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فقد شهد  ،لنظيرانقطع تعتبر البيئة من أهمّ القضايا المعاصرة التي حازت على اهتمام عالمي م   
د مستداماً، بعد أن المجتمع الدّولي منذ سبعينيات القرن الماضي إدراكاً متزايداً بأنّ نموذج التنمية لم يع  

 ظاهرةإلى زيادة   إهمال الزراعة في السهول قد أدّىنبثق عنه بأزمات بيئية خطيرة، فبط نمط الحياة الم  رتإ
الوسط المائي نتيجة رمي ث رة، وتلو  حدوث فيضانات مدمّ في الغابات في الجبال  إزالةب سبّ تالتصحر، و 

توازن الكائنات  بذلك لّ واخت ة الطبيعيةالمائي جارياتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية في المفايات النّ النّ 
الهواء والتي و في زيادة نسبة السموم في الغازية في الجّ  فاياتفث النّ ـساهم نكما الحية في الوسط المائي، 
 . بقاع العالم الجفاف في العديد من مسبّبة بذلك أثرت في دورة الأمطار

واردها الطبيعية لبناء الحضارة ل الإنسان منذ وجوده على الأرض على استغلال ملقد عم 
الإنسانية الحالية، لكن ازدادت وتيرة استغلاله لهذه الموارد بصورة مذهلة مع مرور الزمن حيث بلغت 

         بالتوازن الطبيعي  د التلقائي وأخلّ ا أفقد الأرض قدرتها على التجدّ ذروتها في القرن العشرين، ممّ 
ض الأنواع بع إنقراضالبيئي كالاحتباس الحراري، جفاف البحيرات، ، حتّى باتت مظاهر التدهور للحياة

 .، وكذا المساس بخصوبة الأراضي ملموسة بشكل جدّ ملحوظالحيوانية والنّباتية

هذه هي الحقيقة التي أدركها  (1)؛''ؤثّر ويتأثر بهاالبيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ي  '' 
بالقول            ''دغرو هارلم برونتلان''ا رئيسة وزراء النّرويج السيّدة ، والتي عبّرت عنهالمجتمع الدّولي

محاولات الدّفاع  « أنّ ، مؤكّدة »البيئة ليست منفصلة عن أعمال وتطلعّات واحتياجات الإنسان«  :أنّ 
نفسها شيئاً من السذاجة في '' البيئة''مشاكل الانسان قد أضفت على كلمة  عن عن إنفصال البيئة

والتنمية هي ما المكان الذي نعيش فيه جميعا؛ً هي البيئة  « مضيفة أنّ  »الدوائر السياسية بعض
عمله لمحاولة تحسين نصيبنا في هذا المكان، فالإثنين مرتبطين ولا يقبلان  جميعاً  حاولن

 والمطلوب الآن هو عصر جديد من النّمو الإقتصادي، من النّمو الذي يمكن تنفيذه والذي...التجزئة
 (2). »يمكن في نفس الوقت مواصلته من الجانبين الاجتماعي والبيئي

                                                           
مجموعة من الظروف والعوامل الفيزيائية والعضوية وغير العضوية، التي تساعد تعرف البيئة بمفهومها الفنّي بأنّها  -1)

 المجلة الجزائرية للعلوم، ''بيئةحماية ال''، سكندري أحمدإ: أنظر .الإنسان والكائنات الحية الأخرى على البقاء ودوام الحياة
 .22. ، ص2442، 40، عدد 04الجزء  ، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر،القانونية والاقتصادية والسياسية

الدورة الثانية  ،"مستقبلنا المشترك": الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير اللّجنة العالمية المعنية بالبيئة والتــنمية -(2
 .70. ، صA/021/02، وثيقة رقم 7891أوت  40والأربعون، 
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علانات ومواثيق  وندوات، صدرت على إثرها إ هتمام العالمي بقضايا البيئة إلى مؤتمراترجم الإت   
تفاقيات الدّولية بشأن حماية البيئة برمت العديد من الإدولية أرست مجموعة من المبادئ البيئية، كما أ  

هتمام الدّولي بالمسألة البيئية           الي وتعاقب هذه المؤتمرات أنّ الإعناصرها، وهكذا يتّضح من تو  بمختلف
 (1).هتمام ظرفين مجرّد إيك   لم

البيئة، حيث تمارس ظاهرة التحضّر من أهمّ المجالات المرتبطة والمؤثّرة في لتعمير عتبر اي  
حركة التعمير تؤدّي  سواء؛ إذ الحضرية والطبيعية على حد  ة والتوسّع العمراني ضغوطات كبيرة على البيئ

 صناعيةلأغراض أخرى كإقامة أنشطة  إلى تقليص حجم الغابات والمساحات الطبيعية بسبب تحويلها
بالمناظر والمواقع ع غير المنضبط للمدن إلى المساس ؤدّي التوسّ غيرها، كما ي  وتجارية وسكنية أو زراعية و 

بسبب طار المعيشي ـدهور الإت فضلًا عن التسبّب فيغط على الموارد الحيوية للبيئة، والضّ  الطبيعية،
رتفاع الصّلبة و  الماء والهواء، وزيادة حجم النّفايات زيادة تلوّث نسب الضوضاء النّاتج عن حركة ا 

 .المواصلات داخل المدن

 نـالدولة عل فعّال من جانب يتطلّب تدخّ  النّشاط العمراني وآثاره البيئية؛ التحكم فيبهذا فإنّ 
 نسدم التجاـلع اً حرّية المبادرات العقارية تعتبر مصدر  خاصة وأنّ حكمة، م   تعميروضع سياسة  طريق

 التعمير سياسة تنطوي يجب أن لذلك (2)،والفوضى في مجال استعمال وشغل الأراضي الحضرية التبذيرو 
دارية، و تقنية على تدابير لمواجهة الظّواهر العمرانية، ولا ينبغي إغفال التدابير  اجتماعيةو  ،اقتصاديةو  ،ا 

 .السّكنية للتّجمعاتمستدامة تنمية تسمح بتحقيق التي  البيئية

ي تطوّر أهداف سياسات ساهم بروز الوعي البيئي وظهور مفهوم التنمية المستدامة ف في الواقع، 
ت هامة من حيث أهدافها، والتي أصبحت التعمير لمختلف الدّول، حيث عرفـت التنمية العمرانية تحولا

ستجابة لضوابط ومقتضيات حماية البيئة، بذلك عمدت العديد من الدّول إلى تحديث ضرورة الإ نحوتمتدّ 
بين  الطبيعية، والتوفيق واكب متطلّبات التسيير الرّشيد والحفاظ على المساحاتتشريعاتها العمرانية بما ي  

 .لبيئةوظائف التعمير وأهداف حماية ا

                                                           
، ومؤتمر ريو 7812تمرات وندوات عالمية حول موضوع حماية البيئة أهمّها مؤتمر ستوكهولم لسنة ؤ قدّت عدّة مع   -(1

التنمية المستدامة، دار  كافي مصطفى يوسف، :أنظر ، تفاصيل أكثرجوهانسبورغ وغيرها ، ومؤتمر7882لسنة 
 .14-17. ص. ، ص2471شر والتوزيع، عمان، الأكاديميون للنّ 

2)
-
 AUBY Jean-Bernard, PERINET-MARQUET Hugues, Droit de l’urbanisme et de la 

construction, 7
ème

 édition, Montchrestien, Paris, 2004, p. 31. 
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البيئية في نمط  عتباراتدّول المنفتحة على فكرة إدخال الإفي البداية من اللم تكن الجزائر  
رة لا تعدو أن تكون مجردّ مناورة هذه الفكأنّ  النّامية حيث كانت ترى كغيرها من الدّولالتنمية المنتهج، 

لدول العالم الثالث، وعليه فـقد  تماعيوقف التطوّر الاقتصادي والاج اجديدة للإمبريالية الرأسمالية هدفه
وقد أدّى هذا  ،تحقيق التنمية الاقتصاديةل الملحّة ضرورةال أمام ثانوية الانشغال البيئي مسألةاعتبرت 

رف الإقليم الوطني الموقف السلبي للجزائر إلى مواصلة التنمية العمرانية على حساب البيئة، حيث ع
 .لمقوّمات الطبيعية للمجالأثّرت سلباً على ا تحولات عميقة

الثمانينات، شرعت السّلطات  بدايةالبيئية لقضية عن موقفها السلبي تجاه ابعد تراجع الجزائر  
على المنظومة  عتبار البعد البيئي، وهو ما انعكسياسات تنموية جديدة تأخذ بعين الإالعمومية في تبنّي س

قانونية مستقلّة وخاصة ص ثر ذلك إلى وضع نصو إحيث بادر المشرّع الجزائري على  القانونية ككل،
)1(المتعلّق بحماية البيئة، 48-98بحماية البيئة كان أوّلها قانون رقم 

 العديد من النّصوص القانونيةتلته  
 (2).بالغاباتالمتعلّق  72-90كقانون رقم 

 على حمايةكان يغلب عليها الطّابع العام؛ إذ ركّزت في العموم هذه التشريعات إنّ أكثر  
فيها تفصيلات وجد لا ت   بينما النّفايات والضجيج،الوقاية من بات والصّحة و والغاالمحيط الجوي والمياه 

 على ذلك في مادته 7898بيئة لسنة م تأكيد قانون الللسكان رغ لقضايا تحسين نوعية الإطار المعيشي
ة في المدينة خصوصيات قضايا البيئ نظور معالجةإلى م أيضاً  هذه التشريعاتكما إفتقرت  (3)الأولى،

)4(.م بكفاءة مع المقياس الحضريوالوسط الحضري، بالتاّلي فإنّها لم تكن تتلاء
  

                                                           
، 7898فبراير  49صادر في  ،41ر عدد .، يتعلّق بحماية البيئة، ج7898فبراير  42مؤرّخ في  48-98قانون رقم  -(1
 (.ملغى)
 ويوني 21، صادر في 21ر عدد .، يتضمّن النّظام العام للغابات، ج7890يونيو  28مؤرّخ في  72-90قانون رقم  -(2

ديسمبر  40، صادر في 12ر عدد .، ج7887ديسمبر  42مؤرّخ في  24-87بموجب قانون رقم  ، معدّل ومتمّم7890
7887. 

يهدف هذا القانون إلى تنفيذ سياسة  « :يلي ، مرجع سابق، على ما48-98ولى من قانون رقم نصّت المادة الأ -(3
 ..:وطنية لحماية البيئة التي ترمي إلى

 . » تحسين إطار المعيشة ونوعيتها -
ماعي ج ، مقال منشور في كتاب''المساحات الخضراء في قسنطينة :البيئة والتهيئة الحضرية''، لعروق محمّد الهادي -(4

، كردون عزوز :ساتذةالأ تحت إشراف، البيئة في الجزائر التأثير على الأوساط الطبيعية وا ستراتيجيات الحماية :بعنوان
 .72. ، ص2447، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ساحلي محمد، لعروق محمد الهادي
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نشغال لم تعرف تكـفّلًا حـقيقـياً بالإ المتعاقبة في الجزائر فهي (1)أمّا بالنّسبة للتشريعات العمرانية 
(2)لتهيئة والتعمير،المتعلّق با 28-84البيئي إلّا بعد صدور قانون رقم 

   الذي تضمّن صراحة مجموعة         
في المخطط  تتمثّلالتي  أدوات جديدة للتخطيط العمرانيستحدث من الأهداف البيئية من جهة، كما إ

وهي الأدوات  (3)من جهة ثانية،  (POS)يومخطط شغل الأراض (PDAU)والتعمير  التوجيهي للتهيئة
 (4) .ي هذه الأطروحةالتي تشكّل موضوع الدّراسة ف

                                                           
القانون المتعلق  « :بأنّه بوجه عامعرف ي  و ف السياسة العمرانية، التعمير الأداة الرئيسية لتحقيق أهدا قانونعتبر ي   -(1

كما ، »بمجموعة القواعد والمؤسسات المتعلقة بالتهيئة و التنمية العمرانية، ويهدف إلى تأطير التطور المادي للتعمير
، كما تحدد سلطات مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شروط وكيفيات شغل الاراضي واستغلالها«  :بأنّه ي عرف

 :   أنظر. »المراقبة التي تمارسها الهيئات الادارية، استجابة لضرورات التنمية الحضرية والمصلحة العامة
   - JACQUOT Henri, PRIET François, Droit de l’urbanisme, 6

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 8.                                                                            

ديسمبر  42، صادر في 22ر عدد .تعلّق بالتهيئة والتعمير، جي، 7884 يسمبر، مؤرّخ في أوّل د28-84قانون رقم  -(2
غشت  72، صادر في 27ر عدد .، ج2440غشت  70، مؤرّخ في 42-40، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 7884
2440 

جراءات إعداد إ، يحدّد 7887مايو  29مؤرّخ في  711-87بالمرسوم تنفيذي رقم ة بموجب منظّمهذه المخططات  -(3
، صادر في أوّل يونيو 21ر عدد .قة به، جالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلّ 

 7، صادر في 12ر عدد .، ج2442سبتمبر  74مؤرّخ في  871-42، معدّل ومتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 7887
، صادر في 78ر عدد .، ج2472مارس  29، مؤرّخ في 709-72، متمّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2442سبتمبر 

، يحدّد اجراءات إعداد مخططات شغل 7887مايو  29مؤرّخ في  719-87، والمرسوم التنفيذي رقم 2472أبريل  7
، معدّل ومتمّم 7887، صادر في أوّل يونيو 21ر عدد .ائق المتعلّقة بها، جالأراضي والمصادقة عليها، ومحتوى الوث

، متمّم 2442سبتمبر  7، صادر في 12ر عدد .، ج2442سبتمبر  74مؤرّخ في  879-42بالمرسوم التنفيذي رقم 
ل ومتمّم ، معدّ 2472أبريل  77، صادر في 27ر عدد .، ج2472أبريل  2، مؤرّخ في 711-72بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .2479يوليو  79، صادر في 08ر عدد .، ج2479يوليو  72مؤرّخ في  798-79بالمرسوم التنفيذي رقم 

        في هذهتمّ استعمال عدّة تسميات للدّلالة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي  -(4
مخططات التعمير ''، ''أدوات التخطيط العمراني المحلّي''، ''تعميرأدوات التهيئة وال''وتتمثّل هذه التسميات في  ،الأطروحة
وخلافاً للوضع القانوني في الجزائر أين  ،''وثائق التعمير المحلّية''لكن تمّ الاعتماد بشكل أساسي على تسمية  ،''المحلّية

المحلّية، فإنّ القضاء الإداري الفرنسي  ي لاحظ استعمال الباحثين لعدّة تسميات كالتي أوردناها للإشارة إلى مخططات التعمير
، تتمثّل هذه ''Documents d’urbanismeوثائق التعمير ''اجتهد في وضع مجموعة من المعايير لتحديد مفهوم 

      ، بيانات، ، تصاميمالذي يقصد به أن تكون وثيقة التعمير على شكل مخططات :المعيار المادي -(1: المعايير في
 ؛وثيقة التعميرصاحبة الإختصاص في إعداد الذي يستند إلى الهيئة أو الجهة : المعيار العضوي -(2. يتقديم تقريرأو 

            المعيار  -(3 .ة محدّدةوشكلي ئيةجراإبمبادرة من جماعة عمومية، وفق شروط  بحيث يجب أن تكون عملية الاعداد
ستعمال وشغل تتعلق بشكل أساسي بوضع قواعد وارتفاقات لإحسب هذا المعيار فإن وثيقة التعمير يجب أن : الموضوعي
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تعتبر أدوات التخطيط العمراني من أهمّ الآليات القانونية لترجمة الأهداف التي تتوخّاها سياسة  
س بين مختلف أشكال استعمال الأرض  أدوات للتحكّم في التناف فهي تشكّل مبدئياً التعمير في أيّ دولة، 

مخططات  وط التنمية العمرانية المستدامة، فالفاعلين بما يضمن شر  المتناقضة لمختلف مصالحالوبين 
رة التطوّر العمراني والاقتصادي والاجتماعي  داري للتحكّم في سيرو تعتبر من أهمّ أدوات التدخّل الإ التعمير

 (1).سنة 22في أفق زمني معيّن قد يصل إلى  والبيئي للمدن

وذلك  ية البيئة والمحافظة عليهااقة أدوات التخطيط العمراني بحمار علانكفي الحقيقة، لا يمكن إ 
يحتويه من ثروات  من منطلق الدّور الهام الذي تضطلع به على مستوى تنظيم عمليات شغل الأراضي بما

ت البيئية في نشغالاالتعمير أدوات مناسبة لإدماج الإ يكولوجية، كما تعتبر مخططاتطبيعية وأوساط إ
ي يستهدف في المقام الأوّل توقّع الذ ق التعمير الوقائيا لمنطنطلاقاً من خضوعهالسياسة العمرانية إ

قة ضدّ المخاطر المحدقة بالمكوّن واستشراف الصورة المستقبلية للتجمّعات العمرانية بما يكفل وقاية مسب
(2).البيئي وضدّ كلّ أشكال الاستغلال غير العقلاني للمجال

 

 أنّ هذه الأدوات لم تكن معروفة في التعمير في السياسة العمرانية إلاّ  رغم أهمّية مخططات 
ثة عن المستعمر ، حيث استمرّت السّلطات العمومية بالعمل بالمخططات المورو وكافي الجزائر بشكل جيّد

 التعميرو  التهيئة دون تحديث إطارها القانوني، ولم تتبلور هذه الوثائق إلّا بعد صدور قانون الفرنسي
للبلديات  هانيطت مهمّة إعدادأ   وقد ،يمية التي جاءت تطبيقاً لهوالمراسيم التنظ 7884الصّادر سنة 

عمراني في الجزائر التخطيط ال اجه مجالها العمراني، بذلك ي شكّلو مشاكل التي ت  الالأدرى بالجهة باعتبارها 
 .الأمر الذي يخدم مسألة حماية البيئة شأناً محلّياً 

                                                                                                                                                                                     

ويقصد به أن يكون الإقليم الذي تغطيه وثيقة التعمير محل تقسيم واستعمال : المعيار الإقليمي أو المكاني -(4 .الأراضي
قة التعمير هي قرار أي أن وثي: معيار الأثر القانوني -(5 .وظيفي بموجب الوثائق البيانية، التي تتضمنها وثيقة التعمير

عند استصدار تراخيص التعمير ووضع المشاريع  وقابلة للمعارضة به أمام الغير إداري تنظيمي، والذي يتمتع بحجية
 : تفاصيل أكثر أنظر .والبرامج

- TRAORÉ Saydou, « Les documents d’urbanisme : plaidoyer pour une étude systématique de          

la notion »,  RLCT, N° 80, juin 2012, p. 33-34. 

مختبر التراث والجمال، كلية الآدب  ،دفاتر جغرافية، ''في قضايا التمدين والتعمير الكبرى بالمغرب''، فجال علي -(1
 .07-04. ص. ، ص2474، 41عدد  والعلوم الإنسانية، فاس،

، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على مجلة الإجتهاد القضائي، ''البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب'' مالكي أحمد، -(2
 .20. ، ص2471، 72حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 
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            تعمل بموجبها السلطات العمومية المحلّية على توجيه  آلياتعتبر وثائق التعمير المحلّية ت  عموماً،  
عدّ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أداة للتخطيط إذ ي   ة؛التطوّر العمراني والتحكّم في التنمية الحضري

ة، وينبغي ساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنيحضري، يحدّد بموجبه التوجيهات الأوالتسيير ال
فهو يعدّ وثيقة تصوّرية تتولّى             ، من حيث وظيفته مزدوجال بعاطّ اللإشارة أنّ هذا المخطط يتمتّع با

         عدّ الكبرى لتنمية متوازنة للمنطقة التي يغطّيها، كما ي  العامة و والاختيارات  ريضةوضع الخطوط الع
يص العام للأراضي وفـرض قيود على الأنشطة الواردة عليها، وثيقة تنظيمية نظراً لدوره في تحديد التخص
 (1).بالتاّلي فهو قابل للمعارضة به أمام الغير

الذي  ر عن التعمير التنظيميعب  أهمية، فهو ي   مخطط شغل الأراضي أداة ذو تبرعمن جهته ي   
إن هذا فمن قانون التعمير  87فطبقاً لنص المادة بصفة تفصيلية إلتزامات وحقوق الملّاك العقاريين، برز ي  

، كما قطاعلكلّ خدام الأراضي والبناء بالتفصيل في إطار المخطط التوجيهي حقوق است بيّنالمخطط ي  
الخارجي للبنايات، ضبط القواعد المتعلّقة بالمظهر ييحدّد الكمّية الدّنيا والقصوى من البناء المسموح به، و 

 .ب حمايتها وتنميتهاكما يحدّد الإرتفاقات والمناطق الواج

           لاحظ وفي الحقيقة ي  عتبارات البيئية، على ضوء الإهاذين المخططين كيّف المشرّع الجزائري  
الجوانب  أنّ  من خلال التشريعات القطاعية لحماية البيئة والتشريعات القطاعية المتعلّقة بشغل المجال

واقع المدن في الجزائر  فإنّ مع ذلك  يط العمراني المحلّي،ج عليها في مجال التخطعر  البيئية غالباً ما ي  
مدينة لالحفاظ على الوجه الحضري لالذي بمقدوره ظومة التسيير والتـدبير العمراني خلل في من بوجودينذر 

 .ات البيئية المطروحةرتقاء إلى مستوى التحدّيالإو  الجزائرية

في  بارات البيئية في وثائق التعمير المحلّيةعتمن هنا تأتي دوافع إختيار الباحثة لموضوع الإ 
والمجال  ئة العمرانيةبمختلف الظواهر التي تعرفها البي الشخصي هتماملجزائر كمحّل للدّراسة، فالإا

إيجاد زائري أفـرداً ومؤسسات في واجه المجتمع الجالذي ي   والتي تكشف عن حجم الرّهان ،الحضري ككل
وسوء تنظيم المدن، والتلوّث البيئي وغيرها  ،أشكال البناء العشوائيكافة مقبول، والتصدّي لطار معيشي إ

خوض غمار البحث حول أصل المشكلة دفعنا إلى ؛ ريةـمن المظاهر السلبية التي باتت تطبع المدن الجزائ
 . بنظرة قانونية

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  71و 71المادة أنظر  -(1
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دور وثائق الكشف عن الملّحة لدى الباحثة في تتمثل في الرّغبة هي الموضوعية ف فعاا الدّو أمّ  
الضّوء على هذا  لقيفي ظلّ قلّة الدّراسات القانونية التي ت   التعمير المحلّية في حماية البيئة، خاصة

لآليات التخطيط العمراني  القانوني لتشخيص الإطارمحاولة كالباحثة له إختيار الموضوع، والذي جاء 
طن القوة والضّعف التي تتميّز بها هذه التعرّف على موابغية والبحث عن مكانة البيئة فيها،  المحلّي

، كما أنّ هذا البحث في مختلف الجوانب على رأسها الجانب البيئي مكّننا من تحسين أدائهاي  الأدوات، ما 
 .من شأنه إثراء المكتبة الجامعية خاصة في تخصّص القانون

ضين هما البيئة التي ية الجمع بين متناقـرة كيفـكـكونه يطرح فن أهمّية هذا الموضوع في تكم   
فكرة استهلاك  تتطلّب الحماية ووقايتها من كافة أشكال التلوّث والتدهور، والتعمير الذي يقوم على

فالتخطيط كأصل عام ي عتبر من التخطيط العمراني المحلّي،  أسلوب استعمالوذلك ب ،المساحات الطبيعية
ستعداد ستشرافي مفاده رؤية المستقبل والإبع اعلمي وعملي له طافهو أسلوب حماية البيئة، وسائل أهمّ 

 (1).لمواجهته برصد كل الإمكانيات المتاحة

  ميّز مخططات التعمير المحلّية وتضفي طابعالخصائص التي ت  بعض هنا ينبغي الإشارة إلى  
 طات           فمخط ،؛ مقارنة بالمخططات المجالية الأخـرىالأهمية على دورها في الحفاظ على البيئة ومقوّماتها

ميّزها عن تتسم أولًا بالطّابع التنظيمي الذي يجعلها قابلة للمعارضة بها أمام الغير، وهذا ما ي  التعمير 
مخططات تهيئة الإقليم ذات الصّبغة التصوّرية، كما تتميّز ثانياً بالطّابع الشمولي من حيث نطاق تطبيقها 

في حين  (2)، فهي تغطّي كامل إقليم البلدية أو جزء منها،مقارنة بالمخططات المجالية التنظيمية الأخرى
أجزاء خاصة من تراب البلدية  حماية المواقع الأثرية اتمخططو  التهيئة السياحيةمخططات  مثلاً  تغطّي

التي يمكن استعانة المعنية، هذه المميّزات وغيرها تجعل من وثائق التعمير المحلّية واحدة من أهمّ الأدوات 
 .يق الحماية للبيئةبها لتحق

                                                           
يئة، من خلال التوقّع لوضع برنامج يتضمّن قواعد وتنظيمات محدّدة لحماية الب منظّم أسلوب « :هو التخطيط البيئي -(1

، وأخذ الحيطة بشأنها عن طريق وضع الخطط والتنبؤّ بالمخاطر والمشكلات البيئية، والتي يمكن أن تظهر مستقبلاً 
 : أنظر. »اهاللّازمة للوقاية منها والتقليل من خسائر 

 .212. ، مرجع سابق، صكافي مصطفى يوسف -
مجموع إقليم بلدية واحدة ويمكن أن يضمّ مجموعة من البلديات التي تجمع يغطّي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  -(2

من  72أنظر المادة . بينها مصالح اقتصادية واجتماعية أو بلدية، أمّا مخطط شغل الأراضي فيغطّي جزءً من إقليم البلدية
 .، مرجع سابق28-84قانون رقم 
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محـورية والتي شكالية إحول ينصب البحث في موضوع هذه الأطروحة إنطلاقا ممّا سبق، فإنّ  
 في إدماج البعد البيئي ق المشرّع الجزائريف  إلى أيّ مدى و  '': على النّحو الآتي صياغتها يمكن

 ''وتوفير الضّمانات اللّازمة لذلك؟ ة،وثائق التعمير المحلّيضمن 

هناك مجموعة من الصّعوبات التي اعترضت هذا البحث أهمّها الطّابع التقني لبعض المفاهيم  
المتعلّقة بمجال التعمير والبيئة، وكذا تشعّب النّصوص القانونية وتنوّعها ممّا يدخل الباحث في متاهات 

م من أنّه أخذ حقّه من قانونية كثيرة، كذلك قلّة الدّراسات المتخصّصة التي تتناول هذا الموضوع بالرّغ
الدّراسة في التشريعات المقارنة خاصة منها الغربية، كما أنّ أغلب الدّراسات التي تناولت مسألة حماية 
البيئة في مجال التعمير بالجزائر ركّزت بشكل أساسي على دور نظام رخص التعمير خاصة رخصة 

همة أدوات التخطيط العمراني المحلّي في حماية البناء والتجزئة، في حين ي لاحظ عمومية الإشارة إلى مسا
 .البيئة في مختلف الأبحاث الأكاديمية

ة شكالية المطروحالإجابة على الإإنّ الخوض في غمار البحث حول هذا الموضوع ومحاولة  
 ، حيث ينطلق منلالتحليو  الوصف الاستقرائي القائم على الإعتماد على المنهج يستدعي حتماً أعلاه 
فحص وتدقيق النّصوص القانونية للوصول إلى تقييم دور مخططات التعمير المحلّية ثم  حقائقال وصف
شارة من خلال الإ في بعض جوانب هذه الدّراسةبالمقارنات لإستعانة اإضافة إلى حماية البيئة، مجال في 
 .التشريعات المقارنة بعض إلى

ف جوانبها؛ ارتأينا تقسيم الدّراسة إلى شقّين، للاجابة على الإشكالية المطروحة والإلمام بمختلإذن  
حيث يتمّ تسليط الضوء في الشّق الأوّل على الإطار القانوني لتكريس الإعتبارات البيئية في وثائق 
التعمير المحلّية، فالاعتراف بمكانة البيئة في التنمية العمرانية بوجه عام لابدّ أن يستند إلى أسس قانونية 

مّا الشّق الثاني فهو يتصدّى لدراسة الضّمانات القانونية المكرّسة لحماية البيئة في إطار أ (الباب الأوّل)
وثائق التعمير، إذ أنّ تحقيق الأهداف البيئية في مجال التخطيط العمراني، يستلزم وجود آليات تكفل 

 (.الباب الثاني)التطبيق الفعلي لمبدأ الإدماج البيئي والسهر على تفعيل مقتضياته 

  

  



 

 
 

  الباب الأول
: وثائق التعمير المحلية الإطار القانوني لتكريس الاعتبارات البيئية في

 نحو تخطيط عـمراني ببعـد بيئي
 



ـد بيئينحو تخطيط عـمراني ببع: الباب الأوّل                  الإطار القانوني لتكريس الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلّية  

11 
 

البيئي بعد ظهور العامل دت سياسة التنمية العمرانية في مختلف دول العالم تحدّيات جديدة شه   
الخطر وأطلق الذي دق نقوس  7812ؤتمر ستوكهولم سنة كطرف جديد في معادلة التنمية، فمنذ انعـقاد م  

لمجموعة الدولية عن ى اتتوان ض له البيئة من تلويث واستنـزاف لمواردها؛ لمنذار حول ما تتعـرّ جرس الإ
في  ةالكـفيلة بوضع البيئ ن الآلياتمن أجل البحث ع دماً ضي ق  السّعي نحو تشخيص المخاطر البيئية والم  

 .ل محلّياً من أجل الحفاظ  عليهاصلب سياسات التنمية، مع حث الدّول على العم

المجال  لى فكرة استهلاكع يشكّل التعمير بوجه عام مصدر تهـديد للبيئة، فهو يرتكز أساساً  
أن تعود بآثار البعـد البيئي من شأنها  راعى فيهاومقوّماته الطبيعية، وعليه فإنّ سياسات التعمير التي لا ي  

الأوساط  فمختلعية، وتلويث علي البيئة، خاصة من حيث استنزاف الأراضي والموارد الطبي ووخيمةسلبية 
كولوجية، وكذا المساس بالمناظر والمواقع الطبيعية والثقافية، بالتاّلي فـقـد يلبيئية، والتعدّي على الأنظمة الاا

 . أضحت فكـرة إدماج الاعتبارات البيئية في سياسة التعمير مطلباً حتمياً لا جدال فيه

 حماية مطلباءمة تشريعاتها العمرانية مع و مختلف دول العالم نحو م   هتفي هذا الإطار، اتّج 
ة التنمي يط العمراني لتحقـيقبما فيها أدوات التخط ر آليات التحكّم في التعميربتسخيم البيئة، والقـيا

تجـاوب مع هذا لمنذ البداية لهـيّأً م   نلعام في الجزائر لم يك  العمرانية المستدامة، وبالرّغم من أنّ الوضع ا
 التعمير البيئة في سياسةف بضرورة إدماج عترارعان ما بدأت بوادر الإلّا أنّه س  الجديد، إلم عطى ا

بتكـريس بعض المظاهر  متعاقـبةحيث بدأ المشرّع الجزائري من خلال التشريعات العمرانية ال بالظهور،
  .المتعلـّقة بحماية البيئة

وثائق ط العمراني بالجزائر، حيث أصبحت شكّل هذا الموقـف نقطة تحوّل هامة في مجال التخطي  
 ها الوحيد تنظيم مساحات التعمير لتلبية أكـبرية للجانب البيئي؛ بعدما كان هدفعطي أهمّ التعمير المحلّية ت  

 ع على مقتضياتلالاحظ من خلال الإطّ ، حيث ي  خاصة في مجال السّكن قـدر من الاحتياجات السكنية
 هتماماتعلّقة بالتخطيط المجالي؛ تنامي المؤطّرة لميدان التعمير خاصة تلك المات النّصوص التشريع

ة ها أدوات منهجيالجزائري بفكــرة إدماج الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلّية باعـتبار المشرّع 
 ير على المدى الـقـريب، وضبط حركة التعمواستغلال الأراضي مرجعية لتنظيم استعمال المجال ووثائق

 (.الفصل الأوّل) والبعيدالمتوسّط 
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إلى تبنّى  البيئي في قانون التعميربشأن ضرورة إدماج البعد  سعى المشرّع بعد أن حسم موقـفه 
 الخاصة بالتسيير المجالي التشريعاتي أو ف قانون التعمير في مجموعة من قواعد حماية البيئة، سواءً 

بموجب المكرّسة  الحمائيع لطّاب، غير أنّ التمعّن في طبيعة القواعد الموضوعية ذات اوشغل الأراضي
 ،القواعد نوجود نوعين م ؛ يكــشـف عنالمحلّية التعمير بمخططاتخاص  رتبطة بشكل  الم  النّصوص و هذه 

، بحيث تمت صياغتها على نحو ختيارية للبيئةالحماية الإذات طابع إختياري أي تلك التي تكرّس أوّلهما 
ذات  قواعدي فهي الع الثانو أمّا النّ ، في ضبط الجانب البيئي في المخططات منح للبلديات قدراً من الحريةي

ت لزم البلديات على نحو معيّن بمراعاة جوانب بيئية للبيئة ف لزاميةلإالحماية ا الطابع الاجباري التي تكـرّس
 (.الفصل الثاني)محدّدة، فتكون س لطتها بذلك م قيّدة 
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 صل الأوّلـالف

 حمايته ستهلاك المجال إلىامن : لأهداف وثائق التعمير المحلية ونيـالتطوّر القان

يكشف عن غياب رؤية  ،بعد الاستقلالفي مرحلة ما ع التنمية العمرانية في الجزائر إنّ تتب  
        القانون رقمالتي سبقت صدور مرحلة في ال عمران، خاصةمجال ال في المعالمواضحة  ستراتيجيةإ

اجهة مو بع الكمّي هدفها بالطّا ذاكحيث اتّسمت سياسة التعمير آن والتعمير، ةئبالتهي لّقالمتع 84-28
 التعدّيكذا و  ،ن والمساس بالبيئة الطبيعيةمرافوضى الع نتشارما أدّى إلى ا للسكان، تزايدة م  ال الاحتياجات

  (1).والمناطق الفلاحية واقعمعلى ال

مارسات الم   غييررورة تضولي ظهرت الحاجة إلى الدّ  ىلمستو على ا بيئيةال قضيةبروز ال مع ،لكن
وقد  (2)،للإنسان ئملام   ث وضمان إطار معيشيمن التلوّ  بهدف الحدّ  وعيةوالتوجّه نحو عمران ذو نائدة السّ 

ة حماية السلطات العمومية بضرور   خاصة بعد اقتناع ،هاماً في هذا المجال لاً ي تحوّ عرف التشريع الجزائر 
ل قانون مستقل يتعلّق بحماية بإصدار أوّ جمته وهو الموقف الذي تمّ تر  التنمية يةرار مالبيئة كأساس لاست

ن نو قا تلاه (3)،7891سنة  أصدر المشرّع قانون التهيئة العمرانية ذات السياقفي و ، 7898البيئة سنة 
أنّ الأهداف  غيروصريحة، واضحة  فيهما بصورةالبيئية  الاعتباراتريس ـتمّ تكوقد  ،7884نة ــس التعمير

 التشريعية الواسعة عـقـب الحركة ، وذلكالثالثة لفيةلأبداية ا مع ميرجال التعـفي م أكثرالبيئية تبلورت 
 .المستدامةمنظور التنمية من  الوطنيليم وّمات المجالية للإقـقالمتعلّقة بحماية الم  

 أحكام إنّ الكشف عن تطوّر الأهداف البيئية في مخططات التعمير المحلّية يقتضي تتبّع
ولهذا المراحل التاريخية التي مرّت بها، مختلف عبر التعمير والبيئة المتعلّقة بمجالي النّصوص القانونية 

الغرض إرتأينا تقسيم هذه المراحل إلى مرحلتين هما مرحلة ضعف التفاعل بين التنمية العمرانية 
مرحلة التكريس الصريح  ثم ،(المبحث الأوّل) 7884ومقتضيات حماية البيئة والتي تمتدّ حتى تاريخ 

 7884دأ حماية البيئة في مجال التخطيط العمراني، والتي بدأت بصدور قانون التعمير سنة والمتنامي لمب
 (.المبحث الثاني)واستحداث مخططات جديدة تراعي البعد البيئي ضمن توجيهاتها 

                                                           
1)

-REDDAF  Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse de   doctorat en droit, 

Faculté de droit et des sciences économiques, Université du Maine, 18 juin 1991, p. 86. 
2)

-  Ibid. p. 86. 
يناير  29، صادر في 42ر عدد .، يتعلّق بالتهيئة العمرانية، ج7891يناير  21مؤرّخ في  48-91قانون رقم  -(3

 (.ملغى)، 7891
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 المبحث الأوّل

 والمقتضيات البيئيةبين سياسة التنمية العـمـرانية ضعف التفاعل مرحلة 

نية في الجزائر بعد الاستقلال نوعاً من العشوائية، يرجع ذلك أساسًا إلى عـرفت التنمية العمرا 
ر خاصة التي قابلها غـياب قواعد فعّالة للتحكّم في حركة التعميالدّولة و الم مارسات التنموية التي انتهجتها 

بة اقتناع ـو الصّعيد الدّولي وصعظهور المسألة البيئية على  ر، كما أنّ تأخّ في مجال التخطيط العمراني
 خطط وبرامج التنمية ساهم بشكل  جلّي ضمن بضرورة إدماج البعد البيئي في الجزائر السلطات العمومية

 (.المطلب الأوّل) في تشجيع التنمية العمـرانية على حساب البيئة

إذ  لبيئة؛تبني فكـرة حماية ا ونح بالتّحوّل التدريجي الجزائري المشـرّع موقفات أخـذ مع بداية الثمانين 
 7898 سنةهتمام الدولة بهذه المسألة خصوصاً بعــد صدور قانون البيئة ـوادر تشريعية ت جسّد اظهرت ب

  الذي أ عت بر نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة من جميع أشكال التلـوّث والاستـنزاف، بذلك ف ت ح المجالو 
        ماج البعد البيئي في المجالات القانونيةوكـذا إد ،واسعاً لإصدار نصوص بيئية ذات طابع قطاعي

  (.المطلب الثاني)قانون التعمير وقانون التهيئة العمــرانية كذات الـصّلة 

 المطلب الأوّل

 1691 -1692متدة بين المـرحلة الم  : تشجيع التنمية العمرانية على حساب حماية البيئة

أبرز  منعتبر عيًا لأيّ دولة، غير أنّها ت  واجتما ادياً اقتصتعدّ التنمية العمرانية مطلبًا سياسيًا،  
علاقة هي المجالات التنموية تهديداً للبيئة، فالعلاقة التي تجمع بين حماية البيئة والتنمية العمرانية 

ما  (1)جزءً من البيئة، جود الذي ي عدّ تصادمية، بحكم أنّ الأنشطة العمرانية لابدّ أن تشمل حيزًا من الو 
أنّ المشرع  ع العمراني، ورغم أهمية ذلك إلاّ دخال البعد البيئي ضمن أحكام التشريضرورة إيقتضي 
في مجال التخطيط بشكل عام، و راً في إدماج البيئة ضمن مقتضيات قانون التعمير تأخّر كثيالجزائري 
 ستهلاكيالاعلى منهجها ية التعمير المحلّ  مخططات حيث ظلّت ،(الفرع الأوّل) بوجه خاص العمراني

 على حد  سواء              على البيئة الطبيعية والحضريةنعكس سلباً مر الذي إ، الأللمقوّمات الطبيعية للمجال
 (.الفرع الثاني)

                                                           
 شهادةنيل ل مذكرة، لّ التشريع الجزائريفي ظ تعميرمخاطر ال منلوقاية البيئة  الوسائل القانونيةشوك مونية،  -(1

 .47. ، ص2471طيف، ــسمحمد الأمين دباغين، السياسية، جامعة علوم وال كلّية الحقوق، عامفي القانون ال الماجستير



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

15 
 

 الـفـرع الأوّل

 بين ضيات البيئية في المرحلة الم متدّةوثائق التعمير المحلية للمقت استجابةأسباب عدم 

 1692-1691 

ة في يمن خلال تأثّر خطة التنمية العمران بعد البيئي في سياسة التعميرال مراعاةيظهر عدم 
ية شر ـبل السلطات العمومية في أواخر السّتينيات وعالمنتهجة من ق   الاقتصاديةالجزائر بنموذج التنمية 

المرحلة بعدم الاعترف في هذه  السياسة الوطنية تميّزتحيث  (1)،من القرن الماضي السبعينيات
ب قـولي في هذا المجال عدها المجتمع الدّ التي شه  صّحوة ال مفي مسار التنمية رغ ارات البيئيةبالاعتب

 .(أوّلاً ) 7812سنة كهولم انعقاد مؤتمر ستو 

 ستوحاةالم   التخطيط العمراني قل بوثائمالع الجزائري المتعلّق بمواصلة موقف المشرّعشكّل  كما 
 خرآ مظهراً  ؛نقاش  حلّ ن فيه الانشغال البيئي ملم يك   مرحلةصدر في  ذيمن قانون التعمير الفرنسي ال

(PDU)ه لتعمير الموجّ ا مخطط عالمشرّ نظراً لتبنّي وانب البيئية في سياسة التعمير، جراعاة الـلعدم م
* 

 الوضع مقتضيات حماية البيئة، وقد استمرتنظيمه ليتلاءم مع  إعادة دون  (سنة 84) قودـثلاثة عنحو ل
الذي كرّس أدوات جديدة للتخطيط  7884 سنة إلى غاية صدور قانون التّهيئة والتعمير حالعلى ذلك ال

  (.ثانياً ) الحسبانفي العامل البيئي  أخذتراني التي ـالعم

 لتنمية دون مراعاة الجانب البيئيالسلطات العمومية في ا اهتماماتحصر : أوّلاً 

 تمّ توجيه التنمية، حيث لسلطات العمومية في ميداناباختيارات  التعمير بعد الاستقلال مجال تأثّر 
للتراب المجالي ي الفعلي بالتنظيمالتكفّل  ننتجة وللقطاع الصناعي دو طة الم  كامل الاهتمام لتخطيط الأنش

لذا يمكن القول أنّ  الكيف،زائرية من حيث الوطني أو بسياسة التعمير ما حال دون تطوّر المدينة الجـ
تجاهل فضلًا عن  ستقلال قد تميّزت بغياب التعمير عن إنشغالات السلطات العمومية،مرحلة ما بعد الا

أو م تاحة  التعمير واردةالبيئة في مجال  إدماج بالتاّلي لم تكن فكرة، ككل ميةفي سياسة التن لجانب البيئيا
في مطلع  اية البيئةحممبدأ لب السياسي الم ناوئ بالخطا الوطنية التنمية ، خاصة في ظلّ تأثّر سياسة(1)

 .(2) السبعينيات
                                                           

مة للحصول على شهادة الماجستير في القانون، كلية التهيئة والتعمير، مذكرة مقدّ ، دور البلدية في أبرباش زهرة -(1
 .72. ، ص2477، الجزائر ،يوسف بن خدةبن جامعة  ،الحقوق

*
 PDU : Plan Directeur d’Urbanisme. 
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 في مجال التنمية موميةالع اتف التعمير باختيارات السلطر أهداتأث   -1

 ي الذي فرضته الحركة الاستيطانيةليمكّك الإقلتفشكالية التنمية واإالاستقلال  واجهت الجزائر بعد
نجاز عمليات إ الاستعمار في اتطسلحيث باشرت  (1)ختلال الإقليم الوطني،إساهمت في رسم معالم التي 

على تهيئة المناطق الشمالية  ركيزالتّ ب (2)،القائم على الفلاحة والصناعة قتصادهاام بما يخد   التعمير
 هاإلى قيام وقربها من الإقليم الفرنسي، إضافة والاقتصاديةخاصة الساحلية نظراً لمقوّماتها الجغرافية 

تمّ حرمان سكان الأرياف والمناطق  بينمارون، عم  لتي يستوطنها الم  بتجهيز المدن والتّجمعات الحضرية ا
 ارانيً ـمـع اً اقطن   ''هجةمنالم  '' هذه الممارساتنتج عن وقد  (3)الجبلية والسهوب والجنوب من جهود التنمية،

 .ثقيلاً  استعماريًا رثاً إبذلك  مخلّفة ،رافق الضرورية للحياةـإلى الم فتقدا

استرجاع السّيادة الوطنية الخروج من وضعية التخلّف ومواجهة مخلّفات  حاولت الجزائر بعد
دون الانشغال بتداعياتها على القطاع  ،والاجتماعية الاقتصاديةمن خلال النّهوض بالتنمية  الاستعمار
جهود الدولة في هذا المجال على تنمية مناطق الشمال خاصة تلك الواقعة على اقتصرت حيث البيئي، 
العمومية بهذه المناطق نظراً  الاستثماريةتوطين أغلب الصناعات والبرامج بالساحلي للبلاد، وذلك الشريط 

لوطن وبين المجال الفجوة بين مختلف مناطق ا ''ميقـتع ''ما أدّى إلى  (4)يها،ـلتراكم الهياكل الأساسية ف
بسبب استقطاب المناطق  اً سريع اً ديموغرافي اً دت المدن والتّجمعات الحضرية نمو شه  إذ  ؛الحضري والريفي

اتجة عن تدهور مستوى المعيشة في المناطق زوح الريفي النّ الصناعية فيها لليد العاملة وتنامي ظاهرة النّ 
 .نتجة داخل المدناقات الم  ز الطّ الريفية وتمرك  

صاحبه  في مجال السكن الجزائري تزايد حاجيات المجتمع هذه المظاهر مجتمعة في متساه
مساحات الساع ت  استعمال الأراضي وا كثيفأدّى إلى تلمناطق الحضرية، ما ار بااع الطلب على العقارتف

 .ةلعمرانياختلال الشبكة اـدّة ا زاد من ح  مّ ممير، التي شملتها عمليات التع

                                                           
، أشغال ندوة العمران ''يةالتجربة الجزائر : العمران في المنطقة العربية بين التشريع والتخطيط والإدارة''، بوكروح مسعود -(1

 .704. ، ص2447أبريل  72و 77-74، أيام المنعقدة بالرباط والإدارة تشريعفي الوطن العربي بين التخطيط وال
 .109، ص 2478، الحماية الرّاشدة للسّاحل في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، هنوني نصر الدين -(2
واقع وتقييم، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلّية الحقوق، : م في الجزائر، سياسة تهيئة الإقليجمان محمد -(3

 .41. ، ص2472، 7جامعة الجزائر 
دراسة حالة الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم : ، التوطين الصناعي وتأثيره على البيئةهبري نصيرة -(4

 . 741. ، ص2472، 8لعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وا
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 مجال تأثّر قدف (1)؛قتصادي للدولةظام الاوثيق الصّلة بالنّ  يعمرانالتنّظيم الوبما أنّ  بالتاّلي 
ضي بأن يكون ـقـلافاً لأدبيات التعمير المعروفة التي تخ  ويأتي هذا  مارسات،بهذه الم   نمية العمرانيةالت

هة حيث ظلّت مخططات التعمير الموجّ  (2)،الاقتصاديةالتخطيط للتنمية العمرانية سابقاً على خطة التنمية 
ستراتيجيات التنمية هيئة المجالية ومرافـقة إعن تدبير التوالمجالي نظراً لعجزها  الاقتصاديبعيدة عن الواقع 

لتنمية كانت تسيّر بموجب المخططات ل الحقيقية البرامجو  الاستثمارات ، كما أنّ والاجتماعية الاقتصادية
 (3).المزوّدة بغلاف مالي كالمخطط البلدي للتنمية ومخطط التحديث العمـراني

 المجال الوطني والنسيج  العمراني سلباً على انعكستمع بداية ظهور نتائج سياسة التنمية التي 
 ،7811-7810لال المخطط الرباعي الثاني بادرت الدولة إلى تبني سياسة التوازن الجهوي من خ

حاصل في الطلب على ص الـلسدّ النق سة وطنية طموحة لإنجاز برامج الإسكانتطبيق سيا والسعي نحو
ما  (5)ن،السكن والإسكاب متصلة اسة التعمير ضمن مقاربةإدماج سي وعليه تمّ  (4)الوسط الحضري،ب السكن

نجاز البر   مكانياتالإفير ج السكنية وتو امجعل الدولة طرفاً فاعلًا في كل العمليات المتعلقة بالبناء وا 
 .بذلك أصبح القطاع العام أوّل مستهلك للأراضي في ميدان التعمير، زمة لتأطيرهااللاّ 

م في العقار الحضري لكونه مادة أساسية في المجال ضرورة التحكّ تطلّب تدخّل الدولة في هذا  
وجود رصيد عقاري كافي ومناسب  تستلزم عمليات التعميرحيث  مليات التهيئة والإنشاء العمراني،ــع
ارتأى المشرع الجزائري إصدار  فقدذلك وبناءً على ، ـمرانيفي المجال العمتزايدة الاحتياجات ال واجهةلم

محافظة على الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق بغرض ال (6)،7810سنة  تياطات العقاريةقانون الاح
الحضري وخارجه، وتمكين المواطن من الحصول على قطعة أرض لبناء مسكنه في إطار عمليات 

 .لتلبية الحاجات الإسكانية التجزئة

                                                           
 .188 .، مرجع سابق، صهنوني نصر الدين -(1
 .72. صمرجع سابق،  أبرباش زهرة، -(2

3)
-  SAÏDOUNI Maouia, Éléments d’introduction à l’urbanisme, Casbah éditions, Alger, 2000, p. 210. 

يتعلق بإنشاء مناطق حضرية جديدة قصد تلبية حاجات السكان  7812فيفري  78ر منشور بتاريخ في هذا المقام صد -(4
 .702. ، مرجع سابق، صبوكروح مسعود: أنظر .في المأوى والتجهيزات

ة ، تدخّل الجماعة الإقليمية البلدية في مجالي التعمير والبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كليظاهر الطيّب توفيق -(5
 .81. ، ص2478، 7الحقوق، جامعة الجزائر 

، 78ر عدد .، يتضمّن تكوين إحتياطات عقارية لصالح البلديات، ج7810يناير  22مؤرّخ في  21 -10أمر رقم  -(6
 (. ملغى)، 7810مارس  42صادر في 
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للتعمير ي حدّد بموجبه مساحة  اً ى كلّ بلدية أن تضع مخططاً رئيسيعيّن عل، يتفي هذا المقام
عمومية  نجاز استثماراتلإوجّه والتي ت   حتياطات العقارية للبلديةالأراضي الم دمجة في الا مّ تض  للتعمير 
               عدبالبناء الم   قةالمتعلّ  عائليةالحاجات ال أراضيهم لسدّ  تخصيصبيتقيّد الأفراد  بينما يجب أن (1)،وخاصة
وضمان  قارية من الاستعمال غير العقلانيـعأنّ هذا المخطط يهدف إلى حماية الثروة ال ورغم (2)،نـللسك

والتى  ير،في عملية تحديد مساحة التعمؤخذ عليه إقصاء الضابط البيئي ي  إلّا أنّه نسجم، توسع عمراني م  
حتياطات الاقانون المتعلّق بتطبيق  748-12رقم  المرسوم من دة في المادة السادسةللمبادئ المحدّ تحتكم 
 ،يةـالصناع للنشاطاترية احات الضرو فاظ بالمسـراعة والاحتالحة للزّ حفظ الأراضي الصّ  أهمّها ،العقارية
 .يكولوجيةيمتها الإـحماية المساحات لق همالإتمّ بينما 

كان من منظور سياسة  بقطاع التعمير في المرحلة الأولى من الاستقلال الاهتمامأنّ  يمكن القول
 رافـقـتصدي للمشاكل العمرانية التي التّ ل هدف السلطات في محاولة مثلسكن والسياسة العقارية، حيث ت  ا

فال جانب التهيئة الإقليمية والبعد البيئي رغم ظهور هذا الأخير سنة ـغ، بينما تمّ إنمط التنمية الوطنية
الأراضي  استهلاكو ع الحضري م وجّه يقوم على جانب التوسّ مخطط التعمير القد كان ـ، وعليه ف7812

الم سطّرة في  الاقتصادية المشاريعم عملية برمجة تخد   أداة دبالتاّلي فهو مجرّ  (3)الزراعية المحيطة بالمدن،
م يتلاءالتنمية أكثر منه وسيلة للتنظيم المجالي القائم على ترشيد استعمال المساحات بما سياسة 

  (4).ركان في مجال التعميت الس  حتياجاإ سدّ مع  ةمقتضيات حماية البيئو 

 ولية لحماية البيئةحوة الدّ جاوب مع الصّ في التّ  موميةد السلطات العتردّ  -2

شه د المجتمع الدّولي صحوة بيئية هامّة مع بداية سبعينيات القرن الماضي، حيث دعت هيئة  
 2889ار الجمعية العامة رقم بناءً على قر  ''البيئة البشرية''الأمم المتّحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول 

جوان  42 يخار ة بتويديستوكهولم الس ينةتمّ احتضان المؤتمر في مد وقد ،7819ديسمبر  48الصادر في 
                                                           

ي البلدي في حالة غيابه يوضع مخطط التعمير الرئيسي لتهيئة المدن الكبرى والمتوسطة، ويتعيّن على المجلس الشعب -(1
من  40و 42 تينالماد نص أنظر .صادق عليها والي الولايةالقيام بوضع مساحة مؤقتة للتعمير بمساعدة لجنة تقنية وي  

، المتعلّق بتكوين احتياطات عقارية 21-10، يتضمّن تطبيق الأمر رقم 7812أوت  21مؤرّخ في  748-12مرسوم رقم 
 (.ملغى)، 7812سبتمبر  42، صادر في 14ر عدد .لصالح للبلديات، ج

 .، مرجع نفسه74و 41، 48أنظر المواد  -(2
عادة التنظيم، أطروحة مقدّ تكواشت كمال -(3 مة لنيل شهادة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ، التعمير والبناء في التنظيم وا 

 .20. ، ص2471، 7السياسية، جامعة باتنة 
4)

- SAÏDOUNI Maouia, op. cit.,  p.p. 205-212. 
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شكالية العلاقة بين امن خلاله  رحتط   ،''أرض واحدة'' دولة وحمل شعــار 728شاركت فيه  ،7812
نتباه على جدول الأعمال العالمي ولفت إ بيئةورغم نجاح هذا المؤتمر في وضع ال (1)البيئة والتنمية،

ورة الحدّ من في مواقـف مختلف الدّول حول ضر  اً لة البيئية، إلّا أنّه عرف تباينالحكومات إلى أهمية المشك
على المصالح البيئية، حيث اتّخذت الدّول النّامية موقـف الرّفض ل ما تبنّته الدوّل  اً أعمال التنمية حفاظ

عتبرت أنّ مشكلة حماية البيئة تعني هذه الدّول فقط باعتبارها المسؤول وا (2)ذا المجال،الصناعية في ه
  (3).الأوّل عن تلوّث البيئة العالمية

 بالأوضاع تدهور البيئةالجزائر  ممثلربط إذ الاتّجاه،  عن هذا يخرج الموقف الرّسمي الجزائريلم 
حقبة عن الموروثة و تي تعيشها شعوب الدّول النّامية ال لمتردّيةا والاقتصادية والاجتماعية ياسيةالس

م لحّة ال بالضرّروةة مقارن نويةمسألة ثاهذه الدّول ر يمثّل في نظ الانشغال البيئيأنّ  يعنيا مّ م، الاستعمار
للتطوّر والتنمية القائمة أساسًا  ضافياً إ ي شكّل حسبها عائقاً  عطى البيئيالم  فتصادية، التنمية الاق لتحقيق
والتي تفضّل قات البرامج البيئية ست ثقل كاهلها ـأنّ نف ترى هذه الدّول استغلال الموارد الطبيعية، كماعلى 

 (4).لتنميةبرامج توجيهها مباشرة ل

          هدفها  ،مناورة جديدة للإمبريالية الرأسماليةك نشغال البيئي الدّوليالإالجزائر  عتبرتا كذلك
 ظامالنّ ب أربا«  :أنّ  7811لسنة  لنامية، حيث جاء في الميثاق الوطنيلدول اف التطور الاقتصادي لـوق

 لاستغلالهم ةحيضكانت  التي روات الشعوبهم في ثأطماع عن اً دمي لم يتخلوا أبالإمبريالي العال
ر، تتطفّل على مالأ ايعنيهر التي غيأخرى  لداناً ب   لر إدراك السبب الذي جعسيولهذا فإنّه من الي...
من الوسائل المختلفة بغية تحويل  وتسخّر لها حشداً  والاستراتيجياتة التنمية وتجنّد لها النّظريات قضي

إنّ ما  الامبرياليةالث الإنمائية عن مراميها، وتوجيهيها نحو ما يخدم مصالح الدّول الم الثسياسة الع
ليس في واقع الأمر إلاّ  التنمية، قحقيـري من جـدال حول مختلف الطّرق التي يمكن سلوكها في تجي

                                                           
، المسؤولية الدّولية عن التلوّث عبر الحدود، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، مراح علي بن علي -(1

 .01. ، ص2441كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .774. مرجع نفسه، ص -(2
الفقر والحاجة هما الملوّثان الأكبر خطورة في «  :لهندية أنّ ممثلة الحكومة ا ''أنديرا غاندي''صرّحت السيّدة  -(3

كيف يمكن التحدّث مع الفقراء الذين يعيشون في القرى والأكواخ عن ضرورة حماية الهواء « :وأضافت قائلةً ،  » مالعال
أن تتمّ في ظروف  والماء والأرض من التلوّث إذا كانت حياتهم في جوهرها ملوّثة، ولذا فإنّ حماية البيئة لا يمكن

 .82. ، ص2474، القاهرة، الحماية القانونية للبيئة من التلوّث، دار النهضة العربية، المراكبي السّيد: نقلًا عن. »الفقر
 .777-774. ص. ، مرجع سابق، صمراح علي بن علي -(4
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رفوا عن الث، لينحاديين في العالم الثتعبيراً عن الهجمة النفسانية التي تهدف إلى تضليل مقاصد الاقتص
 (1).… »التنميةالسبيل السّوي في 

ن عـملية ت مك  على التنمية، حيث وصفها الميثاق بأنّها  ''ابع الثوريالطّ ''تمّ إضفاء في المقابل، 
التصوّر الذي وضعته أنّ كما جاء فيه  ،''ةن بلوغ غايتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافيالثورة م''

ل السياسي هو مجرّد مرحلة في تطوّر المسيرة الثّورية، وأنّ لاة الجزائرية للتنمية يعني أنّ الاستقالثور 
مل جميع جوانب الحياة وتكون الاستقلال الحقيقي يستلزم استقلالًا اقتصادياً وذلك بانتهاج تنمية وطنية تش

 (2).خاص قائمة على التصنيع بشكل  

دراج البعد البيئي في خطط التنمية أو تبنّي سياسة خاصة بحماية ى تأخّر إأدّى موقف الجزائر إل
أو التركيز مثلًا على مشكلة  (3)البيئة من أخطار التلوّث والمضار أو الحدّ من استغلال الموارد الطبيعية،

بالانشغال البيئي  هتمامالإنواع الكائنات الحية والأنظمة البيئية المهدّدة بالخطر، حيث ي لاحظ أنّ أ نقراضإ
اصر النّظام العام، كما يبدو في الجزائر لا يتعدى المنظور التقليدي القائم على ضرورة الحفاظ على عن

بالعمارات الخطرة وغير والتنظيم المتعلق  (4)،7811الصحة العمومية لسنة  ونمن خلال قان اً وضح
إلى الحفاظ على الأمن وسلامة الجوار والصحة العمومية من  أساساً  الصحية أو المزعجة الذي يهدف

                                                           
، يتضمّن نشر الميثاق 7811يوليو  42مؤرّخ في  21-11منشور بموجب الأمر رقم  7811الميثاق الوطني لسنة  -(1

 .888. ، ص(ملغى)، 7811يوليو  84، صادر في 17ر عدد .الوطني، ج
 جسّدت الجزائر إهتمامها بمسألة التصنيع بالمصادقة على إتفاقية إنشاء المنظّمة العربية للتنمية الصناعية بموجب -(2

تفاقية المتضمّنة إنشاء المنظّمة العربية ، يتضمّن المصادقة على الإ7818نوفمبر  74مؤرّخ في  240-18مرسوم رقم 
وكذا ، 7818نوفمبر  78، صادر في 01ر عدد .بمدينة تـونس، ج 7818ماي سنة  72للتنمية الصناعية، الموقعة في 

أوت             42مؤرّخ في  784-94مرسوم رقم  المصادقة على دستور منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بموجب
أفريل سنة  79ضمّن المصادقة على دستور منظّمة الأمم المتّحدة للتنمية الصناعية، الموافق عليه بفيينا في ، يت7894
 .7894أوت  42، صادر في 82ر عدد .، ج7818

يعتبر الطّابع غير الإلزامي لإعلان ستوكهولم سبباً لتهـرّب الدّول من تطبيق أحكام حماية البيئة، ما يعني أنّ إلحاق  -(3
، دور الجماعـات الإقليمية في حماية البيئـة، أسياخ سمير: أنظر. ضرر بالوسط البيئي لا ي ثير أيّ مسؤولية للدولة الم ضرةال

 .78. ، ص2471أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
، يتضمّن قانون الصحة 7811أكتوبر  28مؤرّخ في  18-11ي من أمر رقم تضمّن الباب الأوّل من الكتاب الثان -(4

، مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالصحة العمومية (ملغى)، 7811ديسمبر  78، صادر في 747ر عدد .العمومية، ج
ة المياه الوسخة وحماية البيئة، ويتعلق الأمر بقواعد النظافة والنقاوة في مجال مياه الشرب، التغذية وتصريف ومعالج

 .والفضلات الصلبة، إضافة الى قواعد الأمن والصحة العامة في المناطق العمرانية



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

21 
 

ادر ق برخصة البناء والتجزئة الصّ القانون المتعلّ  وكذا (1)الخ،...أخطار المؤسسات الصناعية والتجارية
دماج قضايا البيئة المشرّع إلى إ بينما لم يعمد (2)،سعى إلى تحقيق النظام العام العمرانيالذي  7812سنة 

لأسلوب التنموي القائم على نتهاج نفس اكما استمرت السلطات العمومية في إفي مخططات التعمير، 
 .ازن الجهويجال الوطني رغم تبنّي سياسة التّو ستهلاك مقوّمات الما

  لسياسة التعمير النّظرة التصوّرية عفض  : يتأخّر تبلور آليات التّخطيط العمراني المحلّ : ثانيًا

م بها الدولة بهدف تنظيم المجال قو ة من العمليات والتدخّلات التي تيقوم التعمير على مجموع
المرافق والتجهيزات نجاز ا ماديًا يشمل إوتتّخذ هذه التدخّلات طابعً راضي، الأسن استعمال ح انوضم

ورغم أهمية هذه  (3)،ومهام الضبط الإداري لتخطيط العمرانيوطابعًا قانونيًا يتمّ في إطار ا ،العمومية
          التعميرالاهتمام الكافي لتنظيم  رع الجزائري لم ي ولإلّا أنّ المش ؛يتنظيم النسيج العمرانفي خّلات التد

 الفـرنسي خاصة في تشريعمن ال ستوحاةماد على مناهج التعمير الم  تمّ الاعت إذ من الجانب القانوني؛
المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة  11-12رقم  ونصدور قانرغم  ،(1)مجال التخطيط العمراني 

الوسيلة الأساسية لضبط النشاط  الإداري الذي جعل نظام الترخيص 7812سنة  الأراضي لأجل البناء
 .(2) رانيالعم

 القانونيعمير المحلية من الجانب بإعادة تنظيم مخططات التعدم اهتمام المشرّع  -1

ني التأطير القانو سيادة الوطنية بغياب لل الجزائر بت استرجاعـقـزت السنوات الأولى التي أعتميّ 
صدار الأمر رقم اب، فرنسيةالتعمير القواعد على حيث اكتفى المشرّع بالاعتماد تنمية العمرانية، قطاع الل

ادة ما يتنافى مع مقتضيات السيّ قت بالتشريع الفرنسي إلّا لمؤ العمل ا لمتعلّق بمواصلةا 12-721
 فقد وعليه (5)،استمرارية المرافق العامة وتجنّب الفراغ القانوني والمؤسساتيدف ضمان وذلك به (4)،الوطنية

                                                           
، 27ر عدد .، يتعلق بالعمارات الخطرة وغير الصحية أو المزعجة، ج7811فبراير  24مؤرّخ في  80-11مرسوم رقم  -(1

 (.ملغى)، 7811مارس  72صادر في 
ر عدد .رض لأجل البناء، ج، يتعلّق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأ7812بتمبر س 21مؤرّخ في  11-12أمر رقم  -(2

 (.ملغى)، 7812أكتوبر  71، صادر في 98
 .24. ، ص2444، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مقداد الهادي -(3
، الرامي إلى التمديد حتى إشعار آخر لمفعول التشريع النّافذ إلى 7812ديسمبر  87مؤرّخ في  721-12قانون رقم  -(4

 (.ملغى)، 7812جويلية  77، صادر في 42ر عدد .، ج7812ديسمبر  87غاية 
5)

- BENACEUR YOUCEF, « La législation environnementale en Algérie », RASJEP, Vol. 33, N° 03, 

1995, p. 479. 
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 لالعم رّ استمإذ  انيــمر ل التخطيط العافي مجخاصة  ن التعمير الفرنسيانو مل بقـالع واصلةم   تمّ ـت
ديسمبر  87الصادر في  7018-29 مسوم رقلمر ا امكحإلى أيستند ، الذي تعمير الموجّهبمخطط ال

للمجلس  هعدادة إسندت مهمّ أ  و  (2)،7828سبتمبر  27الصادر في  7498-28والمرسوم رقم  (1)،7829
 (3).7811الشعبي البلدي بعد صدور قانون البلدية سنة 

سي فرضته ظروف لأحكام التشريع الفرن ه وفقاً مواصلة العمل بمخطط التعمير الموجّ  رغم أنّ 
في تلبية الحاجيات الأساسية في مجال  لحوظر المعادة البناء، وتدارك التأخّ إالمتعلقة بضرورة  الاستعجال

            يرى الأستاذو  ،''مقبولر البغي''السكن والتجهيزات العمومية والقاعدية، إلّا أن البعض وصف هذا الأمر 
، وأنّ الأمر الذي لا يمكن أعمال السيادةعتبر من ي  ريعات الفرنسية مواصلة العمل بالتش أنّ  ''أحمد ردّاف''

إذ          ؛ منزّ ــالمخطط قد تجاوزه الذا ه على أساس أنّ ، هجّ لمو ا عميرمخطط التتقبّله هو استمرارية العمل ب
 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغلوثائق جديدة تتمثّل في استبداله في فرنسا ب تمّ 

أصبح قانون  ، كما7811ديسمبر  84 في الصّادر قانون التوجيه العقاري وذلك بموجب (4)،الأراضي
إعداد مشروع مخطط شغل الأراضي تقديم تقرير يتضمّن عند رض يف 7811منذ سنة  التعمير الفرنسي

 (5).تشخيص الوضع البيئي القائم وتحديد تدابير الحماية

احية القانونية لمخطط في الجزائر جاء دون إعادة تنظيمه من النّ أنّ تبنّي هذا ا ،ي ضاف إلى ذلك
           نصوص قانونية لاحظ غيابمع خصوصيات السياسة الوطنية والمشاكل المحلية، حيث ي  م ليتلاء
  العمراني الذي كرّس التخطيط 7811الصادر سنة  قانون البلدية باستثناءبمخططات التعمير تتعلق 

قانون التهيئة  ت هذه الوضعية قائمة ومستمرة إلى غاية صدوروقد ظلّ  (6)اسة التعمير،في سي كمبدأ عام
 . 7884والتعمير سنة 

                                                           
1)

- Décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, relatif aux plans d’urbanisme, JORF du 04 janvier 1958, 

In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
2)

- Décret n° 59-1089 du 21 septembre 1959, relatif à l’établissement et à l’instruction des plans 

d’urbanisme, JORF du 23 septembre 1959, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
، صادر 41ر عدد .، يتضمّن القانون البلدي، ج7811يناير  79مؤرّخ في  21-11من أمر رقم  721أنظر المادة  -(3

 (.ملغى)، 7811يناير  79في 
4) 

-REDDAF Ahmed, op. cit., p.p. 87-88. 
5)

- Art. 12 de décret  n° 77-736 du 07 juillet 1977, modifiant le code de l’urbanisme et relatif aux  

plans d’occupation des sols, JORF du 08 juillet 1977, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
6)

- RAHMANI Ahmed, « Les limites des prérogatives des communes en matière de planification 

urbaine », In KHERFI Hachemi et autres (S/dir.), l’administration territoriale au Maghreb, Les 

éditions Guessous, Rabat, 1989, p.324. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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هذا  اعتماداقع البيئي في الجزائر، إذ أنّ ه على الو أثّر قرار مواصلة العمل بمخطط التعمير الموجّ 
سياسات التعمير، في حين لم مية في المخطط في فرنسا جاء في وقت لم يكن فيه الجانب البيئي ذو أه

ظلّ عدم  دخال المقتضيات البيئية ضمن أهداف هذا المخطط خاصة فيبإيهتم المشرّع الجـزائري بـدوره 
 .ل فكرة حماية البيئةبّ وتردّد السلطات العمومية في تق قتناعإ

على  نطويفهو ي ؛عدّ إهمال الجانب البيئي المظهر السلبي الوحيد لمخطط التعمير الم وجّهلا ي  
 المخطط هذا هتمّ اني المنسجم، حيث يول دون التحكّم في التوسع العمر مجموعة من السلبيات التي تح  

بمعنى  ،الموجود مجال العمرانيمع إهماله لل سنة 72إلى  74آفاق في  المجال القابل للتعمير مستقبلاً ب
ركز كما أنّه ي   ،ةشّ ـمن قاعدة عمرانية هنطلق يفهو بالتاّلي  ،الأم ية للمدينةـيقـقـلا يعالج المشاكل الحأنّه 

شكل بفيتمّ تناولها  مشاكل المراكز الثانويةأمّا  الرئيسي ل الخاص بالمركز العمرانيدراسة المجاعلى 
غير و  طّعةة متقحدكو مراني المجال الع يجعل ام ،لّياً ك   المتناثرة لمناطقاتهمل فيه ، بينما حيسط

 (1).متجانسة

 لىإى دّ ؤ ي   ممّا لإعداد والمصادقة على المخطط،طء إجراءات اقل وب  ث  امل ف إلى ذلك عض  
 الخارج عن المحيط العمرانيالمجال  استعمالمكانية إ ، بسببلذلك دالمحدّ  موعدضرورة مراجعتها قبل ال

 الاجراءات الرّدعيةوغياب  الغير تجاهعدم حجّيته كما أنّ ، في المخطط دةالمدّة المحدّ  قبل رسومالم
 (2).تهفاعليّ من  قلّلت ة مخالفاتدّ ع   ارتكابلى إ أفضى

تاريخ بتداءً من نهاء العمل بالتشريعات الفرنسية إإب لذي قضىا 28-18رقم بعد صدور الأمر 
يتعلّق  11-12م ي وهو الأمر رقعمرانالتمّ بتنظيم النّشاط يه تمّ سنّ أوّل قانون (3)؛7812جويلية  42

مخططات  أحكام تنظيم يتضمّن قواعد لإعادةلم ا القانون هذظ أنّ لاحالم  ، و والتجزئةبرخصة البناء 
لجزائري لممارسة الرقابة القبلية اليكون بذلك نظام الترخيص الوسيلة الم ثلى لدى المشرع  المحلّية،التعمير 
 .النّشاط العمرانيعلى 

                                                           
في لنيل ماجستير مكمّلة دراسة حالة مدينة باتنة، مذكرة : التشريع والتطبيق بين، أدوات التهيئة والتعمير سي رفيقةسنو  -(1

 .29. ، ص2472اج لخضر، باتنة، حالهندسة المعمارية، معهد الهندسة المدنية والرّي والهندسة المعمارية، جامعة ال
 .29. ص، مرجع نفسه -(2
، 7812ديسمبر  87المؤرّخ في  721-12، يتضمّن إلغاء القانون رقم 7818جويلية  42خ في مؤرّ  28-18أمر رقم  -(3

 48، صادر في 12ر عدد .، ج7812ديسمبر  87خر، لمفعول التشريع النّافذ إلى غاية آالرّامي إلى التمديد، حتى إشعار 
 .7818أوت 
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 لضبط النشاط العمرانيخص على نظام الرّ  الاعتماد -2

 بلدياتمن  ي ظلّ غــياب مخططات التعمير في الكثيرضوي وفالفو بناء ة الظاهر  نتشارإ بعد 
ي قانون  نصاني وضبط قواعد البناء بوضع أوّل بادر المشرّع الجزائري إلى تأطير النشاط العمر  (1)؛الوطن

ة ازن بين مقتضيات المصلحالتّو لتّجزئة الهادف إلى ضمان الترخيص بعمليات البناء وا ياتـيفـيتضمّن ك
لتلبية            مجال البناء  العامة من جهة، وحماية المصلحة الخاصة بتمكين الأفـراد مـن حقوقهم في

زاً في سياسة           أصبح نظام الترخيص يحتلّ مكاناً بار  بالتاّليمن السكن الملائم من جهة أخرى، حاجياتهم 
سبق يتمّ تسليمه من طرف ى ترخيص م  البناء والتجزئة الحصول علط عمليات حيث تشتر  التعمير، 

 .خصةشكل قرار إداري يتضمّن منح الرّ  فيالجهات المختصة قانوناً 

فهي المواطن، بل ، ت عتبر رخصة البناء الإجراء الأكثر معرفة من ق  على عكس مخططات التعمير
   غيير الــواجهةأو تاء ببنم القيا شمل هذا الحقيرّخصة، و من ال ستفـيدلم  نشىء لحق البناء لم  قرار إداري 

التي تقع من الالتزامات  فرض مجموعةب منها يديّد حرية المستفـكما أنّها أداة ضبط تق (2)أو هيكل البناية،
 إلّا أنّ  ؛رخصة من النّاحية العمليةاللكن رغم أهمية هذه   (3)،ظاً على المصلحة العمرانيةعلى عاتقه حفا

دد التي يقلّ علف الذّكر لا يمتدّ إلى البلديات السّا 75-57مر رقم الأشرط الحصول عليها طبقاً لأحكام 
 0222سكانها عن ي يقلّ عدد في تجمّع عمراني واحد والبلديات التساكن المجموعة  0222سكانها عن 

 مجلس الشعبي البلدي المختص رئيس البالأشغال ل تصريحبتقديم التي يكتفي فيها المعني و ساكن، 
 والأماكن السياحيةطبقاً للقانون المتعلّق بالمناطق المصنّفة يمتدّ الترخيص إلى البلديات  ا لا، كمقليميًاإ

عمليات البناء إذ تخضع  (4)؛والقانون المتعلّق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية
 .والتجزئة في هذه المناطق لأحكام خاصة

                                                           
 تتمّ  بينماسة خاصة بمخطط التعمير المؤقت ادر  7418و هدراسة فقط بالنسبة للمخطط التعمير الموجّ  889إنجاز  تمّ  -(1

 :أنظر .فقط المصادقة على نصف هذا العدد
- NAÏT SAADA Makhlouf, « Évolution de la législation et de la réglementation en matière 

d’urbanisme et de foncier urbanisable »,  Revue ANIREF Voice, N° 05, avril- juin 2010,           

p. 08. 
 .، مرجع سابق11-12أنظر المادة الأولى من أمر رقم  -(2
، رخصة البناء آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود بزغيش بوبكر -(3

 . 70. ، ص2441معمري، تيزي وزو، 
 .سابق ، مرجع11-12من أمر رقم  42أنظر المادة  -(4
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من  نشاء أو تمديد أجزاءعملية ترمي إلى إ سبقاً لكلّ ترط م  شأمّا بالنسبة لرخصة التجزئة فهي ت   
أو ذات طابع أو قصد بناء مؤسسات صناعية  ،أرض قـصد تشييد عمارات تصلح للسكن أو غير السكن

في  هذه الرخصة أهـمية نوتكم   (1)أو أكثر، زأينج  تقسيم الملكيات العــقارية إلى عن طريق صناعي، 
ل عملية تدخ   العمراني، حيثالمشكّلة للنسيج  ط السكنيةعتبر من أهم الأنماتي ت  الالرقابة على التجزئات 

حتياطات صدور قانون الا بعدالدولة خاصة الم سطّرة من ق ـبل  ضمن أهـداف سياسة التعمير هانجاز إ
 .العـقــارية

           عتبران ت   السّالف الذّكر أنّ رخصة البناء والتجزئة 75-57 مرق مرأحكام الأ يتّضح من خلال
           ضبطالعام من خلال تنظيم و  النّظام مكّن من الحفاظ علىت   يث، حرانيعمأدوات الضبط الأهمّ  من

 المجالنتاج تّى يتمّ إح د على حق البناء،القيود التي تر   بفرض مجموعة من، حركة التوسّع العمراني
         بموقع وحجمة تعلّقالممواصفات البناء  م، ويكون ذلك باحـتراتناسقوم   نسجمم   ل  بشك بنيلما

عـلى وجـه  ضريةلحـالبيئة ا مايةفي حم ساهت   رخص التعميريمكن القول أنّ  ليهوع (2)ومظهر البنايات،
جمال             وكذا  مـن العــام والــصحة العموميةوالأ السكينة العامة بحماية الخصـوص، نظراً لارتباطها

 (3).هاالمدينة ورونق

 الفرع الثاني

 نية على الوضع البيئي في الجزائرنعكاسات الطّابع الاستهلاكي للتنمية العمراإ

 ورتدهـفي  اً أساسي د الاستقلال عاملاً ـبع عـتمدته السلطات العموميةنموي الذي إعتبر النّموذج التي  
                 المناطق  ناعية فيوالصتّب عن تركيز الأنشطة الاقتصادية في الجزائر؛ حيث تر الوضع البيئي 

ضعف التأطير القانوني م الوضع أكثر بسبب غير م نظّم، وقد تأزّ  اً عمراني اً والمدن الكبرى توسعالشمالية 
في الأوساط  وغياب سياسة تهيئة الإقليم، ومنه أصبح المشكل البيئي خاصة لوثائق التعمير المحلّية

                                                           
 .، مرجع سابق11-12من أمر رقم  78أنظر المادة  -(1
 11-12مر رقم ، يتضمّن تنظيم البنايات التابعة للأ7812سبتمبر  21مؤرّخ في  774-12مرسوم رقم الراجع أحكام  -(2

 71ي ، صادر ف98ر عدد .رض لأجل البناء، جوالمتعلّق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأ 7812سبتمبر  21مؤرّخ في 
 (.ملغى)، 7812أكتوبر 

يمكن للإدارة مثلًا رفض منح رخصة التجزئة أو منحها بشروط في حالة مساس عـملية التجزئة بنظافة أو أمن العموم  -(3
 .، مرجع نفسه71و 70أنظر المادة ، أو مصلحة الأماكن المجاورة أو المناظر والمواقع الطبيعية والحضرية
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عــناصر البيئة  استنزافي؛ الأمر الذي أدّى إلى عمرانبحركة التوسع ال رتباطاً وثــيقاً مرتبطاً االحضرية 
  ضويالتعمير الفو  انتشار ظاهرةو المعيشي للمواطن الإطار  نوعيةوالمساس ب ،(أولاً )من جهة  اتلويثهو 

 (.ثانياً )من جهة أخرى 

 الوطني غلال غير العقلاني للمجالتدهور الأوساط والموارد البيئية بسبب الاست: أوّلاً 

عن مخاطر مشاكل منها ما هو بفعل البشر، ومنها ما ينتج  عدّة في الجزائر من البيئةاني ت ع 
إذ  نظمة الساحلية؛الأضًا لخطر التدهور على مرّ السنين هي البيئية الأكثر تعرّ  طبيعية، غير أنّ الأنظمة

كبير، تمّ غالبًا خارج  عمراني سع حداث تو ي للبلاد إز الأنشطة والسكان في الشريط الساحلنتج عن تمرك  
ف تعر  بدورها ، (1)م كل فة  بيئيةت مجالية و ختلالاإلى إ أدّى في نهاية المطافو ير، إطار تنظيمات التعم

يرة اتج عن تسارع وتعاً ملحوظاً بفعل الضغط المتزايد عليها النّ الطبيعية الحيوية كالماء والتربة تراج   الموارد
ى بل حتّ  ،فحسب التنمية د ليس التوازنات البيئية واستمراريةهدّ مر الذي أصبح ي  ، الأالتعمير وسوء الإدارة

 (.2) جيال المستقبليةلأفاع بالموارد الطبيعية وحفظها لنتحق الفرد في الإ

 تدهور بيئة المناطق الساحلية بفعل الضغط العمراني وسياسة التوطين الصناعي -1

     تسمح بتنمية البلاد  عليه من مقوّمات طويلما ين اراتيجيً ستإالجزائري فضاءً عتبر الساحل ي  
كما يتوفّر  (1)المتوسط،الأبيض ة هامة للتبادلات التجارية بانفتاحه على البحر عتبر محطّ مستقبلًا، حيث ي  

 7.182.444بـ التي تقدّر مساحتها  راعيةأجود الأراضي الزّ و على أهم الموارد المائية والقدرات الغابية 
رضة للخطر ع  كانت غير أنّ هذه الخصائص لات هامة في مجال السياحة، مؤهّ ضافة إلى إ (2)هكتار،

 .سبب تأخّر اعتماد سياسة وطنية لحماية البيئة الساحلية من التدهورب

المشاكل عن جملة من  2244كشف التقرير الوطني الذي أعدّته وزارة تهيئة الإقليم والبيئة سنة 
ل ني منها الشريط الساحلي أهمّها الاستغلال المفرط لرمال الشواطئ والموارد الصيدية، توح  عاالبيئية التي ي  

  السكاني وارتفاع ز الأنشطة البشرية، النّمواجمة عن تمرك  نّ ث المشاكل التلوّ  تآكل الساحل، الموانئ،
        ديموغرافيًا  لاً وّ حستقلال تف المجتمع الجزائري بعد الاـر عحيث  (3)ل التعمير في الولايات الساحلـيـة،معدّ 

                                                           
 .770. ص، مرجع سابق، جمان محمد -(1

2)
- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), Algérie, janvier, 2002, p. 43.   
3)

- Ibid, p.p. 43-44. 
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عام  مليون نسمة 71 ـواليحإلى  7812عام  ملايين نسمة 74قل عدد السكان من عشرة فقد انت هامًا،
سنة في  يجر أ  الذي  والإسكانحصاء العام للسكن مليون نسمة حسب الإ 80.49 غليبل   (1)،7812
كبيراً، حيث  اً ف تباي نكاني في الجزائر يعر  ، وقد أظهرت مختلف الإحصائيات أنّ التوزيع الس2449

 لي والشريط الساحلي والتي تمتدّ الإقليم التّ  يتمركز السكان بنسب عالية في المناطق الشمالية التي تضمّ 
  (2).من المساحة الإجمالية للإقليم الوطني % 40على مساحة تقدّر بـ 

غلب ية للإقليم الوطني ألّ حة الك  ساممن ال % 7.8نسبة  يستقطب الشريط الساحلي الذي يحتلّ  
عام  72.1نتقل إلى ، إ7891نسمة عام  مليون 74.2حلية لساا للولايات عداد السكانيفقد بلغ الت  السكان، 
ن بحلول عام مليو  72.2ن تصل الكثافة إلى أ توقّعومن الم   2449مليون نسمة عام  70.1، و7889
       لموارد واالأراضي  كوفرةد للسكان إلى عـوامل طبيعية ز الشديإرجاع هذا التمرك   ويمكن (3)،2424
رات       ماد في الإرث الاستعماري واستثخية تتجسّ أخرى تاري الظروف المناخية، وعوامل لاءمةوم المائية،

 إذ (4)؛ية والدّاخلية نحو المدن الساحليةـالريف ناطقن من المابعد الاستقلال التي لعبت عامل جذب للسك ما
ساع المستمر حلية والاتّ رتفاع الهائل لسكان المدن السااسة التوطين الصناعي مثلًا في الإاهمت سيس

عادل نسبة الساحلية، وهو ما ي  في المناطق  وحدة صناعية 2.219 زركّ ت قد بينت الإحصائياتـلرقعتها، ف
(5).جمالي للوحدات الصناعيةمن المجموع الإ 28%

  

ه غداة الاستقلال جاء كرد فعل على وضعية التخلّف التي كانت تعرفها رع فيإنّ التصنيع الذي ش   
ر مختلف مخططات التنمية التي تعاقبت خلال البلاد، حيث تحتل البنية الصناعية مكانة هامة في تصوّ 

إقامة  لالهمن خع الذي تمت ير أنّ التسر  العشريات الثلاث التي تلت تاريخ استــرجاع السيادة الوطنية، غ
 (6).م فيها أو القضاء عليهاب التحكّ لى ظهور سلسلة من التأثيرات يصع  ى إه البنية أدّ هذ

                                                           
1)

- Voir : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Élaboration de la           

stratégie et du plan d’action national des changements climatiques, projet national ALG / 98 / G31, 

2001,   p. 16. 
2)

- Office national des statistiques, 5
ème 

Recensement  général de la population et de l’habitat -2008-

(armature urbain), Alger, 2011, p.09. 
3)

- Office national des statistiques, Statistiques sur l’environnement, Alger, 2015, p. 25.  
4)

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p. 43.  
5)

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 5
ème

 Rapport national sur la mise 

en œuvre de la convention sur la diversité biologique au niveau national, 2014, p. 51. 
أفريل  48، صادر في 27ر عدد  .ج ،''داً رأي في ملف الجزائر غ'' قتصادي والاجتماعي،المجلس الوطني الا -(6

 .22. ، ص7881
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وجيا ما تعلّق باختيار التكنول سواءً  جزائر لم يستند إلى معايير بيئيةهد التصنيع في النّ ج  الواقع أ 
 فقد، تملة على الوسطحجراء دراسات لتحديد المواقع أو دراسات حول التأثيرات البيئية الم  المناسبة، أو إ

للمناطق جاورة الم  تلك ، و المنشآت الصناعية على مواقع سهلة التهيئة والقريبة من اليد العاملةقيمت أ  
ستغلال النشاط الصناعي، ما أدّى إلى إقامة بغرض تخفـيض تكاليف ا لشبكة المواصلاتالحضرية و 

الصناعية في وقد تسبّب توطين الأنشطة البلاد، أغلب المنشآت على أخصب الأراضي الواقعة في شمال 
 (1).طرد لحركة التعمير ما أدى إلى المساس بالبيئة الساحليةالساحل إلى التطوّر الم  

نشطة البرّية  الأ بفعل اه البحرور بيئة المناطق الساحلية في تلوّث ميى مظاهر تدهتتجلّ 
منشآت نبعاثات الالناتج عـــن إ الهواء عن تلوّث هيك، نا(وانئمالسياحة، الصناعة، الإسكان، نشاط ال)

التي تحتضن مناطق النشاط الصناعي، لهذا  جزائريةميّز أغلب المدن الخير هو ما ي  الصناعية، وهذا الأ
 .سيكون محل دراسة في النقطة المتعلّقة بتدهور الإطار المعيشي للمواطن

هدّد التنوّع الإحيائي شاكل التي ت  ي البحر دون معالجة من أبرز المعتبر المخلّفات المقذوفة فت  
هذه  ل مصادروتتمثّ  (2)مخاطرها الصحية،ر فضلًا عن يكولوجي البحري في الجزائر النظام الإواستقرا

طرح ، حيث ت  مياه الصرف الصحّيخاصة في لة تمثالم فايات المنزليةوالنّ ات في النشاط الصناعي فخلّ الم  
 (3).تقل عبر المجاري المائيةفات في البحر مباشرة أو تنخلّ هذه الم  

                                                           
ي ؤدّي قضايا بيئية، حيث عدّة ل اً مهم احرّكً عدّ م  السكاني ي   نّموالأكد التقرير المتعلّق بتوقعات البيئة للمنطقة العربية أنّ  -(1

هم اسى الموارد الطبيعية مثل المياه والأرض، والفضاء الحضري، ويزيد من إنتاج النفايات والم لوّثات، وي  الطلب عل ةدازيإلى 
 يزيد من نصيب الفرد من، كما راضي الزراعيةعلى الأ في التدهور الساحلي والبحري، وعلاوة على ذلك يزيد التنافس

 : أنظر. خرى الصناعيةفات الأث بالأدخنة والمخلّ الي زيادة التلوّ حفّز التصنيع، وبالتّ الاستهلاك ممّا ي  
البيئة من أجل : توقعات البيئة للمنطقة العربية'' برنامج الأمم المتحدة للبيئة، شعبة الإنذار المبكّر والتقييم، تقرير حول 

 .72-77. ص. ، ص2474 ،''نالتنمية ورفاهية الإنسا
ث فرط، التلوّ ستغلال السياحي الم  ، الاالصيد البحريو الملاحة  تي تتمثل فير والث البحري في الجزائد مصادر التلوّ تتعدّ  -(2
غراق النّ النّ   :تفاصيل أكثر راجع .تطهير الموانئ، و مال وتعرية الشواطئفايات في البحر، سرقة الرّ اجم عن غمر وا 

كتوراه في القانون دلنيل شهادة ال دراسة مقارنة، رسالة: ، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوّثوعلي جمال
 .01-72. ص .، ص2474الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

لى المرافئ والموانئ في إقدّر حجم المياه المستعملة غير المعالجة ذات المصدر الصناعي والمنزلي التي تصل ي   -(3
 :أنظر .في اليوم 8مليون م 7الجزائر بـ 

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p. 44. 
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الرصاص، على معادن ثقيلة مثل التي تحتوي السائلة فايات الصناعية الصلبة و النّ  ؤدي إلقاءي   
ظ الأنشطة حيث تلف   (1)،بحرييث الوسط الإلى تلو  وغيرها من المعادن منيومل، الأالزنك، الزئبق، النحاس

ألف  782بّ ، وتص  تعملةالمياه الصناعية المسمن  3ممليون  224الصناعية في الجزائر سنوياً أكثر من 
، والتي يتمّ تصريفها في المجاري المائية وتيةالأز  موادالن م نط 9.444العالقة، و موادمن ال نط

بصب  ''ونيكت'' جمّعم   يقوم ر، وعلى سبيل المثالحمباشرة إلى مياه الب وتصل بطريقة غير (2)والسدود
ما دفع اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة  (3)،2442بوسماعيل بتبازة منذ سنة نفاياته الصناعية في ساحل 

  (4).أشهر 48ع بعد أن تمّ توقيفه مؤقتاً لمدة للمجمّ عة المنشآت المصنفة بتوجيه إعذار ومتاب

لأمر الجديد، فات المنزلية ومياه الصرف الصحي باخلّ ث الشواطئ في الجزائر بالم  عدّ تلوّ لا ي    
وتغيّر أنماط كبير بفعل ارتفاع الكثافة السكانية للمناطق الساحلية  بشكل   زدادتإ درجة التلوّث غير أنّ 

عاني منها عاجل لمشكلة الصرف الصحي التي ت   في إيجاد حل  السلطات تراخي الاستهلاك، مقابل 
صة خصّ اية الفضاءات الم  أنّ غــياب المفارغ العمومية المراقبة وعدم كف بيئةوقد أكّدت وزارة ال (5)الجزائر،

                                                           
 بب          بس ثقيلةمعادن البالن تلوّث الموانئ في الجزائر ع 2442 سنةحول البيئة  حصائياتبعض الإكشفت  -(1

موانئ   40الرصاص وب ئموان 48و موانئ بالزنك 40و قبموانئ بالزئ 42ث تلوّ : وهي كما يليللمعايير تجاوزها 
  :أنظر .بالنحاس

 -Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p. 44. 
 : تلوث الوسط البحري بالمخلفات الصناعية راجعنسب تفاصيل أكثر حول  -(2

- Office national des statistiques, Compendium national sur les statistiques de l’environnement,       

Algérie, 2006, p.p. 24-26. 

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p. 53. 
 سبقية لدىأشكل ث الصناعي، فالجانب البيئي لا ي  ساهم غياب الوعي البيئي لدى أرباب المصانع في زيادة خطر التلوّ ي   -(3

ساسي لرجل فايات في الوحدات الصناعية، كما يبقى الهاجس الأغياب وسائل معالجة النّ فقد يكون هناك القائمين عليها، 
وليس التفكير في  الواحد فة المتر المكعبتكل   هو نتاج الصناعيالصناعة في مجال تصريف المياه المستعملة في الإ

مقاربات : التحضّر والتصنيع وآثارهما على البيئة''، كعيوا عبد القادر :أنظر .تصريفه ه أو كيفيةستهلاك الميااالتقليص من 
، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ''تقرير برونتلاد

 .18. ، ص7887، 21عدد 
                مشكل نفاياته الصناعية يتعهد بحلّ  تونيكمجمع : تلوّث ساحل بوسماعيل'' ية،الأنباء الجزائر  كالةنقلًا عن و  -(4

                                                                                           :، متوفّر على الرابط الإلكتروني التّالي2471يونيو  72مقال منشور بتاريخ  ،''بغضون شهر ونصف نهائياً 
23-03-16-15-06-2017-http://ar.aps.dz/regions/44399،   2471أوت  48تمّ الإطلاع عليه بتاريخ. 

 .29. مرجع سابق، ص وعلي جمال، -(5

http://ar.aps.dz/regions/44399-2017-06-15-16-03-23
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ص شبكات الصرف الصحي قعتبر ن  كما ي   (1)هامًا للتلوّث، عاملاً فايات التي يتمّ جمعها ي شكّل لاستقبال النّ 
لصرفها في البحر مباشرة أو في  اً ي العامة سببنية بشبكات المجار عات السكوعدم ارتباط بعض التجمّ 
وخطر المساس بالصحة  عنه تلوّث الوسط البحري، ينجم  ، ما لبحراتها في االوديان التي تنتهي مصبّ 
تلوّث البحر ؤدّي ي  إذ  ؛احتياجاتهاد على تحلية مياه البحر لتلبية ول التي تعتم  العامة، فضلًا عن تأثّر الدّ 
  (2).تكلفتها إلى صعوبة العملية وارتفاع

 قاعدة الموارد الطبيعية الحيوية تأثير الضغط العمراني على -2

ة الموارد الطبيعية الحيوية خاصة العمراني في الجـزائر ضغوطاً قـويّة عـلى قاعد نّموارس الي ـم 
الرّقعة السكان والأنشطة على  هـذه العـناصر بـدورها على تحـديـد مـعـالم تـوزيع ت ؤثّر ،تربةالـماء وال ع نصري

املًا إضافياً التنمية ع إحدى مقوّمات تبارهاباع المائيةت شكّل الموارد المثال  فعلى سبيل، الجغرافية للدّولة
الأنشطة  وتوطين ز السكّانفرته في توزيع وتمركليم، حيث تؤثّر و  قأساسياً واستراتيجياً لتهيئة الإ وعنصراً 

ثّر هذه ينبغي على السلطات العمومية مراعاة مبدأ وفي ظلّ علاقة التأثير والتأ (3)،الاقتصادية والصناعية
 (4).لتنمية بمختلف مجالاتها وطاقة التحمّل البيئيالتناسب بين ا

م عن التطوّر حيث ينج   (5)درة،لمائية والتي تمتاز أصلًا بالنّ العمراني على الموارد ا ي ؤثّر التوسّع 
الطلب على المياه لغرض تلبية  رتفاع نجاز البناءات والسكنات، وبالتاّلييادة في إالحضري الواسع الزّ 
 قد بيّنتو  (6)ية للسكان من المياه الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة،الاحتياجات اليوم

سكن سنة  7.122.844بعض الاحصائيات ارتفاع عدد السكنات الموصولة بشبكات مياه الشرب من 
 7889سكن سنة  2.848.092من مجموع السكنات، ليصبح العدد  %29عادل نسبة أي ما ي   7891

                                                           
1)

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p .11 .  
 .84 -28 .ص. ، مرجع سابق، صوعلي جمال -(2
 .77. ، ص2474أكتوبر  27صادر في  ،17ر عدد .ج قليم،أنظر المخطط الوطني لتهيئة الإ -(3
تستطيع معها البيئة  بحيث، فقد يحدث فيها تغيّر طبيعي ضمن الحدود المعقولة توازن والمرونةال تيبخاصيتتّسم البيئة  -(4

البيئي أنّ الاستغلال غير العقلاني  لعناصرها قد يؤدّي إلى إختلال التوازن  إلاّ  إعادة توازنها بواسطة القوى الذّاتية للبيئة،
 .77-74. ص. ، مرجع سابق، صضاري ناصر العجمي: أنظر. مجدداً  بشكل يفوق طاقة البيئة في إعادة توازنها

في السنة، ما جعل الجزائر تصنّف ضمن خانة الدول التي تقع تحت  8م 144تقدّر حصة الفرد الجزائري من المياه بـ  -(5
 .77. أنظر المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع سابق ، ص. سقف الندرة

كلية الحقوق والعلوم ، ثمجلة الباح، ''خذ بالعامل البيئيمع الأ مائيةتسيير الموارد ال''، يدةبن قرينة حمزة، محسن زب -(6
 .777. ، ص2441، 42الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
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في الجزائر تحتل المركز الثاني بعد قطاع الفلاحة من حيث  نشطة المنزليةلماً أنّ الأ، ع  %17أي بنسبة 
 2442سنة  3مليار م 7.8، و7812سنة   3مليون م 284الطلب على المياه، حيث بلغ الاحتياج المنزلي 

 (1).للأنشطة الفلاحية  لنفس السنة  3مليار م 7.9مقابل 

على الساحلية مصدراً للتأثير السلبي  عشوائي خاصة في المناطقعتبر أيضاً التوسع العمراني الي   
         الصــرف صولة بشبكات مو السكنية غير ال من التجمّعاتود عــدد لوج ،رزائجودة المياه في الج

بذلك  تسبّبةإلى طرح كميات كبيرة من المياه المنزلية المستعملة في المجاري المائية م  أدّى ما  (2)الصحي،
المساكن  لربط دفعت السلطات العمومية إلى بذل المزيد من الجهود هذه الوضعية (3)لوّث المياه،في ت

 عادلوهو ما ي   7889مسكن موصول بهذه القنوات سنة  2.172.882حصاء بقنوات الصرف، وقد تمّ إ
 (4).من الحظيرة الوطنية للسكن آنذاك %11.11 نسبة

طالبة  السلطات العمومية م   ، ما يعني أنّ جزائرمياه في الوجهان لمشكل الالنّدرة و  التلوّث إنّ  
غير التقليدية و ( الجوفيةالسطحية و )المستدام، وتعبئة الموارد المائية التقليدية  الاستخدامأنماط  باتبّاع

ذات قيمة  استهلاكيةلتغطية الطلب على الماء لكونه مادة  (المياه المستعملةواسترجاع  تحلية مياه البحر)
  (5).تصادية من جهة، وحمايته من التلوّث لقيمته الايكولوجية من جهة أخرىقا

التصحّر مثل  بفعل عوامل طبيعيةالمستمر الجزائر من خطر التدهور ت ـعاني كذلك الـتـربة في 
كذا الجبلية، و لمنطقة في ا هكتار مليون 72بي وي هددّ ال الغر أساسًا الشم ي يمسّ ذال المائي نجرافالإو 
مليون هكتار من الأراضي الواقعة في المناطق القاحلة  82شكّل خطراً على جراف الريحي الذي ي  نالإ

                                                           
1)

- Office national des statistiques, Compendium national sur les statistiques de l’environnement,          

op. cit., p.14. 
التجمّعات السكنية الساحلية التي تبلغ كثافتها الخاصة بمعالجة المياه المستعملة نسبة حصائيات أنّ بعض الإ شارتأ -(2

آل إليه الوسط ، وهي نسبة ضعيفة جداً تعكس ما 7880سنة % 7 نسبة تتعدىم ألف نسمة قبل صرفها في البحر ل 744
 :أنظر .البحري في الجزائر

- Ibid, p.31. 
عات السكنية الواقعة في في السنة، وتطرح التجمّ  8مليون م 144قدّر الحجم الكلي لمياه الصرف الصحي بحوالي ي   -(3

 : أنظر .8م ليارم 75724لتصل إلى  2424هذه الكمية مرشحة للارتفاع بحلول سنة  ،8مليون م 224شمال البلاد لوحداها 
- Ibid, p.18. 
4)

-  Ibid, p.18. 
مر بالمرسوم شارة أنّ السلطة التنظيمية قامت بوضع نص تنظيمي لمراقبة جودة المياه السطحية ويتعلّق الأتجدر الإ -(5

، 01ر عدد .، يتضمّن وضع جرد عن درجة تلوّث المياه السطحية، ج7888يوليو  74مؤرّخ في  718-88التنفيذي رقم 
 .7888يوليو  70صادر في 
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لوحة م   إلىي ؤدّ ي ت  راعية التمارسات الزّ التي تتلخص في الم   ل البشريةضافة إلى العوامإ (1)وشبه القاحلة،
 التي تلعب دوراً هاماً في حماية  الغاباتبـإزالـة  عريةتّ الـوكذا عمليات اد الكيميائية، بالمو  التربة وتلويـثها

فة إلى أنشطة التعمير التي تؤدّي إلى ضاصناعية، إال خلّفاتالم، وتلويثها بفعل نجرافضدّ الإالتربة 
 .أو الـزّحــف العمراني على حساب الأراضي الزراعية الخصبة التمدّد

راني سلباً عــلى الأراضي حصائيات إلى مدى تأثير التوسّع العمتشير بعض الإ ،على العموم
انخفاضاً  2441وسنة  7814الخصبة، حيث عرفت المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة ما بين سنة 

هكتار في سنة  4580و 7814هكتار سنة  4522إلى  7814هكتار للفرد سنة  47شديداً، وذلك من 
رضي من الأ هكتار 224.444د القطاع الزراعي حوالي ـقـ، وقد ف2449هكتار سنة  4.20و 7892

راضي الفلاحية الواقعة في من الأ %71عاماً تمّ خسارة حوالي  84وفي غضون  (2)،لفائدة البناءالفلاحية 
تربة الفضاء الشمالي           ( 8/0)أرباع  علماً أنّ ثلاثة (3)الـفـوضـوي، طق الساحلية بسبب التعميرالمنا
فـقار ؤدّي إي  لذي ، الأمر اصوبتهاخإعادة  على وغير قادرةجافة  تربة شبههي  المناطق لى تشبّع وا 
الهضاب العليا والجنوب ـل نشاط الفلاحة نحو مناطق تـنـقّ  منهصة للفلاحة في شمال البلاد، و خصّ الم  

 (4).مة للنشاط الزراعيالأقلّ ملاء

 انتشار ظاهــرة البناء الفــوضوي وتدهور الإطــار المعيشي للمــواطــن: ثانياً 

، العــديد مــن المشاكل أبرزها ''آخراً للمفهوم القانوني للبيئة باعتبارها وجهاً ''عرف البيئة المشيّدة ت
أحد مكـوّنات المشهد الحضري في الجزائر  البناء الفوضوي أو السكن غير القانوني، الذي ي عدّ 

بأولوية الحصول على السكن  جزائريالمواطن ال نشغالافـرازات إ تعتبر هذه الظـاهرة إحدىو  ،(1)بامتياز
حقّق رفاهية خاصة في الوسط الحضري، دون البحث أو المطالبة بتحسين الإطار المعيشي الذي ي  

عاني من التدهور في الجزائر كان ولازال ي   الإطار المعيشي، خاصة وأنّ الاجتماعيالإنسان في وسطه 
 .(2)التلوّث  لامعو المستمر بفعل 

                                                           
 .78. ، صلتهيئة الإقليم، مرجع سابقأنظر المخطط الوطني  -(1
 .78. مرجع نفسه، ص -(2

3)
- Conseil national économique et social, Rapport sur la configuration du foncier en Algérie:            

une contrainte au développement économique, 24
ème 

session plénière, édition CNES, Alger, 2004,            

p. 29. 
 .78. قليم، مرجع سابق، صالمخطط الوطني لتهيئة الإ -(4
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 مظهر للتعـمير الموازي: فــوضـوي في الجـزائرانتشار البناء الــ -1

كبيـر وجـلّي، وقد برزت هذه الظاهرة منذ السنوات  ينتشر البناء الـفـوضـوي في الجـزائر بشكل  
بينما تزال هذه الوضعية  (1)،غير قانونيةبناية  824.444تمّ إحصاء  7892في سنة ـ، فللاستقلالالأولى 

 عمرانيللمحيط ال ائيإلى التوسّع السّريع والعشو  ذلك في الأساس ع، ويـرجيومنا هذاإلى  ومستمرّة ائمةق
إداري  يصـرختعلى ل ر، سواءً كان ذلك بإنجاز البنايات دون الحصو عميالبناء والت قواعد مراعاةدون 
رخصة البناء، أو بمخالفة  على بالزامية الحصول لدى المواطن، نظراً لغياب الوعي القانوني م سبق
وفّر لًا ي  السكن العـفــوي في الجزائر حكّل م ي شل عليها، وعلى العمو صو ة الحرخصة في حاللات امقتضي

، خاصة في ظلّ ض عف على اقتحام الحيّز الحضري القانونيالقادرة  غيرمأوى للعديد من العائلات 
 (2).الوطنية للسكن الحظيرة

مـساس  يه منفما النّسيج العمراني ل  ار استقـر  هدّدي   لقد أصبح استفحال ظاهرة البناء الفوضوي 
           الأحياءاستمرار تنامي ا، كما أنّ قهورون بتناسق البنية الحضرية خلالوا  للمدن الجمالي بالبعـد 
إطار خلق  التي من شأنها ز الدولة في توفير المرافق والتجهيزاتصاحبها عجغالباً ما ي   الفوضوية

 .معــيـشي م لائم

النّص صدور  حتّى قبل مع هذه الظّاهرة عاملحاولت الت ، أنّ السلطات العموميةارةتجـدر الإش 
      ، حيث صدر منشور مؤرّخ 7812التجزئة لأجل البناء سنة صة البناء ورخــ صةالقانوني المتعلّق بــرخ

          بنايات تشييدخطورة ى بمدوالذي نوّه  (3)والخاصة، وميةيتعلـّـق بالبناءات العم 7812مارس  79في 
أحوالًا  ي حـدث فاتذه التصرّ دون الحصول على رخصة سابـقـة للبناء، حيث أكّد أنّ الاستمـرار في ه

و ، كما يالمدن والقرىفي حسن تطوّر  سبّب خللاً فوضوية، وي           ل دون التطوّر المنسجم والمتوازن ح 
ما تأتي غالباً واقع خاصة وأنّ ردود فعلها لا ، ما يضع السلطات المعنية أمام أمـرلعمرانيللمحيـط ا

ضرورة معالجة ليم رخص البناء على حثّ السلطات المؤهّلة بتسرة، وعليه فقد جاء هذا المنشور لتأخّـم  
 .عرض عليها دون م ماطلةالملفات التي ت  

                                                           
1)

- Conseil national économique et social, op. cit., p.95. 
جامعة منتوري،  ،مجلّة علوم وتكنولوجيا، ''التعمير العفوي بين الرّفض والإدماج''، .ع/، تاشريفت.ب/اللهخلف  -(2

 . 71. ، ص2444 ، جوان78عدد  قسنطية،
مارس  20، صادر في 20ر عدد .، يتعلّق بالبناءات العمومية والخاصة، ج7812مارس  79منشور مؤرّخ في  -(3

7812. 
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ل لتسوية المشرّع إلى التدخّ  ماً، ما دفعظاهرة البناء الفوضوي أكثر تفاق مع مرور الوقت أصبحت
يحدّد  47-92ر الأمر رقـم وضعية البنايات غير القانونية ومحاولة تكييفها مع قوانين التعمير بإصدا

شخاص مـن إقامة بنايات وذلك بمنع الأ (1)قـصد المحافظة عليها وحمايتها، يضاالأر  نـتقالياً قـواعد شغلإ
قانوني ناء، والقضاء على البناء غـير الدون الحصول على رخصة ب أيّاً كان نوعها أو شكلها أو موقعها

صدر المرسوم إذ البناء،  المباني مع قواعد التعمير ومقاييسري وتحديد شروط مطابقة بتسوية الـوعاء العقا
أو خصوصية كانت محل عقود  حدّد شروط تسوية أوضاع شاغلي قطع أراضي عمومية ي   272-92رقم 
أوت  78ؤرّخة في موزارية مشتركة  رت تعليمةكما صد (2)بها، أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول/و

ه الــمساعي غير أنّ هذ (3)تتعلّق بمعالجة البناء غير المشروع من أجل القضاء عليه بشكل نهائي، 7892
 (4).ويةساءات التّ دارة عــن إتمام إجر الإ سبب تقاعـسباءت بالــفشل ب

بإصدار قانون  ول للتّصدي لظاهرة البناء الفوضوي يجاد حلفي محاولة إ هود المشرّعاستمـرت ج
 (5)،2478جويلية  24مفعـوله في نتهى إنجازها الذي تمام إقـواعد مطابقة البنايات وا  يحدّد  72-49 رقم

 مواطنينوقراطية وجهل الهذا القانون واجه الكثير من الصعوبات بسبب البير  حتوىغير أنّ تطبيق م  
ق عليبل وحـتّى ت ة،مية إلى تمـديـد الآجال في كل مـرّ ما دفع السلطات العمو  (6)اء التسوية،جر إ ميةبأه
 . 2471 نوفمبر 41وزارية صادرة في  القانون بموجب تعليمةمل بهذا العـ

                                                           
ر .راضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، جحدّد إنتقالياً قواعد شغل الأ، ي  7892أوت  78مؤرّخ في  47-92أمر رقم  -(1

 (.لغىم)، 7892أوت  70صادر في  ،80عدد 
        ، يحدّد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلًا أراضي عمومية 7892أوت  78، مؤرّخ في 272-92مرسوم رقم  -(2

أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملّك والسكن، /أو خصوصية كانت محل عقود و
 .(ملغى)، 7892أوت  70صادر في  ،80ر عدد .ج
في  ةصادر  ،80ر عدد .ج، تتعلّق بمعالجة البناء غير المشروع، 7892أوت  78تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في  -(3

 .7892أوت  70
تمام إنجازها طبقا لقانون عزاز ساعد -(4 المحدد لقواعد مطابقة  24/41/2449المؤرّخ في  72-49، مطابقة البنايات وا 

تمام إنجازها، مذكرة ، 7من أجل نيل شهادة الماجستير في القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  البنايات وا 
 .77-74. ص .، ص2470

تمام إنجازها، ج2449جويلية  24مؤرّخ في  72-49قانون رقم  -(5 ، صادر 00ر عدد .، يحدّد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .2449أوت  48في 

ألف ملف  844إلى تسجيل  ''عبد الحميد بوداود''السيّد  هندسين المعماريينأشار رئيس مجمّع خبراء البناء والم -(6
مليون  7.2لتسوية البنايات عبر ولايات الوطن، وهو عدد قليل مقارنة بعدد البنايات المعنية بعملية المطابقة التي تتجاوز 

 ع الجزائري لخبراء البناء والمهندسينالمجمّ  رئيس'' ،أجاوت. م ،جميلة. أ: أنظر. ذات طابع سكني، تجاري وصناعي بناية
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الأجل الممنوح بموجب القانون رقم  انقضاءأفضى  لقد « :يلي ما جاء في مضمون هذه التعليمة
تمام مطابقة ا د قواعدحدّ الذّي ي   19-15 سنة الجارية، إلى لـن اـأوت م 13 بتاريخ انجازهالبنايات وا 

ة ومقيدّة، عيقم ترتيبات هم، إلىتة بناياضعيوموا بتسوية و ــتعريض عدد كبير من مواطنينا، الذين لم يق
ي يجار، الأمر الذد الإيجارات وتجديد عقود الإميسبقة إلى تجـالمطابقة الم اشتراطمماّ قد يؤدّي جراّء 

وبالتاّلي  ة،جديدق نشاطات لا إط عيقت، وي  حلاّ ذه المــارسة في هممالنّشاطات ال فإلى وق اً نفع قانو يد
خوّف مالكي البنايات تحرمان العائلات التي تعيش من إيجار محل أو بناية من مداخيلها، فضلًا عن 

فترة تطبعها صعوبات تتطوّر في  تيإلى هذه الوضعية ال ظروبالنّ . غراماتضهم إلى ـرّ المعنية من تع
 ي يحدّد قواعد مطابقة البناياتالذ 15-19ق تطبيق أحكام القانون رقم ــرّر تعليــفقد تق اجتماعيه

تمام إنجازها    (1).»وا 
بين النصوص القانونية والتعليمات ثير التمديد المتكرّر لقانون مطابقة البنايات والتضارب ي  
وف ر الظّ ، خاصة وأنّ (3)ضويو لمطابقة أمام معـضلة البناء الفاعملية التساؤل حول مصير  (2)الوزارية

   عيق التطبيق الكامل لقوانينوت   تمنع من الأسباب التي اتتب الاجتماعيلم سياسة السّ و  الاقتصادية
عدم القدرة على إخضاعهم سواءً ب ،لشّكل المطلوببا ينـالمخالف بةمعاق دمؤدّي إلى عي   يالأمر الذ، عميرالت

 الامتناعأو بالهدم  إصدار أوامر عدميه ملفاتهم إلى القضاء المختص، أو بـتوج مطابقة البنايات، أو لقواعد
 من جهة، وفقدان وضويفرة البناء الـظاه استمرارطاف مفي نهاية ال عنه جنت  ما يأصلًا،  هدمعن ال

ضعاف هيبة الدّولة من جهة ثانية  .النصوص القانونية لمصداقيتها وا 
                                                                                                                                                                                     

                                  رابط الإلكترونيعلى ال، متوفّر 2471أوت  48مقال منشور في  ،''غير ممكن تنفيذه ر التسويةقرا: للمساءالمعماريين 
massa.com/dz/index.php/component/k2/item/24290-s://www.elhttp  42/77/17بتاريخ عليه  أطّلع.  

الذي يحدّد  72-49، بخصوص تطبيق القانون رقم 2471نوفمبر  41مؤرّخة في  702رقم  الوزير الأوّل ليمةـتع -(1
 (.غير منشورة)، قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية

ستظهار شهادة إتمام أشغال الغلاف الخارجي ادرت في وقت سابق تعليمة وزارية مشتركة تقضي بضرورة ذكر أنّه صي   -(2
ظهار الجانب /عند إعداد أو تجديد عقد إيجار و أو إستخراج السجل التجاري، حيث تهدف هذه التعليمة إلى ترقية وا 

عتبر لمدن، التجمّعات والمساحات العمومية، والتي ت  الجمالي للمباني، خاصة تلك الواقعة على المحاور الرئيسية، مداخل ا
التعليمة مواقع ذات الأولوية، وتشمل أشغال إتمام الغلاف الخارجي تشطيب وطلاء الواجهات، أشغال الإنهاء نفس حسب 

لجة ، تحدّد كيفيات معا2471فيفري  27مؤرّخة في  42تعليمة وزارية مشتركة رقم : تفاصيل أكثر راجع .أو التجميل/و
 (. غير منشورة)، أو الإتمام/ أشغال إتمام الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و

التعامل مع مناطق التعمير العشوائية كمناطق خاصة هدفه  مخطط إدماج استحداث العمرانيين اقترح بعض المختصين -(3
يج الكّلي للمدينة، الاعتراف بها كجزء من النسيجو ينبغي التكفّل   مدروسةإجراءات  من خلالاد آليات لإدماجها مرحلياً وا 

 .78-71. ص. ، مرجع سابق، ص.ع/، تاشريفت.ب/ خلف الله: للمزيد أنظر. بعيداً عن الحلول الرّدعية غير الواقعية

https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/24290
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 لإطار المعيشي للمواطنتدهور ا -2

 شير إلى الإطار المادي للحياة الجماعية يرتبط الإطار المعيشي بمفهوم البيئة العمـرانية، وي   
يومي ال تصلة بالـفــرد من خلال تعاملهبعاد الم  الأ نعن مجموعة مره على المدينة وسكانها، كما ي عبّر وتأثي

 خاطرالتهــديدات والم لبعد الجمالي وراحة السكّان، وب عداه، ويتعلّق الأمر بفي يعيشي مع الوســط الذ
 (1).اث المعماريالبيئية، وأخيراً ب عـد اله ــوّية والتر 

د بمجرّ  الشّديد، وبالنسبة للبعض فإنّ الأمر لا يتعلّق في الجزائر بالتدهوريتميّز الإطار المعيشي  
 من مشاكل ما تعانيه البيئة العمرانيةي نكر لا أحد  في الواقع (2)عدم وجود إطار معيشي أصلًا،ببل  ؛تدهور

 :الآتية رظاهمبسبب التركيز السكاني الذي يطبع المدن، وتتجسّد أهم تلك المشاكل في ال

خاصة في الوسط الحضري، من بينها التلوّث النّاجم عن  وجّ دّ مصادر تلـوّث العدتت :التلوّث الجــوّي -
ات أنّ نسبة تركيز الرصاص ائيحصأشارت بعض الإلنّقل، حيث وادم السيّارات ومختلف وسائل اع

 مرّتينمؤشّرات منظّمة الصّحة العالمية  فوقت 7892من السّيارات في الجو بمدينة الجزائر سنة  الم نطلق
عملية إحراق  كما تتسبّب (3)يارات،للسّ للحظيرة الوطنية  ريعالس لنّموتواصل نتيجة ام   استمراروهي في 
على ؤثّر بشكل مباشر نبعاثات ضارة وروائح كريهة ت  في انتشار إ طّلقالحضرية في الهواء ال النّفايات

 (4).جودة الهــواء وصحة السكّان

عتبـرة من نتج المصانع كميات م  المصدر الصناعي، حيث ت   ضاف إلى هذه المصادر التلوّث ذوي   
ما  2444فمثلًا أنتج قطاع الطاقة لوحده سنة  هام منها في الهواء، زء  الملوّثات التي يتمّ التخلّص بج  

نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تمّ تسجيل زيادة في هذه إ من مجموع %92521عادل نسبة ي  
من  %18عتبر قطاع الصناعة مسؤولًا عن إنتاج ، بينما ي  7880مقارنة بسنة  %7257الانبعاثات بنسبة 

  (5).تطايرة في الهــواءالمركبات العضوية غير الميثانية الم

                                                           
1)

- ZUINDEAU Bertrand, Développement durable et territoire, PUS, France, 2000, p.p. 88-89. 
2)

- REDDAF Ahmed, op. cit., p. 27. 
3)

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p .05 .  
.         % 48 سنوية قدرهابزيادة  2440سنة  طن مليون 77 وما شبهها في الجزائرفايات المنزلية بلغ حجم إنتاج النّ  -(4

 :تفاصيل أكثر أنظر
- Agence nationale des déchets, Caractérisation des déchets ménagers et assimilés dans les zones 

nord, semi-aride et aride, d’Algérie, Alger, 2014, p. 11. 
5)

- Office national des statistiques, Statistiques sur l’environnement, op. cit., p. 50 et 52. 
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لمراقبة نوعية  طورة زيادة انتشار التلوّث الهوائي عمدت وزارة البيئة إلى وضع شبكتينأمام خ   
لوّثات في الم  بعض  تركيز وذلك لقياس، "SAMASAFIA" طلق عليهما تسمية سماء صافية، أ  هواءال

أمّا على الجزائر العاصمة وعنابة،  محطات تمّ إقامتها في 0وتتكوّن هاتين الشبكتين من  (1)،الجو
   (2).مراقبتها نظّم الانبعاثات الجوّية وشروطإصدار مرسوم ي  المستوى القانوني فقد تمّ 

عاني المدن الجزائرية من غياب التناسق في نسيجها الحضري ت  : المساس بالإطار الجمالي للمدن -
مقبولة صحياً ومادياً جوانب الجمالية فيها لتوفير بيئة دون مراعاة المو العشوائي للأحياء السكنية بسبب النّ 

لتسلية والترفيه في المحيط العمراني عتبر مجالًا لاحات الخضراء التي ت  عدم الاهتمام بالمسواجتماعياً، مع 
، بينما 2م 47لجزائري من المساحات الخضراء الا يتعدّى معدّل نصيب الفرد  حيث، وتلوّثها بالنّفايات

 (3).فرد لكلّ   2م 74مثل في المعيار العالمي هو الأ الحدّ 

آت الصناعية والأنشطة المهنية شكّل الضجيج النّاتج عن المواصلات والمنشي  : مشاكل الضوضاء -
إلى تدهور إطار المطروحة في المدن، إذ يؤدّي الضجيج أو الضوضاء خرى إحدى المشاكل البيئية الأ

تضمّن بعداً نفسياً وذاتياً لمواطنين، رغم أنّ الحساسية تجاهه يعامة لال والسكينة الحياة والمساس بالصحة
ى وقد أصبح هذا النّوع من المشاكل واقعاً مفروضاً في الجزائر، ممّا حذ (4)لآخر،شخص  منيختلف 

في قانون البيئة هذا النّوع من المضار حكام التي تتعلّق بمكافحة بالمشرّع إلى وضع مجموعة من الأ
 (5).نظّم إثارة الضجيجي  يذي ى إصدار مرسوم تنفإضافة إل

                                                           
1)

- Office national des statistiques, Compendium national sur les statistiques de l’environnement,            

op. cit., p. 44. 
والغاز والغبار والروائح والجسيمات ، ينظّم إفراز الدخان 7888يوليو  74مؤرّخ في  712-88مرسوم تنفيذي رقم  -(2

مؤرّخ في  789-41تنفيذي رقم المرسوم ال، ملغى بموجب 7888يوليو  70، صادر في، 01ر عدد .الصلبة في الجو، ج
فيها  ، ينظّم إنبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا شروط التي تتمّ 2441أبريل  72

 .2441أبريل  71، صادر في 20 ر عدد.مراقبتها، ج
محضر مناقشات مجلس الأمة بشأن عرض ومناقشة نص القانون المتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها أنظر  -(3

مة جريدة الرسمية لمداولات مجلس الأال، 2441أفريل  72، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 2441، الدورة الربيعية وتنميتها
 .42. ، ص2441ماي  72صادرة في ، 42عدد 

تهديدات البيئة، كتاب مترجم من تأليف دلمولينو وآخرون، دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت،  قاضي جورج، -(4
 .20. ، ص2441

يوليو  29، صادر في 24ر عدد .، ينظّم إثارة الضجيج، ج7888يوليو  21مؤرّخ في  790 -88مرسوم تنفيذي رقم  -(5
7888. 
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 ون في المدن الكبيرة كرها تبدو أوضح ما تكالتلوّث التي تمّ ذ   هرتجدر الإشارة أنّ أغلب مظا
إذ  لبنايات والمنشآت؛، وكثافة امواصلاتوال نّقلالتي تتميّز بكثافة سكانية عالية وازدحام في وسائل ال

إضافة إلى  والماء ءلهو انوعية انية الحـضرية المرتفعة بشكل سلبي على يمكن أن تؤثّر الكثافة السك
 (1).التسبّب بالضوضاء

لـتي لها ارتــباط مـباشر أو غير ، واالبيئةواجه ت   أهمّ المشاكل التي راضاستعالقول بعد يمكن 
 بيرك ام تحدّي بيئية أمموميالنّاتجة عن النمـو السكاني؛ أنّ السلطات الع رانيالتوسع العمحركة مباشر ب

          زمة ات في وضع التشريعات والتنظيمات اللاّ الثمانين نذ بدايةم  الجزائر  توجـدّي، وعليه فقد شرع
 .ستمر بقضايا البيئة والتنميةالم   نشغالبالإتميّز لحماية البيئة في سياق دولي 

 المطلب الثاني

 1661-1691المرحلة الممتدة بين : ةبداية تأثّر التنمية العمرانية بفكرة حماية البيئ

عي البيئي على بروز الو بعد  بدأت بوادر الاهتمام بالجوانب البيئية في ســيـاسـة التعمير بالظّهور
 الحركة البيئيةـذرياً إزاء ج تحولاً  الموقف الجزائري، حيث شهـد ثمانيناتالمطلع ى الـرّسمي في و المست
أصبحت  (2)ة،ول الغنيصّ الـدّ رفاهية تخ  أنّها  على الدّفاع عن البيئةا لقضاي كان ي نظر فبعدماة، العالمي

 استمراريةلضمان  لوطنيةالسلطات العمومية على يقين بضرورة إدماج البعد البيئي ضمن السياسة ا
 دول العـالم بفكرة معظم يئية من جهة، واقتناعوّل إلى تفـاقـم المشاكل البحالتنمية، ويمكن إرجاع هـذا الت

 (.الفرع الأوّل) (3)من جهة ثانية ولي في المجال البيئيالتعاون الدّ 

         في سنّ العديد من النصوص القانونية المتعلّقة بحماية  رّع الجزائريلمشبدأ ا ،بناءً على ذلك 
مليات شغل عـدم تبنيّ وثائق تعمير جديدة لتنظيم ع من مبالرغف التعمير وبخصوص قانون ،البيئة
عنى بتنظيم التي ت  و إدماج مشاكل التعمير والمدينة ضمن سياسة التهيئة العمـرانية، إلّا أنّه تمّ  يالأراض

خذ المقتضيات البيئية بعين الاعتبار، وهو ما يتّضح والسكان على الإقليم الوطني مع أ نـشطةع الأتــوزيو 
 (.يالفرع الثان)المتعلّق بالتهيئة العمرانية  48-91من خلال قانون رقم 

                                                           
 .242و 82. ، ص7884عالم المعرفة، الكويت،  ، التلوّث مشكلة العصر،مدحت أحمد إسلام -(1

2)
- MEKAMCHA Ghaouti, « Le continent africain face à la dialectique environnement 

développement », RASJEP, N° 01, 1990, p. 32. 
 .772. ، مرجع سابق، صمراح علي بن علي -(3
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 الفرع الأوّل 

 التوجّه نحو الاعـتراف الرسمي بضرورة إدماج البعد البيئي في السياسة الوطنية

حيث لجأت يعية مهّمة في المجال البيئي، حركة تشر عرف المناخ القانوني مع بداية الثمانينات  
 لائمة للمشاكل         الم حلولأجل إيجاد ال نظيف التقنية القانونية متو ول إلى الجزائر كغيـرها من الدّ 

مبدأ حماية البيئة في  وتكريس ،(أولاً )في العمل البيئي الدولي  ذلك من خلال انخراطها ويظهر (1)البيئية،
عادة النّظر في القوانين ذات الصلة  ،(ثانياً )القانون الوطني بإصدار نصوص قانونية وتنظيمية جديدة  وا 

 (.ثالثاً )لتعمير نون ما هو الحال بالنسبة لقاكضايا البيئة بق

 إنخراط الجزائر في العمل البيئي الدولي: أولاً 

تفاقيات البيئية الإ ننضمام إلى العديد مقيام الجـزائر بالمصادقة والإه تلاوما  شهد عقــد الثمانينات
محلّي ال المستوى عتبر مصادر أساسية لإرساء دعائم قانونية لحماية البيئة علىت   تعـدّدة الأطراف، التيالم   

تفاقية بيئية ينطوي على مجموعة من نظام قانوني لإأنّ إنشاء ل، والواقع ت بها الدّو لتــزمفي حال إ
ها التي يتخلّل  راسات العلمية يدات، نظراً لضرورة التوفيق بين مختلف الاعتبارات خاصة ما يتعلـّق بالدّ ـقـالتع

 دّولال نه الاعتبارات جعلت الكثير مول، هذــتصادية للدّ لسياسية والاقالمصالح ا نتباي  و  عـدم اليقين العلمي
ت عن رفــضها لفكرة التي عبّر  ركما هو الحال بالنسبة للجزائ (2)تفاقيات البيئية،تتحاشى الإنضمام إلى الإ

م قيامها ، ما أدّى إلى عــدتصاديةمع مصالحها الاق نظراً لتعارضها حماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم
 (3).تفاقيات البيئية التي تمّ إبرامها في تلك الفترةة على الإبالمصادق

                                                           
: ، مقال منشور في كتاب جماعي بعنوان''حول فعالية سياسة التجريم في مجال حماية البيئة''، بد الحفيظطاشور ع -(1

 .19. صمرجع سابق،  وساط الطبيعية وا ستراتيجيات الحماية،البيئة في الجزائر التأثير على الأ 
 مجلة كلية، "طرافدة الأبيئية المتعدّ تفاقيات المتثال للإالإ'' الحديثي صلاح عبد الرحمان، الشعلان سلافة طارق، -(2

 .242 .، ص2441، 72، عدد 48مجلّد  جامعة بغداد، جامعة النهرين، ،الحقوق
المشاكل المحتملة منها تفاقيات البيئية نضمام أو المصادقة على الإدة على الإمكن أن تؤثّر عوامل أخرى متعدّ ي   -(3

ة القانونية ر تفاقيات، أو عدم توفّر القدنبثقة عن تلك الإلتزامات القانونية الم  بالإ رادة السياسية للتمسّكالمرتبطة بعدم كفاية الإ
لتزامات إضافة الى نوع الإ، اخليةو المالية للدولة، أو الظروف الشاملة السياسية أو الاقتصادية الدّ أو التقنية أدارية أو الإ

. المراقبة الذّتية وتقديم التقارير الدورية المطلوبة لتنفيذ الإتفاقيةكإجراءات الرّصد والإبلاغ و تفاقية ذاتها، التي تفرضها الإ
 . 271 -270. ص. مرجع نفسه، ص :أنظر
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 (1)ستقلالوع حماية البيئة مباشرة بعد الإأنّ الجزائر أبدت الاهتمام بموض مع ذلك يـرى البعض
والمصادقة على            (2)،7818تفاقية لندن بشأن التلوّث البحري بالمحروقات سنة إلى إ نضمامالإعبر 
المحروقات سنة بضرار المترتبة عن التلوّث لأعن ادولية لإحداث صندوق دولي للتعويض التفاقية الإ

تفاقيتين يرجع إلى كونها دولة نفطية معنية بشكل مباشر أنّ إلتزام الجزائر بهاتين الإ ويظهر (3)،7810
العالمي الثقافي  تفاقية حماية التراثلجزائر أيضاً في نفس الفترة على إبالتلوّث النّفطي، وقد صادقت ا

  (4).التي اعتبرت الطبيعة تراثاً مشتــركاً للإنسانية 7818والطبيعي سنة 

ر موقفاً جزائال خذتالدولي في أوائل السبعينيات اتّ  البيئية على المستوى قضيةز اللكن مع برو 
        حماية البيئةت دامعاه في إبرامشارك ت  ذلك لم ، وت بعاً لأولوياتها نسلبياً برفـض إدراج البيئة ضم

           بشأن المحافظة على سلامة الطيور ''ونب''تفاقية بعـينيات، باستثناء التوقيع على إات السنو طيلة س
 7811في وقّع الزحف الصحراوي الم  اومة مقليا فـريقإبروتـوكول الـتعاون بين دول شمال و  ،المهاجرة

  الذيو  7811في قّع و م  ات الالنّاشىء من السفن والطائر  لوّثمن التحماية البحر المتوسّط  روتوكولوب
 حرث البلوّ مكافحة تفي الخاص بالتعـاون  روتوكولالبكذا ، و 7819فــيفــري  72في  حيّز النّفاذدخل 

 .7811عام وقّع حالات الطّارئة الم  خرى في الواد الضّارة الأبالنّــفـط والمالمتوسط 

لم  ماكولات بروتو بالاتفاقيات أو ال سمياً ر  جراءً كافياً للالتزامإ عدّ وقيع لا ي  من المعلوم، أنّ التّ  
تها على عن مـوافقـ عبيريجابي للتراء إجتخاذ إولة إنية الدّ  نعمجرّد تعبير  وا الدولة، فهعليهصادق ت  

عن  حجاماً بالإتزاملـعة إوق  م  ب على الدولة الرتّ ير أنّه ي  غ، قل في تاريخ لاحتفاقية أو البروتوكو الإلتزام بالإ
  (5).اف الإتفاقيةهدد أجسيل أو عــرقلة تعطيأفعال من شأنها ت

                                                           
تحاد الوطني ، الإتحادمجلة الإ، ''الحق في بيئة سليمة وموقف المشرّع والقاضي الجزائريين منه''، سقاش ساسي -(1

 .242. ، ص2441، 47لمنظمة المحامين الجزائريين، عدد 
، يتضمّن إنضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 7818سبتمبر  77مؤرّخ في  800-18مرسوم رقم  -(2
 .7818سبتمبر  70، صادر في 11ر عدد .تفاقية الدولية حول مكافحة تلوّث مياه البحر بالوقود، جللإ

تفاقية الدولية المتعلّقة بإحداث صندوق دولي ، يتضمّن المصادقة على الإ7810مايو  78مؤرّخ في  22 -10أمر رقم  -(3
، 02ر عدد .، ج7817ديسمبر  79للتعويض عن الأضرار الم ترتبة عن التلوّث بسبب المحروقات والمعدّة ببروكسيل في 

 .7810يونيو  40صادر في 
 التراث العالمي الثقافي تفاقية الخاصة بحماية، يتضمّن المصادقة على الإ7818يوليو  22خ في رّ مؤ  89-18أمر رقم  -(4

 .7818غشت  29، صادر في 18ر عدد .، ج7812نوفمبر  28والطبيعي والمبرمة بباريس في 
 .28. ، ص2442أنظر الأمم المتّحدة، دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعدّدة الأطراف، منشورات الأمم المتّحدة،  -(5
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             عموماً، فإنّ الجزائر لم تستكمل إجراءات المصادقة على البروتوكولات المذكورة أعلاه إلاّ 
            عــزمها أكّدت حيث (1)،الثمانيناتائل أو بداية من الوعي البيئي لدى الجهات الرسمية بعد تبلور 

             ت تفـاقيات والبروتوكولاإلى مجموعة من الإ نضمامالإعبر  دّوليالبيئي ال ملرسمياً في العراط نخالإ
 (2)7894ـن التلوّث المبرمة سنة مط متوسال لأبيضا حماية البحرل ''برشلونة'' تفاقيةإ منها البيئية، 

تفاقية الخاصة الإ( 3)ـرّية،بمن مصادر  تلوّثالبحر المتوسط من الحماية بها بشأن  لحقالم   والبروتوكول
 المتعلقة ''ارسمر ''تفاقية إ (4)اض،قر نهـدّدة بالإم  ال الحيوانات والنباتات البرّيةنواع ولية في أالدّ بالتجارة 
               عة بروما سنةوقّ تفاقية الدولية حول حماية النباتات الم  الإ (5)ولية،الدّ  لأهميةالــرطبة ذات ا بالمناطق

                                                           
              ،2442مارس  87مؤرّخ في  749-42مرسوم رئاسي رقم  بموجب ''بون''إتفاقية  على ئرزاجــت الــصادق -(1

               28 رة ببون فينواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحرّ يتضمّن التصديق على معاهدة المحافظة على الأ
مال ــش دولبين ون التعا وكولبروت، كما صادقت على 2442بريل أ 41، صادر في 22ر عدد .، ج7818سنة  يونيو

 081 -92 مرق رسومالم قتضى، بمقاهرةبال 7811 سنة رفبراي 42ي ـالموقّع ف لصحراويا زحفال قاومةفي مجال مإفريقيا 
، كما صادقت على                   7892 سنة ديسمبر 77، صادر في 27ر عدد .، ج7892 يسمبر سنةد 77 يف ؤرّخم

لأبيض المتوسّط من التلوّث النّاشىء عن رمي النّـفايات مـن السفن والطائرات الموقّع البروتوكول الخاص بحماية البحر ا
، صادر              48ر عدد .، ج7897يناير  71مؤرّخ في  42-97بمقــتضى المرسوم رقم  7811فبراير  71ببــرشلونة في 

مكافحة تلوّث البحر الأبيض المتوسّط                   ، وصادقــت على البروتوكول الخاص بالتعاون على 7897يناير سنة  24في 
، بمقتضى                   7811فبراير سنة  71بالنفط والمواد الضّارة الأخرى في الحالات الطّارئة المـوقّع ببرشلونة فـــي 

، كما صادقت 7897يناير سنة  24، صادر في 48ر عدد .، ج7897يناير سنة  71مؤرّخ في  48-97المرسوم رقــم 
                   7819أيضاً على الإتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والمـوارد الطبيعية الموقّعة بمدينة الجزائر سنة 

ديسمبر سنة            77، صادر في 27ر عدد .، ج7897ديسمبر  77، مـؤرّخ في 004 -92بمقتضى المرسوم رقم 
7892  . 

بيض المتوسّط تفاقية حماية البحر الأإ، يتضمّن إنضمام الجزائر إلى 7894يناير  21مؤرّخ في  70-94م مرسوم رق -(2
 .7894يناير  28، صادر في 42ر عدد .، ج7811فبراير  71برشولونة في بمن التلوّث المبرمة 

ة الديمقراطية الشعبية إلى ، يتضمّن إنضمام الجمهورية الجزائري7892ديسمبر  77مؤرّخ في  007 -92مرسوم رقم  -(3
ر .جبأثينا،  7894ماي  71بيض المتوسط من التلوّث من مصادر برية المبرم في بحماية البحر الأالبروتوكول المتعلّق 

 .7892ديسمبر  77، صادر في 27عدد 
لتجارة الدولية تفاقية الخاصة بالى الإإنضمام الجزائر إ، يتضمّن 7892ديسمبر  22مؤرّخ في  089-92مرسوم رقم  -(4

، صادر 22ر عدد .، ج7818نقراض، الموقعة بواشنطن في مارس سنة نواع الحيوانات والنباتات البرّية المهدّدة بالإأفي 
 .7892ديسمبر  22في 

تفاقية المتعلّقة بالمناطق الرطبة ، يتضمّن إنضمام الجزائر إلى الإ7892ديسمبر  77مؤرّخ في  088-92مرسوم رقم  -(5
، 27ر عدد .، ج(إيران)برمزار  7817فبراير  42همية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقّعة في ذات الأ

 .7892ديسمبر  77صادر في 
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 (3)،7882 عاملحق بها الم   ''مونريال'' وبروتوكول (2)لحماية طبقة الأوزون'' فيّينا'' تفاقيةإ (1)،7827
 (4).بشأن التحكّم في النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود ''بازل''تفاقية وا  

 فهم منرى، وي  خوبروتوكولات بيئية أفاقيات تّ سق بالتصديق على إالجزائر على نفس النّ  واصلت
وفق  ليها ثمّ إخضاعها للتصديقعوقيع تفاقية والتّ ام تلك الإبر صادقة أو التصديق قيام الجزائر بإعبارة الم  

قد وقّعت  ونلتزام بالمعاهدة دون أن تكولة الإبول الدّ ي ق  ي يعنالذ نضمامعكس الإلدستـورية، جـراءات االإ
صادق عليها وقّع أو ت  تفاقية أي لم ت  طرفاً في الإ تدولة ليس وجبهب بمعر و إجراء ت  رامها، فهبعليها وقت إ

 (5).بأن تصبح طرفاً فيها وتلتزم بمقتضياتها

على سبيل المثال  زائرالجكولات البيئية الم صادق عليها من طرف بروتو تفاقيات والالإ مّ تتمثّل أه
             لحقالم   ''جنةاقرط'' لبروتوكو و  (6)التنوّع البيولوجي لحماية ''دي جانيرو ريو''تفاقية إ في لا الحصر

الخاص بالمناطق المتمتعّة  البروتوكول (8)بشأن الملوّثات العضوية الثاّبتة، ''ستوكهولم''تفاقية إ (7)بها،
                                                           

تفاقية الدولية حول حماية النباتات ، يتضمّن إنضمام الجزائر إلى الإ7892مايو  41مؤرّخ في  772 -92مرسوم رقم  -(1
غذية والزراعة من الصادر عن منظمة الأ 70/18في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم  7827مبر ديس 41الموقّعة يوم 

 .7892مايو  72، صادر في 27ر عدد .، ج7818نوفمبر سنة  28الى  74
وزون ينا لحماية طبقة الأتفاقية فيّ إلى إنضمام ، يتضمّن الإ7882سبتمبر  28مؤرّخ في  820-82مرسوم رئاسي رقم  -(2
 . 7892سبتمبر  21، صادر في 18ر عدد .، ج7892مارس  22ينا يوم لمبرمة في فيّ ا
بشأن المواد  نضمام إلى بروتوكول مونريال، يتضمّن الإ7882سبتمبر 28مؤرّخ في  822-82مرسوم رئاسي رقم  -(3
يونيو سنة  28و 21لندن )لى تعديلاته ا  و  7891سبتمبر سنة  71برم في مونريال في أوزون الذي ذة لطبقة الأسنتف  الم  

 .7882سبتمبر  21، صادر في 18ر عدد .، ج(7884
نضمام الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية إ، يتضمّن 7889مايو  71مؤرّخ في  729-89مرسوم رئاسي رقم  -(4

، صادر في 82ر عدد .دود، جلى إتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النّفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحإمع التحفّظ 
 .7889مايو  79

 .21-21. ص. دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعدّدة الأطراف، مرجع سابق، ص الأمم المتّحدة،  -(5
البيولوجي  التنوّع تفاقية بشأن، يتضمّن المصادقة على الإ7882يونيو  41مؤرّخ في  718-82مرسوم رئاسي رقم  -(6

 .7882يونيو  70، صادر في 82ر عدد .، ج7882يونيو  42ريو دي جانيرو في الموقّع عليها في 
رطاجنة بشأن السلامة ق، يتضمّن التصديق على بروتوكول 2440يونيو  49مؤرّخ في  714-40مرسوم رئاسي رقم  -(7
، صادر في 89ر عدد .، ج2444نة يناير س 28تفاقية المتعلّقة بالتنوّع البيولوجي، المعتمد بمونتريال يوم حيائية التابع للإالأ
 .2440يونيو  78

                 تفاقية ستوكهولم بشأنإ، يتضمّن التصديق على 2441يونيو  41مؤرّخ في 241-41مرسوم رئاسي رقم  -(8
سنة  يونيو 70، صادر في 88ر عدد .، ج2447ماي سنة  22الملوّثات العضوية الثابتة، المعتمدة بستوكهولم في 

2441. 
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وبروتوكول  (2)المناخبشأن تغيّر  طاريةتفاقية الإالإ (1)المتوسط، بحماية خاصة والتنوّع البيولوجي في البحر
 (4).المناخية غيّراتحول الت ''باريس''تفاق ا  و  (3)،الملحق بها ''كيوتو''

ض عليها تفاقيات والبروتوكولات البيئية يفر  لى الإنضمام الجزائر إا  ارة أنّ مصادقة و شتجدر الإ
الأهداف  لضمان تحقيق ك حسب ما تقتضيه أحكام الإتفاقيةاً، وذلالقيام باجراءات معيّنة سلباً أو إيجاب

ة الرسمية قانوناً داخلياً تفاقيات تصبح بمجرّد التصديق عليها ونشرها في الجريدالمرجوة منها، كما أنّ الإ
م على التشريعات والتنظيمات الداخلية، ما يتطلّب من الدولة تكييف قـوانينها لتتلاءم مع أحكايسمـو 

 .تفاقية أو البروتوكول المعنيالإ

 ماية البيئة في القانون الوطنيتكريس مبدأ ح: ثانياً 

 ستوكهولمتمر ؤ م ادالفعلي في التشريعات الدّاخلية إلّا بعـد انعقالبيئة بالاهتمام  لم تحـظتاريخياً؛  
         عن مر حيث عبّر هذا المؤت ،''ولمة التفكير البيئيعـ''شكّل بداية حقيقة لـ الذي (5)''للبيئة البشرية''
البيئة قضية  رعان ما تحـوّلتثمّ س   (6)ن الدّولي،نو جديـرة بالحماية في إطار القا' 'قيمة اجتماعية جديدة''

وعليه بادرت ، ''تفكير شمولي وعمل محلي''القائل  بدأبالم ملاً لدى مختلف الدّول ع لّيهتمام محإلى إ
 .لى تسخير القانون لخدمة أهداف حماية البيئةعظم الدوّل إم  

                                                           
، يتضمّن التصديق على بروتوكول بشأن المناطق المتمتّعة 2441نوفمبر  70مؤرّخ في  042-41مرسوم رئاسي رقم  -(1

، صادر 10ر عدد .، ج7882يونيو سنة  74بحماية خاصة والتنوّع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقّع ببرشلونة في 
 .2441نوفمبر  22في 

طارية بشأن مم المتحدة الإيتضمّن المصادقة على إتفاقية الأ ،7888أبريل  74رّخ في ، مؤ 88-88مرسوم رئاسي رقم  -(2
، صادر 20ر عدد .، ج7882ماي  48مم المتحدة  في وافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأتغّيير المناخ، الم  

 .7888أبريل  27في 
          تفاقية إضمّن التصديق على بروتوكول كيوتو حول ، يت2440أبريل  29مؤرّخ في  700-40مرسوم رئاسي رقم  -(3
ماي  48، صادر في 28ر عدد .، ج7881ديسمبر  77طارية بشأن تغيّر المناخ المحرر بكيوتو يوم مم المتحدة الإالأ

2440. 
ات ، يتضمّن التصديق على إتفاق باريس حول التغيّر 2471كتوبر أ 78مؤرّخ في  212-71مرسوم رئاسي رقم  -(4

 .2471اكتوبر  78، صادر في 14ر عدد .، ج2472المناخية المعتمد بباريس سنة 
دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الريّاض، : الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة الروبي محمد محمود، -(5

 .722. ، ص2470
لى تقييم السياسات البيئية إمدخل : 2472لعام  24+إلى ريو 7812من مؤتمر ستوكهولم '' شكراني الحسين، -(6

 .724-701.ص .، ص2478، 18/10، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربية، ''العالمية
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المقـتضيات  ئة من خلال تضمينلاعــتراف رسمياً بمبدأ حماية البيبامن جهتها قامت الجزائر  
إلى التدليل على أهميتها حتاج ت دنّ المشاكل البيئية لم تع  ذلك أ (1)مة القانونية،و البيئية في المنظ

        ـد قـضية حماية البيئة مطلباً لم تع   وعليه (2)ى الدّولي أو الدّاخلي،تو ورتها، سواءً على المسطوخ
 .خـتيارياً لأغلب الدّولإ

أشكال  مختلف منطر قانونية لحماية البيئة أ   إلى وضع المشرّع الجزائريبادر  من هذا المنطلق، 
 يتعلّق  48-98 قانون رقمالإصدار من خلال  مـستقـّل وقائم بذاته وخصّها بتشريعث والمـضار، وّ التل
 إذ (3)؛حـماية البيئة والطبيعة بيلفي س ''قانونية ةهضن''أنّه بن نو القا ذاض هبعـالقد وصف البيئة، و ب

طار العام للمجهود التشريعي الرّامي إلى وضع الخطوط العريضة والمحاور الرئيسية بمثابة الإ أ عتبر
  (4).للسياسة البيئية على المستوى الوطني سلوكاً وقانوناً 

ة قيم البيئة على موضوعضفي عي ي  في كونه أوّل نص تشـري أهمية هـذا القانون ن، تكم  الواقعفي 
ند الجزائري التي تتطلّب الحماية، وقد است من قيم المجتمعإلى البيئة كقيمة أساسية  رنظ  جوهرية، حيث ي

ئر، وهو ما زات التي صادقت وانضمّت إليها الجتفاقيات والبروتوكولاالمشرّع فيه إلى مجموعة من الإ
 .لقانونأشيرة الخاصة بهذا ايظهر جلياً في الت

البيئة في  منهج الـتشـريعي الجزائري؛ و رود موضوعيتبيّن من خلال إلقاء نظرة فاحصة في الـ
ـضلًا عــن أنّ ، فحماية الـبيئةلكن دون أن تجمعها فكــرة واحـدة ألا وهي  ،نيةالنـصوص القانو  نعديد مال

ما در قما لها من قيمة ذاتية بر ل  باشم شكل  المقصود منها حماية البيئة ب نالنصوص لم يك   ذهه نالكثير م
بدليل أنّ تلك التشريعات صدرت قبل تبلور مفهـوم حماية البيئة بالشّكل  ،رىأخيها حماية مــصلحة قصد ف

عتبر قانون حماية الحفريات والأماكن والآثار التاريخية والطبيعية الذي صدر عام المعروف حالياً، وي  

                                                           
شارة أنّ الوعي البيئي الرسمي في الجزائر كان سبّاقاً عن الوعي البيئي المدني بخلاف الدول في هذا المقام تجدر الإ -(1

 : أنظر .لمجتمع المدني أكثر استشعاراً للمخاطر البيئيةمة التي كان فيها االغربية المتقدّ 
شر، تصوّر مقترح، دار علي بن زايد للطباعة والنّ  :، في سبيل مقاربة سوسيولوجية للبيئة في الجزائرإبراهيمي الطاهر

 .17. ، ص2470الجزائر، 
 .19.مرجع سابق، ص طاشور عبد الحفيظ، -(2
، كلية الحقوق، جامعة المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ''ون البيئة في الجزائرمعوّقات قان''، زيد المال صافية -(3

 .220. ، ص2470، 47مولود معمري، عدد 
 .94 .مرجع سابق، ص طاشور عبد الحفيظ، -(4
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الجزائر فكرة ي عارضت فيه صدر في الـوقت الذ خر فقدا البعض الآأمّ  (1)أفضل مثال على ذلك، 7811
 :والأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال حـماية البيئة

ـرار مبدأ قـرى البعض أنّ هـذا القانون كان سبّاقاً في إيقد  :1695قانون الصحة العمومية لسنة  -
ه المشرع باباً كاملًا يــتعلّق بالصحة العمومية وحماية ى المستوى الوطني، حيث أفرد فيحماية البيئة عل

والصحة  غذيةي، التطهير، النّفايات، سلامة الأالبيئة، وتناول مسائل ترتبط بمياه الشرب، الصرف الصح
بالإطار المعيشي للمواطن ترتبط من النّاحية الموضوعية العامة في المناطق العمــرانية، هذه المسائل 

، فإنّ ؤثّر ويتأثّر بهي يعيش فيه الإنسان ي  بما أنّ البيئة تمثّل الـوسط الذبيئة نظيفة، و  وبحق الفرد في
الفـرد في الصحة، حيث أنّ الحق وضمان حق  نه الحفاظ على الصحة العموميةحماية هــذا الوسط من شأ

لب من ساسها الصأ دّ هذه الحقوق تستمو المواطن في الصحة،  أحد جوانب حقعتبر ي   في البيئة النّظيفة
ن كان ي   ون الصحةالحق في الحياة، مــن هذا المنطلق يمكن القول أنّ إدماج البيئة في قان حقق نوعاً من وا 

 .''حق البيئة في الحماية''الحماية للبيئة إلّا أنّ منطلقه لم يكن 

البحرية، إلّا أنّه  نب المرتبطة بالبيئةهذا القانون بعض الجوا تناول (2) :1699 القانون البحري لسنة -
ركّز بشكل كبير على الجانب الرّدعي أكثر من الجانب الوقائي، بإقرار قواعد المسؤولية عن التلوّث وجبر 

  .التلوّث بالوقود رّاءجضرار الحاصلة من مالك السفينة عن الأالضرر البيئي،  خاصة مسؤولية 

من خلال تنظيم  نميتهاالثروة القنصية وت جاء هذا القانون لحماية (3) :1692قانون الصّيد لسنة  -
إحدى عناصر البيئة  من النّاحية الايكولوجية التي تعتبر ''الحيـوانيةبالأنواع ''فهو يرتبط نـشاط الصيد، 

أحكاماً  هذا القانون فقد تضمّنوعليه  ،البيولوجي لبيئي والتنوّع ا ب دوراً هاماً في حماية التوازنالتي تلع
كلّ أنواع الصيد منعاً باتاً،  فيها منعيولوجية تامة ي  إنشاء مناطق ببنقــراض ة بالإات الم هدّدحيوانلحماية ال

ي ساهم في  فهو ب تنميتها؛يج ''اقتصادية ثروة''وبما أنّ هذا القانون جاء لحماية الحيوانات باعتبارها 
  .الحيوانيةنواع ى الأمن خلال المحافظة عل''بالتبعية''لبيئة حماية ا

                                                           
ر عدد .ج ماكن التاريخية والطبيعية،، يتعلّق بالحفريات وحماية الأ7811ديسمبر  24مؤرّخ في  297-11مر رقم أ -(1

 (.ملغى)، 7819يناير  28، صادر في 41
أبريل  74، صادر في 28ر عدد .، يتضمّن القانون البحري، ج7811كتوبر أ 28مؤرّخ في  94-11أمر رقم  -(2

 .، معدّل ومتمم7811
، 7892غشت  20، صادر في 80ر عدد .، يتعلّق بالصيد، ج7892غشت  27مؤرّخ في  74-92قانون رقم  -(3
 (.ملغى)
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التي  حماية الأملاك الوطنية الطبيعية فكرة كذلك تتحقّق الحماية غير المباشرة للبيئة من خلال 
إلخ، حيث تكون هذه ...ي المياهتتكوّن من سواحل البحر، والبحيرات والجزر والجرف القاري ومجار 

 (1).ملاك غير قابلة التصرف فيها أو الحجز عليها وغير قابلة للتقادمالأ

             رمي إلىتل قانون حماية البيئة أداة رئيسية لتنفيذ السياسة البيئية الوطنية التي ، شكّ عموماً  
ضفاء القيمة مو حماية ال              قاء جميع أشكال التلوّث والمضار ومكافحتها تّ ا  و ، عليهاارد الطبيعية وا 
مو متطلبات النّ تحقيق التوازن بين  عتراف بضرورةوعليه فقد تمّ الإ (2)ونوعيته، الإطار المعيشيوتحسين 

             وهو ما يتحقّق بإدماج البعد البيئي في التخطيط الاقتصادي (3)،الاقتصادي ومقتضيات حماية البيئة
 (4).7898البيئة لسنة  ليه المادة الثانية من قانونمثلما أشارت إ

عمال التي ترمي إلى حماية لأعلى ا ''المصلحة الوطنية'' أضفى المشرّع الجزائري طابع ذلكك
الطبيعة، والحفاظ على فصائل الحيوانات والنباتات، والإبقاء على التوازنات البيولوجية والمحافظة على 

في مشاريع التهيئة  البعد البيئيأهمية إدماج  ولم يغف ل (5)الموارد الطبيعية من جميع أسباب التّدهور،
 يد شروط إدراج المشاريع في البيئة وكذا التعليمات التقنية العمرانية، حيث أناط للدولة مهمّة تحد

 (6).والتنظيمية المتعلّقة بالحفاظ على التوازنات الطبيعية في إطار التهيئة العمرانية

 زائربمبدأ حماية البيئة في الج تأثّر قانون التعمير: ثالثاً 

ــبيئي، ســواءً بشغل لعلى الوسط اتأثيراً كبيراً  يرممّا لا ريب فيه أنّ لأنشطة البناء والتعم 
ع المحيط البيئية، أو المساس بالمناظر نتيجة للبناء غير المنسجم م ميةالمساحات والمواقع ذات الأه

طار المعــيـشي للسكّان، وذلك بخلق على نوعــية الإ عميرفـقــد تؤثّر أنشطة الت الطبيعي، علاوة على ذلك
 .  روط العـيش الكريمتجمّعات سكنية تفـتقد إلى أدنى ش
                                                           

، 21ر عدد .ملاك الوطنية، ج، يتعلّق بالأ7890يونيو  84مؤرّخ في  71 -90من قانون رقم  49المادة أنظر  -(1
 (.ملغى)، 7890يوليو  48صادر في 

 .، مرجع سابق48-98أنظر المادة الأولى من قانون رقم  -(2
 .، مرجع نفسه48المادة أنظر  -(3
عدّ مطلباً أساسياً ت  يتحسّب التخطيط الوطني لعامل حماية البيئة التي  « :ما يلي ، مرجع نفسه على42تنص المادة  -(4

   .»الاقتصادية والاجتماعيةللتنمية للسياسة الوطنية 

 .، مرجع نفسه49مادة ال أنظر -(5
 .، مرجع نفسه40المادة  أنظر -(6
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انين المنظّمة لأنشطة قو تبارات البيئية ضمن العـبدو من الجلّي أهمية إدخال الإمن هذا المنطلق، ي 
ديــرة بالحماية، وقد الأساسية الجـ جتمعالم يمدى قـمثّل إحصبحت البيئة ت  لتعميـر والـبناء، خاصة بعـد أن أا

ن التدرّج بعد أن كان البعد البيئي غائباً في سياسة التنمية سلك المشرّع الجزائري هذا المسلك بنوع م
تلاحقة المتعلّقة الوطنية ككل، ويظهر ذلك من خلال إدماج بعض المعطيات البيئية في التشريعات الم  

 .برخصة البناء والتجزئة

لّق برخصة البناء المتع 42-92ة ذلك من خلال الأحكام الواردة في قانون رقم ملاحظيمكن  
رخصة  علىالمشرّع لأوّل مرّة ضرورة الحصول لبناء، حيث اشترط فيه جل اراضي لأرخصة تجزئة الأو 

، وفي المناطق سبقة في المناطق الريفية ذات قيمة فلاحية عالية، والمناطق ذات طابع مميّزبناء م  
لنسبة با بناءرخصة الحصول على اشترط الإدارات المعنية، كما  بلمن ق   صنّفةا والميتهحما المطلوب

ي، ومنشآت وّ جرّصد الوالنّقل والإتصال وال صناعةنشآت الكما، شييدهـن موقع تمهـما يك  لبعض المنشآت 
ر               تأثي ما لها منل   (1)اياتنّفاه، ومنشآت معالجة مخـتلف أنواع اللميـروقات واحالكهربائية والمالطّاقة 

 رخصة البناء بعد في طلب  لبتّ ن اشدّدة، ويكو للرقابة الم  خضاعها سلبي على البيئة في حالة عـدم إ
إنسجامها مع  البنايات ومدىبمكان وحجم ومظهر ار مجموعة من المقاييس المتعلّقة عتببعين الإ الأخذ

حماية ن، وضرورة مجال البناء والنظافة والأم في التشريعية والتنظيميةحكام المحـيط، وضرورة مـراعاة الأ
  (2).لاحيةالفراضي الأ

راضي تجزئة الأفرض المشّرع على صاحب طلب رخصة  أمّا في مجال رخصة التجزئة فقد 
رضية بتحمّل في دفتر الشروط على إلزام الأشخاص المعنيين بشراء القطع الألغرض صناعي أن ينص 

             ئلة أو الصلبة تكاليف التجهيزات اللّازمة لمعالجة المياه الصناعية المستعملة وتخليصها من المواد السا
ازات فر ة، والتجهيزات الخاصة بمعالجة الإراضي الفلاحيالأ أوالغازية المضرّة بالصحة العمومية أو 

بالصحة العمومية، وكذا الترتيبات الرّامية إلى الحدّ من درجة  المواد المضرّةالدّخانية والغازية من جميع 
 (3).ثأو تلوّ  الصّخب، وذلك تفادياً لأيّ ضرر

                                                           
برخصة البناء ورخصة تجزئة  ، يتعلّق7892فبراير  41مؤرّخ في  42-92من قانون رقم  42و 48نظر المادة أ -(1
 (.ملغى)، 7892فبراير  48، صادر في 41ر عدد .راضي للبناء، جالأ
 .، مرجع نفسه72المادة أنظر  -(2
 .، مرجع نفسه80أنظر المادة  -(3
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  ة إنتقالية الصادر سنةراضي بصفون المتعلّق بتحديد قواعد شغل الأكذلك هو الحال بالنّسبة للقان 
ي أشار صراحة في حيثياته إلى قانون حماية البيئة، وقد أحال هذا القانون مسألة تحديد ، الذ7892

ني بذلك العديد من الجوانب كيفيات تسليم رخصة البناء والتجزئة على التنظيم، ويتضمّن المرسوم المع
ي تتجلّى في ضرورة حفاظ أعمال البناء والتجزئة على خاصة بمظاهر النّظام العام، الت البيئية والمرتبطة

قة القـبلية بالنسبة لأعمال البناء ـملف طلب الموافكما يجب أن يتضمّن الصحة والأمن والسكينة العامة، 
اجات التي تنجرّ لاسيما الاحتي ق تبيّن أثر المشــروع على محيطهوثائ ـقة المسبقةالخاضعة لنظام المواف

 (1).والنّقل وكذا التلـوّث والأضرار المحتملة عنه في مجال التجهيزات

يات حماية البيئة في قتضإدراج م ملحوظ بخصوص تطوّر منرخيص نظام التخلافاً لما شهــده  
عـزل عـن هـذه المستجـدّات، حيث  في م اني المحلّيالعمر رخصة البناء والتجــزئة، بقي نظام التخطيط 

      الرئيسي المعـمـول به في تلكرّع لفكرة إدماج البعــد البيئي في مخطط التعمير لمشحظ تهـمـيـش اي لا
بموجب قانون البلدية لسنة  ''مخطط التهيئة الخاص بالبلدية''، وعــوضاً عن ذلك قام باستحــداث الفترة

كما ي وضع المخطط ي مختلف مناطق البلدية ووظائفها، المجلس الشعبي البلد فيه دّدحي   (2)،7897
غير أنّ المشرّع لم ي حدّد مضمون مخطط التهيئة         ( 3)،التوجيهي للعمران في إطار أحكام هذا مخطط

 !عدادهإجراءات وكيفيات إولا 

ر على حماية السّه؛ الممنوحة له القانونية يتولّى المجلس الشعبي البلدي بمقتضى الصلاحيات 
ـراعاة مختلف الوظائف م، و ابع الجمالي والمعماري للتجمّعات العمرانية المنشأة على تراب البلديةالطّ 

ـراقبة الدّائمة لأعمال البناء دي، وكذا الم  لالأراضي في نطاق مخطط التهيئة البتخصيص  الحضرية عــند
من قانون  2مكرر  721عليه المادة نصّت الريفية، وهــو ما  ناطقمستوى التجمّعات العمرانية والمعلى 
 .7811الصّادر سنة البلدية المعدّل والمتمّم لقانون  48-97رقم 

                                                           
، يحدّد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة 7892غشت  78مؤرّخ في  277-92من مرسوم رقم  24المادة أنظر  -(1

 (.ملغى)، 7892غشت  70، صادر في 80ر عدد .راضي للبناء، جتجزئة الأ
، 7811يناير  79مؤرّخ في  20-11مر رقم ، يعدّل ويتمّم الأ7897يوليو  40مؤرّخ في  48-97عدّ قانون رقم ي   -(2

ة السبّاق في مجال تكريس مبدأ حماي ،(ملغى) ،7897يوليو  41، صادر في 21ر عدد .المتضمّن القانون البلدي، ج
ختصاصات بيئية إالبيئة على المستوى الوطني، حيث صدر قبل قانون البيئة، وقد جاء هذا القانون في سياق منح البلدية 

عتبر هذا القانون كذلك سبّاقاً في إدماج هامة نظراً لقربها من المشاكل التي يعرفها الوسط الطبيعي، ليس هذا فحسب بل ي  
 .متعلّقة بالتعمير والبناءعتبارات البيئية في المجالات الالإ
 .، مرجع نفسه721مكرر والمادة  722نظر المادة أ -(3
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يشمل أعمال  الذي ''ودةموجمخطط التدخّل في المساحات الحضرية ال'' تمّ استحداثكذلك  
عادة الإ ،التجـديد والتّرمـيم ف            حياء غـير الملائمة للوظائـأو أجـزاء الأوالهـيكلة للأحياء  عـتباروا 

ـذا هيندرج  يكون فيها البناء قـديماً، على أن أو  ــر فيها شروط الصّحة والنّظافة،لا تتوفّ  التىالحضرية 
 (1).رسومة في مخطط التعمير الرئيسي للبلديةمدود الطط ضمن الحالـمخ

يجاد بعـض التناغم بين مطلب التعمير إئري حاول القول أنّ المشرّع الجزاممّا سبق، يمكن  
ي ذلك في مجال وفّق كثيراً ف، غير أنّه لم ي  ط البيئي من خلال نظام التـرخيصومقتضيات حماية الوس

ري ما يجب أن يكون عليه المجال الحضل  حيح لديه نظراً لغياب الرؤية والـتصوّر الص التخطيط العمـراني
التخطيط للتحكّم في التوسّع ين ب معتج جديدةأدوات  يجادفي إإخفاقه  منفي الجزائر، ويظهر ذلك 

      دامالمست مرانيداف التخطيط العهأ لبلوغ، محلّيال ستوىالم علىالبيئة  راني والتخطيط لحمايةالعم
          التهيئة  هيألا و ى خر جاء من زاوية أ يرد البيئي في مجال التعمبعأنّ إدماج ال حظلاي  بينما بيئياً، 

وزيع غـير العادل للسكان والأنشطة تنظراً لتأثّر المجال الحضري بالأمراً غريباً عدّ هذا العمرانية، ولا ي  
 .الاقتصادية الذي أثّر سلباً على الوسط البيئي

 الفرع الثاني

 ـرانيةير ضمن سياسة التهيئة العمتطـوير الأهداف البيئية في مجال التعـم  

توازن الجهوي في تحقيق الأهداف المرجوّة منها بالقضاء على إختلالات الإقليم بعد فشل سياسة ال
بموجب الميثاق  ''الإقليمية'' الوطني؛ بادرت الجزائر إلى وضع سياسة جديدة تــتعلـّق بالتهـيئة العمرانية

القضاء و ستعمال الأمثل للمجال الوطني يث تهدف هذه السياسة إلى ضمان الاح (2)،7891الوطني لسنة 
 وتوظيفلوطن ناطق امصـوصيات كل منطـقة مـن ميّزات وخ  على الفوارق المجالية، إنطلاقاً من م  

 (3).تنميتها مستقبلاً  منها بهدفكلّ  إمكانيات ومقوّمات

                                                           
، يحدّد شروط التدخّل في المساحة 7898نوفمبر  21مؤرّخ في  190-98من مرسوم رقم  42و 42، 47واد أنظر الم -(1

 .7898نوفمبر  28، صادر في 08ر عدد .الحضرية الموجودة، ج
، يتعلّق بنشر الميثاق 7891فبراير  48مؤرّخ في  22-91منشور بموجب مرسوم رقم  7891الميثاق الوطني لسنة  -(2

ر عدد .في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج 7891يناير  71الوطني الموافق عليه في إستفتاء 
 .228. ، ص(ملغى)، 7891فبراير  71، صادر في 41

 .42. بق، ص، مرجع ساجمان محمد -(3
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التهيئة  بهدف تجسيد هذه السياسة على أرض الواقع، بادر المشرّع الجزائري إلى سنّ قانون
، الاجتماعيةو ، قتصاديةالاجوانب البة مرتبطال حاورالم من عديدضمّن ال، الذي ت7891العمرانية سنة 

رتـباط قضايا التعمير والتنمية الحضرية ن مدى او نذا القامن خلال أحكام ه تجلّى ، كمابيئيةوال فيةالثقاو 
دى التحدّيات إح نظّمغير الم  مثّل المشاكل النّاجمة عن الـتوسّع العمـراني بسياسة التهيئة العمرانية، حيث ت  

البحث  حودفع في واقع الأمر إلى ضرورة السّعي نفي الجزائر، ما  التهيئة العمرانيةه سياسة تواجي الت
 .رانيةمعن سبل إعادة التوازن للشبكة الع

في مجال  كرّس البعــد البيئيي ي  ريعأوّل نص تش عتبري  ة مرانيأنّ قانون التهيئة الع القوليمكن 
ون بحق في إدراج مقتضيات حماية البيئة ضمن أهداف نا القاهذقد ساهم ريح، فص شغل المجال بشكل  

لة في التخطيط المتمث تنفيذدعّم بوسائل الالم   ،(أولاً )يظهر جلياً في تفاصيل هذا القانون  مثلما عميرالت
 (.ثانياً )الإقليمي ودراسة التأثير في التهيئة العمرانية 

  المتعلّق بالتهيئة العمرانية 13-99قانون  حسبال التعمير في مج البعد البيئيمظاهر  :أولاً 

التجهيزات بنظام و الأنشطة ية توزيع السكان و العمرانية أو الإقليمية فن أو تقن التهيئةقــصد بي   
وتهدف لات كل منطقة وخصائصها، ؤه  عتبار م  إقليم بلد ما، مع الأخذ بعين الإ وترتيب على مجال أو
 بالاستغلال الجيّد له على المدى القصير عيش لدى المواطن، وتثمين الإقليمإلى تحسين ظروف ال

 (1).المتوسط والبعـيد، وذلك باستخـدام أسلوب التخطيط الإقليميو 

           يفاً غائياً في نص المادة الثانية من قانون رقم تعر  التهيئة العمرانية زائريجالمشرّع العرّف  
ستعمال الأمثل لاتهدف التهيئة العمرانية إلى ا « :تيعلى النّحو الآالعمرانية المتعلّق بالتهيئة  91-48

ل ستغلا لاقتصادية والموارد البشرية والاللمجال الوطني من خلال الهيكلة والتوزيع المحكم للأنشطة ا
 ».سيما منها الموارد الناّدرةالعقلاني للموارد الطبيعية ولا

التمـيّيز بين مفهوم التهيئة العمرانية ومفهوم التعمير، فالأوّل يتعلّق  الـتّعاريـف يمكن على هذهبناءً  
ت الجماعــية والأنشطة مجالية في توزيع السكّان والتجهيزاختلالات والفوارق الالتخفيف من الإ بالعمل على
بتوجيه  تأمين الخدمات الأساسية للسكّان بصورة عــادلة بين مختلف الجهات، ويكون ذلككذا المختلفة، و 

في  العملطوير فرص أو ت ،الاستثمارات مثلًا نحو المناطق التي تعرف عدم التوازن في مجال التشغيل

                                                           
1)

- ALLUI- AMI MOUSSA Linda, Cours d’aménagement touristique, OPU, Alger, 2011, p.12. 
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صة أساساً لمخصّ ا والتجمّعات عتبر التعمير حسب البعض فن تهيئة المدن أو علم المدينةبينما ي   )1(القرى،
ثّل مجموعة من التدخّلات التي تمسّ مخر أنّه ي  جتماعية الأخرى، ويرى البعض الآللسكن والأنشطة الا

 (2).ستعمالها لصالح الجماعةز بهدف االأراضي المجهّزة  أو القابلة للتجهي

المجال، إلّا أنّ  وهس الإطار ألا و في نف ويعملان مير والتهيئة العمرانية يهتمّانولئن كان التع 
تعمل وأشمل من سياسة التعمير، كونها  مأع عمرانيةعتبر التهيئة ال، حيث ت  ختلفم منهمانطاق تدخّل كلّ 

على نطاق جغــرافي واسع يشمل كل إقليم الدّولة، بينما تقتصر عمليات التعمير في التدخّل على مستوى 
  (3).الإقليم البلدي

بالبعد  هتمامظهر بوضوح مدى الإبالعودة إلى السياسة التي رسمتها الجزائر لتهيئة الإقليم، ي 
 أكّدت على السّالف الذّكر، التي 48-91من قانون رقم  20ك صراحة في المادة البيئي، حيث ورد ذل
 التاريخية لآثارطبيعة، وحفظ وترمـيم االمواقع الصون حماية البيئة و موضوع الحسبان وجوب الأخذ في 

 اليةفيه الإشك طرحت  ي شكّل الإطار العام الذفي مجال التهيئة العمرانية، على أساس أنّ هذه الأخيرة ت  
لسياسة حماية  الموجودة لتنمية مختلف مناطق الوطن، كما أنّ استغلال الموارد عملية بترشيد  لم رتبطةا

كلّها فضاءات ترابية تنطوي  بيعيةوالمحميات الط فالسّاحل والغابات والمناطق الرطبة (4)اً،مجالي اً البيئة ب عد
إطار  أو تهيئة الإقليم، أو في سياسات التعمير في إطار سواءً  ـوّمات إيكولوجية تتطلّب الحمايةمق على

 .صةسياسات بيئية متخصّ 

وازن للسكّان متال غيروزيع تال علعن مدى تدهور البيئة بف في الجزائر يكشف واقع الحال 
مركز الشديد للسكّان والأنشطة والأنشطة البشرية، حيث يشهـد السّاحل ضغطًا كبيراً نجم عن الت

نتشار التلوّت بمختلف عية الحيوية، واوارده الطبيم، ما أدّى إلى الضغط على ةعيقتصادية والصناالا
الهشاشة، فهو أكثر الأقاليم ع رضة للمخاطر عاني من أنواعه، علمًا أنّ الفضاء الساحلي في الجزائر ي  

اطق الأقلّ لمنعـقيداً، ليس هـذا فحـسب فاالطبيعية خاصة الزلازل والفيضانات وهذا ما يزيد الأمر سوءً وت
                                                           

، 97/92، عدد دارة والتنميةالمجلة المغربية للإ، ''دور الجماعات المحلية في حماية وتدبير البيئة''، كجي حسنة -(1
 .772-778 .ص. ، ص2449

 .79-71. ص .، مرجع سابق صمقداد الهادي -(2
، 2449، الوجيز في قانون التعمير المغربي، الطبعة الثالثة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، شكرة الحاج -(3

 .27. ص
 .778. ، مرجع سابق، صكجي حسنة -(4
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لضغط اتحفيز ل كبير عتبر عـامل، وهذا ما ي  قـر والحـرمان والـتهميشالأخرى من الف  عاني هي ت  نمواً وتجهيزاً 
  (1).والمراكز الحضريةأكثر على المناطق الساحلية 

فها الإقليم الوطني يعر  ختلالات التي من الإ جاءت سياسة التهيئة العـمرانية للحدّ فقد  بالتاّلي، 
ن والتوجيه السلّيم للتوسّع عتبر التحكّم في نمو المدجتماعية والبيئية، وي  التصدي لآثارها الاقتصادية، الاو 

أحكام قانون  التي تتضمّنها هذه السياسة، حيث اقتضتل لو إحدى الح بيئية س  العمراني بناءً على أس  
  قوّماته الايكولوجية من آثار ماية السّاحل وم  حنطلاقاً من إ، قليميالإرورة إعادة التّوازن ضالتهيئة العمرانية 

مع ضرورة  (2)،لمنع ظاهرة التسحّل من جهة التوسع العمراني الفوضوي، بفـرض شروط تعمير خاصة
قليم الصحراء  وتنمية المناطق الحدودية والجبلية (3)مدن جديدة في المناطق الواجب ترقيتها، إنشاء وا 

وهذا يعني التقليل من الضغوط على  (4)،أخرى السكّان إليها من جهةصد تثبيت وجذب العليا ق لهضابوا
 . ظاً سكّانياً كتظاط البيئية في المناطق التي تعرف االموارد الطبيعية والأوسا

خر، تسعى سياسة التهيئة العمرانية إلى التحكّم في عملية التنمية الحضرية وتنمية من جانب آ 
 علىالبلاد، وذلك من خلال التحكّم في نموّها ومنع التوسع العمراني الكبرى لاسيما في شــمال المراكز 
      حتياجات التجمّع الحضري في إالتنمية الحضرية حصر خصبة، والعمل على الأراضي الفلاحية ال حساب

اً تفادي لى أماكن أخرىلضرورية لسير التجمّعات السكنية إوحدها، إضافة إلى تحويل النشاطات غير ا
 (5).عـنها من آثار سلبية على البيئة تضخّم المدن وما يترتّبمشاكل ل

عن التعمير،  مجال، يتّضح أنّ قانون التهيئة العمرانية قد أرسى بعض الأبعاد البيئية في هنامن  
          اً سكاني خاصة في المناطق التي تشهد اكتظاظاً للتحكّم في التعمير  عريضةوضع خطوط طريق 

   غل ية للبيئة، ورغم أنّ تحديد شروط ش  من الحما اً حقّق نوع، ممّا ي  الاقتصاديةة وكثافة في الأنشط

                                                           
لى مساحة ــعان في الشمال ــمن السكّ % 18تمركز  2449لسكّان في الجزائر سنة وا العام للسكن حصاءالإأظهر  -(1
جمالية، في حين لا تستقطب من المساحة الإ% 48منهم في الهضاب العليا التي تمثّل % 29، وتموقع %40 بــ دّرـــقـت

المخطط الوطني لتهيئة الاقليم،  : أنظر .من السكّان% 48قليم سوى من الإ% 91ة على مساحة نوب الممتدّ جمناطق ال
 .77. مرجع سابق، ص

 .سابقمرجع ، 48-91من قانون رقم  70أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه27أنظر المادة  -(3
 .رجع نفسهم ،49المادة  أنظر -(4
 .، مرجع نفسه72نظر المادة أ -(5
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لهذا            الأساسية التهيئة العمرانية شكّلت المرجعية ، إلّا أنّ سياسة قانون التعميرالأراضي من مهام 
قاً لمبدأ تدرّج ـة وفلخطط التهيئة العمرانيالمحلّية يجب أن تســتند مخططات التعمير بحيث ، الأخير

 (1).المخططات المجالية

 ي مجال التعـميـرالتهيئة العمرانية في تحقيق الأهداف البيئية فأدوات مساهمة : ثانياً 

  الآلياتبغرض تحقيق أهداف التهيئة العمرانية قام المشرّع الجــزائري بالإستعانة بمجموعة من  
التهيئة التأثير في  ودراسة (1) ليميالتخطيط الإق أدوات فيتتمثّل  ، والتييالطّابع العلمي والعملذات 

في التعمير  التحكّم رالبيئية لمختلف مظاه هدافالأ تجسيد وهي الآليات التي تساهم في *،(2) العمرانية
 .في قانون التهيئة العمرانية الواردة

 ميرفي تجسيد الاهداف البيئية في مجال التع قليميطيط الاـالتخأدوات  دور -1

           يعية والبشرية سواءً راسة الموارد الطبد «: هبأنّ بوجه عام عرّف التخطيط الإقليمي ي   
ليم قالإ هذا رفة إمكانياتمعينّ لمع ليممن الأرض أو إق حدّدةم في رقعة غير المستغلّة المستغلّة أو

إلى  تهدف أساساً ة معينّداف هق أحقية، لتحدّدزمنية م تاحة، واستغلالها خلال فترةالم   واردهـمو 
 تهيئة ساتواضعي سيا على ضيفر   ذا المفهومبه قليميوالتخطيط الإ (2)،»وانعاشهالنّهوض بالإقليم 

شغل المجال  اتخططمعند إعداد الأوّل  المقامووضعها في  طبيعيةالبيئة ال صائصخم دراسة ليالإق
العناصر  ، فدراسة مختلفليميقالتخطيط الإ ابط الأساسية لعمليةو بحيث تكون البيئة إحدى الضّ  الوطني،
ساعد حتماً على فهم ت  وغيرها  قع الجغــرافي والتــركيب الجيولوجي والموارد الطبيعيةكالمناخ والمو  البيئية

ماته كسب الإقليم س  ت   هي من العناصر لأنّ هذه، لاءمته للنّشاط البشريمدى م  و الوسط البيئي إمكانيات 
 (3).الأساسية

                                                           
المخطط الولائي والمخطط البلدي  ي طبَّق« : يلي ، مرجع سابق، على ما48-91من قانون رقم  20تنصّ المادة  -(1

 .والي أهداف وأعمال التنمية العمرانيةعنيها على التّ بالنسبة لكلّ الجوانب التي ت
وفي هذا الاطار، يساهم المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي، كلّ فيما يعنيه، في أعمال التهيئة العمرانية 

لى التوّالي بموجب وفي تجسيدها ومراقبتها مع إحترام الأحكام الواردة، في هذا القانون طبقاً للصلاحيات المخوّلة لهما ع
 .»قانون الولاية والقانون البلدي

*
 Étude d’impact d’aménagement du territoire. 

 .29 .، ص7887سكندرية، قليمي وأبعاده الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، الإ، التخطيط الإالزّوكة محمد خميس -(2
 .81-12. ص. صمرجع نفسه، : تفاصيل أكثر راجع -(3



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

54 
 

سياسة التهيئة العمرانية وتجسيد أهدافها  قليمي لتنفيدلتخطيط الإبأسلوب االمشرّع الجزائري ن ستعاا 
ور وهي الخطّة الوطنية التي تعكس المنظ ،نوعين من المخططاتحيث كرّس الواقع، على أرض 

افية على الثققتصادية والاجتماعية و ستراتيجية التنمية الالنّظر إلى إبا المستقــبلي لشغل التراب الوطني
وضع لدعم الخطّة والخطّة الجهوية للتهيئة العمرانية وهي مخططات طويلة الأمد ت   (1)المدى الطّويل،

وطني قصد القضاء الوطنية، دورها تبسيط وتكييف أعمال التهيئة العمرانية الواردة ضمن المخطط ال
  (2).لجهاتختلالات الجهوية وتشجيع التنمية والتكامل بين االتدريجي على الإ

يجب أن تتكفّل عملية تخطيط التنمية  إذترتبط هذه المخططات بباقي أدوات التخطيط الأخرى،  
            نية الوط عنها ضمن الخطّة عبّرالعمـرانية الم   هـداف التهيئةوأ جراءاتبإ لاقتصادية والاجتماعيةا

          الاقتصادية عمال ومشاريع التنمية أ توزيعلالي لدستفالخطّة الوطنية تشكّل الإطار الإ (3)،والخطط الجهــوية
            من شأنه على مختلف المناطقتوزيعها ية ـكيفو مشاريع ال توطين عمليةذلك أنّ  (4)أماكــنها، عيينوت
 الشغل  فإنّ  اليدولة، بالتّ  لأيّ  على الرّقعة الجغرافيةالسكّان  كيفية تمركز فيكبير  بشكل   ؤثّري   أن

، وبدورها الاقتصاديالتخطيط في  التهيئة العمرانيةاف سياسة دراعاة أهم يقتضيللمجال الوطني  العقلاني
ت خططالتوجـيهات م عميرالولائية أو البلدية وكذا وثائق الت ،تخضع مخططات التنمية المحليةيجب أن 

 (5).التهيئة العمرانية

التهيئة العمرانية من شأنها المساهمة  اتمخططعن مبدأ تدرّج المخططات، فإنّ بغضّ النّظر  
ة في مجال التعمير والتنمية الحضرية، حيث يتمّ في إطار المخطط يهداف البيئتجسيد الأبشكل جلّي في 

  حتـرام الأبعادبرى بازيع المجالي للتجمّعات البشرية واختيار مواقع التجهيزات الك  الوطني تحديد التو 
من قانون  88 المادة أشارت إذرتباطاً بمجال التعميـر، لجهوية فهي أكثر اأمّا المخططات ا (6)البيئية،

يد تحدعن طريق  ،المعنية الحضري للجهة تطوّر الهيكلأن  يجبالمخططات  هذه التهيئة العمرانية أنّ 
مساحات التعمير الخاصة بالتجمّعات الحضرية الرئيسية، وتلك الواقعة على الأراضي ذات الخصوبة 

                                                           
 .، مرجع سابق48-91من قانون رقم  22المادة  أنظر -(1
 .، مرجع نفسه89أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه22أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه21أنظر المادة  -(4

5)
- GUERROUDI Tewfik, « Problèmes pratiques et méthodes de l’urbanisme », RASJEP, N° 01, 

1988, p.p. 203-206. 
 .، مرجع سابق48-91من قانون رقم  29ادة أنظر الم -(6
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ـقة الهياكل يجب أن تخضع المساحات الصالحة للتعمير في هذه التجمّعات إلى موافو  (1)العالية، الفلاحية
التجمّعات المعنية بهذا الأمر  رانية قبل المصادقة عليها، وقد تمّ وضع قائمةمالمركزية المكلّفة بالتهيئة الع

 (2) .7891يونيو  74بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 

بر نوعاً من الرقابة القبلية على تعالمسبقة كما ورد أعلاه ي   موافـقةأنّ شرط اليمكن القول   
          نسجم م   عــمـراني راضي الفلاحية من جهة، وضمان تــوسعحماية الأهدفها  ية،مخططات التعمير المحلّ 

           ستوجب قد إعات الرئيسية من جهة أخرى، ولالتنمية العمرانية بفكّ الخناق عن التجمّ  توجّهاتمع 
تصبح لعلى المخططات الجهوية، ا تتمّ المصادقة ريثم هذه الموافـقةشرط الحصول على المشرّع الجزائري 

لمبدأ تدرج  بقاً لمخططات الجهوية ط  مخططات التعمير المحلية خاضعة مباشرة لتوجيهات ابعدها 
 .المخططات المجالية

 في تقييم التأثيرات البيئية لمشاريع التعمير رانيةثير في التهيئة العمدراسة التأدور  -2

تبنّى المشرّع الجزائري إجراء دراسة مدى التأثير في التهيئة  إلى جانب التخطيط الإقليمي؛ 
          لسنة قانون البيئةرّسة بموجب ـكالم   هذه الأداة عن دراسة التأثير في البيئة وتختلف (3)العمرانية،
 27المؤرّخ في  87-91إلى أحكام المرسوم رقم  دراسة تأثير التهيئة العمـرانية حيث تخضع (4)،7898

                                                           
بخصوص  التساؤلات من قانون التهيئة العمرانية، حيث أثار بعض 88 مضمون المادة ''أحمد حمانير '' تاذسالأإنتقد  -(1

ـوية في مجال تعيين مساحات التعمير المخططات الجه عدادبإالمعنية  جهاتالبلدية وال ختصاص بينمسألة توزيع الإ
 :التوفيق بين أهداف هذه المخططات والإنشغالات الآنية أو المستــقــبلية للجماعات المحلية، وعبّر عن رأيه قائلاً  وكيفية

«…la portée d’une telle disposition ne peut passer inaperçue. Elle pose un problème important de 

répartition des compétences. La commune n’est elle plus compétente pour délimiter son périmètre 

d’urbanisme ? Comment concilier entre les objectifs d’une planification spatiale régionale-dont le 

contenu est incertain et les limites non définies-, et les préoccupations concrètes, immédiates ou 

futures des collectivités territoriales de base ? Cette disposition est fort regrettable parce qu’elle pose 

le problème de compétence entre "la région de planification" et la commune ». Voir :  

RAHMANI Ahmed, op. cit., p. 330. 
، يتضمّن قائمة التجمّعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على 7891يونيو  74قرار وزاري مشترك مؤرّخ في  -(2
راضي ذات القيمة الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها لموافقة راضي الفلاحية على الأالأ

 .7891نوفمبر  77، صادر في 01عدد . ر.دارة المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية، جهياكل الإ
           ستثمارات ذات البعد الوطنيلاتكون ا«  :ما يلي ، مرجع سابق على48-91من قانون رقم  24تنص المادة  -(3

 .»أو الجهوي محل دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية
معرفة وتقدير «  :، إلى، مرجع سابق48-98ن رقم من قانو  784المادة  تهدف دراسة التأثير البيئي حسب -(4

  .»أو غير المباشرة  للمشاريع عـلى التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعــية معيشة السكّان/الانعكاسات المباشرة و



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

56 
 

           21المؤرّخ في  19-84بينما تخضع دراسة التأثير البيئي للمرسوم التنفيذي رقم  (1)،7891أبريل 
احد ألا وهو ن إلّا أنّهما يشتـركان في هـدف و جـراءيإختلافات بين هذين الإورغم وجود  (2)،7884فبراير 

 .حماية البيئة بمكوّنيها الطبيعي والحضري

رز في مجال تحليل وتقدير تأثيرات االتهيئة العمرانية في دورها الب تكمن أهمية دراسة تأثير 
ب يترتّ غل المجال الوطني، وما مرانية وش  العمومية أو الخاصة على مستقــبل التهيئة الع الاستثمارعمليات 
 في ستثماراتوالصحي، ذلك أنّ توطين مشاريع الاقتصادي البيئي والا لى الجانبنعكاسات عإ عنها من

ستـقـطاب المزيد من لفوارق المجالية، وذلك بااً سكّانياً من شأنه تعميق االمناطق التي تعرف نمواً واكتظاظ
عن شف حتماً التأثير سيك  ـرص العـمل، كما أنّ إخضاع هذه المشاريع إلى دراسةالسكّان الباحثين عن ف  

 .لستقب  حتملة على الوسط الم  الآثار الم  

 87-91رقم  وممن المرسالثانية حسب المادة تأثير التهيئة العمرانية دراسة  مومًا، تهدفع  
مكن العــمرانية أو الخاصة التي ي   أو أعــمال التهيئة/المشاريع و آثار تحليل«  :السّالف الذّكر إلى

 حق ضرراً الاقتصادي والحضري، وشغل المجال، أو تل نظيمأشكال الت رتغـيّ  ب، أهــمية أبعادها، أنبسب
بالصحة العمومية، والزّراعة، وحماية الطبيعة، والمحافظة على الأماكن والمعالم سواءً أكان ذلك بصورة 

 .»أو غير مباشرة/مباشرة و

هيئة التدراسة تأثير  بإجراء عنيةلمادة أنّ المشاريع المهذه امضمون  حليلي لاحظ من خلال ت 
 نوعية هذه المادة دّدحلم ت  لكن  ،وأعمال التهيئة العمرانية والخاصة المشاريع العامةفي  مثّل، تتالعمرانية

ى كتفإ حيث، المشاريع بتلكقائمة  تضمّن المرسوم المتعلّق بهذا الاجراءهذه المشاريع بدقّة، كما لم ي
الذي المشرّع  المعيار الذي تبنّه ضاف إليه، ي  ''ة أبعاد المشروعأهمي''المتمثّل في  معيار الحجمبظّم المن

وعلى العموم قد تشمل هذه  ،''عمليات الاستثمار ذات البعد الوطني أو الجهوي'' في هذه المشاريعحصر 
الرّي ستغلال موارد امنشآت مشاريع البناء الحضري والصناعي، المشاريع العمومية الكبرى، العمليات 

                                                           
 22، صادر في 72ر عدد .، يتعلّق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية، ج7891أبريل  27مؤرّخ في  87-91مرسوم رقم  -(1

 .7891أبريل 
 41، صادر في 74عدد. ر.، بدراسات التأثير في البيئة، ج7884فبراير  21مؤرّخ في  19-84مرسوم تنفيذي رقم  -(2

 .7884مارس 
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جهوية التي تندرج إضافة إلى جميع المشاريع الوطنية وال (1)،وغيرها ستخراج المعادناطّاقة و توليد الو 
 .العمرانية ضمن أعمال  التنمية

السّالف الذّكر مضمون دراسة أثر التهيئة  87-91حدّدت المادة الـرابعة من المرسوم رقم  
، مع نشاؤهعتزم فيها إالتي ي  دّراسة للمنطقة ال روع محلّ مة المشلاءالمتمثّل في تحديد مدى م  و انية، العمر 

  غير المباشرة للمشروع على منطقةتقييم الآثار المباشرة و ختيار ذلك الموقع، كذلك أسباب إتوضيح 
 يمةالبيئية ذات القحتملة على المناطق الم  التأثيرات  البيئي من خلال دراسة سواءً من الجانب توطينه
           ود من الجانب الاقتصادي بتقييم مرد   سواءً  ، أوبها تراكم لآثار بيئية ضارة وجدوالمناطق التي ي   العالية

          مكانيات الاقتصادية المتوفـّرة على الإييم تأثيرته ـبتقكذا من حيث إنتاج السلع والخدمات، و  المشروع
 (2).في تلك المنطقة كالمواد الأوّلية

ماج المشروع في محيطه دتحقّق من مدى إالتهيئة العمرانية إلى تقييم تأثير التمتدّ كذلك دراسة  
 ذلكقامة لإ الهياكل التي سيتمّ إدخالها نتيجة لو البنايات، ودراسةظهر وحجم وع  خاصة بالنسبة لم

تحليل   ثار الاجتماعية من خلالقنوات، إضافة إلى تقييم الآكعمليات تغيير هياكل النّقل وال المشروع
 (3).سكان، العمل والخدماتثة المتعلّقة بالإالثلا علاقة العناصر

 لا يتجزّأ  تبرها جزءً عة تأثير التهيئة العمرانية، حيث اراسأهمية خاصة لد زائريجأولى المنظّم ال 
أثير التهيئة مكن تسجيل أيّ مشروع من المشاريع المعنية بدراسة تلا ي   إذ من ملف إنجاز المشروع؛

لم  ، ماوطنيالخاص ال اعتماد بعنوان الاسـتثمارتثمارات العمومية، أو تلقي في قائمة الاس العمرانية
فل العديد ـالمنظّم أغأنّ هذا الاجراء إلّا ورغم أهمية  (4)صاحب المشروع شرط إجراء هذه الدّراسة، يستوف  

ين في وعدم إشـراك المواطن ،من الجوانب، منها عـدم تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد هذه الدّراسة
 (5).إجراءاتها، ما يعني أنّ المنظّم فضّل بساطة وعــمومية الإجراء

                                                           
    المدرسة الوطنية للإدارة،          ، نشرة مركز التوثيق والبحوث الادارية، ''دراسة تأثير التهيئة العمرانية بالجزائر'' طيّار طه، -(1

 .40 .، ص7884، 47عدد 
 .41-42 .ص. ، صمرجع نفسه -(2
 .41. مرجع نفسه، ص -(3
 .، مرجع سابق87-91من مرسوم رقم  41المادة أنظر  -(4
 .41. ، مرجع سابق، صطيّار طه -(5
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 المبحث الثاني

 : مرحلة التكــريس الصـريح لمبدأ حماية البيئة في وثائق التعــمير المحلية

 الإنتقال إلى الدّور الحمائي

            قانونالبصدور  وّجت   ـولًّا عميقاً حفي الجزائر ت شهد التنظيم العمراني، بحلول التسعينيات 
لاحات العامة الســياســية الإص يةعلى خلف ذاه ي، ويأت7884سنة  المتعلّق بالتهيئة والتعمير 28-84 رقم

اكي وتبنّي الجـزائر عن الخيار أو النّهج الإشتر تخلّي  عد، ب7898 والاقتصادية التي تقــرّرت في دستور
والتي ترتبط بشكل والسياسة العقارية،  مجال التعميرة في هيم جديداأرسى مـف لذيق اقــتصاد السّـو نظام ا
الحدود ضمن  قارية الخاصةـفي التصرّف في الملكية الع حقّ الفرد حيث تمّ إقرارالملكية،  هومبمف أساسي
            فاهيمبمشر المبا حولات نظراً لارتباطهالت بهذه عميرقد تأثّر مضمون قانون التـف عليهالمرسـومة، و  القانونية

 (1).قارـالملكية والع

ترمي إلى تنظيم النسيج  قواعد جديدةوضع  علىلم تقتصر أهداف قانون التهيئة والتعمير  
أهداف حماية  ''صريح '' بشكل  شمل ـلت دها قطاع التعمير؛ بل امتدّتالعمراني في ظلّ التطوّرات التّي شه  

يتمّ تجسيدها في إطار  والتي ،الثقافيةالطبيعية أو  زةميّ م  ذات الالبيئة، والحفاظ على الأوساط والأقالـيم 
 (.المطلب الأوّل)وات التهيئة والتعمير أد

رساء ري في مطلع الألفية الثالثة إلى إعـمد المشرّع الجزائإذ لم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ،   
المسعى  م هذاــمية المستدامة، وقد ساهفي إطار مقاربة التن لمجالامنظومة قانونية متكاملة تتعلّق بشغل 

مرجعية أساسية ومخططات ية لكونها التعمير المحلّ  مخططات أكبر في الأهداف البيئية بشكل عيمفي تد
 (.المطلب الثاني)أي سياسية مجالية  لتنفيذقاعدية 

                                                           
 تياجاتـحالإلتلبية  وجّه حصراً ــارية تــقــبالمناطق الحضرية في ظلّ قانون الاحتياطات الع للخواص الملكية العقارية كانت -(1

الأساسية المتعلّقــة بالبناء الم عــد للسكـــن، في حين يتمّ إدراج المساحات الزّائدة ضمن الاحتياطات العقــارية للبلدية لقاء 
عــوض على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة، وبالتّالي فإنّ قانون الاحتياطات العقــارية كان يهدف إلى ضمان حسن 

ل المجال، من خلال إقرار نظام الإحتكار العقاري لصالح البلديات داخل المناطق العمرانية، ومع إلغاء هذا النّظام، إستعما
، تلجأ إلى طرق أخرى لتكوين محفظتها العقارية والتي تتمثـّـل 7884أصبحت البلدية بمقتضى قانــون التهيئة والتعمير لسنة 

راجع . ي من السوق العقارية، ممارسة حق الشفعة، إضافة إلى الأراضي التي تمتلكهافي إقــتناء الأراض 04حــسب المادة 
 .، مرجع سابق21-10أحكام الأمر رقم 
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 الـمطلب الأوّل

 تأكيد على ضرورة إدماج البعد البيئي في وثائق التعمير المحليةال

امّة في منظومة التشــريعات العمرانية التى عرفتها          مكانة هالتهيئة والتعمير  نونتلّ قايح 
 تتضمّنلم التعمير المحلّية، في حين بمخططات المتعلّقة  لقواعد، حيث أرسى مجموعة من االجزائر

من تأثيرات  ة البيئةعنصر حماي إدماج لهــذه المخططات، كما تمّ  فصّلاً تنظيماً م   السابقةشريعات الت
 وأدوات التعمير والتي تتولّى قواعد، (الفرع الأوّل)القانون  ذاوالبناء ضمن أهـداف ه أنشطة التعمير

 (.الفــرع الثاني)ميدانياً والفــردية تجسيدها تنظيمية ال

 الفرع الأوّل

 التهيئة والتعميرلقانون ماية البيئة ضمن المبادئ العامة إدماج مبدأ ح

         كانت  هـتمام سياسات تعمير دول العالم، فـفي الجزائر مثلاً ن الإنـشغال البيئي محلّ إك  يلم  
       مع لكن  (1)العقار الحضري، برامج السكن وكيفية تسييرالأولوية للمسائل المتعلّقة ب منحالسياسة ت هذه

ختلف البرامج اج البيئة في مإدم من الضروريأصبح  ،على السياسة البيئية الدولية الدّول انفتاح
المجال  ستهلاكااسياً في عب دوراً أسيل التعميرأنّ  م، ورغ(أولاً )سياسة التعمير  بينهامن والسياسات، 

             دفع  المقارنة؛ التشريعاتفي  ظهركما ي أنّ تطوّر علاقة البيئة بالقانون العمراني إلاّ  الطبيعي،
سنة الصّادر  قانون التعـميرفي  البيئيدماج الإ مبدأ هذا التطوّر بتكريسـرة سايالمشــرّع الجزائري إلى م  

 .(ثانياً ) 7884

 اية البيئة إلى سياسات التعـميـرإمتداد مفهوم حم: أولاً 

شغــل الأراضي  عمليات ظيمأو تن مدنمن المعلوم أنّ سياسة التعمير تهدف إلى تهيئة وتخطيط الـ 
نشغالات البيئية في لوعي البيئي على المستوى الدّولي، أصبح التكفـّل بالإروز ابصفة عامة، لكن مع ب  

المطالب  متالعديد من الدّول عند رسم السياسات العمرانية، حيث ساه اً تتوخّاههــدف مجال التعمير
ن الـبيئة في تراجع سياسات التعمير عن دورها في ركات الدّفاع عحالعام و  رأيالمتزايدة من طــرف ال

                                                           
1)

- REDDAF Ahmed, « Planification urbaine et protection de l’environnement », IDARA , Vol. 08, N° 

02, 1990, p. 142. 
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             لتستوعب المفاهيم الجديدة المتعلّقة (1)ي ينطوي عليها،المجال والمقوّمات الطبيعية التك ستهلاا
  (2).بضرورة أخذ المقتضيات البيئية بعين الاعتبار

ير، حيث تمّ مستوطنات البشرية في وقت لاحق باهتمام دولي كبفي ذات السّياق، حضيت ال
صة خصّ وهي أوّل هيئة عالمية رسمية م   (*)لموئل والمستوطنات البشرية،إنشاء مؤسسة الأمم المتحدة ل
مم للأ رات الدّولية تحت رعاية الجمعـية العامةممجموعة من المؤتقدت ع  لقضية التوسّع الحضري، كما 

التوسّع  ي بيّن أنّ الذ (بالموئل الأوّل)المعروف  7811سنة  ''فانكوفر'' كان أوّلها مؤتمرالمتّحدة 
عام  (الموئل الثاني) ''إسطنبول''ري العشوائي من شأنه أن يخلق آثاراً بيئية حادة، ثمّ تلاه مؤتمر الحض
تخطيط  على ضرورة  مؤكّداً ، قمّة الأرض المنبثقة عن مؤتمر ''وري''ي تبنّى مبادئ إعلان ، والذ7881

الإسكان والتنمية الحضرية  مؤتمر وأخيراً  (3)راعي مبادئ التنمية المستدامة،المستوطنات البشرية بأسلوب ي ـ 
عتمد خطة حضرية ، الذي ا2471أكتوبر  24-71أيام  ''بكيتو''المنعقــد ( الموئل الثالث)المستدامة 

 (4).إلخ...قتصادي المستدام وحماية البيئةتعزيز النّمو الاجديدة تهدف إلى إنهاء الفقر و 

 مرانيالعــ رتـّـب التطوّرحيث ي  ، منهلابـدّ  اً أمر  ميرتعالبيئية في ســياسات التبارات عتبر إدماج الإعي   
في تقريرها  ''برونتلاند'' تناولت لجنةبشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تسارع آثاراً سلبية على البيئة الم  
أكّدت أنّه  حيثحضّر بالبيئة، السكّاني وعملية الت نّموة العلاق، ''مستقبلنا المشترك''ي يحمل عنوان الذ
وق أيّ تف ائرلها، وتة تحم  متوفّر البيئية ال مكن للمواردبوتائر لا ي   من أنحاء العالم ينمو السكّانكثير في 

                                                           
التحضّر مصدراً أساسياً لتحريك المطالب وظهور الحركات الإيكولوجية عبر العالم،  عملياترتبطة بالمشاكل الم  شكّلت  -(1

 : أنظر .حيث أدّت ظاهرة التحضّر إلى إفرازات بالغة الحساسية على المدن والسكان بشكل يهدّد ديمومة المجتمعات البشرية

- REDDAF Ahmed, « Planification urbaine et protection de l’environnement », op. cit., p. 139. 
، كلية الحقوق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ''رخصة البناء وحماية البيئة''، بناصر يوسف -(2

 .904. ص ،7882، 48، عدد 88جامعة الجزائر، الجزء 
أمّا برنامج الأمم المتحدة للموئل ، ''Habitat'' صطلحوهو الملجأ والمأوى ويقابله في اللّغة الفرنسية م ''الموئل'' *

برنامج تابع للأمم المتّحدة يشجّع على بناء بلدات  وهو، ''UN-Habitat'' فيطلق عليه تسميةوالمستوطنات البشرية 
فيه الكائنات في علم الإيكولوجيا إلى الوسط الحيوي  الذي تعيش  موئل، وتشير كذلك كلمة ومدن مستدامة اجتماعياً وبيئياً 

 .''Biotope''الحية، ويصطلح عليه علمياً بمصطلح 
، المنعقد  (الموئل الثاني)الأمم المتحدة، تقرير مؤتمر الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية : راجعتفاصيل أكثر  -(3

 ، 79-71. ص .ص .CONF.165/A/14وثيقة رقم  ،7881يونيو  70-8تركيا، أيام / بإسطنبول
بشأن الخطة الحضرية الجديدة، الدورة  للأمم المتحدة قرار مقدّم من رئيس الجمعية العامة عة العامة، مشرو الجمعي -(4

 .48-42. ص. ، صL.23  /11/Aوثيقة رقم ،2471نوفمبر  27الحادية والعشرين، 
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دادات الطاقة، كما أشارت إلى مأو إ غذائيال من، والأحّيةكن، والعناية الصت معقولة في تحسين الستوقّعا
أن المدن، فمن المتوقّع تمركز السكّان في ــبــب ســيعـرف تحدّياً حضرياً صعباً بس الواحد والعشرينأنّ القرن 

مي نظام حضري قتصادي العالالحضرية، نظراً لكون النّظام الا في المناطق المسكان العـ نصف عيشي
  (1) .للإتصالات والإنتاج والتجارةبشبكات متداخلة 

 خطيرة له مدلولات نضبطجنة أنّ توسّع المدن توسعاً مادياً غــير م  في سياق متّصل، أكّدت اللّ 
ظّم يجعل توفير السكن التطوّر غير الم ن على حد  سواء، ذلك أنّ تصاد على البيئة الحضرية والاقـ

           لفة إلى حد  يتعذّر معها الخـدمات العامة باهــضة الك  كذا الماء والمجاري و  مداداتوالطرقات وا  
خاصة في البلدان النّامية، حيث  لزراعية إنتاجية، ناهيك عن بناء المدن على أكثر الأراضي ارهاتوفي
 (2) .وجّه عن خسارة هذه الأراضي بلا مبررالنّمو غير الم   أسفر

من  %04ما يمثّل  تهلكي تسبقة أنّ المبانـدّة دراسات ساع هرتقد أظـأمّا في قطاع البناء، ف 
عادل ون، وما ي  ثاني أكسيد الكرب انبعاثات من %84قارب سبّب لما ي  الطّاقة، بالإضافة إلى كونها الم  

وليها القائمـين على عمليات النّفايات، وهذه النّسب توضّح مدى الأهمية التي يجب أن ي   نم 04%
لبيئة اتتفاعل مع طريقة ساعد في تحسـين نوعية البنايات بر بناء ت  ن لوضع معاييالتخطيط والمعماريو 

  (3).رستهلاك أو التأثيالمحيطة سواءً من ناحية الا

           ه يجــري تجاهلها ييسواعد البناء ومقاقأنّ معظم  ''برونتلاند'' جنةفي هـذا المقام، أشارت ل 
عظم                 فة تشييد المباني بالنسبة لمرتفاع تكل  اؤدي إلى زام بها ي  ة، لأنّ الإلتفي البلدان النّامي

ديم المشورة ـقـإقامة مكاتب في الأحياء لت ن فيلية تكم  كثر فاع  جنة أنّ المعالجة الأترى اللّ السكّان، لهذا  
            مكن للمشورة المهنية مكن بها تحسين الصّحة والسلامة بأقلّ التكاليف، إذ ي  التقنية عن الأساليب التي ي  

 (4).ن من نوعيتهحس  قلّل من تكاليف البناء وت  أن ت  

                                                           
مرجع  ،''كمستقبلنا المشتر'': نة العالمية المعنية بالبيئة والتنميةللجلجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير ااأنظر  -(1

 .288و 742. ص سابق،
 .848-842. ص. مرجع نفسه، ص -(2
، ''أهمية تطوير التشريعات العمرانية لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة في المنطقة العربية''، الشيباني خالد عسكر -(3

 .24. سابق، ص دارة، مرجعأشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإ
مرجع سابق،                 ، ''كمستقبلنا المشتر'' :نة العالمية المعنية بالبيئة والتنميةللجلجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير اا -(4

 .878. ص
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سياسات التعمير تغييب المواضيع المتعلّقة بالبيئة ممكناً لد يمكن القول أنّه لم يع  ممّا سبق،  
د مسألة إدماج قضايا البيئة في مجال والموارد الطبيعية، وسلامة وصحة البيئة العمرانية، حيث لم تع  

 (1).التعمير مجرّد فكر كمالي أو ترف علمي

والبيئة المشيّدة، ولا  عمرانيةال يمتدّ ليشمل الجوانبالبيئة بحدّ ذاته وم كما ينبغي الإشارة أنّ مفه 
أنّ الفصل بين البيئة  ''M. PRIEUR''يقتصر على العناصر الطبيعية فحسب، وقد أشار الأستاذ 

ران ينحصر لعمتقدون أنّ البيئة تنحصر في النبات والحيـوان، وأنّ الا يوجد إلّا في ذهــن الذين يعوالعمران 
نوعية الوسط بشغل الأراضي عـن المتعلّقة  انية فصل القواعدمكفضلًا عن عدم إ (2)في المجال الحضري،

     والتكافل بين مجالي البيئة والتعمير أمر واقعي  تحقيق التوافقجلياً أنّ  يظهرمن هنا و  (3)طبّق فيه،ي ت  الذ
ز على ضرورة إدماج ركقدر ما ي  ب بيئةث عــن آليات قانونية لحماية الـالبح مجرّد لا يقتصر على

 (4).ــتبارات البيئية في سياسات التعميرعالا

يتّضح من خلال إلقاء الضوء على تجارب بعض الدّول مدى تأثّر سياسات من جانب آخر،  
لتشمل  رت أهداف سياسة التعمير في فرنساطوّ التنمية العمرانية بمسألة حماية البيئة، وعلى سبيل المثال ت

،(SRU) ن التضامن والتجديد الحضريخاصة بعـد صدور قانو  البيئية مختلف الجوانب
وقانون الإلتزام ( 5)

بالحصول  متعلّقوالقانون ال (6)،(ENE) أو قانون "Grenelle II" البيئي الوطني المعروف بقانون
(.Alur) انوند المعروف بقعلى السكن والتعمير المتجدّ 

(7)
 

                                                           
الوطني الملتقى أشغال ، ''حماية البيئة في مشاريع التهيئة والتعمير مسؤولية من؟ رؤية سوسيولوجية''، بوبيش فريد -(1

، كلية الحقوق والعلوم 2478فيفري  79و 71حول إشكالات العقار الحضري وأثارها على التنمية في الجزائر، منعقد أيام 
 .001-002. ص. السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص

2)
- « … La frontière entre urbanisme et environnement semble donc bien n'avoir jamais existé, 

sinon dans l'esprit de ceux qui croient que l'environnement est limité à la flore et à la faune, et le 

droit de l'urbanisme à l'espace urbain ».Voir : 

PRIEUR Michel, « Urbanisme et environnement », AJDA, N° 38, 1993, p. 80. 
3)

- Ibid, p. 80. 
  .71 .، مرجع سابق، صشوك مونية -(4

5)
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, JORF 

du 14 décembre 2000, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
6)

- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, JORF du 

14  juillet 2010, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
7)

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, JORF du 26 

mars 2014, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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نطاق  سعإتّ لبعد البيئي، بذلك اج امجال إدمأدخلت هذه القوانين تعديلات على قانون التعمير في   
تقليص إنـبعاثات و تغيّرات الـمناخية ، مكافحة الع البيولوجينوّ التالحفاظ على  أهداف قانون التعمير لتشمل

والأرض  لماءوا واءاله نوعيةعلى  اظالحفالوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية،  (1)،فيئةدالغازات ال
للمجالات  الاقتصاديالاستعمال ظم الايكولوجية، ضمان الطبيعية والنّ حماية الموارد الأرض،  نوباط

نتاج الطاقة منبالإضافة إلى الت الطـبيعية لقول وعليه يمكن ا (2)إلخ،...مصادر متجددة حكّم في الطاقة وا 
ستدامة في ن في تحقيق الإوالذي يكم  ي فرنسا جديداً لسياسة التعمير ف أنّ هذه الأهداف منحت توجهاً 

 .انيةلتنمية العمر ا

          عتبارات البيئية في قانون التعمير وتهيئة الإقليم الخاص في بلجيكا تمّ إدخال الا 
           المقاطعة مهمّةقليم لطات العمومية المعنية بتهيئة إيقع على عاتق الس إذ ،"Wallon"بمقاطعة 
سيير النّوعي بطريقة مستدامة، وذلك بالتلبيئية الاجتماعية، التراثية، وا حتياجات الاقتصادية،تلبية الإ

والطبيعي وحماية  حفظ التـراث الثقافيو ستخدام الأراضي والموارد، للإطار المعيشي والاقتصاد في ا
  (3).المناظر

              الإقليم وتهيئة  تعميرسياسة الالتي عرفت فيها  بكندا، "Québec" كذلك بالنسبة لمحافظة 
التهـيئة  نونعلى قا طرأتبالموازاة مع ظهـور السياسة البيئية، حيث  البعد البيئيدماج إمجال طوّراً في ت
بعــد صدور خاصة  لتعميرافي مجال البيئة تهدف إلى إدماج  يلاتتعد عدّة 7818الصادر سنة  ميرالتعو 

 (4).7894ت البيئية سنة تأثيراالالتنظيم المتعلّق بتقييم 

                                                           
 من غمرّ بال الفرنسي ليص الغازات الدفيئة في قانون التعميرـأسباب إدماج أهداف مكافحة التغيّرات المناخية وتقتتمثّل  -(1

جد مصدره إلى كون التلوّث النّاجم عن إنبعاثات الغازات الدفيئة ي ،انون البيئةأنّها من المواضيع التي تدخل في صميم ق
 :أنظر. التي تتركّز في المدن كحركة المرور ونظام التدفئة الحضريةالأنشطة  في أيضاً 

- STRUILLOU Jean-François, « L’intégration des préoccuppations environnementales dans les 

documents de planification urbaine : l’apport de la loi grenelle II », RFDA, N° 05, 2012, p. 875.  
2)

- Voir: Art. L.101-2 du C. Urb Français, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
3)

- Art. 01
er
.§ 01

er
. du C. Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine  

dispose: « …la région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences  

et en coordination avec la région, sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. 

Elles rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, et 

environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation 

parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine 

culturel, naturel et paysager ». 
4)

- GRANDBOIS Maryse , FONTAINE Johanne, « Planification urbaine et prise en compte de 

l’environnement (le Québec) », Actes des 2
émes 

journées scientifiques, vers un droit de l’environnement 

https://www.legifrance.gouv.fr/


من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

64 
 

ن عمليات ات لم تك  القول أنّه حتّى نهاية الثمانين فيمكنالتعمير في الجزائر، أمّا بالنسبة لسياسة  
ؤخذ بعين درج الجوانب البيئية ضمن انشغالاتها الأساسية، وكانت بعض المظاهـر ت  التهيئة والتعمير ت  

السلامة الإعتبار بطريقة غير مباشرة في إنجاز المشاريع السكنية، كالمظاهر المتعلّقة باحترام قـواعد 
ضاف إلى ذلك الغياب الكلي شكّل ذلك منهجية منتظمة لحماية البيئة، ي  والصحة العمومية، دون أن ي  

مع بداية التسعينيات أصبح إدماج و  (1)،والبناءعمير لدراسات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التهيئة والت
          م قـو حدى المبادئ الأساسية التّي ي  ا  و ، لجزائرا في ميّز سياسة التعميرمة ت  اية البيئة س  عتبارات حمإ

السياسة، وهو ما يتّضح جلياً في قانون التهيئة والتعمير الخاص بهــذه  والتنظيمي شريعيعـليها الإطار الت
 .7884الصادر سنة 

 1661إدماج مبدأ حماية البيئة في قانون التهيئة والتعمير لسنة : ثانياً 

ر محلّ نقاش؛ إذ أصبح من الخصائص د البيئي في قانون التعميمبدأ إدماج البع ـدلم يع    
 (2)الحالي،وقت لفي ا هذا الأخيري يشهـده الذ بحسب التطوّر عمرانيةالتشــريعات ال ميّزالتي ت  الأساسية 

 البيئي نون، لكون القا(3)بقاً للمعيار الغائيالـتشريعات البيئية ط   بيلمن ق قانون التعمير وي عتب ر البعض
تّى ح بيئياً  يعاً من حيث المبدأ تـشر  عتبرحماية البيئة ت  إلى  قاعدة قانونية ترميأنّ كلّ  بمعنىغـائي، قانون 
على أحكام قانون من خلال الإطّلاع بالتاّلي و  (4)،غير قانون البيئةة أخرى نونيوردت في نصوص قالو 
على البيئي الطّابع  الجزائري إلى إضفاءسعي المشرّع  لاحظالمتعلّق بالتهيئة والتعمير، ي   28-84رقم 
بين مطلب التعمير ومقتضيات حماية توفيق في العن وجود إرادة تـشريعية ينمّ نون التعمير، وهذا ما قا

 .البيئة
                                                                                                                                                                                     
urbain, « réseau droit de l’environnement » de L’AUPELEF-UREF, Université Cheikh ANTA DIOP, 

Dakar, Sénégal, 29-31 octobre 1996, p. 711.
 

هتمام والتكفّل بموضوع حماية البيئة من أنّ الإ ،بيّن مختلف المراحل التي مرّ بها قانون التعمير في الجزائرفي الواقع ت   -(1
، إلّا بعد صدور قانون التهيئة ''القانونية من النّاحية على الأقل'' توسّع العمراني العشوائي لم يكن بطريقة جدّيةالمخاطر 

عتبارات البيئية في الإ''، بودريوه عبد الكريم: أنظر .7887، والمراسيم التنفيذية التابعة له سنة 7884والتعمير سنة 
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، اديمية للبحث القانونيالمجلة الأك، ''مخططات التعمير المحلية

 .14-18. ص .ص، 2478، 42، عدد 49بجاية، مجلد 
2)

-FERRAND Jean-Pierre, « Les documents d'urbanisme à l'épreuve de l'évaluation 

environnementale », RFDA, 2008, p. 629.   
3)

- KHELLOFI Rachid, « Les instruments juridiques de la politique de l’environnement en Algérie »,  

IDARA, N° 29, 2005, p.p. 11-12. 
، الطبعة الثانية، النّظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية: ، القانون البيئيهياجنه زياد عبد النّاصر -(4

 .72. ، ص2470، (ندالأر )عمان  ، والتوزيعللنّشر قافة ـدار الث
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 بدأـمل هتكريسمن خلال  لصالح البيئة عميرقانون الت توظيفزائري في ـع الجالمشرّ  تظهر نيّة 
يهدف هذا «  :يلي والتي تنص على مامن قانون التعمير ي المادة الأولى البيئة ف عتبارات حمايةإدماج إ

القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير وتكوين تحويل 
المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، 

ية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام المبادئ وقاوأيضا ً 
 . »ةيياسة الوطنية للتهيئة العمرانوأهداف الس

التسيير الاقتصادي في مبدأ  تتمثلو  ؛بموجب هذه المادة ثلاث مبادئ أساسية )8(تمّ إرساء  
 ختلفمبين  موازنةال مبدأ ،"Le principe de gestion économe des soles'' يلأراضل

 المقاربة الوقائيةيندرج ضمن الذي حماية البيئة، و أ خيراً مبدأ يها العقار،مكن أن يؤدّ التي ي   الوظائف
 مراعاة واحترامضرورة  مجموعة هذه المبادئضاف إلى ، وي  ''من العلاج الوقاية خير''كرة لى فالقائمة ع

 .عمرانيةيئة الـتهـة للالسياسة الوطنيومبادئ  دافأه

عتبر من تعكس المقاربة الوقائية لقانون التهيئة والتعمير حقيقة مفادها أنّ قطاع التعمير ي   
جمل الأنشطة م   ة الوعاء الذي يحتضنعتبر البيئالمجالات الأكثر تأثيراً على سلامة الأنظمة البيئية، إذ ت  

بالتاّلي تقع على إلخ، ...الهدم، التجهيز، التطهير، البناء، العمرانية المرتبطة بعــمليات التهيئة، التجزئة
ر سـتـباق الآثاالإعتداءات على البيئة با أو السلطات العـمومية المكلّفة بمجال الــتعمير مسؤولية منع التلوّث

ي لمنهج الوقائالتعمير والبناء في إطار التخطيط والضبط العمراني، ذلك أنّ ا ريع وأنشطةالضّارة لمشا
حدوث  منعلقبلية  راءاتـجإخاذ تّ ا ثمّ  ،حدقة بسلامة البيئةع الأخطار الم  وتوقّ عار ستشعلى فكرة ايقــوم 

  (2).ثارهاآ وقفو انتشارها  لحدّ منل وعهاـوق زمنفي  (1)لأو التدخّ  ،انتهاكات

                                                           
يرى المقرّر الخاص للجنة القانون الدّولي المكلّف بإعداد الإتفاقية الدولية حول المسؤولية الدولية عن النتائج           -(1

نتهاك إمنع وقوع لى الوقاية تشمل الإجراءات التّي تهدف إ تدابيرالضّارة النّاجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي، أنّ 
 حيث ي تّخذنتهاكات بعد وقوعها أو تخفيضها للحد الأدنى، التي من شأنها احتواء الآثار الضارة لتلك الإ وكذا ضد البيئة،

لمنع وقوع الضرر بصورة كلية أو جزئية،  لثاّنيةخذ اتّ بصفة مسبقة، فيما ت   نتهاكلمنع وقوع الإ من الإجراءات وع الأولالنّ 
خاذ تّ إللوقاية من وقوع مقدار من الضرر الذي كان سيقع لولا  والتقليل إلى الحد الأقصى والتخفيف مساوية جميعاً  حتواءفالإ

، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة زيد المال صافية: أنظر. جراءاتهذه الإ
 .822. ، ص2478تيزي وزو،  ،حقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريلنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلية ال

2)
- DE SADELEER Nicolas, Essai sur la genèse des principes de droit de l’environnement : l’exemple 

de droit communautaire, Ministère de l’environnement, France, 1996, p. 28.   
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حتملة لئن كان مـبدأ الوقاية في غاية الوضوح بالنسبة لمسألة حماية البيئة من التأثيرات الم
مجال في همية الأخر مـن هـو الآ قتصادي للأراضي لا يخل  لافإنّ مبدأ التسيير ا لأنشطة التهيئة والتعمير؛

تحقـيق  خر في هذا المبدأ بشكل أو بآ ساهمالحفاظ على البيئة الحضرية والأوساط الطبيعـية، حيث ي  
 (1).مقاصد حماية البيئة

القائمة مراني الع فزّحلا رةن ظاهم في الأساس إلى الحدّ  ادي للأراضيقتصالا مبدأ التسيير فيهد
، أو ريفية يةـر ضح شبه ضرية أوح يه الأراضهذواءً كانت سستهلاك المساحات والأراضي على ا

حيث ب (2)غـرافي،مو يّ الدالنّمو  تيرةو  توسّع مناطق التعمير بسرعة تفوق هو هنا بالـزّحف العمرانيوالمقصود 
على الأراضي الزّراعية  سلباً  ذه الظّاهـرةؤثّر هت  ك الأراضي أكبر من كثافة السكّان، و ستهلاتكون معدّلات ا

ي راعمساحات المتقليص والعشوائي للمناطق العمرانية إلى السّريع  توسّعؤدّي الي  ؛ إذ البيئةوعلى 
لبيولوجي بسبب تهجير وّع االتنقدان ف  بالتاّلي  ،والغابية، واختفاء المساحات الطبيعية عيةالزّرا الأراضيو 

لمساس بالمناظر إلى ا ؤدّي التوسّع العمرانيكما ي  والحيوانات البرّية من مواطنها الأصلية، الطيور 
السيارات ووسائل النّقل بسبب الإختناقات المرورية  الطبيعية، وزيادة حجم التلوّث الجوّي النّاجم عن

ة السكّان على صح جهة، والتأثيراع الغازات الدفيئة من رتفؤدّي إلى اممّا ي   (3)عدد التنقّلات،وم ضاعفة 
 (4).نتشار الأمراض التنفسية من جهة أخرىبا

ؤدّي هذه الظّاهرة إلى قتصادي، حيث ت  العمراني العشوائي على الجانب الاؤثّر كذلك الزّحف ي  
فق الأساسية مرالوا حتيةإلى البنية التتفتقر خلق أحياء وتجمّعات سكنية عشوائية حول محيط المدن 

ؤدّي إلى عـرقلة مشاريع التهيئة والتجهيز داخل ي ي  والكهرباء، الأمر الذ حيلصرف الصوخــدمات المياه وا
                                                           

المتعلّق بتوزيع الإختصاصات  7898جانفي  41المؤرّخ في  القانون الفرنسيمن مستوحى رة أنّ هـذا المبدأ تجدر الإشا -(1
 :أنظر. تعميرالذي أدخل مجمـوعة من التعديلات على قانون ال بين البلديات، المحافظات، الجهات والدولة،

- Art. 25 de la loi n° 83-8 du 07 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’État, JORF du 09 janvier 1983, In : 

https://www.legifrance.gouv.fr/. 
2)

- SAINTENY Guillaume, « L’étalement urbain », Revue  Résponsabilité & Environnement, N° 49, 

janvier 2008, p. 07. 
3)

- STRUILLOU Jean-François, op. cit., p. 872. 
 : أنظر وتأثيراتها البيئية والاقتصادية لـقطاع النّقبظاهرة التمدّد الحضري العشوائي  علاقةتفاصيل أكثر حول  -(4

الدّورة دة، اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، جتماعي لهيئة الأمم المتحقتصادي والاالمجلس الا
تسخير العلم والتكنولوجيا والإبتكار لأغراض استدامة المدن والمجتمعات '' :رير الأمين العام حولـتقالسادسة عشر، 

، متوفّر 42 -40. ص. ص، /2E/CN.16/2013: رقم ، وثيقة2478مارس  70صادر في  ،''يةالمحليّة شبه الحضر 
 .https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_ar.pdf: على الرّابط التّالي

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_ar.pdf
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وفتح نى التحتية الضرورية إضافية لإقامة الب   فهذه الأحياء، وتحميل الدولة والجماعات المحلية مصاري
ضرية، بالتاّلي يقتضي التسيير المناطق الح تاحة أمام مخططيوالحدّ من الخيارات الم   (1)الطرق،

ير في آفاق ستهلاك المساحات الطبيعية والزّراعية من جهة، والتفكدم اي للأراضي البحث عن عقتصادالا
 .مـراني بشكل مختلف من جهة ثانيةالتوسع الع

قتصادي الاالوسط البيئي والتسيير حماية  المشرّع الجـزائري على ضرورةحرص  ،من هنا
والمساحات الطبيعية  ،بإدماج مقتضيات الحفاظ على الأراضي الزّراعية ذات الخصوبة العاليةراضي للأ

 . أهداف القواعد العامة للتهيئة والتعمير ووثائق التخطيط العمراني ضمن

 الفـرع الثاني

 حتمية تطـويع آليات التهيئة والتعـمير لتحقيق أهداف حماية البيئة

 لا يتأتّى إلّا بتجنيد كافة آليات  التعميرو إليها قانون بيئية الــتي يصب  إنّ تحقيق الأهداف ال 
          التعمير لهذا الغرض، بمعنى ضرورة إدماج إعــتبارات حماية البيئة في القواعد العامة للتهيئة 

          ن الإطار الذي حــيث تمثّل هاتين الآليتي ،(ثانياً )ي ووثائق التخطيط العمراني المحلّ  ،(أولاً ) والتعمير
قـواعد ال  جسيدعلى أن يتمّ ت ي،ين الإطار المبنستغلال وتسيير الأراضي القابلة للتعمير وتكو فيهما ا يجري

 (.ثالثاً )رخصة البناء والتجزئة  موجببالحمائية ميدانياً 

 القواعد العامة للتهيئة والتعميرمظاهر حماية البيئة في : أوّلاً 

 قصد بهاأساسية في التنظيم الوطني للتعمير، إذ ي   لعامة للتهيئة والتعمير مكانةد اتشغل القواع 
دى قابلـيـتها مالأراضي و  ، التّي تـتضمّن شــروط شغلونحدّدة بمـوجـب القانالم   واعد الموضوعيةالق موعةمج

مخططات غطّيها ت  ي لا تفي البلديات ال ستثناءً اطبّق واعد بالطّابع الوطني، إذ ت  قذه الـه تميّزوت للبناء،
للحماية كالـمخطط الدّائم  لّ محلّهاـيقة تحـوث أو أيّ ، يرــالغتجاه معارضة ــقابلة للالحلّية الم عميرالت
  (2).ظةي القطاعات المحفـو ستصلاح الذي ي غطّ والا

                                                           
1)

- STRUILLOU Jean-François, op. cit., p. 872. 
، 00ر عدد .، يتعلّق بحماية التراث الثقافي، ج7889يونيو  72مؤرّخ في  40-89قانون رقم من  08تنص المادة  -(2

تزوّد القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية والإستصلاح يحلّ محلّ «  :يلي ، على ما7889يونيو  71صادر في 
 . » مخطّط شغل الأراضي
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ياب ـوغ للتهيئة والتعمير بصفة تكميلية في حالة وجود مخطط توجيهيهـذه القـواعـد تطبّق كما   
             ـتنفيذيمن المرسوم ال 22و 01، 71من أحكام المواد  ستشفّ و ما ي  ـمخطط شغل الأراضي، وه

ذه المواد على إمكانية ـه حيث تنصّ  (1)ية تحضير عقود التعمير وتسليمها،ـق بكيفالمتعلّ  78-72 رقم
جزأة أو مشروع البناء في الم  ندما تكون الأرض ـع ''حسب الحالة''رفض تسليم رخصة التجزئة أو البناء 

 لتهيئة ل التوجيهي مخططال تعليماتير مطابقة لـغ يها مخطط شغل الأراضيغطّ البلديات التي لا ي  
 إمكانية تطبيق الآليتين معاً  ''أو/و''يد عبارة ـأو أحكام القواعد العامة للتهيئة والتعمير، حيث تف/و والتعمير

                  طيطـالتخ محلّ  ليمالإق تقسيميهدف إلى  عميروجيهي للتهيئة والتنّ المخطط التت، ذلك أـنفس الوق في
 رتفاقاتاو قيود المجموعة من  بوضع هايـواقعة فلزاء اـل الأجـشغل العامة شروطالد حدّ قطاعات، ثم ي  ى إلى

ى، الخارج أو مظهرها مالاتهاـستعاوح بها و ـالمسم   بناياتأنماط ال صيلفتـد بالحدّ نه لا ي  لكّ  (2)،التعمير
العامة  واعدستكمالها بأحكام القاب ــير كافية مما يستوجـالي قد تكون أحكام المخطط التوجيهي غبالتّ 

 .للتهيئة والتعمير

عايير من الممجموعة ال مثّل تلكت   والتعمير عن قـواعـد البناء التىالقواعد العامة للتهيئة  تختلف 
ف ر الغم حجـ حديدتنصرف إلى ت والتى (3)الحجم والتهـيئة الداخلية للبنايات،التقـنية المتعلقة ب والمواصفات

 والتعمير ئةللتهي القواعد العامةأمّا  (4)بناية،لل يـالصوت عزل، والارة، الإنوية، التهدفئةيانة، التـالص واعدوق
ـيرها على البيئة ثوتأ اليهعت يّدش   ىبالمجال أو الأرض التلاقتها وع اتة للبنايخارجيبالوضعية ال فـترتبط

وحجم  وكثافة الخارجيبالمظهر  وابط المتعلّقةحق البناء بمجموعة من الضّ تقييد وت عنى بالمحيطة بها، 
  (5).موقع البناية والطّرق المؤدّية إليهاو 

                                                           
ر عدد .يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج، 2472يناير  22مؤرّخ في  78-72مرسوم تنفيذي رقم  -(1

 .2472فبراير  72، صادر في 41
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  71أنظر المادة  -(2

3)
- BRANCO  Hélène, Les relations entre le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement sur le 

littorale méditerranéen, Thèse pour le doctorat en droit, Université du Sud Toulon-Var, 2013, p.18. 
    المرسوم التنفيذي رقم  نالثاني م صلاعد البناء الخاصة بالعمارات ذات الإستعمال السكني في الفقو  منظّمدّد الـح -(4

يونيو  47، صادر في 21ر عدد .تعمير والبناء، ج، يحدّد القواعد العامة للتهيئة وال7887ماي  29مؤرّخ في  87-712
كما حدّد مجموعة من مواصفات البناء الخاصة بالبنايات الواقعة من قانون التهيئة والتعمير،  20، بإحالة من المادة 7887

، يحدّد المواصفات العمرانية 2470فيفري  47مؤرّخ في  21-70في ولايات الجنوب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .2470فيفري  72، صادر في 41ر عدد .والمعمارية والتقنية المطبّقة على البنايات في ولايات الجنوب، ج

5)
- AUBY Jean-Bernard, PERINET-MARQUET Hugues, op. cit., p. 187. 



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

69 
 

          قح بيئة سكن ملائمة لضمان من قـواعــد البناء يتمثّل في إيجادوعليه، فإذا كان الغـرض 
المصلحة تحقيق  هو ميرد العامة للـتهيئة والتعفإنّ الهدف من القواع (1)،مسكن صحّي ولائقـرد في الفـ

قـتصادي للمجال مبادئ التسيير الافي إطار  نتاج الأراضـي القابلة للتعميرإ تنظيمب العامة العمرانية،
           حفاظ على المناطق المن جهة ثانية من خلال  ماية البيئةر من جهة، وحالتّوظيف الجيّد للعقاو 

  المعالمكذا وحفظ مواقع التـّراث الثــقافي و  ، صون المناظر الطبيعــية(1)والأراضي الفلاحية ية الطبيع
، الوقاية من الأخطار الطبـيعية (3)البنايات  مظهربالمساحات الخضراء و  عنايةال، (2) ريخيةالتاّ

 .(5)صحة العمومية والحفاظ على الأمن وال( 4) ولوجيةوالتكن

  حماية المناطق الطبيعية والأراضي الفلاحية والغابية -1

   قـتصادي للأراضي والتسيير الا حماية التوازن البيئيت ساهم القواعد العامة للتهيئة والتعمير في 
لك المساحات الطبـيعـية والأراضي الفلاحية والغابية من أثر الـزّحـف العـمراني، وذحماية عن طريق 

بمراعاة الضوابـط الخاصة بالأراضي القابلة للـبناء المحدّدة بموجب المادة الرّابعة من قانون التهيئة 
ــتلائ الأرضية التي ناء إلّا القطعن قابلة للبكو والتعمير، إذ لا ت ع أهداف  مة متكون في الحدود الم 

حدود الم تلائمة مع طـبيعية، أو تكون في الواقع مدة في البيئية عــندما تكون موجو  المحافظة على التوازنات
 .ودة على أراضي فلاحيةجت الفلاحية عـندما تكون مو ستغلالاالقابلية للا

على تعمير منثور            لعمليات البناء التي لا ت ساعدلا يكون إلّا ، فإنّ منح رخصة البناء اليبالتّ 
          تكون تلك الأرضي قليلةعــندما خاصة ة جاور الم   يتماشى مع خصوصية المساحات الطبيعيةلا 

           للقيمةاءً بالنّظر سو  أو الغابي حيالنّشاط الفلا رقللبنايات التي لا تعالترخيص لكذا و ، التجهيز
           هيزاتتج لامتلاكها أوراضي لجودة منتوجات تلك الأياكل الفلاحية، أو للأراضي والهية راعالزّ 

  (2).امةخاصة وه

                                                           
حق الفرد في  معايير أساسية لضمان 1 تماعية والثقافية لهيئة الأمم المتّحدةجقتصادية والاوضعت لجنة الحقوق الا -(1

الحصول على  مكانيةوالتغذية، كإ الرّاحةو  الأمنو  المرافق الأساسية اللّازمة للصحةو ملائم، من بينها توفير الخدمات،  سكن
 .وغيرها شبكات تصريف المياه، وطرق التخلّص من النّفاياتخدمات الطّوارئ، ، التدفئة، الإضاءة، الطّاقةالمياه النّظيفة، 
 : عراجتفاصيل أكثر 

في  تثقيف، سلسلة ال''الحق في السكن الملائم في المواثيق الدّولية لحقوق الإنسان'' المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
 .24-71. ص. ، صن.س.ثقافية، دجتماعية والقتصادية والاميدان الحقوق الا

 .، مرجع سابق712-87من مرسوم تنفيذي رقم  24أنظر المادة  -(2
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             البيئي رالأث ييمدراسة لتقـ أو مـنحها بشــرط تقديم رخصة البناء أو التجزئة، يمكن رفض منح
ض مع أو تتعار  ضارة بالبيئة واقبع عندما تكون للبناءات أو التهيئات أو دراسة تأثير التهيئة العمرانية

  (1).امهمآلها أو حجأحكام مخططات التهيئة العمرانية بسبب موضعها، 

 قافي والتاّريخيظ مواقع التّراث الثصون المناظر الطبيعية وحــفـ -2

الثقافي راث ـية والتّ ريخات ؤدّي القواعد العامة للتعمير دوراً هاماً في مجال حماية المعــالم الت 
             للبناء اضي القابلةالأر  ، بحيث يجــب أن تتلاءمراثاً مشتــركاً للأمّةنية وت  وطلة ايّ اله و ـزءً من جعــتباره با

 تقـييدها أو رفض منح رخصة البناء مع مقــتضيات الحفاظ على المعالم الأثرية والثقافية، وبذلك يمكن
             من التاّريخية، أو الآثار  لىعالمحافظة  ي خلّ بواجب أو موقعها البنايةروط خاصة إذا كانت طبيعة بش

           المعـالم والمناظــر الطبيعية لها، أو الإخلال ب جـاورةبأهمية الأماكن الم  المساس بالطّابع أو شأنه 
 (2).أو الحضرية

 ر البناياتالعناية بالمساحات الخضراء ومظهـ -3

فقد  تشكّل المساحات الخضراء ومظهر البنايات عناصر أساسية داخل المحيط العمراني، وعليه
كانت  رخصة البناء إذا منح مكن رفضلتعمير أهـمية خاصة لها، بحيث ي  أولت القواعد العامة للتهيئة وا

ينجرّ عنه   عشرو ولم يتم ضمانها، أو إذا كان إنجاز الم أكيدة ميةأه مثلت  جودة و المساحات الخضراء الم
خضراء إنشاء وتهيئة مساحات  عــدد كبير من الأشجار، غير أنّه يمكن منح الرّخصة بشرط اقتلاع

  (3).راد إنجازهمالمشروع ال ةوطبيع ميةمع أهبالتناسب 

 حيطالم لجمالياتالبنايات  هرمظ على وجوب احترام تنص كذلك القواعد العامة للتهيئة والتعمير
مع  والمواد المتماشية بدي البنايات بساطة في الحجم ووحدة في المظهربحيث يجب أن ت   (4)العمراني،

 (5).نسجام المنظرللمدينة واحيح للبناء وتماسك عام قتصاد الصالا

                                                           
 .، مرجع سابق712-87تنفيذي رقم مرسوم  من 41و 42أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه21/7و 41 أنظر المادة -(2
 .، مرجع نفسه84أنظر المادة  -(3
  عتبر المظهر الجمالي للإطار المبني مني   « :يلي ، مرجع سابق، على ما72-49من قانون رقم  72تنص المادة  -(4

 .»فظة عليه وترقيتهالصّالح العام، ولهذا الغرض يستلزم المحا
 .، مرجع سابق712-87مرسوم تنفيذي رقم  من 21/2مادة الأنظر  -(5
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 ن الأخطار الطبيعية والتكنولوجيةالوقاية م -4

الطبيعية ية من المخاطر تتعلّق بالوقا ميرت جديدة في قانون التعتباراـزائري إعجأدخل المشرّع ال 
ير القطع الأرضية غإلّا  حيث لا تكون قابلة للبناء، 2440جـب التعديل القانوني لسنة بمو  والتكنولوجية

         البناء أو التجزئة  رخصة  تسليم رفض  مكنوعليه ي   ،للمخاطر الطبيعية والتكنولوجيةالمعرّضة مباشرة 
 إمّا عناجمة معرّضة لمخاطر ن أرضيةقـرّرة في أو التهيئة م   إذا كان البناء خاصة أو منحها بشروط

مّا  (1)نخفاضها،أو إ التّربة الإنجراف، إنــزلاق، الفيضانات، عــوامل طبيعية مثل الزلازل مكانية بسبب إوا 
  (2).للضجيج لتعـرّضا موقعها مثل ليرة بفـعـإلى مضايقات خط يةرّض البناعت

 الحفاظ على الأمن والصحة العـمومية -5

وابط الخاصة بمواصفات راعاة الضّ على م  والتعمير  لا يقــتصر دور القواعد العامة للتهيئة 
داخل المدن والتجمّعات  في الحفاظ على عناصر النّظام العام أيضاً  ساهمت  إنّما  اء؛القابلة للبن الأراضي
 حيث تهدف إلى حماية الأمن العام، ق البناء و ترد على حقو  التيود القي مّ مجموعة منتض   فهي ،الحضرية

البناية  طبيعة أو حجم أو موقع تبيّن لها أنّ  ارخصة البناء أو التجزئة إذ منح رفض للإدارة يمكن
  (3).امأو الأمن الع ؤدي إلى المساس بالسلامةي  ستعمالها او 

 ضوّابطال فرض جملة من من خلال لى حماية الصّحة والسكينة العامةإ واعدالقهذه تهدف كذلك،  
نيات تصفية دخان ـقـوت، ف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحّينيات صر تقـو  بشبكات التطهير الخاصة

           ستعمالت ذات الاالبناياالتجزئات و كيفيات إمداد كذا من الضجيج، و التقليل  تدابيرالمصانع و 
 (4).الصالح للشربلسكني والمجموعات السكنية بالماء ا

 اني منسجم مع أهداف حماية البيئةية في ضمان توسع عمر دور وثائق التعمير المحلّ : ثانياً 

سياسة  عــتبارات البيئية فيلاءمـة لإدماج الام  وات الأكثر الأد همّ ية من أالمحلّ  عدّ وثائق التعميرت   
 العمــراني  التخطيط حـدى صورشكّل إـوقائي، فهي ت  لا لمنطق التعميرا عهخضو  ، وذلك بحكمعـميـرالت

                                                           
 .، مرجع سابق712-87من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر المادة   -(1
 .،  مرجع نفسه40أنظر المادة  -(2
 .مرجع نفسه، 42أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه79إلى  78أنظر المواد  -(4
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ستعـداداً ا (1)،العمـرانية والـتجمّعات دنللم الـصورة المستقبلية تشرافإلى توقّع واسدف في الأساس الذي يه
مباني ستعـمالات الأراضي، تحديد أماكن المقتضيات التعمير الحديث من حيث تنظـيم اجهة لموا

 (2)،عمومية، وضمان كثافة سكنية متجانسةال إنجاز الطرق ومرافق الخدماتوالمساحات الخضراء وكيفيات 
 يهو  جال بما يحية دورها في تنظيم المأهمالمحلّية بمهمّة حماية البيئة بحكم  وثائق التعمير تضطلعكما 

 .إيكولوجية من ثروات طبيعية وأوساط هذا الأخير

مدلولات حماية بعض حاولة المشرّع إدماج التعمير مطّلاع على أحكام قانون ي لاحظ من خلال الإ 
 77أو الإجــرائي، حيث تنص المادة  ية سواءً من الجانب الموضوعيمـير المحلّ عالبيئة في مخططات الت

المعنية كما تضبط  د أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضيتحدّ «  :علىمنه 
ستعمال جهة بترشيد ا توقّعات التعـمير وقواعده وتحدّد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح، من

والمناظر، ومن جهة أخرى،  المساحات ووقاية النّشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع
قتصادية ذات المنفعة العامة والبنايات المرصودة للإحتياجات لنشاطات الاعيين الأراضي المخصّصة لت

الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقّة بالخدمة والنشاطات والمساكن وتحدّد أيضاً 
 .»الأخطار الطبيعية والتكنولوجية شروط التهيئة والبناء للوقاية من

                في ''ستشرافيق الابالأف''أداة تتميّز لّى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير باعتباره يتو  
     الأراضي وخصائصها، وذلك طبيعةغل المجال بما يتلاءم مع مجال التسيير الحضري؛ تنظيم عـمليات ش  

الأمد القــريب المتوسّط            خطيط إلى قطاعات قابلة للتعمير علىتقــسيم المجال محلّ التمن خلال 
إذا               ا كأصل عام إلاّ عليهسمح البناء ي تضمّ أراضي لا ي  عمير والتغـير القابلة للت والبعيد، وقطاعات

لاحية             ي تتعلّق بالأراضي الفخاصة تلك الت ،المناطق كانت البناية تتلاءم مع الاقتصاد العام لهذه
منع البناء بصفة مطلقة على الأراضي في حين ي   (3)أو مناطق التّراث الثقافي والتاّريخي، أو الغابية

 .المعرّضة للأخطار الطبيعية

                                                           
 .20. رجع سابق، صم مالكي أحمد، -(1
 مجلة البحوث والدّراسات ،''أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري''، مجاجي منصور -(2

 .70. ، ص2441، 47، المركز الجامعي يحـيى فارس، المدية، عدد العلمية
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  24إلى  78راجع المواد  -(3
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            ما تضمّه من بحلية السّا بالمناطق اً خاص اً هتمامالمخطط إ ذاهـ من جانب آخر، ي ولي  
              الطبيعية  مّيزاتم  الأقاليم ذات الب يهتمّ ، كما التّلال وجبال وشواطئ ومناطق رطبة جــزر ومنحدرات

فـيها بما  لجيّد، حيث ي حدّد شــروط البناءارزة، والأراضي الفلاحية ذات المردود العالي أو االب قافيةـوالث
               تزخر بهاقــتصادية التي نافع الا، الجمالية، التاّريخية وكذا المالقيمة الايكولوجيةيضمن الحفاظ على 

  (1).ذه المناطقه

بتحديـد  تتعلّق أساساً البيئية  وانبشغل الأراضي على بعض الج خططمن جهته ينطوي م
تحـديد وكذا  (2)،المناطق الواجب وقايتهاو  الأراضي الفلاحيةو والمواقع التاريخية  المساحات الخضراء

المتعلّق بحماية  42-42قم بأحكام قانون ر ل ف ّـالتك، إلى جانب ضة للأخطارعــرّ المناطق والأراضي الم  
حدّد ي  حيث المتعلّقة بالبناء،  لقواعدا تنظيم عن طريقفي حماية البيئة  هذا المخطط ساهمكما ي   (3)،الساحل
طة  مرتبالبناء ال تبيان حقوق ظورة معالمحأو  وع ووجهة المباني الم رخص بهامنطقة متجانسة نلكل 

          لماً أنّ توجيهات مخـطط شغل الأراضي يجـب أن تتلاءم قرّرة عليها، ع  الم  رتفاقات بملكية الأرض والا
 (4).مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

راءات ذات الطّابع مجموعة من الإجلية إعداد وثائق التعمير المحلّ  ليةعم تخضع، جرائياً إ  
خاذ تّ ، وتدعـيم مشروعية عملية اتخطيط العمرانيالبيئي في مجال المن شأنها تعزير البعد  التشاركي التي

         ستشارة المصالح التاّبعة للدولة على المستوى الولائي المعنية بقطاع ا القرار، حيث يتمّ وجوباً 
للجمعيات البيئية  وة توجيه الدّعوالتهيئة العمرانية، مع  ة، البيئةالفلاحة، المباني والمواقع الأثرية والطبيعي

 (5).ء رغــبتها في المشاركة من عدمهالإبدا

                                                           
 .رجع سابقم، 711-87من مرسوم تنفيذي رقم  71نظر المادة أ -(1
 .، مرجع سابق28-84أحكام الفصل الرّابع من قانون رقم  راجع أيضاً  -
 .، مرجع نفسه87أنظر المادة  -(2
يتكفّل مخطط شغل  « :على ما يلي ، مرجع سابق،719-87مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم  79تنص المادة  -(3
فبراير  15الموافق  1422ذي القعدة عام  22المؤرحّ في  12-12الإجراءات المقرّرة في القانون رقم  راضي بكلّ الأ 

 2114ديسمبر سنة  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخّ في  21-14وفي القانون رقم  2112سنة 
الكوارث في إطار  لأخطار الكبرى وتسييربمعنى قانون حماية السّاحل وتثمينه وقانون الوقاية من ا ،»أعلاهوالمذكورين 

  .التنمية المستدامة
 .مرجع نفسه، 79أنظر المادة  -(4
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  49و 41والمادة  ،، مرجع نفسه49و 41أنظر المادة  -(5
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بصفة  ق العمـوميعلاوة على ذلك، يتمّ عــرض مشاريع مخططات التعمير المحلّية على التحقـي 
مشروع مخطط  ملاحظاتهم حول مـضمونلإبداء آرائهم و ستشارة السكّان ومنحهم فرصة إلـزامية، بهدف ا

 قيق الديمقراطيةي من شأنها تحلة التمن الآليات الفعّا ميعـدّ التحقــيق العمـو وي   (1)،المحلي التعمير
ية المحلّ بحماية البيئة في وثائق التعمير  سيتمّ دراسة كل المظاهــر المتعلّقة وعلى العمــوم (2)ولوجية،الإيك

من هذه  الفصلين القادمينفصّل في الموضوعــية منها والإجـرائية، وتبيان حدود كلّ منها بشكل م  
 .  الأطروحة

 الدّور الأساسي لرخص التعــمير في تجسيد قــواعد حـماية البيئة: ثالثاً 

عمير           التت شغل الأراضي بواسطة رخص ملياع لىت مارس الإدارة العامة الرّقابة السّابقة ع 
        الـرخصتين   نتسمح هاتي حيثأساساً في رخصة البناء ورخصة التجزئة لغـــرض البناء،  تتمثّلي الت

القواعد  وأ المحلّيةتوجيهات وثائق التعمير و صوّرات مع ت عمليات البناء والتجزئة تطابقمدى بالتأكّد من 
عــتبارات بشكل أساسي في تجســيد الام اهسبالتـّالي فهي ت  الأولى،  فــي حالة غــياب العامة للتهيئة والتعمير

 .تتضمّنها هذه الآليات البيئية التي

 اً قانوني ءً جراإيعــة نظام الترخـيص ذاته الذي ي عتبر ا العملية من طـبـمير أهميتهرخص التعتستمدّ   
 مباشرتهافي إطار  (3)ةعيّنية محرّ مارسة م  ـشاط ما أو نزاولة بمه الإدارة العامة للأشخاص تأذن بموجب

ام         ظنساهــم ي  ـذلك ، وبفي المجتمع ظام العاملنّ إلى صيانة ا يهدفالإداري الـذي ط الضــب وظيفةل
العـمل بر غاية عتي ت  ة للأفـراد والمـصلحة العامة التبين المـصلحة الخاص فيقالإداري في التو  الترخيص
  (4).ومــناطهالإداري 

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  81و 21أنظر المادة  -(1
مجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، ، مساهمة البركات كريم -(2

 .791. ، ص2470كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ن الحرّية التي تجدر الإشارة أنّ نظام الترخيص الإداري يمثّل على الدوام  إستثناءً من قاعدة عامة، فقد يكون إستثناءً م -(3

تعتبر الأصل، وبذلك يكون الترخيص عبارة عن قــيد للحرية في إطار إباحة عامة، كما قد يكون إستثناءً في إطار حظر 
 :لمزيد من التفاصيل راجع. عام
، كلية ، الرّخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون العامعــزاوي عبد الرّحمان 

 .72-77. ص. ، ص2441الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .711. ، ص7882رة، ـ، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهأبو الخير عادل السعيد محمد -(4
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          من أهمّ  مشرّع الجزائري في مجال التعمير حق الـبناء الذي ي عتبرال ى ذلك، قيّدتأسيساً عـل
            ،سبـقص إداري م ـ خيبضرورة الحصول على تر  ة العقارية الـمـكفــول دستورياً ق الملكيأوجه ممارسة ح

لّا أ عـتبر البناء مخالفاً    ـق البناء حأنّ  قانون التعميرمن  24أكّدت المادة فـقد اني، عمر التنظيم ال لقواعدوا 
باستعمال المتعـلّقة  القانونية والتنظيميةحترام الصّارم للأحكام الأرض وي مارس مع الإ ملكيةـرتبط بم  

 التعمير في مجال  عتبر نظام الرّخصةبذلك ي  ، يخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدمالأرض، كما 
ى التوفيق بين المصلحتين العامة والخاصة، عن طريق يهدف إل ذيوسيلة من وسائل الضّبط العمــراني ال

ي أصبحت ميـزة  البيئة التعلى مقـتضياته بما فيها تلك المتعـلّقة بحـماية  فاظـحترام قواعد التعـمير والحا
 والتجارةحتياجات الأفراد والمؤسسات في مجالات السّكن، ة اتلبيتطبع التشريعات العمرانية من جهة، و 

  .من جهة ثانية الصناعة وغيرهاو 

هر المتعلّقة بحماية المظا إلى بعـض (1)ض في التفاصيل،خو عام ودون ال مكن الإشارة بشكل  ي  
ببعض  عليها رخص الـتعمير، من بينها وجوب إرفاق ملف طلب رخصة التجزئة البيئة التي تنطوي
رضية محلّ التجــزئة بشبكات التطهير والمياه الصّالحة ظهر كيفيات ربط القـطعة الأالتصاميم التي ت  

         تدابير المتعلّقة رة توضّح الالعمومية، ومذكّـ لهاتف والإنارةـوزيع الغاز والكهرباء واتوشبكات للشرب 
أو الغازية د السائلة أو الصلبة مواال ميعالمستعــملة من ج ناعيةالدخّان ومعالجة المياه الص يةرق تصفــطب

 .والزّراعة والبيئة ضرّة بالصّحة العموميةالم  

أو إلى  (2)سة مدى التأثــير في البيئة،إلى إجــراء درا تضاءكما يخضع مشروع التجــزئة عــند الإق 
سلّم ولا ت   (3)المـصلحة المكلـّفة بتحضير ملــف رخصة التجزئة، إجــراء تحقـيق عمومي بناءً على اقتراح

             د العامة واعالأرض المجزّأة مطابقة لتوجيهات وثائق التعمير المحلّية أو الق انتالرّخصة إلّا إذا ك
وطابع العمومية  واعــد النّظافة والصحةقكما يجــب أن يــتلاءم مشروع تجــزئة الأرض مع  ،ميرة والتعيئللته

 (4).الأماكن المجاورة، وكذا حماية المواقع والمناظر الطبيعية والحضرية

                                                           
وحة المتعلّق يتمّ تناول دور رخص التعمير في حماية البيئة بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذه الأطر س -(1

 .ةيالرّقاب بالضمانات
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر المادة  -(2
يمكن المصلحة المكلفّة بتحضير الملف أن تقترح على السلطة  « :، مرجع نفسه، على ما يلي72/0تنص المادة  -(3

 ». ...المختصة، قصد تسليم رخصة التجزئة، الأمر بإجرء تحقيق عمومي
 .، مرجع نفسه77أنظر المادة  -(4
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ملف  لالات المتعلّقة بالبيئة، حيث يجب إرفاقتنطوي كذلك رخصة البناء على العديد من الدّ 
           ووصـف ميم شبكات صرف المياه المستعملة، ببيانات تتعلّق خصوصاً بتصا طلب رخصة البناء

  ـويلها وتخــزينها بالنسبة للبناياتحت إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنّعة وتيفيامخــتصر لك
          لتي من تحديد نوع وكميّة المواد السائلة والصلبة والغازية الموجـودة في مياه الصرف ا الصناعـية،

شأنها المساس بالصحة العمومية أو الإضرار بالزّراعة والمحيط، إلى جانب تبيان كيـفـية معالجتها 
ية والتجارية وتخـزينها وتصفـيتها، مع ضرورة تحـديــد مستوى الضجيج المـنـبعـث بالنسبة للبنايات الصناع

  (1).ستــقـبال الجمهوروالمؤسسات الخاصة با

ر من طرف مهندس معماري ؤشّ رفق طلب رخصة البناء بملف الهــندسة المعــمارية م  ي  يجب أن 
عــتمد لدى الدّولة في عاً من طرف مهندس م  وقّ عـتمد، ودراسة خاصة بالهـندسة المدنية تتضمّن تقــريراً م  م  

ى مطابقة ق من مدعلاوة على ذلك يجب أن يتناول تحضير الطلب التحقّ  (2)مجال الهندسة المدنية،
كما يجب أن  ية أو القواعـد العامة للتهـيئة والتعـمير،مشروع البناء لتعـليمات مخططات التعـمـير المحلّ 

حترام الأحكام القانونية المعمول بها في ميدان الأمن والنّظافة والبناء والفن ي راعي التحضير مدى ا
  (3).لاحيقتصاد الفا حماية البيئة والمحافظة على الاالجمالي، وكذ

الآثار التاريخية والسياحة عندما ستشارة المصالح المختصة بالأماكن و في هذا الإطار، يجب ا
ستشارة مصالح ة في إطار التشريع المعمول به، واصنّفتكون البناية موجودة في مناطق أو مواقع م  

 ر         ستقبال الجمهو لاذات استعمال صناعي أو تجاري أو المخصّصة  ة بالنسبة للبناياتة المدنيالحماي
ستشارة مصالح الدّولة المكلّفة بالبيئة والفلاحة على مستوى الولاية و بنايات سكنية هامة، إضافة إلى اأ

 (4).كلّما تعلّق الأمر بإنجاز مشروع بناء على أراضي فلاحية ذات مردود فلاحي عالي أو جيّد

                                                           
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  08أنظر المادة  -(1
ستثنى المشرّع الجزائري مشاريع البناء قليلة الأهمية من تأشيرة المهندس المعماري، حيث ترك للتنظيم تحديد مساحة ا -(2

بالبناء في المناطق ذات الميزة الطبيعية أو الثقافية البارزة حيث  ستعماله وأماكن توطينه، إلّا إذا تعلّق الأمراأرضيته وأوجه 
راجع . ، مرجع سابق28-84من قانون رقم  22/2راجع المادة  .يتطلب البناء في هذه المناطق تأشيرة المهندس كأصل عام

ناء المعفاة من إلزامية اللّجوء ، يحدّد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم إقامة مشاريع الب7882مايو  42قرار مؤرّخ في : أيضا
 .7882غشت  42، صادر في 28ر عدد .إلى المهندس المعماري، ج

 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  01أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه01أنظر المادة  -(4
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 المطلب الثاني

 :ية بالقفزة النّوعية في مجال التشريع القطاعي لشغل المجالتأثّر أهـداف وثائق التعمير المحلّ 

 2111مرحلة ما بعـد 

ية بترسانة من الأهداف البيئية لوثائق التعمير المحلّ  2444دعّم المشرّع الجزائري بعد سنة  
ي تمثّل مسألة واحدة  ملية شغل الأراضعالنصـوص القانونية ذات الصّلة بقانون التعمير، ذلك أنّ 

ويأتي في مقدّمتها  نساني، الاجتماعي والاقتصادي،بالنّشاط الإ قاسمها العديد من المجالات المرتبطةتت
التخطيط العمراني تمّ إدراج الإنشغال البيئي في كذلك ، (الفرع الأوّل)مجالي تهـيئة الإقـليم وسياسة المدينة 

إثر مخلّفات الكوارث  2440ة من خلال إشكالية المخاطر، حيث خضع قانون التعمير للتعـديل سن
ي ، الت2448 عام بومرداسوزلزال  ،2447 عامباب الواد  فيضاناتالبلاد من الطبيعية التى عرفتها 

المتعلّق بالوقاية من الأخطار الكبرى  24-40لسنّ قانون رقم لدى المشرّع أيضاً دافعاً قـوياً  شكّلت
 (.الفرع الثاني) (1)وتســيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

 الفرع الأوّل 

 نية ذات الصلة بقانون التعميرالبيئي في النّصوص القانو  تكريس واسع للبعد

 2444وانين القطاعـية المتعلّقة بشغل المجال الصّادرة بعد سنة الجـزائري أغلب القربط المشرّع  
لاء بجعنه  ة وحماية البيئة مثلما ع بّرالتنميبين  الذي يرتكز على ضرورة التوفيق ةبمفهوم التنمية المستدام

يتجلّى بوضوح في هذا المبدأ  (2)بشأن البيئة والتنمية، 7882لسنة  ''ريو''من إعلان  المبدأ الرّابع
لذا ، (ثانياً ) وتلك المؤطـّرة لسياسة المدينة ،(أولاً )الإقليم الوطني  هيئةالنصوص القانونية المتعـلّقة بمجال ت

 . المحلّية لوثائق التعمير البعد البيئي ين بشكل كبير في تدعيمهذه القوان ساهمت

                                                           
يير الكوارث في إطار ، يتعلّق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتس2440ديسمبر  22مؤرّخ في  24-40قانون رقم  -(1

  .2440ديسمبر  28، صادر في 90ر عدد .التنمية المستدامة، ج

من أجل تنمية مستدامة، يجب أن تكون حماية البيئة  « :ينص المبدأ الرّابع من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية على -(2
الأمم المتحدة  مؤتمر الأمم المتحدة، تقرير: ظرأن .» اعنهجزءً لا يتجزأّ من عملية التنمية ولا يمكن النّظر فيها بمعزل 

القرارات ب المتعلّق ، المجلّد الأوّل7882يونيو  /حزيران 70-8المعني بالبيئة والتنمية، المنعقد في ريو دي جانيرو، أيام 
 : ، متوفّر على الرّابط48. ، صRev.1 (Vol.1)/23/101.CONF/A رقم تخذها المؤتمر، وثيقةا يالت

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I) 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I)
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 ليمالبيئي لوثائق التعـمير المحـلّية في إطار الـقـوانين المتعـلّقة بسـياسة تهـيئة الإق تبلور البعد: أولاً 

ني وحماية لمشرّع الجزائري بمسألة تنظيم الإقليم الوطهتماماً كبيراً من ق ـبل اشه دت الألفية الثالثة إ 
يئة الإقـليم وتنميته المتعلّق بتهـ 24-47الحسّاسة إيكولوجياً، حيث تمّ سنّ القانون رقم المجالات 
رى المتعلّقة خاصة بحماية الفضاء خوانين الأالنّص الذي انـبثـقـت عـنه مجموعة من القوهو  (1)المستدامة،

            وقد ساهمت، (1)بيئية في مقـدّمة الأولويات التي وضعت الإعـتبارات ال (2)السّاحلي والمناطق الجبلية
           ية نظراً لارتباط هذه الوثائق بتوجيهات هذه النصوص في إثراء البعد البيئي لوثائق الـتعمير المحلّ 

 (.2) وأدوات سياسة تهيئة الإقليم بعلاقة سلّمية

 وحماية المجالات والأقاليم الحساسة ةصوص القانونية المتعـلّقة بتهيئالمقاربة البيئية للن -1

ونـمط تسيير  سياسة الوطنية لتهيئة الإقليمجديداً في ال مفهـوم التنمية المستدامة تحولاً  أحدث ظهور 
المجال، حيث فرض هـذا المفهوم ضرورة إعادة النّظر في مناهج التخطيط المجالي، بإيجاد الصّيغ الم ـثلى 

القـيمة مـواقع ذات يئة مع الموارد الطبيعية والأراضي الفلاحية والغابية، والللتّعـامل في خـيارات الـته
 .يكولوجيةوالإالبيولوجية 

ر الحاض حتياجاتلبيّ اتنمية ت « :الجنة بـرونتلاند بأنّه رلـتقــريي قصد بالتنمية المسـتدامة وفـقـاً   
حيث ي لقي هذا التعريف الضّوء على  (3)،»جيال المقبلة في الوفاء بحاجاتهاقدرة الأ ساومة علىدون الم  

لقادمة على التنمية من خلال استنفاذ الموارد الطبيعية قتصادي ق درات الأجيال امغبّة أن ي عيق النّمو الا
لمجتمعات جعل الأولوية ل ، وبذلك''الرّغبات''بدلًا من ''حتياجاتالا''ز على مفهوم الضرورية لها، كما رك

  (4).رالفق من حدّة ذولة للتّخفيفالمب عالم وللجهودالأكثر فقـراً في ال

                                                           
، صادر في 11عدد ر .تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، جب، يتعلّق 2447ديسمبر  72مؤرّخ في  24-47قانون رقم  -(1

 .2447ديسمبر  72
خاذ ترتيبات إتّ  يقتضي تحقيق أهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، « :يلي مرجع نفسه على ما ،08تنص المادة  -(2

ية والسّهوب وسياسة المدينة، عند بلتحدّد هذه الترتيبات والأحكام الخاصة بالساحل والمرتفعات الج:...وأحكام ترمي إلى
 .»تضاء، بموجب أحكام تشريعية خاصةالإق

مرجع سابق،                 ، ''كمستقبلنا المشتر'' :نة العالمية المعنية بالبيئة والتنميةللجلجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير اا -(3
 .84. ص

البيئة من : لبيئة للمنطقة العربيةتوقعات ا ''برنامج الأمم المتحدة للبيئة، شعبة الإنذار المبكّر والتقييم، تقرير حول  -(4
 .41. صمرجع سابق،  ،''نأجل التنمية ورفاهية الإنسا
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كيّف المشرّع الجزائري سياسة تهيئة الإقليم على ضوء متطلّبات التنمية المستدامة، حيث تنص  
تحدّد  «: يلي المستدامة على ما الإقليم وتنميتهالمتعلّق بتهيئة  24-47انون رقم المادة الأولى من ق

اء ي من طبيعتها ضمان تنمية الفضقة بتهيئة الإقليم، التهات والأدوات المتعلّ أحكام هذا القانون التوجي
  .»الوطني تنمية منسجمة ومستدامة

المتمثلة في البعد  القانون إرادة المشرّع في تحقــيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة هذايعكـس 
على البيئة، والبعد قــتصاد لمستقبلية للاول إنعكاسات الظّروف الرّاهنة وار حالاقتصادي؛ الذي يتمحو 

من أجل تحقيق  بالسّعيالذي يرتكز على الإنسان باعــتباره جوهر التنمية، ويتجسّد هذا البعد الاجتماعي 
في الأرياف والمدن  والإقصاء الاجتماعيين العدالة والإنصاف الاجتماعي بمحاربة كلّ أسباب التهميش

 .س الصّلب للتنمية الاقتصاديةدّ الأساي الذي ي عبعد البيئيراً الوأخ (1)حد  سواء، لىع

 يكولوجياً  واقتصادياً يم إلى حماية الفضاءات الهـشة إالإقل الإطار، تهدف سياسة تهيئةفي هذا  
ـقلاني للموارد التراثية ، والتوظيف العان من أخطار التقلّبات الطبيعيةحماية الأقاليم والسّكتثمينها، و و 

 (2).ا للأجـيال القادمةحفظهو  والثـقافيةوالطبيعية 

أهمية كبرى للأنظمة البيئة المتمثّلة في السّاحل، السّهوب، الجبال  أولى قانون تهيئة الإقليم
مجالات عـتبر لأوساط ت  أنّ هـذه ا غيرحتياطات حيوية هامة، ، والتي تشكّل بتنوّعها وثرائها اوالواحات

المبادرة بأيّ  عندبالإهـتمام اللّازم  جية، بالتاّلي يجــب أن تحضىيكولو حسّاسة خاصة من النّاحية الإ
هــداف قانون تهــيئة أبرز أ نالمجالات م ذهحماية ه عتبرليه ت  برنامج أو مخطط للتهيئة في إقليمها، وع

وانين خاصة وضع قالجزائري بل أكـثر من ذلك فـقـد ارتأى المشرّع  (3)،2447الصّادر سنة  الإقليم
ـستقــلّة لحماية المناطق السّاحلية والجبلية في إطار التنمية الم ستــدامة تطبيقاً لمضامين السياسة                        وم ـ

 . تهـيئة الإقـليم الوطنية

                                                           
تضمن الدولة في إطار السياسة الوطنية  « :يلي ، مرجع سابق، على ما24-47 رقم من قانون 41تنص المادة  -(1

شية من خلال نشر الخدمات العمومية تصحيح التفاوتات في الظروف المعي..:.لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ما يأتي
 .»جتماعيين في الأرياف والمدن على حدٍ سواءومحاربة كل أسباب التهميش والإقصاء الا

 .، مرجع نفسه40نظر المادة أ -(2
المواد  موجبحات باالجبلية والو  فعاتوب، المرتــق السّاحلية، السهـنظّم المشرّع الجزائري الأحكام المتعلّقة بحماية المناط -(3

 .، مرجع نفسه71إلى  78
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          مـبدأ حـماية البيئة، حيث تضمّن أحكاماً  2442حماية السّاحل الصّادر سنة  أرسى قانون
       اذبية، والقيمة بالج مجالًا يتمتّع ن القـيمة الاقتصادية لهـذا الفضاء باعتبارهتهدف إلى التوفيق بي

، الذي ''الحفاظ عـلى الوضع الطّبيعي للسّاحل''المشرّع مبدأ  عليها، وبذلك أقرّ ي ينطوي الإيكولوجـية الت
             شغــل الأراضي مليةع فلوأن تك (1)الطـبيعية، احلية وفـقاً لوجهتهاستعمال المناطق السّ بضرورة ا يقضي
حماية الفـضاءات البرّية والبحرية الـفـريدة أو الضرورية للحفاظ عـلى التوازنات     ه المناطق هذفي 

في  عند تطوير الأنشطة الاقتصادية (3)ربحماية الوسط  البيئي من التّدهو  لتزامالإ يجبكما  (2)ة،الطبيعي
  (4).المناطق السّاحلية

 21الصّادر في  48-40 كذلك المناطق الجبلية بحماية خاصة في إطار قانون رقم تحضى
المناطق تهيئة وتنمية ، حكام المطبّقة في مجال حماية، تأهيلالأ حديدإلى ت الذي يهدف (5)،2440 يونيو

العليا قة الشمالية وعــلى حدود السهول طـمن المجال في المن %12من  مثّل أكثرت  ي والكتل الجبلية الت
النّظم  نسبةقدّر وت   (6)الإجمالية الصّالحة للــزّراعة، من المساحة %0852الي حو  السهبية للبلاد وتضمّ 

 مناطق تتميّز بالهشاشة،لماً أنّ هـذه الع   (7)من المجموع العام، %8.11الإيكولوجية الجـبلية في الجزائر بـ 
مليون هكتار  72 ـدّد حواليهأنّ ظاهـرة التعرية ت   2442ة سنحـيث كشف التقــرير الذي أعــدّته وزارة البيئة 

  (8).الأراضي في المناطق الجبلية من

                                                           
 .، مرجع سابق42-42انون رقم قمن  48و 42أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه74أنظر المادة  -(2
تضمّن قانون تهيئة السّاحل العديد من الأحكام المتعلّقة بحماية البيئة السّاحلية من التلوّث والمضار من بينها الأحكام  -(3

             راني وشغل الأراضي بأنشطة التعمير أو الأنشطة المخصّصة للسياحة كالتخييم القار والمتنقّلالمتعلّقة بالتوسّع العم
أنظر أحكام المواد . إلخ...ستخراج المواد وأعمال التصخير والرّدماقتصادية، وأحكام أخرى تتعلّق بأنشطة أو الأنشطة الا

 .، مرجع نفسه27إلى  78والمواد   72إلى  77
يجب الإلتزام في تطوير الأنشطة على الساّحل وترقيتها بحتمية شغل «  :يلي ، مرجع نفسه، على ما41نص المادة ت -(4

ستغلال اذ الدّولة التدابير التنظيمية من أجل خفي تدهور الوسط البيئي، وتتّ  قتصادي، بما لا يتسبّباالفضاء على نحو 
 .»الموارد الساّحلية بصورة مستدامة

ر .، يتعلّق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة، ج2440يونيو سنة  28مؤرّخ في  48-40قم قانون ر  -(5
 .2440يونيو  21، صادر في 07عدد 

 .794-711. ص. ، مرجع سابق، صجمان محمد: تفاصيل حول خصائص المناطق الجبلية في الجزائر راجع -(6
7)

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 5
ème

 Rapport national sur la mise 

en œuvre de la convention sur la diversité biologique au niveaux national,  op. cit., p. 56. 
8)

- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Plan national d’action pour 

l’environnement et le développement durable (PNAE-DD), op. cit., p. 40. 
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ق الجـبلية وتنميتها في إطار المخططات الجهوية والولائية لتهيئة            المناط يتمّ التكفّل بتهيئة
التي تهدف أساساً إلى تحقيق  (1)،''للكـتل الجبلية بنظام تهيئة الإقليم''ـروفة الإقليم، وكذا الآلية المع

            ميّزات الضروريةوالم   ئق الطبيعــية والكثافة السكانية للمنطقة الجبلية المعنيةتلاؤم بين واقع العــوا أفضل
بلية والتجهيزات ـنطقة جم كلّ  بيّن هذه الآلية طابعوبالتالي يجب أن ت   (2)مواقعها، حديدة وتعديللمنشآت القا

الطّرق ء ئصها، ومجمل الترتيبات المتعلّقة بانشاقاً لخصاـوف معنيةالمنطقة ال يلة بتجسيد وتثمينالكف
غل الفضاءات والاستعمالات ش   الصناعية، كما يجب أن تبيّن كيفياتوالبناءات والمنشآت الاقتصادية و 

 (3).المسموح بها

لاوة  طق السّاحلية أو الجـبلية ي المنامكن تصنيف بعض الأجزاء الموجودة فعلى ذلك، ي  ع 
أضرار جسيمة بفعل  ما كان يتهـدّدها منكمساحات  محمية إمّا لغـناها البيـولوجي أو الإيكولوجي، أو نظراً ل  

   من قانون حماية السّاحل على 82المادة  ـرط لمواردها الطبيعية، وبذلك نصّتستغلال الم فالتلوّث أو الا
ويجب تصنيفها كمساحة ... مواحل، والمناطق الرّطبة بالحماية،تحضى المستنقعات، وال«  :يلي ما

 71ــبلية في المادة كما ينص قانون حماية المناطق الج ،»ذا كان لهذه الفضاءات أهمية بيئيةمحمية إ
أثرية أو مساحات  محمية، ويخضع التصنيف إلى  كمواقعتل الجـبلية تصنيف الك   مكانية إقتراحمـنه عــلى إ
ساهم عملية وت   (4)المتعلّق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، 42-77ون رقم أحكام قان

الطبيعية، كما تسمح بالحفاظ  ضعيتهالتصنيف في حماية الوسط البيئي السّاحلي أو الجبلي ليظلّ في و 
 .  والنّباتية زن الإيكولوجي  وتنوّع الثروة الحيوانيةعلى التّوا

ة الإقليم وكذا الأحكام الخاصة تهيئبات المتعلّقة عتبار الترتيبعين الاؤخذ ب، يجب أن ت  اً عـموم
 عدادعند إ ؛بحـماية المناطق السّاحلية أو الجبلية أو المناطق المصنّفة كمجالات محمية بصفة عامة

 .البيئة، ما يسمح لهذه الأخيرة بلعــب دور قاعدي في مجال حماية التعمير المحلّيةوثائق 

                                                           
تفاصيل حول مضمون وكيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتل الجبلية راجع أحكام المرسوم التنفيذي رقم لمزيد من ال -(1

لبة والمصادقة عليه والدّراسات ليم الكتلة الجبق، يحدّد كيفيات إعداد نظام تهيئة إ2441مارس  74خ في رّ مؤ  41-92
 .2441مارس  70، صادر في 71ر عدد .والإستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلّقة بذلك، ج

 .، مرجع سابق48-40من قانون رقم  71أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه71أنظر المادة  -(3
ر عدد .، يتعلّق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ج2477 فبراير 71مؤرّخ في  42-77قانون رقم  -(4

 .2477فبراير  29، صادر في 78
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 مخططات قاعـدية لترجمة الأهداف البيئية للسياسة الوطنية لتهيئة الإقليم: ئق التعـمير المحليةوثا -2

            وأحكام  يهاتولائي توجالجهــوي والو على المستوى الوطني،  تهيئة الإقليمجم مخططات ت تر  
 تسلسلي ق ترابط لمخططات وفذه ابه وترتبط وثائق التعمير المحلّية (1)،اسة الوطنية لتهيئة الإقليميالس

 التي تعلوها مخططات الدّنيا مع توجيهات المخططاتال فيه توجيهات تدرّج هرمي، تتوافق على شكل
 .درجة

(SNAT)د المخطط الوطني لتهــيئة الإقليم يتواج
على أعلى هـرم أدوات التخطيط المجالي، *

ض توجـيهاته يفر   (2)ظيم الفضاء الوطني،تن المشرّع الجزائري الآلية التخطيطية الأولى في تبرهحيث اع
           للمخطط مثّل أداة تفصيلالتي ت   المخططات الجهوية ى المخططات الأدنى منه درجة، تليهعل

إقليم الولاية والمخططات التوجيهية لتهيئة  على المستوى الولائي بمخططات تهيئة م دعّمة (3)الوطني،
تأتي وثائق التعمير المحلّية كآخر درجة  وّرات المخططات الجهوية، ثمّ د تصجسّ التي ت   اضر الكبرىالحو 

لتعـمير مخططات التهيئة بعين الإعـتبار، كما يأخذ المخطط التوجـيهي ل ، بحيث يجب أنفي سلّم الترتيب
  (4).ة أدوات التخطيط المجاليلمرجعية لمخطط شغل الأراضي الذي ي عتبر قاعديضبط الصّيغ ا

جسّد للتصوّرات المركزية ، تتحوّل كلّ الأدوات المحلّية للتخطيط المجالي إلى م  ج التنازليبهذا التدرّ  
لسياسة تهـيئة الإقليم، بما فـيها التصوّرات الخاصة بحماية البيئة والمجالات الحسّاسة في إطار التنمية 

ع بين هذه المخططات، فهل ول طـبيعة ونوع العلاقة التسلسلية التي تجمحالمستدامة، لكن يبقى التساؤل 
 ؟ "conformité" مطابقة أم "compatibilité"ق  فهي علاقة توا

في  اتهرجمتباللّغة العربية و  صوص القانونيةصياغة النّ بين  ضتناقوجود  هذا الخصوصبلاحظ ي   
 :ما يليليم الـمتعلّق بتهيئة الإق 24-47قم ون ر من قان 1جاء في نص المادة النّص الفرنسي؛ إذ 

، ...ة الإقليملتهيئ  المخطط الوطني بالتوافق معحدّد، التيّ ت   مالمخططات الجهوية لتهيئة الإقلي...«
المشرّع  ستعملا ،»...الجهوي المخطط معبالتوافق وضّح وتثمّن، الولاية التي ت   مخططات تهيئة إقليم

                                                           
 .، مرجع سابق24-47من قانون رقم  41أنظر المادة  -(1

*
  SNAT : Schéma National d’Aménagement de Territoire. 

ط الوطني لتهيئة الإقليم الذي ي دعى في صلب النّص ي ترجم المخط«  :، مرجع نفسه، على ما يلي49تنص المادة  -(2
 ..»..ويطوّر التوجيهات الإستراتيجية الأساسية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،'' المخطط الوطني''
 .مرجع نفسه، 27إلى  01المواد  بموجبنظّم المشرّع الجزائري المخططات الجهوية  -(3
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  71أنظر المادة  -(4
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  "en conformité" ح طلالفرنسي مص استخدم في النّص بينما ''بالتوافق''ذه المادة مـصطلح في ه

 .''بالتطابق''ربية  كلمة ـالذي يقابله في اللغة الع

 ن علاقة مخططات التعميرعبير عمن المصطلحات للتعديد فــقـد وردت ال  رقانون التعميأمّا في 

 التعمير  قواعد ، حيث جاء في المادة الأولى منه أنّه يتمّ تحديدبتوجيهات وأدوات سياسة تهيئة الإقليم
           مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة  "sur la base du respect"حترام على أساس ا

للتهـيئة والتعمير  يهيالتوجالمخطط " prendre en charge" يتكفّل 78ـرانية، وفي المادة عمال
رض ـالإقليمية والمؤسسات العمومية، وتفالأراضي ببرامج الدولة والجماعات ومخطط شغل 

"s’imposent"  المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفـسها على هاذين المخططين، بينما كان المرسوم
المتعلّق بمخطط شغل الأراضي أوضح فـيما يخص علاقة مخططات التعمير  719-87التنفيذي رقم 

خطط م "compatibilité" موب تقديم مذكّــرة تثبت تلاؤ جمنه و  79فــيما بينها، حيث جاء في المادة 
  (1).شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

بين  مبدأ التوافق عن مبدأ المطابقة، حيث ينصرف مفهــوم الأوّل إلى عدم وجود تعارض يختلف
مكن أن تتضمّن لكن ي   (2)المبادئ أو التّوجيهات الواردة في كل مخطط من مخططات التسيير المجالي،

بينما  (3)ي تعلوها،ت غير المتعارضة مع المخططات التبعض الف ر قات أو الإختلافاالمخططات الدّنيا 
بحيث لا ي سمح  (4)كاملة وكلّية، نيا للمخططات التي تعلوها مطابقةيقصد بالثاني مطابقة المخططات الدّ 

للمخطط  للقاعدة الأدنى مخالفة أو مناقـضة أو الإنحراف بأي شكل من الأشكال عن المدلول الحقــيقي
 .الأعلى درجة

                                                           
  :، مرجع سابق، باللغة الفرنسية على النّحو التّالي719-87من مرسوم تنفيذي رقم  79جاءت صياغة المادة  -(1

« Le plan d’occupation des sols traduit par…à)-  La note de présentation dans laquelle sera justifiée 

la compatibilité des dispositions du plan d’occupation des sols avec celles du plan directeur 

d’aménagement et d’urbanisme… ». Art. 18 de décret exécutif  n° 91-178 du 28 mai 1991, fixant les 

procédured’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ansi que le contenu des 

documents y afférents, JORA n° 26, du 01 juin 1991, modifie et complité. 
2)

- La compatibilité peut être définie comme: « l’absence de  la contrariété entre les règles inférieures 

et supérieures, ce qui permet une adaptation en considération des exigences ou des contraintes 

locales, sans remettre en cause les orientations fondamentales », Voir : 

ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Éditions Galino, EJA (Paris), 2006, 

Berti édition (Alger), 2007, p. 86. 
3)

- Voir : BETAILLE Julien, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public 

interne : illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse pour l’obtention du 

grade de docteur, Droit public, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges, 

2012, p.156. 
4)

- Ibid, p. 156. 
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       لم يبيّن المشرّع الجـزائري فـيما إذا كان المخطط الأدنى درجة يخضع للمخطط الذي يليه 
ر الفرنسي الذي مثلما هـو الحال في قانون التعمي (1)المخططات التي تعلوه درجة ، أم يخضع لجميعمباشرة

إلى الحدّ  هدفالذي ي، "le principe de la compatibilité limitée"ود افق المحد  كرّس مبدأ التو 
موماً لا ع  المشروعية أمام القـضاء،  منازعاتكثرة  من التناقضات بين المخططات والتي قد ت فضي إلى

ذا ما قضى هختلافاً جوهــرياً، و ق مع المخطط الذي يليه إلّا إذا اختلف عنه امتواف غيرعتبر مخطط ما ي  
 (2).7810ي حكم له سنة رنسي فـبه مجلس الدّولة الف

  قانون في الترتيبات الواردةجراءات و الإبكلّ مير المحلّية وثائق التع جب أن تتكفّليك، كذل
والمادة  (3)السّالف الذّكر، 711-87مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم  71أكّدته المادة  ، وهو ماالساحل

إعداد عند  ماعات الإقليميةالدولة والجقيام  وبالتي نوّهت إلى وجه و من قانون حماية الساحل وتثمين 40
على توجيه المراكز الحضرية نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطىء  بالسّهر أدوات التهيئة والتعمير

المصنّفة في وثائق تهيئة  لوجي أو الثقافي أو السياحيالمواقع ذات الطابع الإيكو لتزام باحترام الإو حـري، الب
رتفاقات منع البناء عليها، والعمل على تحويل المنشآت الصناعية خاضعة لا حميةمكمساحات   الساحل

  (4).راً بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمةضعدّ نشاطها م  القائمة التي ي  

                                                           
لى أنّ المخطط الوطني لتهيئة إ، مرجع سابق، 24-47من قانون رقم  49مثلًا أشار المشرّع الجزائري في المادة  -(1

            من قانون رقم  42، كما نصت المادة ''cadre de référence'' الإقليم يشكّل الإطار المرجعي لعمل السلطات العمومية
تلتزم كل القطاعات الوزارية، وكذلك الجماعات الإقليمة، والمؤسسات الوطنية  « :على ما يلي، مرجع سابق، 74-42

وهذا ما  ،»والمحليّة، باحترام ضوابط وقواعد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والعمل بها في كلّ مشاريعها ومخططاتها
كذلك يمكن  ،ات العليا بصفة عامة وليس فقط للمخططات التّي تليها مباشرةي وحي أنّ المخططات القاعدية تخضع للمخطط

طبقاً لأحكام  «: من قانون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة التّي تنص على 22نص المادة  على ذلك من خلال الإستدلال
د المخطط التوجيهي لتهيئة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وترتيبات المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم المعني، يحدّ 

 .» ...المساحة الحضرية على وجه الخصوص
2)

- « Il ne suffit pas qu’un projet soit contraire à un document d’urbanisme pour qu’il soit jugé 

incompatible avec lui. Encore faut-il que les différences soit substantielles, que l’on ne puisse 

mettre à l’exécution le projet envisagé sans remettre en question les orientations et les équipements 

prévus par le document d’urbanisme, c’est-à-dire, lorsqu’il s’agit d’un schéma directeur 

d’aménagement  et d’urbanisme, la destination générale des sols, les espaces à préserver, le tracé 

des grands équipements d’infrastructure », Voir : 

TRAORE Seydou, Les documents d’urbanisme, Édition Lamy, France, 2012, p. 178. 
 .، مرجع سابق719-87رسوم تنفيذي رقم ممن  79المادة أيضاً أنظر  -(3
ل في مخطط شغل الأراضي والمخططات ـنقارة أنّ حدود المجالات المحمية يجب أن ت  في هذا المقام تجدر الإش -(4

  .، مرجع سابق42-77من قانون رقم  87أنظر المادة التوجيهية للتهيئة والتعمير، 
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  الإقليم هيئةوأدوات ت التعمير المحلّية وثائقبين  قيق التوافقالإشارة أنّ تحتجدر  الأخير،في 
 بالغيافي ظلّ  تمّ إعدادها المحلّية مخططات التعميرأغلب ف، النّاحية الواقعيةن م عتبر مهمّة صعبةت  

، والشيء 2474 صادق عليه إلّا في سنةلم ي   ، فالمخطط الوطني لتهيئة الإقليمالتاّم للأدوات المرجعية
هيئة إقليم تأمّا مخططات  (1)،الإنجاز في طور تي لايزال عدد منهامخططات الجهـوية الذاته بالنسبة لل

  (2).2471 دادها إلّا في سنةعإجراءات لإ الم حدّدلولاية فلم يصدر النّص التنظمي ا

فـيها  يجـبالآجال التي مسألة ، لم يتطرّق المشرّع إلى تنظيم الأحكام المتعلّقة بفضلًا عن ذلك
ة مع توجيهاتها قـتوافمها جعل  وها أي خططات تهيئة الإقليم التي تعلمع مييف مخططات التعمير المحلّية تك

ير التعملافاً لقانون فهل يتعلّق الأمر بمراجعة وثائق التعـمير أم تعديلها، خ   ،كما لم ي بيّن إجراءات ذلك
من المخططات مجموعة  معتعمير متوافقاً المحلّي لل مخططاللجعل  سنوات الفـرنسي الذي حدّد مدّة ثلاث

 (3).نامج المحلّي للسكنالأخرى مثل مخطط التناسق الإقليمي والبر 

من أهمّ رهانات السياسة الوطنية  التي ت عدّ ساهم كذلك وثائق التعــمير المحلية في تسيير المدينة ت  
ـدم النسيج ق ـ من مشاكل تتعلّق بأزمة السكن،  جزائريةعانيه المدينة الما ت   منطلق ، وذلك منلتهيئة الإقليم

الهــياكل  قصإضافة إلى ن  ، ة الإطار المعيشي للمواطنتدهور نوعيالفــوضوي، الحضري، البناء 
الإقصاء في بعض الأحياء بسبب  الأساسية، وانتشار الآفات الاجتماعية كالبطالة والفـقـروالتجهـيزات 
 .إلخ...لاجتماعييناوالتهميش 

ق في التـنمية العمرانية العادلة البحث عن حلول لضمان الح استوجبتكلّ هذه المظاهر  
القوانين  مجموعة من إصدار رتأى المشرع الجزائريمستدامة في الوسط الحضري، وفي سبيل ذلك اوال

 .المدينة ضل لسياسةلمحلّية التدخّل من أجل تسيير أفللدولة والجماعات ا التي تكف ل

                                                           
 في الواقع تمّ الشروع في إعداد المخططات الجهــوية بعد المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وقد بلغ -(1

بعضها مراحل متقدّمة جداً، ويمكن الإطّلاع على تقارير ودراسات تتعلّق بالمخطط الجهوي الخاص بالهضاب العليا شرق، 
المخطط الجهوي للهضاب العليا غرب، والمخطط الجهوي للهضاب العليا وسط، المخطط الجهوي للشمال وسط، إضافة 

 http://www.matta.gov.dz: التّالي الموقع الإلكتروني إلى مشروع إعداد المخطط الجهوي للجنوب الكبير، على
مخطط تهيئة إقليم الولاية،  د، يحدّد كيفيات إعدا2471مارس  47مؤرّخ في  98-71يتعلّق الأمر بمرسوم تنفيذي رقم  -(2
 .2471مارس  42، صادر في 78ر عدد .ج
 :تفاصيل أكثر راجع -(3

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, Droit de l’urbanisme, 6
ème

 édition, Dalloz, 

Paris, 2015, p.p. 273-274. 

http://www.matta.gov.dz/
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 ية ضمن مقاربة التنمية المستدامةسعي المشرّع الجزائري للنّهــوض بالسياسة الحـضـر : ثانياً 

 المتعلّق بالتهيئة 48-91عد صدور قانون رقم إلّا ب دينة إهتمام المشرّع الجزائريالم ترعلم تس
التجمّعات الحضرية ''المصطلحات المرتبطة بمفهوم المدينة مثل  العـديد من العمـرانية، الذي تضمّن

انوني للمدينة نقلة وقد عـرف المنظور الق ،''المدن الصغــيرة والمتوسطة''و ''لمدن الجديدةا''، ''ىالكبر 
قترنت ، حيث إ2441التوجيهي للمدينة سنة والقانون  2447إثر صدور قانون تهـيئة الإقليم سنة  نوعية

ي ما تضمّنت مجموعة من الوسائل الت، ك(1)هذه النصوص بمـبدأي الحكم الرّاشد والتنمية المستدامة 
  (.2)ئق التعمير المحلّية وثا السياسة الحضرية من بينها تنفيذ أهداف مليةترتكز عليها ع

 محاولة لتخـطّي المشاكل المتراكمة للبيئة العـمرانية: التأطير القانوني المتأخّر لسياسة المدينة -1

عـرفـت المدن الجزائرية تحولات عميقة تحت تأثير النّمو الدّيموغــرافي الإستثنائي المسجل منذ  
من العـدد الإجمالي للسكان حسب الإحصاء العام  %14ي الإستقلال، حيث يضمّ المجال الحضري حوال

نمط تنظيم الإقليم            ازين مو ، وقد أدّى هذا المدّ الحضري إلى قـلب 2449للسكن والإسكان لسنة 
 % 87.04، بحيث اختلّ توزيع السكّان لـصالح المدن، فلم تكن نسبة السكّان الحضريين تتعدّى الوطني
              يعدد التجمّعات الحضرية الت ، كما تميّز هذا المدّ بتضاعف7811ة سن %04و  7811سنة 

في  ،2449و 7811ة بين متدّ مرّات في الفترة الم   41لاف نسمة آ 74آلاف و 2راوح عدد سكانها بين يت
 7811تجمّع حضري سنة  14ألف نسمة من  24آلاف و 74تقل عدد التجمّعات التي تضمّ بين حين ان
 (1).2449تجمّع سنة  289إلى 

 في الجزائر تجعل من الصّعوبة ـركة التمدّنحالسّرعة التي اتّخذتها  بالتاّلي، لابدّ من الإقرار بأنّ  
حضرية محطّ فيه المجالات ال في التوسّع الحضري، في الوقت الذي باتت بمكان التحكّم بصفة مطلقة

 .جــتماعي والتخطيط الحضريالارهانات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية، الإدماج 

سيّد ال المكلّف بالمدينة والبيئة لدى وزارة التهيئة العمرانية الوزير المنتدبفي هـذا المقام، أشار 
على كافة  المدينة الجزائريةمنها  عانيالتي ت  المشاكل  من مجموعةإلى  ''زازةر بوك عبد الرّشيد''

 الوطني،الشعبي  للمدينة أمام المجلس نون التوجيهيمشروع القاله عرضمناسبة وذلك ب المستويات،
                                                           

 : تفاصيل حول الإحصائيات المقدّمة عن تطوّر التجمّعات الحضرية في الجزائر راجعلمزيد من ال -(1
 - Office national des statistiques, 5

ème 
Recensement  général de la population et de l’habitat -2008- 

(armature urbain), op. cit., p.p. 82- 89. 



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

87 
 

ستثمارات الا نقص (1)ة،الموازي انتشار الأنشطةمثل  ـمّها في المشاكل ذات الطّابع الاقتصاديأهـوتتلخّص 
ـقر على ضافة إلى  تفـشي ظاهرة البطالة والفر اقــتصادي، إـياب دور المدينة كمؤثوغ والنّشاطات المنتجة

من نقص  المستوى البيئي على كما ت عاني المدن (2)المدن، تماعي خاصة في ضواحيجالا المستوى
 (3)شوائي،لعاظاهرة البناء شار ي بفعل انتحضر البيئي الحيط ور المتدهمع الطبيعية كماً ونوعاً، الموارد 

  (4).إلخ...وتخزين النّفايات المتعـلّقة بجمع هلية المنظومةأعدم 

ية لما وننالمؤسساتي غــياب المدينة ككيان في المنظومة القا مستوىال هذه الوضعية قابلها على
دارة 04يقارب  ار البلديات في إطالجزائر يتمّ المدن في  سنة الموالية للاستقلال، حيث كان تسيير وا 

  رها جماعة الإقليمية البلدية، وأنّ تسييإطار ال تجاوزلم يبالمدينة  ترافأنّ الإع يعنيلها، ما  نةكو  الم  
  درات واختصاصات السّلطاتتى تخطّت كلّ ق  الغير أنّ تنامي مشاكل المدن  (5)،يستند إلى قانون البلدية

بصدور القانون التوجيهي  لمدينة، ت رجمتفي وضع سياسة خاصة ل ية؛ فــرضت حتمية الاستعجالالمحلّ 
أصدر المشرّع سنة إذ ، نونييم قاكما حضيت سياسة إنشاء المدن الجديــدة بتنظــ (6)،2441للمدينة سنة 

 (7).يتعلّق بإنشاء المدن الجديدة وتهيئتها 49-42قانون رقم  2442

                                                           
 : راجعفي الجزائر الموازية أو القطاع غير الرّسمي  ةشطتفاصيل حول ظاهرة الألمزيد من ال -(1

- Conseil national économique et social, Rapport sur le secteur informel : illusions et réalités, 24
ème 

session plénière, Alger, juin 2014. 
في المناطق  %0757مقابل  %2858 نسبة البطالة في الوسط الحضري بالجزائر حوالي قد رت بعض الإحصائيات -(2

 : ، راجع%19الرّيفية، وعلى العكس من ذلك ينتشر الفقر أكثر في المناطق الريفية بنسبة 
- Ibid, p.p. 97-99. 

ن في يقيمو الجزائر العاصمة  مدينة من سكان% 41ها المعهد العربي لإنماء المدن أنّ حوالي اأوضحت دراسة أجر  -(3
اليوسف محمود أحمد  :أنظر .، إلى جانب انتشار العنف فيهاإلى الخدمات الضرورية لحياة الإنسان فتقرعشوئية ت حياءأ

، عدد مجلّة المدينة العربية ،''دن العربية الكبرى، أسبابها، آثارها الأمنية، علاجهامشكلة السكن العشوائي في الم''، يحيى
 .10. ، ص2471، 717

الدورة العادية السابعة، الجلسة  محضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني بشأن دراسة مشروع القانون التوجيهي للمدينة، -(4
 .1. ، ص2442يوليو  0 في ، صادرة717عدد  م ش و، مناقشاتل يةجريدة رسم ،2442يونيو  70العلنية المنعقدة يوم 

فرع الدّولة والمؤسسات العمومية،  ،في الجزائر، مذكّرة ماجستير ، الإطار القانوني للمدن الكبرىحاج جاب الله أمال -(5
 .77. ، ص2478، 7كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 72، صادرة في 72ر عدد . يتضمّن القانون التوجيهي للمدينة، ج ،2441فبراير  24مؤرّخ في  41-41قانون رقم  -(6
 .2441مارس 

 70، صادر في 80ر عدد .، يتعلّق بإنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج2442مايو  49مؤرّخ في  49-42قانون رقم  -(7
 .2442مايو 
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ترقـية التماسك الاجتماعي  بينها ف منتسعى سياسة المدينة إلى تحقيق مجموعة من الأهدا
لخدمة ا وفيروتقليص الفـوارق بين الأحياء، القضاء على السكنات الهشّة وغـير الصحيّة، ضمان ت

وغــيرها من الأهداف التي  (1)العمومية في مختلف المجالات، حماية البيئة، والوقاية من الأخطار الكبرى
وحق  التنسيق والتشاور، اللّامركزية  (2)التسيير الجواري، علىتندرج ضمن مبادئ الحكم الـرّاشــد القائم 

         سعــى من خلالها الدّولة إلى المحافظةالإعلام، كما تندرج ضمن مقاربة التنمية المستدامة التي ت
وسّع حرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية، والتحكّم في ت، والوالثقافية البيئة الطبيعيةعلى 
ت المحمية، والمساحات بالمحافظة على الأراضي الفلاحية، والمناطق السّاحلية، والمجالا المدينة

عادة هــيكلة النّسيج الحضري فاظ عـلى التراث التاريخيلى الحـإضافة إ الخــضراء،  (3).وا 

ليات سياسة المدينة على رأسها آ تنفيذب زائري مجموعة من الآليات الكفيلةتبنّى المشرّع الج
شراكة القائمة وكذا أدوات ال (4)أدوات التمويل والإعلام والمتابعة والتقــييم،التخطيط المجالي والقطاعي، 

تطوير المدينة مع المتعاملين  ودوالجماعات الإقليمية إبرام عقيسمح للدولة الذي لتعاقد على مبدأ ا
كما يمكن اللّجوء إلى  (5)،حيّز التنفيذجتماعــيين قصد وضع برامج سياسة المدينة الاقتصاديين والشركاء الا

إتفاقيات تبرم بين الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية م هيكلة في إطار 
مؤسّساتي هذه الأدوات تدعمّت على المستوى ال (6)الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية،

ة، إعداد دراسات حول متابعة سياسة المدينبالمرصد الوطني للمدينة المكلّف بمجموعة من المهام منها 
 (7).سة الوطنية للمدينةي من شأنها ترقية السياقتراح التدابير التوا تطوّر المدن

                                                           
 .رجع سابقم 41-41من قانون رقم  41أنظر المادة  -(1
بموجبه يتمّ بحث ووضع الدّعائم  الذي التسيير الجواري «: التسيير الجواري كالآتي ية، مرجع نفسه،عرّفت المادة الثان -(2

تي لوالمناهج الراّمية إلى إشراك المواطن، بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية، في تسيير البرامج والأنشطة ا
 .»اييمهوتق تتعلّق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثار المترتبّة عن ذلك

 .، مرجع نفسه49و 41أنظر المواد  -(3
 .، مرجع نفسه 22، و28، 24، 78أنظر المواد   -(4
الاقتصاديون في تجسيد أهداف سياسة المدينة من خلال برامج الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد  يساهم المتعاملون -(5

 .، مرجع نفسه71و 71نظر المادة أ .الحضري وتنافسية المدن
، مرجع نفسه، في حين  22و 27، 70كرّس المشرّع الجزائري مبدأ الشراكة في مجال سياسة المدينة بموجب المواد  -(6

  قتصادياأو فاعل أو شريك /ق إكتتاب مع جماعة إقليمية أو أكثر واتفّا«  :عقود تطوير المدينة بأنّها 48عرّفت المادة 
 .»تنجز بعنوان سياسة المدينةأو أكثر في إطار النّشاطات والبرامج التي 

 .، مرجع نفسه21أنظر المادة  -(7



من استهلاك المجال إلى حمايته: الفصل الأوّل                       التطوّر القانوني لأهداف وثائق التعمير المحلّية/ الباب الأوّل  

89 
 

تحسين وضعـية           إنّ تـفعـيل الأدوات التي ترتكز عليها سياسة المدينة في الجزائر من شأنه 
 علىتكشف أنّ الوضع مخـتلف  عاني منها، لكن الحقيقةختلالات والمشاكل التي ت  المدن والحدّ من الإ

خاص  ، فرغم صدور قانونالمذكورةني من المشاكل عازائرية ت  جتزال أغلب المدن الحيث لاأرض الواقع، 
على حبر مجرد مضمون هذا القانون عل جت غائبة ما ظلّ نّ الإرادة السياسية في التطبيق إلّا أ ؛بالمدينة
  (1).ورق

 بعضها (2)،د خطوط عريضةرّ ـمجو  وجيهيةذات طبيعة ت أغلب بنود هذا القانونعتبر ت  ، كذلك
هما  ،يذيةمراسيم تنف 49أصل من ى مرسومين ر منها سـو لم يصد   والتي ،يةعلى النّصوص التنظيم حيلي  

ذي الخاص بالمرصد سوم التنفيوالمر  (3)للمدينة، جائزة الجـمهوريةلكيفيات منح  المحدّدالمرسوم التنفيذي 
 (4).2470أفريل  27الذي تأخر تنصيبه إلى تاريخ الوطني للمدينة 

      ية، وذلك المحلّ  خطيط المدينة ضمن أدوات التعميرلة ت، إدراج مسأناحية أخرىي لاحظ من 
            لمدينة الــسيّدبا الوزير المنتدب لدى وزارة التهــيئة العمرانية المكلّف به صـرّح بعد غيابها عنها مثلما

 هـذه الوثائق لا  والواقع أنّ  (5)مشروع قانون المدينة أمام البرلمان، ديمهأثناء تقـ ''عبد الرّشيد بوكرزازة''
  الجمود الذي يطغى أيضاً على القصور الذي ي ميّزها، و  عــقـّـدة بسببتتلاءم مع الحقــيقة الحضرية الم  

 .لهامنظّم النّص القانوني الـ

                                                           
زائر، أطروحة لنيل شهادة ج، النّظام القانوني للتهيئة والتعمير بالعبّاس راضية: سة المدينة راجعاتفاصيل حول تقييم سي -(1

 .710-717. ص .، ص2472، 7 كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،الدكتوراه في القانون
لواقع يندرج القانون التوجيهي للمدينة ضمن فئة القوانين التوجيهية والتي تتميّز عن القوانين العادية، حيث أنّها في ا -(2

مثّل وثيقة واسعة جداً من حيث تسنّ على شكل مبادئ توجيهية، بالتّالي لا يحوي قواعد قانونية قابلة للتطبيق مباشرة، بل ي  
تفصيل تلك و تطبيقها يحتاج إلى عمل مكثف على المستوى المعياري، من أجل تحليل المحتوى والمضمون، وبالتّالي فإنّ 

في شكل نصوص قانونية بسيطة، ثمّ محاولة وضع تلك النصوص العادية موضع التنفيذ عن طريق  العامة المبادئ
رسالة لنيل درجة الدّكتوراه في  ، مبدأ تدرّج المعايير القانونية في النّظام القانوني الجزائري،رابحي أحسن: راجع .التنظيم

 .274. ، ص2441القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
ر عدد .، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة، ج2441يناير  49مؤرّخ في  41-41مرسوم تنفيذي رقم  -(3

 .2441يناير  74، صادر في 48
، يتضمّن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، 2441يناير  49مؤرّخ في  42-41مرسوم تنفيذي رقم  -(4
فبراير  21مؤرّخ في  80 -71، معدّل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2441يناير  74، صادر في 48ر عدد .ج

 .2471مارس  47، صادر في 70ر عدد .، ج2471
 .72 .مرجع سابق، ص شأن دراسة مشروع القانون التوجيهي للمدينة،محضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني ب -(5
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 ؟المحلّية في تجـسيد السياسة الحـضـرية المستدامة لوثائق التعمير أيّ دور -2

جموعة من أدوات التخطيط المجالي زائر على مالتخطيط الحضري في الج تستند منظومة 
وهي الوثائق التي  (1)ومخطط شغل الأراضي،للتهيئة والتعمير والقطاعي من بينها المخطط التوجــيهي 

بين  جمل الإقليم محلّ التخطيط دون التمييز، حيث تغطّي بشكل أساسي ميرتكز عليها التخطيط العمراني
هـذه أصبحت  2441وجــيهي للمدينة سنة بعد صدور القانون التالمجال الحضري أو الرّيفي، لكن 

 .داف سياسة المدينةحقيق أهالمخططات تتكفّل على وجه الخصوص بت

 الفعلي لة من النقائص التي قد تح ول دون التجسيد تنطوي وثائق التعمير المحلّية على جم 
الأراضي عجــزه في  لمثال أثبت مخطط شغلـزائر، فعلى سبيل الأهداف السيّاسة الحضرية في الج والفعّال

التّعامل مع المجال  داخل المدن، وذلك من حيث لم عمّرةالتكفّل بالإشكاليات الحضرية للقطاعات ا
             أنّ هذه الأداة ''علي حجّيج''، وفي هذا المقام ي شير الأستاذ لحضري خاصة الفــضاءات الخارجيةا

إلاّ  الشكلية ذههـ لل الصّارمة لحقـوق البناء، ولا ت مثجردّ شكل من الأشكاتمّ تحجيمها لجعلها م قد« 
إذا لم تكن  غل الأراضيوش البناء تنظيم عملياتوبالتاّلي لا يكفي  (2)،»حجّة من أجل إنتاج العقار للبناء

دارة الخدماالمدمتناسقة مع تنظيم وظائف بذلك عنية مالعد قواال ت ينة وتنميتها الاقتصادية وا 
 (3).إلخ...الجماعية

 ، بينماية يغل ب عليها الطّابع التقـني والقانونيالمحلّ  ثائق التعميرحظ أنّ و من ناحية أخرى، ي لا
 اً جتماعياً واادياً اقتصكــيان ي مكوّناته المادّية، فهي ت شكّلعتبر المدينة نسق مجالي لا يمكن إختـزاله فت  

       ة لا يستقــيم إلّا في إطار مقاربةللكيانات الحضري أيّ تشخيص ني أنّ بذاته، ما يعـ اً قائم اً وثقــافي
للتماسك  للعـمل ومجالاً  للعــيش وفــضاءً  اً إطار حضري باعتباره المجال ال نسقــية تحلّل كافة مكوّنات

 (4).والتضامن الإجــتماعي

                                                           
 .، مرجع سابق41-41من قانون رقم  78أنظر المادة  -(1
 ،''لينــلمسؤولية الفاع ديدحت: طبيقور التــح المشروع وقصو مخطط التحسين الحضري بين طم'' شايب عائشة، -(2

، معهد تسيير التقنيات 2474ديسمبر  48و 49 يومين، المنعقد ولي الثالث حول تسيير المدالملتقى الدّ  فعاليات
 .47. الحضرية، المسيلة، ص

3)
- JEGOUZO Yves, « L’impact de la loi SRU sur la nature du droit de l’urbanisme », BJDU, N° 04, 

2001, p. 226. 
 .07. ، مرجع سابق، صفجــال علي -(4
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دينة عـلى أرض     ن المالفاعلين الذين ينتجو  ة إقصاءالمحلّي ؤخذ كذلك على وثائق التعميري     
على وجه التحديد بالم لّاك الأمر  لورة خيارات التعمير، ويتعلّقية في بـقيقـالواقع من المساهمة الح

          لهمت تاح ذات الصّلة بقــضايا التعمير، حيث لا  ومنظّمات المجتمع المدني، العقاريّينوالم رقـّـيين 
            في حين أنّ سياسة المدينة قائمة في (1)،التعميرو  يارات التهيئةفي خآرائهم لإبداء  إمكانيات فعلية

 ومختلفشراك المواطنين ي تقتضي إالتو ر جواري والتنسيق والتشاو على مبادئ التسيير ال الأساس
المبادئ هذه  ت راعىيجب أن  وعليهالسياسة الحضرية، تنفيذ المعنيين بالمدينة في القطاعات والفاعلين 

    .إعداد مخططات التسيير الحضري عند

أدوات اة من المحلّية باعــتبارها أد عميرالأمر عـند هذا الحدّ، حيث ي لاحظ أنّ وثائق الت لا يتوقّف 
 ة لسياسة المدينة   هانات الأساسيشكّل إحدى الرّ دامة الذي ي  التنمية المستـ سياسة المدينة لم ت واكب مفهوم

عداد إحدّد كيفيات التي ت   الذي طرأ على قانون التعمير والمراسيم التنفيذية لتعديلبالرّغم من ا جزائرفي ال
        ليصبح م تلائماً  تعديل قانون التعمير ، ما يقــتضي2442و 2440المحلّية سنة مخططات التعمير 

المتعـلّقة بتسيير  بين مختلف التشريعاتغم ع متطلّبات التنمية العمرانية المستدامة، حتّى يتحقّق التـّنام
 .المجال

، والتوجّه نحو راجعة مناهج التخطيط الحضرييتطلّب التنفيذ الفعّـال لأهداف سياسة المدينة م  
إثر أزمة التعمير التي ظهرت في سبعــينيات القرن الماضي '' المشروع الحضري'' اعتماد منهجية

منها تقوية  ؛الحضريةقة بإنتاج المجالات المتعلّ  الشروط القانونية ي، والتي تزامنت مع تغيّرالوظيف
مدنها  تهيئةبحت تتنافس على أص التيو  التعمير إلى الجماعات المحلّيةاللّامركزية ونقل صلاحيات 

نفتاح           والإعولمة خاصة في ظلّ رهانات ال وجـلب الإستثمارات ،ار المعيشي للسكانلتحسين الإط
        ضريةمشاريع ح تتّخذ شكلإنّما أضحت  ؛ت على تحقيق التنمية العمرانيةالتدخّلا د تقتصرتع  لم فالعالمي، 

 (2). المجالية والبيئيةو  جتماعية،الاو ، هدفها تنمية المدن بأبعادها الاقتصادية

                                                           
بنية خارج المدينة من في إعداد مخططات التعمير المحلّية دعوة أصحاب العقارات غير التلف الفاعليخإشراك م قتضيي -(1

أصحاب العقارات  ةعن طريق إنجاز تجزئات عقارية مثلًا، كما يتمّ دعو  لإنخراط في عمليات تنفيذ المخططلبغرض دفعهم 
 .عمليات التأهيل والتجديد الحضري عتماداالإعتبار للأنسجة الحضرية القائمة ب بهدف التشاور حول كيفية ردّ  مبنيةال

 .18. ، مرجع سابق، صتكواشت كمال: تفاصيل أكثر راجع
 .08-02. ص. ، مرجع سابق، صفجــال علي -(2
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             نوعـية من تعمير تنظيمي إلى تعـمير تفاوضي ري نقلةـي مثّل المشروع الحضبذلك،    
فهو  (1)بمساهمة الجماعات المحلّية ومنظّمات المجتمع المدني،عـين العام والخاص، بين القطا وتشاركي

مصالح الفاعلين المعنييـن بتطوير    تتقاطع فـيها ،"point de focalisation"يشكّل نقطة محــوريـة 
  (2).المدينة

لتنظيمي، حيث من الخصائص التي تمـيّزه عــن آليات التعمـير ا جملةيتميّز المشروع الحضري ب
  يتمّ إعداده بمبادرة من الهيئات المحلّية المعنية مباشرة بتسيير المجال الحضري، وبإشراك مختلف

يشمل غطّي المشروع المدينة ككل أو أحد أحــيائها، و ويمكن أن ي   (3)الفاعلين في جميع مراحل الإعداد،
ث المعماري والثـقافي، تحسين شروط النّشاط إنجاز عمليات التأهيل العمـراني التي تهدف إلى تثمين الترا

 شروع الحضري على مقاربة أفقيةالم ستثمرين، كما ينبنيجاذبية المدن لجلب الم وية، وتقالاقتصادي
ميثاق التنمية ''شكل  تتّخذ ن في إطار علاقة تعاقدتـنسيق أهداف وتدخّلات الفاعلي مية تقتضيللتن

           الحضري ضمن التخطيط الإستراتيجي الذي ي صيغ أهدافاً قابلة يندرج المشروع أخيراً  (4)،''الحضرية
 (5).للتحققّ على المدى القريب، المتوسّط والبعيد

وضع          المستدامة في الجـزائر يقتضي  أهداف السياسة الحضرية من هنا، يتّضح أنّ تحقيق
حضـري، لذا يجب محلّية في خدمة مشــروع ا وثائق التعمير الفيهبما  ر التنظيميقواعد وأدوات التعمي
منهجية المشروع الحضري يتطلّب إفـراغها في المحلّي، كما أنّ إنجاح  ط العمرانيإصلاح نظام التخطي

ضفاء الطّابع المعياري لذلك فإنّه يجب  (6)،عليها حتّى لا يؤول المشروع إلى الفشل قالب قانوني وا 
 .ة والمشروع الحضريلمحلّيوثائق التعمير االمزاوجة بين 

                                                           
1)

- SAÏDOUNI Maouia, op. cit., p. 239. 
2)

- RÉMY Jean, « Le projet urbain : sens et significations », In TOUSSAINT Jean-Yves et  

ZIMMERMANN Monique (S/dir.), Projet urbain : ménager les gens, aménager la ville, Pierre 

Mardaga éditeur, Belgique, 1998, p. 05. 
تشمل عملية إعداد المشروع الحضري مجموعة من المراحل، وتتمثّل في التشخيص، رصد محاور التدخّل، تحديد  -(3

 .08. ، مرجع سابق، صفجال علي :راجع .التقييمالأهداف، البرمجة، التنفيذ و 
عقود تطوير ''كرّس المشرّع الجزائري مبدأ التعاقد بين الفاعلين في مجال تنفيذ برامج سياسة المدينة حيث تبنّى  -(4

 .وغير معمول بها عتبر شكل جديد من التعاقد، غير أنّ هذه الآلية لا تزال غامضةت   التي ''المدينة
 .08. ، مرجع سابق، صال عليفج: راجع -(5
 : JEGOUZO Yvesفي هذا المقام يقول الأستاذ  -(6

« La règle d’urbanisme est aveugle et peut déboucher sur des absurdités si elle n’est pas mise au 

service d’un projet urbain …sans l’instrument juridique, le projet urbain est impuissant et voué à 
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 الفـرع الثاني

 عــلى تطوّر أهـداف وثائق التعــمير المحلّية والتكنولوجية تأثير المخاطر الطبيعية

ة، خاصة أنّ واجه السّلطات العموميت التي ت  والتكنولوجية إحدى التحـدّيا المخاطر الطبيعيةمثّل ت  
وقد ترتّب عن الكوارث  (1)هـيئة الأمم الـمتّحـدة، خطراً أحصته 70أخطار من أصل  74ـ الجــزائر معـنية ب

ي الــرّسمي بمدى خطورة هـذه روز الوعب  الزلازل والفـيضانات التي تعرّضت لها البلاد خاصة  الطبيعية
كّم في والتحتاحة للوقاية والحدّ من الكوارث الطبيعـية افة الإمكانيات الم  ك الأحداث، وضرورة تجنيد

التي يعــيش فـيها، وعلى  التي باتت تشكّل مصدراً لتهديد الإنسان وممتلكاته وللبيئة يةالأخطار التكنولوج
اية من الكوارث وتنظيم التدخّلات المخطط الوطني للوق''إلى تــبنّي مدت الحكومة سبيل المثال ع

 2448كما دفع زلـزال بومـرداس سنة  (2)،7894أكتوبر  74الأصنام في  عقب زلـزال ''توالإسعافا
دخاو المشرّع إلى إصدار قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة  ل ا 

إدماج إشكالية مع  ،(أولاً )ة ــن الأخطار الطبيعية والتكنولوجيم وقايةبشأن ال تعـديلات على قانون التعمير
 (.ثانياً )المحلّية مخاطر ضمن وثائق التعمير ال

 ن المخاطر الطبيعية والتكنولوجيةنون التعـمير في مواجهة تحدّيات الوقاية مقا: أولاً 

الأرض ية، وذلك من منطلق أنّ طبيعة ولوجـوم المخاطر الطبيعــية والتكنبمفهـ يرتبط قانون التعمير 
ـدّد المعطيات الجغــرافــية والـطبو أمام المتدخّلينطرح ت   قضايا التيأ ولى ال عتبرت للأراضي  ـرافيةغـ، إذ تح 
ـرّضة  الأرضية معـ القطع تكون ـقـدراد إنجازها، فيزات والمرافق الم  ـالتجه مّلتها للبناء وتحدى قابليـم

أو الزلازل، أو مخاطر التلوّث النّاتج عن الأنشطة البشرية، ممّا يجعلها  افلمخاطر الفيضان أو الإنجر 
  (3).لبناء أو الإستعمالغـــير قابلة ل

                                                                                                                                                                                     
rejoindre les utopiques « villes idéales » qui agrémentent certaines expositions consacrées à 

l’histoire de l’art. Il faut donc traduire le projet en normes juridiques, l’écrire en termes 

d’obligations et de droits… », Voir : JEGOUZO Yves, op. cit., p. 229. 
 الكوارثسيير وتكبرى الخطار الأ نمقانون الوقاية  نص أنظر محضر مناقشات مجلس الأمة بشأن عرض ومناقشة -(1

الجريدة ، 2440نوفمبر  28و 22ة أيام دالعلنية العامة المنعق لسات، الج2440الدورة الخريفية في إطار التنمية المستدامة، 
 .48. ، ص2440ديسمبر  22، صادرة في 41دد ع لمداولات مجلس الأمة سميةالر 

2)
- Conseil national économique et social,  Rapport sur l’urbanisation et les risques naturels                  

et industriels en Algérie : inquiétudes actuelles et futures, 22
ème 

session plénière, Mai 2003, Alger,          

p.  .12  
 .19. ، مرجع سابق، صمقداد الهادي -(3
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الوقاية من المخاطر  إلى ة فقطإشارة واحد 7884قانون التهيئة والتعمير الصّادر سنة تضمّن  
ى تـتعلّق بالجانـب إستخلاص مخاطر أخر  مكانيةبالرّغــم من إ (1)الـمقــصود منها، دون تحديد الطبيعية

ولم يهتم  ن،ييومخاطر التي تهــدّد الصّحة والأمن العموالصناعي كمخاطر الضوضاء والــم التكنولوجي
 س الذي كشف عن مدى هـشاشة المبانيلّا بعـد زلزال بومردابصفة جدّية إقانون التعمير بمسألة المخاطر 

والتنظيمي، خاصة أنّ المخاطر الطبيعية والتكنولوجية  والنقص الحاصل على المستوى المؤسساتي والتقني
في مواجهة التحدّيات  ضع قانون التعميرما و  ،(1)البيئية  صدر تهديد للأمن العام والسلامةتشكّل م

  (.2)المفروضة في مجال الوقاية من هذه المخاطر 

 ى الأمن العام والسلامة البيئيةتأثير الأخطار الطبيعية والتكنولوجية عل -1

         في منشورها المتعلّق بمصطلحات الإستراتيجية الدّولية  ''الخطر''حدة هيئة الأمم المتّ  عـرّفت 
كلّ ظاهرة أو مادة أو نشاط بشري أو ظروف خطيرة يمكن أن ت ؤدّي إلى خسارة «  :دّ من الكوارث أنّهللح

         بل المعيشةفي الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو ضرر بالممتلكات أو خسارة في س  
و تكنولوجي ناتج وقد يكون الخطر طبيعي أ (2)،»جتماعي أو ضرر بيئيقتصادي واأو الخدمات أو خلل ا

بيولوجي أو ما يعرف بالأخطار الإحيائية  عن حوادث صناعية أو تكنولوجية، كما يمكن أن يكون الخطر
وغزو  ،يوانيةحبصحة الأنواع النباتية وال مثل تفشي الأوبئة، والأمراض الم عدية، والأمراض التى تمسّ 

  (3).من المخاطر ذات المصدر البيولوجي يرهاالجراد وغـ

يمكن للتلوّث الصناعي حيث ، تكنولوجــية مع بعـضها البعضد تتفاعل المخاطر الطبيعية والق 
تغيرات في شدّة الأخطار الطبيعية وزيادة قابلية  ولّدي   الذي بدورهو ، ي ؤدّي إلى تدهور الوضع البيئيأنّ  مثلاً 

،"la vulnérabilité"للتضرّر  المجتمعات
(4)

ار التكنولوجية كنتيجة مكن أن تنشأ الأخطحين ي   في 

                                                           
الأخطار  الوقاية من التي تضمّنت إشارة إلى ة، مرجع سابق، المادة الوحيد28-84من قانون رقم  77عتبر المادة ت   -(1

             كان البناءبها إمكانية رفض منح رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بشروط خاصة إذا ــر بموجر  قالتي تو الطبيعية، 
نزلاقها، وذلك  أو التهيئة مقرّرة على أرضية معرّضة للأخطار الطبيعية كالفيضانات والزلازل والإنجراف أو إنخفاض التربة وا 

 . ، مرجع سابق712-87تنفيذي رقم المرسوم البمقتضى نص المادة الثالثة من 
، ''مصطلحات الإستراتيجية الدّولية للحدّ من الكوارث'' دّ من الكوارث،ولية للحأمانة الأمم المتحدة للإستراتيجية الدّ  -(2

 . 70 .، ص2448جنيف، 
 .40. مرجع نفسه، ص -(3
 .72. مرجع نفسه، ص -(4
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، أين تسبّب الزلزال الذي ضرب منطقة 2477مثلما حدث في اليابان سنة  مباشرة للأخطار الطبيعية
فاعل الأول من محطّة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان في حدوث تسونامي أدّى إلى إنفجار الم  

نبعاث النّشاط الإشعاعي الذي ه  (1).الأوساط البيئيةـدّد حياة السكّان وسلامة وا 

عام مصدر تهديد للأمن البشري والسلامة         نولوجية بشكل  والتك ت عتبر المخاطر الطبيعية 
اة ، أسفــرت عن وفكارثة طبيعية 827حدوث  2449المثال شه د العالم سنة ، فعلى سبيل البيئية

صابة  282971 مليون دولار  797لية قدرها تكلفة إجماب خسائر بّدـتكمليون آخرين مع  277شخص وا 
وارث من الك لعديدا ستوى الوطني فقد عرفت الجزائر في مـرحلة ما بعد الاستقلالأمّا على الم (2)أمريكي،
 ت خطيرة خلّفتـزلاقات أرضية، زلازل وفـيضانانتعرّضت بعــض مـناطق الوطن إلى إ حيث، الطبيعية

 .ة هامّةوراءها خسائر بشـرية ومادي

بنشاط  خط يتميّزإذ يقع إقليم بلادنا على  (3)طر الزلزالي في الجزائر خطر دائم ومستمر،ي عدّ الخ 
لازل في الجزائر خاصة في زلزالي كبير وشديد خاصة الجزء الشمالي منه، وقد س جلت العديد من الز 

 9044وفاة،  8244الذي خلـّف  7894سنة  ''الأصنام''، منها زلزال سنوات الثمانينات والتسعـينات
تكلفة  مسكن، فيما قدّرت 28.444ودمار " sinistrés" منكوب 019.824د، مفقو  824جريح، 

ب الذي تسبّ  7898عام ''تيبازة'' ، وزلزال7892سنة  ''قسنطينة''، ثمّ تلاه زلزال مليار دج 42لأضرار بــ ا
يث ، ح''معـسكر''مدينة آخر ضرب زلزال  7880خرين، وفي سنة آ 144شخص وجرح  82في وفاة 
 زلزالاً  7888سنة '' ـين تموشنتع'' بناية، كما شه دت 7444ودمار  جريح 284حالة وفاة،  717خلّف 
 7244وتضرّر  بناية 144منكوب ودمار كامل لأزيد من  22444جريح، و 712وفاة،  22عن أسفر 

عنيف ولايتي  ضرب زلزال 2448وفي سنة  (4)،جمليار د 852، في حين قدّرت الخسائر المالية بـ نزلم
 .، مخلّفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة''بومرداس''و ''العاصمة الجزائر''

                                                           
 (IAEA) المدير العام للوكالة الدّولية للطاقة الذّرية ريرأنظر تقلمزيد من التفاصيل حول كارثة فوكوشيما ومخلّفاتها  -(1

 http://www-: الي، متوفّر على الرابط التّ 47. ، صGC (59) ،2472/ 14وثيقة ، ''يفوكوشيما دييتش حادث'' حول

s/P1710/Languages/Arabic.pdfpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterial 
 الحدّ '' المنتدى العالمي للحدّ من أخطار الكوارث، تقرير اللّجنة العلمية والتقنية للإسترتيجية الدولية للحدّ من الكوارث، -(2

 .47.، جنيف، ص2448يونيو  78-71الجلسة الثانية، ، ''الموضوعات والإجراءات: من مخاطر الكوارث من خلال العلم
 .47أنظر الملحق رقم  -(3

4)
- Conseil national économique et social,  Rapport sur l’urbanisation et les risques naturels et 

industriels en Algérie : inquiétudes actuelles et futures, op. cit., p. 19. 

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/Arabic.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/Arabic.pdf
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ف في الجزائر نتيجة للظرو  اً قائم اً خطر  عتبر الفيضانات أيضاً على غرار الخطر الزلزالي؛ ت   
ر ق الأم، ويتعلّ اً ا شديدضهكان بعوسيول  يضاناتــف الوطن من مناطق كثيرشهدت ال إذ ،يةـالمناخ

 منكوب، 79444وفاة و 22لّف الذي خ 7810 ''تيزي وزو'' يضانف، 7817 ''عــزازقة'' نيضابف
 8244وفاة و 21خلّف  7892 ''عنابة''فيضان ، وفاة 00 الذي خلّف 7894 ''العلمة'' فيضان مدينة

 ''برج بوعريريج'' فيضان ،منكوب 77444وفاة و 28الذي خلّف  7890 ''جيجل''فيضان ، منكوب
س جل فيه الجزائر، عتبر أعنف فيضان شهدته الذي ي   2447 ''باب الواد''يضان ـ، فوفاة 71خلّف  7888
  (1).دج مليار 88دّرت الخسائر المالية بـ قـود، فيما ق  ـمف 772حالة وفاة و 174

 ، الإنسانلتي تنجم عـن أفعال واجه الجزائر أيضاً خطر وقوع حوادث تكنولوجية وصناعية ات   
           العمـراني العــشوائي المتمـركز خاصة فيالصناعي والإنتشار نتيجة للتطوّر بر هذه المخاطر كعتحيث ت  

           رائق والإنفجارات في كنولوجية في الجزائر في خطر الحشمال البلاد، وتتمثّل أهمّ المخاطر الت
              الغازات  وانبعاث ه المستعــملةالمؤيّنة، تصريف المياحضري، إنبعاث الإشعاعات الوسط الصناعي وال

الأمر بالبناء  والتحضّر، ويتعلّق عميري ضاف إليها المخاطر المرتبطة بالت (2)،في الجو السّامة والخطرة
          نفجار خط أنابيب ا منها على سبيل الإشارة ،على أنابيب الغاز التي تسبّبت في العديد من الحوادث

        بنايات  74م جريح، مع تهدّ  11و وفـيات 41مخلّفاً ، 7889مارس  48في  ''ةسكيكدب''الغاز 
 (3).بناية أخرى 24وتضرّر حوالي 

قارب ي  ة، ويكفي الإشارة إلى تعــرّض ما أمّا المخاطر المتعلّقة بحـرائق الغابات فهي كثير  
 2448و 7812ترة الممتــدة بين الففي الجزائر إلى حرائق في  هكتار من المساحة الغابية 7.041.197
           %27وقد فقدت المساحة المشجــرّة  (4)هكتار من المساحة المحروقة في السنة، 81418أي بمعـدّل 
شارة أنّ حرائق ويـنبغي الإ (5)الـرّعي الجـائر والإحـتطاب،و بسبب الحـرائــق،  7822سنة  منذمن رقعــتها 

 النباتي والحيوانيوالبيولوجي  البيئية والتنوّع الايكولوجي هــدّد الأنظمةت   يالغابات ت عتبر من المخاطر الت
 .عـلى حد  سواء

                                                           
1)

- Conseil national économique et social, Rapport sur l’urbanisation et les risques naturels et 

industriels en Algérie : inquiétudes actuelles et futures, op. cit., p.p. 21-22. 
2)

- Ibid, p. 24. 
3)

- Ibid, p. 25. 
4)

- Office national des statistiques, Compendium national sur les statistiques de l’environnement,            

op. cit., p. 34. 
 .78. المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع سابق، ص -(5
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وسلامة البيئة الحضرية والطبيعية ق بأمن السكّان ى التهديد الذي ي حدت بيّن هذه الإحصائيات مد 
 الأصناممنذ حدوث زلزال  دابيرت عدّة خاذإلى اتّ  السلطات العموميةبت هذه الوضعية وقد دفعفي الجزائر، 

القانونية للوقاية من المخاطر  من النّصوص وضع مجموعة الجزائري أى المشرّعإرتحيث ، 7894سنة 
الـنّظام ب المتعلّق 72-90في القانون رقم  ريس أحكام أخرى تتعلّق بمكافحة حرائق الغاباتوتك (1)الزلزالية،

  (2).العام للغابات

 ''أل 9131''م إتفاق القرض رق برامعــقب فيضان باب الواد إلى إ ةكما لجأت السلطات العمومي 
قليل من لتمويل مشروع الت ،والبنك الدّولي للإنشاء والتعمير بين الجزائر 2442أكتوبر  28الموقع في 

أغلب ارتباط  وممّا لا شكّ فيه أنّ  (3)الطبيعية على المناطق الحضرية لولاية الجزائر،تأثير الأخطار 
للتحدّيات الم لحّة حقيقية قانون التعمير في م واجهة  لذّكر بمجال البناء والتعمير جعلطر السّالفة االمخا

 . التي يفرضها مبدأ الوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية

 تعـديل قانون التعــمير على إثر مخلّفات الكوارث الطبيعـية -2

 بعض هثالذي ت حدتأثير لنظراً ل ية بقانون التعميروالتكنولوج يةيرتبط موضوع الأخطار الطبيع 
فممارسة  (4)ستغلال الأراضي في تفاقم الخطر،ساهم بعض أنماط شغل وات  بينما على الإقليم، الأخطار 

ساهم ي  وجية من شأنه أن ضاءات الحسّاسة الم هد دة بوقوع مخاطر طبيعية أو تكنولفي الف النّشاط العمراني
         المعــرّضة للفـيضانات مثلًا في المنخفضات كالبناء ــشاشة وقابلية التعــرّض للضرّر،حدّة اله في زيادة

 .رب من المناطق الصناعـيةـأو بالقأو البناء داخل 
                                                           

، يتضمّن إنشاء مركز وطني للبحث 7892أبريل  78مؤرّخ في  17-92على سبيل المثال تمّ إصدار مرسوم رقم  -(1
 78مؤرّخ في  278-91، ومرسوم رقم 7892أبريل  70، صادر في 71ر عدد .المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، ج

              ،7891غـشت  24 ، صادر في80عدد  ر.التقنية، جالبناء ، المتضمّن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة 7891غشت 
، يحدّد شروط تنظيم التدخّلات والإسعافات وتنفيذها عند 7892غـشت  22مؤرّخ في  287-92مرسوم رقم إضافة إلى 

صدار 7892غـشت  29، صادر في  71ر عدد .كيفيات ذلك، ج وقوع الكوارث، كما يحدّد  نوفمبر 41قرار مؤرّخ في ، وا 
 .7898فبراير  47، صادر في 42ر عدد .، يتضمّن المصادقة على النّظام الجزائري لمقاومة الزلازل، ج7899

 .، مرجع سابق72-90راجع أحكام الفصل الثالث من قانون رقم  -(2
أل،  1787، يتضمّن الموافقة على إتفاق القرض رقم 2442ديسمبر  71مؤرّخ في  008-42مرسوم رئاسي رقم  -(3

بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدّولي للإنشاء والتعمير،  2442أكتوبر  28الم وقّع في 
 79، صادر في 90ر عدد .لولاية الجزائر، ج قليل من تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق الحضريةلتمويل مشروع التّ 

 .2442ديسمبر 
4)

- PRIET François, « PLU et risque : problématique générale », GRIDAUH, 2012, p. 03. 
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  ل ج عــن محصّلة مجموعة من العواموالتكنولوجية أحياناً نات قد يكون تحقّق المخاطر الطبيعية  
  عرّضةالمناطق الم   ، تعميرأقلّ من المعايير الدّنيا للسلامةء بدون أو بمثل التعمير العشوائي، البنا

          البيئي ، الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية، التدهورور المباني والتجهيزاتدم وتدهللخطر، ق  
للبناء بخصوص  نيةـلجنة المـراقبة التق طرفزة من ت تقارير الخبرة المنجـسيّاق كشفوفي هذا ال (1)،وغيرها
بإدارة  المتعلّقةل، سواء تلك ار الزلزاآث مساهمة العـوامل البشرية في مضاعـفةعن عــين تموشنت زلزال 

اييس المق طاء في تصميم البنايات، عدم مراعاةفي وجود أخ بإتقانه، وتتمثّل تلك العوامل المشروع أو
رام حتالمستعملة في البناء، عدم ا موادالنوعية سوء ء و اعد البناـيّد بقو قـعدم التالمتعلّقة بمقاومة الزلازل، 

   (2). الدّراسات الجيوتقنيةقواعد الرّقابة والمتابعة وقصور 

مواقع غير ملائمة والبناء على  صرف المياه بسبب التعمير الفوضويتبي ن أنّ تدهور شبكات كما 
ئيات سابقة لوزارة ت إحصاـكشفنب آخر من جا (3)،2447باب الواد سنة  أدّى إلى تفاقم أضرار فيضانات

حوالي و  تبسةفي ولاية بناية تمّ إنشائها في مناطق معرّضة لخطر الفيضانات  71281عن وجود  الدّاخلية
صاء تمّ إحفـقـد  هذا فحسب يسل (4)،بناية في ولاية الجزائر 70202، وبناية في ولاية باتنة 71217
بناية في  011بناية في ولاية بجاية، و 119اط، وولاية الأغو   على أنابيب الغاز في بناية مشيّدة 218

مسكن  2118في تلمسان، وعية لصناا مسكن مجاور للمناطق 044ولاية الجزائر، إضافة إلى إحصاء 
 (5).بناية في ولاية تيبازة 104و في سكيكدة

من  في الجزائرالبناء والتعمير  شكالية مدى فعالية وصرامة قواعدتطرح هذه المعطيات بشدّة إ
حـقة ومتـابعة بممارسة الـرّقابة اللاّ  جهة، والتساؤل من جهة ثانية حول مسؤولية الجهات الإدارية المعنية

عماا لأحكأشغــال البناء في التحقّق من مدى مطابقته قواعد الزّجر في حالة  لام الرّخصة الممنوحة وا 
في المجالين التشريعي  الكشف عن نقائص وثغراترداس إلى أدّى زلزال بوم مخالفتها، وفي واقع الأمر

يحكمان قطاع السكن والعمران في الجزائر، لاسيما من زاوية الرّقابة والوقاية من  لذانوالتنظيمي ال
 .الأخطار الطبيعية المحتملة

                                                           
، مختبر التراث مجلّة دفاتر جغرافية، ''البيئة في الدّراسات الحضرية وعمليات التهيئة''، حمدوني العلمي اليزيد -(1

 .91. ، ص2474، 41عدد  كلية الآداب والعلوم الانسانية، فاس، والجمال،
2)

- Conseil national économique et social,  Rapport sur l’urbanisation et les risques naturels et 

industriels en Algérie : inquiétudes actuelles et futures, op. cit., p. 29. 
3)

- Ibid, p. 33. 
4)

- Ibid, p.p. 22-23, Voir l’annex n° 02. 
5)

- Ibid, p.p. 27-28, Voir l’annex n° 02. 
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القانوني المعمول به سابقاً بما  من هذا المنطلق، بادر المشرّع الجزائر إلى مراجعة الإطار 
الكفيلة الآليات  لمحتملة عن طريق تفعيلة امن الأخطار الطبيعية والتكنولوجي عزيز الوقايةيضمن ت
تعلّق الأمر  سواءً  ان متانة البناياتالتقنية التي من شأنها ضم حترام المعاييرذلك، والحرص على ا بتحقيق
ناطق الم ن ضرورة تحديدعبمدى قابلية الأراضي للبناء، فضلًا الهندسة المدنية والمعمارية أو  بقواعد

ثلاث  في مخططات التعمير، وقد شملت التعديلات القانونية المعرّضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية
 :رئيسية تتمثّل فيما يلي محاور

 المحلّية جية في قواعد ومخططات التعميرالمخاطر الطبيعية والتكنولو شكالية إإدماج  -أ

لطبيعية والتكنولوجية في ديد المناطق المعرّضة للأخطار اتحأكّد قانون التعمير على وجوب  
 ية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي، خاصة تلك المعــرّضة للخطر الزلزاليـالتوجيه المخططات

قواعد العامة للتهيئة يتمّ اللّجوء إلى تطبيق الية، وفي حالة غياب هذه المخططات أو الإنزلاقات الأرض
أن لا تكون قابلة للبناء إلّا القطع الأرضية التي تكون غير معــرّضة مباشرة  ي تقتضي بدورهالتعمير، التوا

   (1).ث الطبـيعــية والتكنولوحيةللأخطار النّاتجة عن الكوار 

 جديدة في مجال تسليم رخصة البناءفرض شروط  -ب

 تأمين الإطار المبنيدف هرخصة البناء ب يمفرض المشرّع الجزائري شروط جديدة في مجال تسل  
ء البنا وب إعداد الملف التقني لمشروعالشروط في وجهذه  ة من الأخطار المحتملة، وتتمثلودعم الوقاي

ا الإجراء جميع البنايات ويشـمل هذ (2)،معتمدين هندسة المدنيةس في المن طرف مهندس معماري ومهند
تقديم دراسة الهندسة المعمارية  لة الأهمية منستثنى البنايات قليلرخصة البناء بعدما كانت ت   الخاضعة
 .ون التعميرنمن قا 22/2المادة  بموجب

                                                           
 .، مرجع سابق42-40من قانون رقم  40و  42أنظر المادة  -(1
أنّ البناء الذّاتي الذي يشكّل محوراً هاماً في ميدان إنجاز السكن، يتمّ غالباً دون الأخذ  ''شريف رحماني'' سيّدأشار ال -(2

ستقرار البنايات وسلامتها في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، حيث أنّ البنايات االإعتبار القواعد التقنية التي تضمن بعين 
الخاصة تقتصر على دراسة الهندسة المعمارية فقط عند تقديم ملف طلب رخصة البناء، خلافاً للمشاريع العمومية المتعلّقة 

محضر مناقشات : أنظر .التقنية رقابةهيئات الاً للرقابة التقنية المسبقة من قبل إجباري عبالتجهيزات والسكنات التي تخض
المتعلّق بالتهيئة والتعمير،  28-84المعدّل والمتمّم للقانون رقم  42-40المجلس الشعبي الوطني بشـأن تقديم القانون رقم 

عدد  ،م ش ورسمية لمداولات الجريدة ال، 2440ماي  87دة يوم الإثنين ــالدّورة العادية الخامسة، الجلسة العلنية المنعق
 .40. ، ص2440يونيو  71، صادرة في 741
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 متابعة وضبط مخالفات التعمير إصلاح إجراءات -ج

أحكام رخصة  ل البناء في الرّقابة على مدى احترامإنطلاقاً من أهمية المعاينة الميدانية لأشغا  
راءات متابعة ومعاينة أشغال البناء القائمة من المـتعلّقة باج حكامالأ ، إرتأى المشرّع الجزائري تعزيزالبناء

دخال أحكام جديدة في مجال ة رّرة لها من جهقوالجـزاءات الم ضبط مخالفات البناء والتعمير جهة، وا 
 المجلس الشعبي البلدي والأعـوان المؤهلين قانوناً بزيارة كل البنايات  ثانية، ويظهر ذلك في إلزام رئيس

طور الإنجاز والقيام بالمعاينات الضرورية، وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء للإطلاع عليها في  في
 (1).اً أو جوازي اً إختياري اً أي وقت، بعدما كانت المعاينة أمر 

والتي تتمثّل أساساً  ،أحكاماً جديدة في مجال ضبط مخالفات التعميركرّس المشرّع الجزائري كذلك  
الجزاءات التي توقّع على  كما تشدّد في (2)،ون رخصة أو مخالفة أحكام الرخصة الممنوحةء دفي البنا

 .مرتكبي جرائم التعمير باقرار عـقوبات إدارية وقضائية صارمة

ئة بالتهي المتعلّق 28-84نون من قا 11أحكام المادة  42-40، ألغى قانون رقم هذا المقامفي 
بوقـف أشغال  أمرة الإدارية الإستعجالية لاستصدار نية اللّجوء إلى الغرفمكاوالتعمير، التى منحت للإدارة إ

القــضاء المختص  أمام ىرفع دعو مع ، الأحكام القانونية السارية التي تنتهك بصفة خطيرةالبناء 
عادة تخصيص الم نشأة هدم البناء، أو  حكم قــضائي إمّا بمطابقة المواقع والمنشآت لرخصةستصدار لا وا 
  (3).إلى ما كانت عليه من قبلإعادة المواقع  اضي قصدالأر 

توقيع الجزاء دون حاجة إلى الإدارة سلطة الجديد  0مكرّر  11نص المادة  موجببـع شرّ المخوّل 
فإنّه في حالة تأك دها من وجود جريمة البناء دون ترخيص  صدار حكم بذلك، وعليهلقــضاء لاستاللّجوء ل

وهذا  ثبات المخالفة،ثمانية أيام إبتداءً من تاريخ استلام محضر إ 9في أجل  لبنايةـدم اهتلجأ مباشرة إلى 
 .الرّدعي د التعمير والبناء نظراً لطابعهحترام قواعاً لضمان ايحقيق إجراءً  ما يشكّل

                                                           
، مرجع 28-84 رقم من قانون 18لة لأحكام المادة عد  ، مرجع سابق، الم  42-40 رقم من قانون 41أنظر المادة  -(1

 .سابق
، مرجع 42-40 رقم من قانون 41لمادة ، مرجع سابق، المعدّلة بموجب ا28-84 رقم من قانون 11تنص المادة  -(2

منع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون إحترام المخططات البيانية التي ي  «  :يلي سابق على ما
 .»سمحت بالحصول على رخصة البناء

 .، مرجع نفسه19راجع المادة  -(3
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           يكون من طرف الجهة القـضائية  يهافإنّ البتّ ف مّا في حالة البناء غير المطابق للرخصةأ 
مه كماً إمّا بالقيام بمطابقة البناء أو هدصدر ح  أن ت   لها يمكنحيث ، تي تنظر في الدعوى العموميةلا

 ي للأشغالالتلقائعن عدم امتثال الشخص الم خالف التنفيذ الأجل الذي تحدّده، ويترتّب  أو كلياً فيجزئياً 
هذا الأخير  بلدي، وفي حالة تقصيرى نفـقته الخاصة بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي الالمقرّرة عل
 (1) .اً ليميإق مهامه يحلّ محلّه الوالي الم ختصّ  في أداء

التصدّي لكل أشكال التجاوزات  فيساهم بشكل فعّال في الحقـيقة، لا شكّ أنّ الأسلوب الرّدعي ي  
ها في مجال البحث امن أداء مهع تتقاعس الجهات المسؤولة، طبعاً إذا لم التي تمس قواعد البناء والتعمير

وسيلة لحماية البيئة من الأخطار  الـوقائي يبقى أفـضل غير أنّ العمل، مخالفات التعمير والتقصّى عن
وثائق ي بإدماجه لإشكالية المخاطر في جزائر وحسناً فعـل المشرّع ال الطبيعية والتكنولوجية المحتملة،

 .التعمير المحلّية

  حلّية مع مقتضيات الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيةتكييف وثائق التعـمير الم: ثانياً 

              الطبيعية والتكنولوجية في وثائق التعـمير المحلّية  ترجع أهمية إدماج مسألة الوقاية من الأخطار
عة للبناء بالنّظر إلى الطبي إلى الدّور الأساسي الذي تلعـبه هذه الوثائق في تحديد الأراضي القابلة

هذه        كما تسمح  (2)م الوعاء العـقاري،والطبيعة القانونية التي تحك   ،الجغرافية والطبوغرافية للأراضي
          ة ة النشاطات الممنوعطبيعـ، وتحديد الأراضي واستعمال الــمسموحة لشغلبتحديد الأنماط الوثائق 

 (3).أو الخاضعة لإجراءات خاصة

 (1) آثار الكوارث الطبيعية خـفيفعلى تتعمير المحلّية من شأنها أن ت ساعد التاّلي، فإنّ وثائق الب
لأساسية البناء أو إقامة التجهـيزات ا عن طريق منع أو تقييد حقوق (2) تكنولوجيةوالتحكّم في المخاطر ال

المخاطر  إدماج الـوقاية مني عتبر ، وعلى هذا الأساس والمرافق العمومية في المناطق المعرّضة للأخطار
تمّم والم  عدّل الم   42-40رقم  ها قانونالتي جاء بق التعـمـيـر المحلّية من أبرز التعديلات والمزايا في وثائـ

 .لقانون التهيئة والتعمير
                                                           

 .بق، مرجع سا28-84من قانون رقم  42ر مكرّ  11ر المادة ـظـأن -(1
 .80-98. ص. مرجع سابق، ص د الهادي،قدام: تفاصيل أكثر راجع -(2
، الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر، بوصفصاف خالد -(3

 .729. ، ص2478 ، سطيف،لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، جامعة محمد لمين دباغين مقدّمة أطروحة
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 طار الطبيعيةآثار الأخ المحلّية في الوقاية والتّخفيف من دور وثائق التعمير -1

بحيث ، مكانية وقوعهاعلامات لإ ي بديلحـدوث الكارثة،  وضعاً بيئياً سابقاً  ر الطبيعيخطعــدّ الي   
الكارثة عند وقوع الحدث وسط تجمّعات بشرية   ظهرحدّدها، وعادة ما ت  أن ي   خصّصمكن لأي متي  

ز ، وتتميّ طر زلــزالي شــديدـدّدة بخفي مناطق م ه مثلاً  كالبناء (1)ر،سها في موقع التعرّض للخطنفوضعت 
 لىبداية ع تمادعب الاــيج لذادوثها، عـية بـعـدم إمكانية الـتنبّؤ بمكان أو وقــت حبعض المخاطر الطبي

 منعل حتياطيةوا وقائية باتّخاذ تدابير جهتهوموا ،خطرع الوتوقّ  تشعاراس التي تقوم على يةوقائالمقاربة ال
 ''دمــالمنع''أو  ''صفر'' طرالخ أنّ  إذ ،ائياً ـنه طرالخ نظراً لعدم إمكانية نفي آثاره فيف منالتخ أودوثه ح
"risque zéro" ودجله و  يسل. 

الزّلازل والدّراسات خاصة ب عن طريق دراساتللتعمير التوجيهي حدّد المخطط في هذا الإطار، ي  
والإنهيارات زلاقات ا الـتصدّعات الزّلزالية أو الإنلاسيم للأخطار الطبيعية رّضةالمناطق المع الجيوتقنية
 قابليتها درجة حسب  ناطق النّشاط الزّلزالي التي يتمّ تصنيفهاكما ي بيّن م (2)،يضاناتأو الف الأرضية

 مخططات الخاصةالالكبرى المبيّنة في المخطط العام للوقاية و  كذا الأخطارو  (3)الزّلازل،للتعرّض لخطر 
تقييد  كن فيها إمّايم التي ميرالقابلة للتع غير ضمـن القطاعات ويتمّ تصنيف هذه المناطق (4)للتدخّل،

            أشكال البناء  ل، أو منع كلّ زلاز لل احترام القواعد الـمضادةخاصة كضرورة  راءاتأو إجالبناء بشروط 
 (5).لأخطار طبيعية نعاً باتاً بسبب تعرّضها الشديدم التهيئات فيهاأو 

                                                           
الحدث والمواجهة، دار الفكر العربي، : ، الأخطار والكوارث الطبيعيةأرباب محمد إبراهيم، محسوب محمد صبرى -(1

 .81. ، ص7889القاهرة، 
 في عادة  حدثتهذه الأخيرة  ،يمكن توقّع حدوثها تلك التيالتي يستحيل توقّع حدوثها، و  تلك الإنهيارات الأرضيةتشمل  -(2

 لات الإنسان للوقاية منها تدخّ ، بالتّالي فهي بحاجة لمناطق السّفوح المنحدرة التي تعرّضت في مراحل سابقة إلى إنهيارات
 .22-20. ص. مرجع نفسه، ص: أنظر .أو الحدّ من آثارها

المنطقة ية مستهان بها، زلزال: 1المنطقة : مناطق هي 42ق سّمت المناطق المعرّضة للخطر الزّلزالي في الجزائر إلى  -(3
I  : ،المنطقة زلزالية ضعيفةIIa و IIb : ،المنطقة زلزالية متوسّطةIII: وزارة السكن والعمران، : أنظر. زلزالية مرتفعة

 (.معدّلة)، 2448، نسخة 88ز .ج.، تتعلّق بالقواعد الجزائرية المضادة للزلازل قDTR BC 2 48وثيقة تقنية تنظيمية 
 المخطط العام للوقاية من الزّلازل والأخطار الجيولوجية، المخطط العام للوقاية من الفيضاناتمخططات تشمل هذه ال -(4
المخطط العام للوقاية من المخاطر المناخية، أمّا المخططات الخاصة للتدخّل فهي تحدّد التدابير الخاصة للتدخّل في حالة و 

 .، مرجع سابق24-40من قانون رقم  28، و29، 21، 21 ،20، 22، 27المواد  :راجعلمزيد من التفاصيل . وقوع كارثة
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  71أنظر المادة  -(5
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حدّد           ت  ئط ومخططات راالتوجيهي ومخطط شغل الأراضي بخ يجب إرفاق المخططكذلك  
بذلك، وبالأخطار  للأخطار الطبيعـية مصحوبة بالتقارير التقنية المتصلة المعــرّضةمساحات المناطق 

  (1).الكبرى المبيّنة في المخطط العام والمخــططات الخاصة للتـدخّل

إلى د بالاستنا على الأرضي دوراً هاماً في تبيان حقوق البناءتلعب شهادة التعمير  يذكر أنّ  
معني، وتلك الموقع الأن تؤثّر على  للأخطار الطبيعية المحتملبالنّظر التعمير المحلّية، أحكام وثائق 

إقامة الــمشاريع بصفــة مطلقة على القــطعة  منعالتي يمكن أن تؤدّي إلى تقـييد أو على الخرائط، و الم حدّدة 
سطح الأرض، أو في حالة قابلية تعــرّض  ر شروخ زلزالية نــشطة علىظهو الأرضية، خاصة في حالة 

 (2).نزلاقات التربة أو سقــوط الحجارةفيضان أو إالأرض لخطر ال

 مير المحلّيةأحكام الوقاية من المخاطر التكنولوجية في إطار وثائق التعــ -2

في ذلك ، بما عيةالصناو  الظّروف التكنولوجيةأو نشطة البشرية الأعــن خطار التكنولوجية تنشأ الأ 
ر اضر الإ أو ر في الأرواحسائإلى خ التي قد تفضي ةحتيفي البنية الت وانهيارات الحوادث الخطيرة

كنتيجة التكنولوجية تماعية وبيئية، كما قـد تكون الأخطار جرى اقتصادية اأخ أو ت لحق أضراراً  بالممتلكات
 (3).طيرة كما سبقت الإشارةخة طبيعية مباشرة لآثار ظاهر 

ممتلكاته الإنسان و  سلامة تهديدالتي من شأنها  الأخطار الصناعية من أهمّ المخاطر ـتبرعت   
 الصناعية، فقد تكون هـذه الأشطة عادية الأنشطةا ت ـبعاً لطبيعة ويختلف نوعه يعيش فيه،الذي المحيط و 

 ، كما قد تنطوييلمائالتلوّث الهوائي وانـبعـاث الرّوائح، ، إكالضوضاء من التلوّث أشكالاً تولّد  لكنها
 هام ؤدّي إلى حدوث تلوّثستمرّة  ت  م  "  risques majeurs" رىالأنشطة الصناعـية على مخاطر كب

ستثنائية غير بحالة ا فجائياً مرتبطاً  تج عن التشغيل العادي للمنشأة، وقد يكون الخطرنا وخطير يكون
 (4).في الهند "Bhopl " وحادثة مصنع " Tchernobyl"كحادثة  متوقّعة

                                                           
من المرسوم التنفيذي رقم ج -79/2، مرجع سابق، والمادة 711-87من المرسوم التنفيذي رقم  ه-71/8أنظر المادة  -(1

 مرجع سابق، 87-719
 .، مرجع سابق78-72ن مرسوم تنفيذي رقم م 40أنظر المادة  -(2
 .28. ، مرجع سابق، صالمنتدى العالمي للحدّ من أخطار الكوارث أنظر -(3

4)
- PRIEUR Michel, Les risques industriels et naturels et la gestion urbaine, Actes des 2

èmes 
journées 

scientifiques, vers un droit de l’environnement urbain, op. cit., p. 143. 
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      ضرورة التحكّم الصّارم العمرانيفي مجال التنظيم  نولوجيةالوقاية من الأخطار التك تقتضي 
           (1)السكنية الوحدات الصناعـية عن المناطق بإبعاد وفصلإمّا الأنشطة الصناعية، ويكون ذلك توطين  في
      المعـرّضة للأخطار الصناعـية حول المنشآت والمصانع في المناطق مساحات الحـماية تحديدبأو 
"Les périmètres de protection "  المساحات هذه حيث تشكّل ب (2)،منع فيها البناءي   التيو
 ."Zones tampons" يةـالصناعبين المناطق السكنية و  ''مناطق عـزل''

طار المعرّضة للأخ مساحات المناطق والأراضي تعميرحدّد المخطط التوجيهي لليجب أن ي  
يماوية الك لاسيما المنشآت يةالأساسـ ، كالمناطق التي تتواجد فيها المؤسسات والمنشآتالتكنولوجية

ممارسة        ي ـمنع فــيهاوقنوات نقل المحروقات والغاز، هذه المناطق ة والبتروكيماوية، وخطوط نقل الطّاق
 (3).خاصة واجراءاتشروط التعمير أو تقيّد بنشطة أ

  يتمّ عن طريق التنظيم حول المنشآت والهـياكل الأساسية  بط حدود محيط الحمايةأنّ ضذكر ي  
كلياً بمراعاة  تلتزم بالتاّلي يجب على البلدية أن (4)،الوزراء المعنيينالمعني أو  بناءً على اقتراح الوزير

ية، والشيء ذاته بالنّسبة المحلّ  لتعميرالمتعلّقة بشغلها عــند وضع وثائق احترم القواعد مساحات الحـماية وا
 (5).تحدّد بموجب مرسوم تنفيذيالتي الكبرى  للمـناطق ذات الأخطار

                                                           
1) 

- PRIEUR Michel, « Les risques industriels et naturels et la gestion urbaine », Actes des 2
èmes 

journées scientifiques, vers un droit de l’environnement urbain, op. cit., p.144. 

عية الخطرة عن المناطق السكنية هي فكرة معروفة تمّ العمل بها تجدر الإشارة أنّ فصل المنشآت الصنا في هذا المقام -
قسّم المنشآت والمؤسسات  الذي في الجزائر منذ صدور التنظيم المتعلّق بالعمارات الخطرة وغير الصحية أو المزعجة

 المساكن، أمّا يتمثّل الصنف الأوّل في المؤسسات الواجب إبعادها عن أصناف تبعاً لدرجة خطورتها، 48الصناعية إلى 
لكّنها تخضع إلى حدّ أدنى من الاجراءات  المؤسسات التي يكون إبعادها عن المساكن غير ضروري فهيالصّنف الثاني 

تي تخضع وال، والصنف الثالث الذي يضمّ المؤسسات التي تسبّب أضراراً خطيرة للجوار أو الصّحة العمومية الوقائية
 .، مرجع سابق80-11من مرسوم رقم  48أنظر المادة  .ي مجال الصحةللتعليمات العامة المنصوص عليها ف

، يتعلّق 7890مايو  72مؤرّخ في  742-90من مرسوم رقم  42تمّ تعريف محيط الحماية بموجب نص المادة  -(2
     يعني      « :كما يلي، 7890مايو  72صادر في ، 24ر عدد .بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، ج

نشاطاً آخر  ل أو مرور وأيــنطاقاً ترابياً يحدّد المجال الترابي والجوّي والبحري الذي ينظّم دخله كل شغمحيط الحماية 
لحماية المنشآت والهياكل الأساسية التي قد يتعرّض عملها أو أمنها بصفة  والواقع أنّ محيط الحماية ي ؤسس، » عموماً 

  .، مرجع نفسه47أنظر المادة . مضايقاتمباشرة أو غير مباشرة لأخطار و 
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم ز  -71/2أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق742-90 ممن مرسوم رق 48المادة  أنظر -(4
 ، يعلن حاسي الرمل منطقة ذات2442ديسمبر  24مؤرّخ في  011 -42على سبيل المثال صدر مرسوم تنفيذي رقم  -(5
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في  المبيّنةالأخطار الكبرى عمير هيئة والتلتالتوجيهي لعلى ذلك، يجب أن يبيّن المخطط  ةعلاو 
خـططات ذا الموكوالطاقوية، ن الأخطار الصناعــية المخطط العام للوقاية مالمخططات العامة للوقاية ك
 (1).ستغلال المنشآت الصناعــيةإعـدادها في إطار االخاصة للتدخّل التي يجري 

التنظيم التكنولوجية في مجال في الأخير تجدر الإشارة، أنّ الوقاية من الأخطار الطبيعية و 
            المتعلّق بالوقاية من الأخطار الكبرى 24-40العمراني يرتبط بشكل صارم مع أحكام قانون رقم 

رتفاقات خاصة بشغل الأراضيوتسيير الكوارث في إط              ار التنمية المستدامة الذي يفرض قواعد وا 
 ية أو تكنولوجـية، وهذا ما يعني          طبيع حتمالية وقوع مخاطراضي للبناء بالنّظر إلى إومدى قابلية الأر 

إنّها مقــيّدة               بل (2)وثائق التعمير المحلّية، لمجال عند وضعدة نوعاً ما في هذا اأنّ سلطة البلدية مقــيّ 
، حماية المساحات الخضـراء، حماية حماية مواقع التراث الثقافي قانونية أخرى مثلحتى في مجالات 
ر من بقد المجالات المحمية وغــيرها، غير أنّ هذا لا ينفي تمتّع البلديةالحفاظ على المناطق السّاحلية و 

يانه في الفـــصل في ضبط قواعد حماية البيئة في مضمون وثائق التعمير المحلّية كما سيأتي بالحـرّية 
 .الثاني من هذا الباب

                                                                                                                                                                                     

       منه على منع كل بناء أو إنجاز  40، وقد قضت المادة 2442ديسمبر  27، صادر في 92ر عدد .كبرى، ج أخطار
ستثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وكل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة اأو 

كلّ منطقة معرّضة لخطر  « :بأنّها أخطار كبرىمنطقة ذات كما عرّفــت المادة الثاّنية من ذات المرسوم الالمحروقات، 
 .»خطيرة بالنّسبة للأشخاص والأملاك والبيئةو واقب مداهمة ـعنها ع كبير، تنجرّ 

، 24-40من قانون رقم  80، 88، 82، مرجع سابق، والمواد 711-87من مرسوم تنفيذي رقم ط  -71/2أنظر المادة  -(1
 .مرجع سابق

2)
 - REDDAF Ahmed, « Les droits à construire », IDARA, Vol. 17,  N° 34, 2007, p. 69. 
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نياصل الثــالف  

 المحلّية ـميررّرة لحماية البيئة في وثائق التعــالم ق الموضوعية ـدواعـن طبيعة القـع

 حلّيةالم ق التعميرفي وثائالبعد البيئي رورة إدماج لض زائريجالمشرع القرار فيه أنّ إ ا لا شكّ ممّ 
النّشاط من تأثيرات للسكّان يشي ــوللإطار المع لبيئةنوعاً من الحماية ل ويضمن ؤمّنمن شأنه أن ي  

إتاحة الفرصة للهـيئات في ن والذي يكم   خر من الأهـميةآجانب  على ينطو يالإقرار ا هذ ،العـمراني
ستحواذ الهيئات ، خاصة في ظلّ افي حماية البيئة ساهمةملل( لبلدية على وجه التحديدا) مركزيةاللاّ 

 كثرأنّ أفالم لاحظ  (1)،في مجال التخطيط البيئي على أغلب الإختصاصات البيئية لاسيماالمركزية 
 يوالالالتي يستأثر بها و  الضبط الإدارينشاط الممنوحة للجماعات المحلّية تدخل ضمن  تصاصاتخالإ
ية التي تمّ تهميش دور المجالس المحلّ  بينما ،في أغلب الأحيان تهما ممثلين للدولةـبصف البلديةرئيس و 

طار مة الإءغم ملار في مجال التخطيط البيئي  تصاصات فعليةخإ ايسند لهإذ لم مركزية، تمثّل جوهر اللاّ 
 (2).حماية البيئةمهمّة ي لالمحلّ 

                           لتجسيد تـشكّل أهمّ أداة في يدّ البلدية ق التعـمير المحلّية قد ، يبدو ظاهرياً أنّ وثائبالتاّلي
و ـحواعد الحمائية على النّ ــى إلّا بضبط القذلك لا يتأتّ التدخّل اللّامركزي في مجال حماية البيئة، غـير أنّ 

أحكام قانون  رصو ـق ، حيث ي لاحظ أنّ ائقإعـداد هذه الوثالضوابط البيئية عند  باحترام بلديةالذي ي لزم ال
يه أمام السلطة ـالباب على مصرعيفتح  لوثائق التعمير المحلّية موضوعيالتعمير في ضبط الجانب ال

                                                           
 الإستشارية هيمن الإختصاصاتت  فغالباً ما  بصلاحيات محدودة في مجال التخطيط البيئي،المحلّية  تتمتّع المجالس -(1

المواقع الأثرية،  في إعداد المخططات البيئية، بإستثناء المخطط البلدي لتسيير النّفايات، مخطط حماية هاعلى دور 
ستصلاح القطاعات المحفوظة، التي يتمّ إعدادها من طرف تفاصيل لمزيد من ال .المجالس هذه والمخطط الدّائم لحفظ وا 

-90 .ص. ، مرجع سابق، صأسياخ سمير: راجع .حول محدودية دور الجماعات المحلّية في مجال التخطيط البيئي
747. 

مة الإختصاص، فإذا كان دور ءة على المستوى المركزي والمحلي إشكالية أحقّية وملاتثير الحماية القانونية للبيئ -(2
الهيئات المركزية يتمثّل في وضع الإطار والمبادئ العامة لحماية البيئة من أجل إعداد سياسة متناسقة وذات أهداف 

لتنظيمة والتجسيد الفعلي لسياسة حماية البيئة موحّدة، فإنّ أهمية دور الهيئات المحلّية يظهر في تطبيق القواعد التشريعية وا
مة الإطار المحلّي لتجسيد ءكونها الأقرب لمعرفة المشاكل البيئية التي تعاني منها الوحدات الإقليمية، ضف إلى ذلك ملا

 .22-09. ص. مرجع نفسه، ص :راجع .الديمقراطية التشاركية
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يش البعد إلى تهمي ؤدّي  ، ممّا قدلتحديد ماهو ماس بالبيئة وما هو ضروري لحمايتهاللبلدية التقديرية 
 (1).المحلّيين نشغالات المنتخبينبيئة من صـميم إن المحافظة على الالبيئي ما لم تك

إعداد أنّ  ذلك فارقة؛في الواقع، يطرح إدماج البعد البيئي في وثائق التعمير المحلّية نوعاً من الم  
ضوء  إلّا على مكن بلورتهاقرارات لا ي   ماية الـبيئةحمسألة  عـتبر شأناً محلياً، بينما تـتطلّبهذه الوثائق ي  

هذه الأخيرة  بالرّغم من ارتباط ـيد المشاكل الـبيئيةقـوصية وتعت الوطنية أو الجهوية نظراً لخصالإختيارا
على وثائق التعمير الخـيارات تفــرض نفسها  هذه ، وبهدف تجاوز هذه المفارقة؛ فإنّ بالمستوى المحلّي

عـية والتنظيمية التشري النّصوصالمقرّرة في الحمائية  راعي هذه الأخيرة القواعديجب أن ت  إذ  (2)المحلّية،
الـبيئية القطاعـية والمجالية التي تتمـوقع على سـواءً تعلّق الأمـر بالمخططات المجال، المتعلّقة بشغل 

  (3).لـيا أو بإرتـفـاقات المنــفعة العامة لشغل الأراضيمستويات ع  

التي تستند إليها وثائق  البيئة  حماية ن هذا المنطلق، يمكن التّمييز بين نوعين من قواعدم
ـقـرّرة بموجب قانون التعمير، وتضمّ الأوّل التعمير المحلية، يتمثّل النّوع  ة الحـمائي واعدالق في القواعد الم 

 ذات الطّابع التقديري التي تترك للبلدية جانباً من حرّية التصرّف في ضبط مضمون مخططات التعمير
أمّا  ،(المبحث الأوّل)أن تتقيّد بها البلدية  اعد الحمائية الم لزمة التي يجبوالقو ، ت غطّي إقليمهاالمحلّية التي 

القطاعـية لشغل             النصوص القانونية  رّرة بموجبقـد الحمائية الم  لثاني فيتمثّل في القواعا النّوع
من الطّابع الحمائي  ت عزّزالنصوص في الحقــيقة  الأراضي التي تتّسم بشكل عام بالطّابع الإجباري، وهذه

 (.المبحث الثاني)المحلّية  ومكانة البيئة في وثائق التعمير

 

                                                           
، كلّية العلوم القانونية المجلّة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ''وثائق التعمير والبيئة''، المكينسي عبد الإله -(1

 .78. ، ص7891، 72عدد  ،جتماعية، الدّار البيضاءقتصادية والاوالا
 :ولـعن هذه المفارقة بالق ''A.PLANEL''عبّر الأستاذ  -(2

« L’environnement relève d’un paradoxe : il se situe immédiatement au niveau local et quotidien  

alors qu’il requiert des décisions qui ne peuvent être prises qu’au niveau  national et régional  au 

sein d’une politique globale ». Voir :  

LE CORNNEC Erwann, La prise en compte de l’environnement par les règles locales                            

de l’urbanisme, Thèse pour le doctorat en droit public, Université Panthéon Sorbonne Paris 1,            

1997,  p. 22. 
3)

- Voir: REDDAF Ahmed, « Planification urbaine et protection de l’environnement », op. cit.,                  

 p. 145. 
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 المبحث الأوّل

إطار قانوني غـير كافي: القواعد الحمائية المقـرّرة بموجب قانون التعـميـر  

 حكامالتعمير ضرورة تعـزيـز الأمن أهداف ومبادئ قانون ض مبدأ حماية البيئةيستدعي إدماج  
دة جدي ديـد، وذلك بتبني قواعد قانونيةـبما يتلاءم والتوجّه الحمائي الج لهذا الأخير عـية والإجـرائيةالموضو 

لقضايا البيئة في أشكال الإستجابة  أنّ  البيئي في مختلف الآليات العمرانية، لكن الم لف ت للنّظر تبرز البعد
رة لوثائق ؤطّ بالأحكام الموضوعـية الم   تعلّقخاصة فـيما  )1(قانون التهيئة والتعـمير تظلّ جدّ محدودة،

القانوني المنظّم دم دقّة الإطار ـلع نظراً  الـتـقـديريبالطّابع  الحمائيةالقـواعد فيها تتّسم  إذ المحلّية؛ التعمير
 الفضاء حمايةوالإقـتـصار على بعض الجوانب المـتعلـّقـة ب ،(المطلب الأوّل) لمــضمون هذه الوثائق

 (.المطلب الثاني) والأراضي الفلاحية حليالسّا

 المطلب الأوّل

 قواعد الحماية الإختيارية: المحلّية ديري المحـلّي لوثائق التعميرتقالطّابع ال تأثّر البعد البيئي بغلبة 

محدودية القواعد طبيقية مدى الت همراسيمأحكام قانون التعمير و يظهر من خلال اسـتقـراء  
لضرورة  الجزائري فرغم إقـرار المشرّع ،مجال التخطيط العمرانيلبيئي في بعـد اضوعية في تكريس الالمو 

في  نّه لم يجتهدصريح، إلّا أ بشكل  و  كمبدأ عام مخططات التعمير المحلّية بيئية فيإدماج الاعـتبارات ال
ائية، وعلى نحو ياً بضبط بعـض المظاهـر الحمكـتفـم   بتحقـيق هـذا الهدف فيلةـعية الكضو و سنّ الأحكام الم

 .غير دقيق

أمام  م لمضمون هذه المخططات يفـتح المجالنظ  مكن القـول أنّ عدم دقّة الإطار القانوني الم  ي   
 واعدالق ما يظهر خاصة فيهو و ، (الفرع الأوّل)سلطة الإدارة المحلّية في صياغة خياراتها البيئية 

حدّد ت   التي '' le règlement''التنظيمولائحة  ''le zonage''لتقنية التنطيق العمـراني  مةالقانونية المنظ  
هداف لأ اً تحقيق على الملكيات العقارية البناء والإرتفاقات المفروضة ستعمال الأراضي وحقوقضوابط ا

 (.الفرع الثاني)قانون التعمير 

 

                                                           
 .48. ، مرجع سابق، صلعروق محمد الهادي -(1
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 الفرع الأوّل

 المحلّية تكريس قانون التعـمير للحماية الإختيارية للبيئة في وثائق التعـمير

تعمير مصدرها في قانون ال'' la protéction facultative'' تجد الحماية الإختيارية للبيئة 
التحديد القانوني عمير المحلّية، حيث يغـيب عنها وثائق التمن عدم دقة القواعد الموضوعية المنظّمة ل

ومراسيمه  ردة في قانون التعميركام الواستقــراءه في الأحـواعد حماية البيئة، وهو ما يمكن المضمون ق
ري الذي تتمتّع به البلدية باعـتبارها المسؤول الأوّل عن إعداد ـديـالتق أنّ الإختصاصورغم  ،(أولاً )التطبيقية 

من سلبيات  ومخططات التعمير المحلّية يضمن بعض الإيجابيات في مجال حماية البيئة، إلّا أنّه لا يخل  
 (.ثانياً )ة حدّ من فعالية الحمايقد ت  

 مصدر الحماية الإختيارية للبيئةعدم دقة القـواعد الموضوعـية المنظّمة لوثائق التعـمير : أولاً 

إدماج جـماعات المحلّية في مجال لل مدى امتـداد السلطة التقديريةالإختيارية للبيئة ب ترتبط الحماية 
د تحليل القـواعخلال في هـذا السّياق من  لـتقديـرية، وتـتحدّد السلطة ايةالمحلّ  لبعد البيئي في وثائق التعميرا

 .مخطط شـغل الأراضيو  لمرتبطة بالمخطط التوجيهي للتعميرالبيئية ا

المشرّع الجزائري ز كلّ من جـيل ملاحظتين؛ تتمثّل الأولى في تركيمكن تسهذا المقام، ي   في 
ات التعمير والشكلي لإعـداد مخططرائي جالإلشكلية التي ت حـدّد المسار على ضبط القـواعـد ا والمنظّم

ارات البيئية في الــمتعلّقة بإدماج الإعتبتلك  الأحكام الموضوعية، منهاقلّة مقابل ذلك ي لاحظ المحلّية، في 
ديرية في مجال ضبط الجانب البيئي حتّم على البلدية إعـمال سلطتها التقي  ما  وهـو )1(،المخططاتهذه 

  )2(.يةالمحلّ  لمخططات التعمير

                                                           
مجموعة القواعد التي تحدّد '' ou matérielles  substantielles règles les''أو المادية  يقصد بالقواعد الموضوعية -(1

القواعد فهي تمثل مجموعة  '' les règles formelles''محتوى ومضمون القرار المتّخذ في مجال ما، أمّا القواعد الشكلية 
 :أنظر .جراءات المتّبعة في ذلكالإالتي تحدّد كيفية وشكل إتّخاذ القرار و 

، الآليات القانونية لحماية البيئة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، ونّاس يحيى
 .21. ، ص2441تلمسان، 

قواعد الموضوعية إلى فتح المجال أمام السلطة التقديرية للإدارة لتحديد مضمون ؤدي تغليب القواعد الشكلية على الي   -(2
ييد ـؤدّي تحديد مضمون القرارات الإدارية أي القواعد الموضوعية إلى تققراراتها، وهذا النّظام يتّسم بالمرونة، بينما ي  

 .21. مرجع نفسه، ص: راجع .لقراراتاإختصاص الإدارة عند إتّخاذ 
 



الفصل الثاني                          عن طبيعة القواعد الموضوعية المقرّرة لحماية البيئة في وثائق التعمير المحلّية/الباب الأوّل  

110 
 

الدّقة الذي تتّسم به القواعد الموضوعية الثانية في عـدم التحديد الدّقيق أو غـياب  تتمثّل الم لاحظة
ما يشكّل مصدراً آخراً لحرّية المحلّية خاصة في مجال حماية الـبيئة، وهو  التي تحكم وثائق التعمير

ـرية ديـالسلطة التقلتخطيط العمراني، إذ أنّ البيئي في أدوات ا المحلّية في مجال إدماج البعـد الجماعات
نظّم تصرّف ي   بمعنى عـدم وجود تشريع خاص ؛شريعيتـراغ فللإدارة قد تجد مصدرها في حالة وجود 

للإدرة الحرّية في  لزم بحيث يتركم   دم التحديد الدّقيق، أو أنّه غيرالإدارة، أو أنّ ذلك التشريع يتّسم بع
  )1(.التصرّف عدم الإقدام عليه أو اختيارها لمضمونعلى التصرّف أو الإقدام 

ن التهيئة والتعمير بموجب قواعد لقد تناول المشرّع الجـزائري مسألة حماية البيئة في قانو 
تضمّنت  على سبيل المثالي مـضمونها دلالات عامة وشاملة، فل فخالية من الدّقة، حيث تحم  موضوعـية 

 ية التي تتوخّى مخططات الـتعمير المحلّية والقواعد العامة للتهيئةف البيئالمادة الأولى مجموعة من الأهدا
ـقافي وحماية المناظر والتــراث الث ها، والتي تتمثّل في وقاية المحيط والأوساط الطـبيعيةوالتعمير تحقـيق
شير ت  التي  ''المحيط''عام، فـمثلًا كـلمة  غلب هذه المصطلحات ذات مدلوللاحظ أنّ أي   والتاريخي، وهنا

على مفهوم واسع  ''الطبيعية الأوساط''إلى البيئة تشمل كلّ ما يحيط بالإنسان، كما ينطوي مصطلح 
 . وسط مكوّنات وعـناصر كلّ  ساط الطبيعـية فضلًا عن تنوّعالأو  وفضفاض من حيث تعدّد

ل المشــرّع الجزائري إضافة إلى ذلك، لم قانون التهيئة  ف في باقي أحكامهـذه الأهـدا ي فــص 
 ت حدّد الشروط التي تسمح بترشيد نّ مخططات التعمير المحلّيةمنه أ 77، حيث نصت المادة والتعـمير

ر، هـذه واقع والمناظماستعمال المساحات، وقاية النّشاطات الفلاحية، حماية المساحات الحساسة وال
المحلّي للمخطط التوجــيهي للتهيئة  لتقديريرّس الطّابع اـكوت   )2(جـملها،في م   الأهداف تتسّم بالعمومية

 .والتعمير ومخطط شغل الأراضي

                                                           
                ،''pouvoir discrétionnaire par omission'' لغ التشريعي بسلطة تقديرية بالإغفااتّع الإدارة في حالة الفر تتم -(1

 ''pouvoir discrétionnaire التحديد الدقيق أو عدم إلزامية التصرّف فإنّها تتمتّع بسلطة تقديرية بالإنابة في حالة عدم اأمّ 

''par commission السلطة التقديرية للإدارة بين قواعد التشريع واجتهاد القضاء الإداري''، بنجلون عصام :أنظر'' ،
 .02. ، ص2449أكتوبر، -، يوليو97/92، عدد المجلّة المغربية للإدارة المحلّية والتنمية

حماية السّاحل بإعتباره من المتعلّقة بحماية الأراضي الفلاحية و  الحمائية واعدـضبط بعض القبالمشرّع الجزائري  اكتفى -(2
سيتّم تناولها في المطلب الثاني من هذا  قواعدهذه ال والذي خصّص له عدداً قليلًا جداً من المواد، المجالات الحساسة،

 .المبحث
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عتمد المنظّم من جهته على أسلوب الإيجاز في القـواعـد الموضوعـية لحماية البيئة، وهو ما ا
لمخطط حدّد إجراءات إعداد االذي ي   711-87ستقـــراء أحكام المرسوم التنفـيذي رقم ظهر جلياً من خلال اي
ق بإجراءات إعداد مخططات شغل المتعلّ  719-87والمرسوم التنفيذي رقم  توجيهي للتهيئة والتعميرال
بل التعـديل الذي طال هذه النصوص سنة ـعـف الإهـتمام بالبعد البيئي خاصة قلاحظ ض  راضي، حيث ي  الأ

بيعية خطار الط، الذي أدخل بعض الأحكام العامة المتعلّقة بحماية السّاحل والوقاية من الأ2442
 .المطلوب بدورها إلى درجة التحديد والتكنولوجية والتي لم ترق

         رغم أهمّيتها فيالتنطيق  ستثماره لتقنيةا خذ على المشرّع الجـزائري عدمؤ ر، ي  من جانب آخ
وعدم ة في قانون التعمير من جهة، حيث ي لاحظ قلّة الأحكام المنظّمة لهذه التقني مجال حماية البيئة،

           التنطيق  عملية لاحظ غياب كلّي لأحكام تخصظهور البعد البيئي فيها من جهة ثانية، في حين ي  
حيل هذه المسألة بسبب غياب حكم قانوني ي   تعلّقة بمخططات التعمير المحلّيةية المـفي المراسيم التطبيق

 مكن للمنظّم أن يتناول هذه التقنية بشكل  على التنظيم في قانون التعمير، لكن في الحقـيقة كان من الم  
مخطط التوجيهي من ال اً هام عـتبارها جـزءً السّالف الذّكر با 711-87يذي رقم مفصّل في المرسوم التنف

 .للتهيئة والتعمير

القـواعد الموضوعـية الواردة في قانون التعمير ومراسيمه  عموميةمكن القـول أنّ ، ي  من هنا
للبلدية الحرّية في وضع الخيارات  هو ما يمنحانب البيئية، جو ال صارها على بعضـية، واقــتالتطبيق

لافاً ساعدة أو التي تراها ملائمة لحماية البيئة عند صياغـتها لمضمون وثائق التعمير المحلّية، خ  الم  
بإدماج البعـد الدّقة والإسهاب، أي التوسّع في الأحكام المتعلّقة  ض التشريعات المقارنة التي اعتمدتلبع

 .البيئي في مخططات التعمير كما هو الحال في قانون التعمير الفرنسي

ارات البيئية في وثائق التعمير في قانون إدماج الاعــتب تتناولتنوّعت الأحكام الموضوعية التي 
رة احترام ـماعات الإقليمية بضرو رنسي الجــفـال مثال ألزم المشرّعوعلى سبيل ال )1(الفــرنسي، الـتعمير
مخطط التناسق الحضري والمخططات  سواءً عند إعداد L.101-2اف الواردة في نص المادة الأهد

                                                           
 :معبّرة عن ذلك بالقول ''قانون محلي للبيئة'' بمثابةإحدى الباحثات وثائق التعمير المحلّية  اعتبرت- (1

« Les documents d’urbanisme représentent ce que l’on pourrait appeler le droit local de 

l’environnement car ils sont le produit d’une concertation sur les aspects de l’environnement à 

protéger avec des outils juridiques à la disposition des conseils municipaux ». Voir : 

GUEYE Oumou Kalsoum, La gestion de l’environnement dans les politiques publiques locales, 

Thèse en vue de l’obtention du grade de docteure en droit, Université du Lorraine, 2015, p. 61. 
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عــض هذه الأهــداف في الاستعمال تمثّل بعند وضع الخــرائط البلدية، وتأو  )1(المحلّية للتعمـير،
والغابية، حماية المواقع  راضي الموجّهة للأنشطة الفلاحيةللمجالات الطبيعية، حماية الأالاقــتصادي 

            ، الوقاية من الأخطارحماية الأمن والصّحة العمومية قافي،ـاث الثوالمناظر الطبيعية، الحفاظ عــلى التـر 
على نوعية الهواء والمياه والأرض         ، الحفاظ الطبيعــية والتكنولوجــية وكلّ أشكال التلوّث والمضار

إضافة إلى مكافحة التغيّرات               ،على التنوّع البيولوجي والأنظمة البيئة وباطن الأرض، والحفاظ
 . إلخ...المناخية والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة

فــصّلة تناولت شـروط حماية المجالات الطبيعية أحكاماً م   قانون التعمير الفـرنسيتــضمّن أيضاً 
 ''les espaces boisés'' حماية المساحات المشجرّةوشروط ية، ـبلالحسّاسة كالسّاحل والمناطق الج

  ريس المشرّعـهـو تك لاحظتهم  وما يمكن ) 2(،والطبيعية في مختلف وثائـق التعمير المناطق الفلاحيةو 
             موضوعـية تحمل موجب قواعدخـتياري وذلك بالأحكام الحمائية ذات الطّابع الاالفـرنسي للعـديد من 

  )3(.صيغة الجـواز

البيئة  في الواقع، لا يمكن حصر المظاهر البيئية الواردة في قانون التعمير الفــرنسي نظراً لاعتبار
واضحاً  ـرنسا، حيث بات التفاعل والتداخلارزة في التنظيم العمراني بفالأساسية والعناصر الب من المكوّنات

)4(''حضرية ياسة بيئيةســ'' عـتراف بوجوددّ الإحتّى بلغ ح بين قانون البيئة وقانون التعمير
بين تجمع  

 )5(.''يمرانـوقانون البيئة الع ولوجيقانون التعمير الإيك''

                                                           
1)

- Art. L.151-1 du C. Urb Français, op. cit., dispose : « Le plan local d’urbanisme respecte  les 

principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 ». Voir aussi: 

Art. L.141-1et L.161-3 qui dispose : « La carte communales respecte les principes énoncés aux 

articles L.101-1 et L.101-2 ». 
2)
- Voir les dispositions relatives aux espaces protégés, chapitre III, titre 1

er
 du C. Urb Français,            

op. cit. 
 :يلي من قانون التعمير الفرنسي والتي تنص على ما L.113-1مكن الإشارة على سبيل المثال إلى نص المادة ي   -(3

« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espace boisés, les bois, forets, parcs à 

conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestière, enclos ou non, 

attenant ou non à des habitations. 

Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux des haies ou des 

plantations d’alignements ». 
 .29. ص مرجع سابق، ،عباس راضية -(4
 : ولـبالق  ''J. MORAND-DEVILLER'' هذه الحقيقة عبّرت عنها الأستاذة -(5

« L’environnement s’urbanise…l’urbanisme s’environnemnetalise ». Voir :  

GAUDRON Virginie, « L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme français »,  

RFDA, N° 04, 2008,  p. 659. 
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عـداد القواع غم أهميةأنّه ر  خير،مكن القـول في الأي    دتكريس الطّابع التقديري في تـصوّر وا 
في           ـو الحال راط فـيه كما هـلنّظرية، إلّا أنّ الإفـنّاحية االحمائية للبيئة ضمن وثائق التعمير المحلّية من ال

أو عدم  و من مساوئ قـد تصل إلى حدّ تجاهل الإنـشغال البيئي في الأساسالجزائـري لا يخل  قانون التعمير 
           ضعـف كتراثهم بقضايا البيئة أومنتخبين المحلّيين في حالة عـدم إأخـذه على محـمل الجدّ من طرف ال

 .الثقافة والوعي البيئي لديهم

 بين المحاسن والمساوئ مير المحلّيةإدماج البيئة في وثائق التعـفي  ريةالتقديالسلطة : ثانياً 

السلطة التقديرية في مجال العـمل الإداري سواءً من النّاحية القانونية  لا يختلف إثنان حول أهمّية 
وتنظيم الفـراغ الموجود في دائرة ية القانونية كضرورة لازمة لتكملة أو العـملية، حيث ي نظر إليها من النّاح

ر المستمر والمتغيّر قـواعد تتلاءم مع التطوّ  ضعأو المنظّم و  قانوني، إذ يستحيل على المشرّعالنّظام ال
ها المشرّع تقنين ـدة يتعذّر علىق ّـعمجالات فـنّية وتقنية جدّ م   خاصة مع ظهور (1)جتماعيةللحياة الا

لى جانب هذا تسمح  (2)حاطتها بترسانة قانونية دقيقة كما هو الحال بالنسبة لمجالي التعـمير والـبيـئة،وا   وا 
جتماعـية، حيث يتطلّب واءمة تصرّفاتها مع التغيّرات الاالسلطة التقديرية من النّاحية العملية للإدارة بم

في اتّخاذ القـرارات على  منح الإدارة قدراً من الحـرّيـةالصّالح العام وتحقـيق السّير الحسن للمـرافـق العامة 
 (3).الذي تراه مناسباً  النّحو

 المحلّية ق ـسطاً من الحرّية في الإدراة القائم على منح القـول أنّ الأسلوب يمكناءً على هذا، بن 
 ند إلى القدرة على الإجتهاده يستلأنّ  لنّاحية النّظرية أمراً إيجابياً،ي عتبر من ا ممارسة صلاحياتها البيئية

 التعامل المشاكل البيئية المستجدّة، وهذا ما يتيح لكل بلدية فـرصة جّع على التأقل م الإداري لمواجهةويش
 ذاات التعمير، غـير أنّ هبمرونة مع القضايا البيئية المطروحة في مجالها الإقلـيمي عـند إعدادها لمخـطط

 كانيات البشرية والوسائل الماديةالتي تتمتّع فـيها الإدارة المحلّية بالإم الأنظمة عيتلاءم أكثر م الأسلوب
 .ائرـقـص الجماعات المحلّية في الجز وهو الأمر الذي ين (4)الملائمة والكافية،

                                                           
. ، ص2470تصاد، الرّياض، ــانون والاقـتبة القــبعة الثانية، مكـطـدراسة مقارنة، ال: ، القضاء الإداريالظّاهر خالد خليل -(1

21. 
 .04. ، مرجع سابق، صبنجلون عصام :أنظر -(2
 .21-21. ص. مرجع سابق، ص ،الظّاهر خالد خليل -(3
 .29. ، مرجع سابق، صونّاس يحيى -(4
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ات الملاءمة مع المستجـدّ تضمن دائماً تحقـيق للإدارة لا بالتاّلي يمكن القول؛ أنّ السلطة التقديرية 
ت في طرح الإنشغال البيئي ضمن وثائق لبلدياكما أنّ حـرّية ا، حاصلة في مجال معيّنوالتطوّرات ال

ئي بين هـتمام البيم ستويات الإختلالات في تفاوت وا   من شأنه أن يساهم في خلق عمير المحلّيةالت
خاصة في  (1)ضمن هذه الوثائق، مؤشّر لاحتمال التهاون في إدرج البيئةك عـتبرالجـماعات المحلّية، كما ت  

  (2).المجالس المحلّية لّ ضعـف الوعي البيئي لدى منتخبيظ

مسألة  بحث'' عــام بشكل  ''تراف للإدارة بسلطة تـقــديرية في أعـمالها عخر، يستوجب الإمن جانب آ 
ه السّلطة ة القـضاء، خاصة وأنّ م مارسة هذديرية لرقابـقـفي غاية الأهمية، وهي مدى خضوع السلطة الــت

حالات  لسّلطة في ستعـمال اـقدير في حالات، أو التعـسّف في افي الت الغلط حتماليةح المجال أمام إـفـتي
هـداف، الأامة أو الخروج عــن قاعـدة تخصيص اف عن المـصلحة العسواءً كان ذلك بالإنحر  (3)،أخرى

 .رار الإداريالق وهي الحالات التي تـدخل ضمن عيوب

ثور تساؤل رة عند ممارستها للإختصاص المقـيّد لرقابة القضاء، لكن ي  لا جدال في خضوع الإدا
كلـّف برقابة ؟ فالأصل أنّ القاضي م  ستها السلطة التقديريةعـند ممار  للرقابة هاضوعحول مدى خ

لاّ المشروعية وليس له أن يبسط رقابته على ملاءمة القرار الإداري،  ة جعل من نفسه رئيساً على الإدار  وا 
 (4).صل بين السلطاتـيتنافى مع مبدأ الف وهو ما

                                                           
، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلّية الحقوق، دعموش فاطمة الزّهراء -(1

 .771. ، ص2474جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
لّيين بمتابعة دورات التكوين للنهوض بمستواهم في مجال تسيير الشؤون البلدية ألزًم المشرّع الجزائري المنتخبين المح -(2

ر عدد .، يتعلّق بالبلدية، ج2477يونيو  22مؤرّخ في  74-77من قانون رقم  88نص المادة المختلفة، وذلك بموجب 
وات التكوين وتحسين لزم المنتخب البلدي بمتابعة دي   « :، التي تنصّ على ما يلي2477يوليو  48، صادر في 81

 . » المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظّمة لصالحه
جانب من الفقه أنّ هذا  حيث أشارستعمال السّلطة، اتعتبر السلطة التقديرية المجال الأصيل لعيب الإنحراف في  -(3

لإدارة، لا الإختصاص المقيّد ل العيب لا يظهر في الإختصاص المقيّد على أساس أنّ العمل الإداري الصّادر بناءً على
يّن، فلا يهمّ لأي ـالإدارة ملزمة بإصدار القرار على نحو مع لأنّ يمكن أن يكون غير مشروع من جانب عنصر الغاية، 

لطفاوي محمد  :أنظر .إثبات العكسوفي هذه الحالة لا ي ثار عيب الإنحراف لأنّه يفترض إفـتراضاً لا يقبل باعث أصدرته، 
ضائية، مذكّرة لنيل شهادة ـ، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرّقابة القطعبد الباس

 .747. ، ص2471الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
ليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الريّاض، السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء ع حمد عمر حمد، -(4

  .741. ، ص2448
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لرقابة لوثائق التعمير المحلّية  إمكانية إخضاع الجانب التقـديري من هنا، يأتي التساؤل حول مدى
اضــي في م مارســة بفــرنسا قــد خل صت إلى أحقية القوهـنا ي ذكر أنّ الاجتهادات القضائية  القاضي الإداري؟

          دير الإدارة، على أن تكون هذه الـرّقابة في ستناداً إلى تقلقـرارات الم تخذة ابوجه عام على ا الرقابة
ا الإدارة الرّقابة على التّجاوزات التي ترتكبه حيث تكون سلطات القاضي مقيّدة في حدود (1)،حدّها الأدنى

 ''التقدير وواضح فيبيّن  خطأ''ود عن مدى وج الخطأ في التكييف القانوني للوقائع، بالبحثنـتيجة 
''erreur manifeste d’appréciation''  جسيمال بالخطأ''الذي يمكن تكييفه في الغالب'' 
''erreur grossiére''

(2)
كما يمكن للقاضي بسط رقابته على غاية القرار من أجل التصدّي لإنحـراف  ،

 .الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية

يري الذي ي ميّز وثائق التعمير ل السّلطة النّاتج عـن الطّابع التقـدفي استعما إنّ عيب الإنحراف 
نيف الأراضي دّة مظاهـر، خاصة في مجال استعمال تقنية التنطيق القائمة على تصذ عالمحلّية قد يتّخ  

ى غـير للتعـمير مثلًا لخـدمة مصالح أخر التوجيهي  ضمن قطاعات التعمير، حيث ي مكن تسخير المخطط
أرضية في العمرانية، كأن تقـوم الجهة الم ختصّة بإعداد هذه الأداة بتصنيف قـطعة ة العامة المـصلح

ــوضاً من إدراج برمج للـتعميرالقطاع الم   بهدف تحقيق مصلحة شخـصية  ها في قطاع التعـمير المستقبليع 
له دون مراعاة  ةاباعلى المخطط، أو لتحقـيق مـصلحة الغـير مح حد أعـضاء المداولة التي صادقتلأ

 .  ي للأراضيالمقتضيات التي يفرضها مبدأ التسيير الاقتصاد

قّ البناء بعــدما كان ح لىمن أجل الحـصول عفي نفــس السّيـاق، قد يتمّ تعديل مخطط التعمير  
ير مشروعة موجودة في منطقة ي حظر فـيها البناء وأصبحت بفـعل المخطط غ وية بنايةمـمنوعاً، أو لتس

ية منشأة مصنّفة تعمل وضع يةتســو  أو قد يتمّ تعديل المخطط بهدف (3)البناء عـليها،ب ديد مسموحالج
سفاً تععـتبر يقاً لمصالح شخصية أو مصالح الغـير، وهو ما ي  تحق (4)بموجــب ترخـيص غــير قانوني،

 .السلطـة وانحرافاً في استعمال

                                                           
 .714. مرجع سابق، ص، حمد عمر حمد -(1

2)
- DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, 3

ème 
édition, Gualino éditeur, Paris, 2006,                 

p. 298. 
لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة  ، منازعات العمران، أطروحةبزغيش بوبكر -(3

 .22-20. ص. ص، 2471مولود معمري، تيزي وزو، 
4)

- AUBY Jean-Bernard, PERINET-MARQUET Hugues, op. cit., p. 141. 
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ل خلامن  لغيرفي الإنتقام من ا أثناء الرّغـبةر كذلك عـيب الإنحراف في استعمال السّلطة يظهـ
للبناء  كأن يتمّ تصنيف قطعة الأرض التي يحـوزها ضمن قطاع غـير قابل( 1)مثلًا في حق البناء، حرمانه

نشائها إ الإرتفاقات التي يتمّ أنّ  وعها في مـنطقة معـرّضة لأخطار طبيعـية، ومن المعلوموالإدّعاء بوقـ
  كماومشروعـة، ستجابة لمصلحة عامة ر المحلّية لا يجــب إقرارها إلّا لغـرض الإبموجب وثائق التـعمي

 (2).يجب أن تستند إلى الإنشغالات المطروحة في مجال الـتعمير

المحلّية، وقد  التعمير ضبطها لمضمون وثائق ندفي التقدير عقد ترتكب الإدارة المحلّية خطأ  
كسبب للقـرار  المتّخذةللوقائع  رهاييشوب تكييف الإدارة وتقـد ون هذا الخطأ بيّن وظاهـر، وهو عيبيك

ستخلاص هذا العـيب ويتمّ ا يتعارض مع المـنطق والواقع، نحو  بحيث يبدو بيّناً وجسيماً على  (3)الإداري،
  (4).عـنصر السبب في القـرار محلّ الطّعنالقاضي الإداري لأثناء رقابة 

ت التعمير المحلّية ن مخططاتفحّـصه لمضمو  في الـتقدير عند ود خطأي راقب القاضي إمكانية وج
خاصة في مجال تخصيص وتصنيف الأراضي إلى قطاعات، وتحديد طبيعة المناطق المشمولة 

القـضاء  تطبيـقات بعض من إليه تتتجلّى مظاهر هذا الخطأ كما ذهـبعلى سبيل المثال بالمخطط، و 
داخل قـطاع معـيّن والسماح بتشييد منشآت لممارسة الأنشطة  في إدراج قطعة أرضية ؛الإداري الفرنسي

            بإنشاء أو السماح (5)السياحية في منطقة معـرّضة لأخطار  طبيعية عالية بما فيها سقوط الحجارة،
ر أصلًا على ي حين أنّ البلدية المعنـية تتوفّ محيط موقع مصنّف ف أو داخل منطقة صناعـية بالقـرب

 (6).شاطاتمـنطقة ن

                                                           
 .22. مرجع سابق، صمنازعات العمران، ، بزغيش بوبكر -(1

2)
- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 286. 

ورقابة الخطأ في التكييف القانوني  تشمل رقابة السبب في القرار الإداري؛ رقابة الوجود المادي أو القانوني للوقائع -(3
               ، وتنقسم رقابة الخطأ في التكييف القانوني '' l’exactitude matérielle et qualification juridique'' للوقائع
                          إلى رقابة الخطأ الواضح في إسناد الواقعة المادية أو القانونية للنصوص القانونية، ورقابة الخطأ في تقدير هــذهللوقائع 
 .27-24. ص. ، منازعات العمران، مرجع سابق، صبوغيش بوبكر: راجع. الوقائع

جراءات معمّقة تشمل التحقيق العمومي و لتعمير تجدر الإشارة أنّ خضوع مخططات ا -(4  ةستشار اإلى دراسات ميدانية وا 
، وبالتّالي نادراً ما ي ثار هذا يقلّل خطر وجود عيب إنعدام الوجود المادي أو القانوني للوقائع من شأنه أن مختلف الهيئات

 .22. ، صنفسهمرجع : أنظر .العيب عند رقابة عنصر السبب في هذه المخططات
 .20. مرجع نفسه، ص  -(5

6)
- AUBY Jean-Bernard, PERINET-MARQUET Hugues, op. cit., p. 143.  
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ساع مجال السلطة الـتقديرية في الإختصاصات البيئية قد ى ما تمّ ذكره، يمكن القـول أنّ إتّ بناءً عل
ناداً للسلطة يؤدّي إلى نتائج عكسية، وعلى الرّغم من امتداد الرّقابة القضائية إلى القرارات الم تّخذة است

الرّقابة من النّاحية هـذه  عيل، إلّا أنّ عـدم تف''فاً ـأن طبعاً في حدود الضوابط المذكورة''التقديرية للإدارة 
ي لاحظ غـياب  في الجـزائر، فـفي مجال التعميرؤدّي إلى تعـطيل هذه الضّمانة كما هو الحال ي  الواقعية 

لافاً ل (1)،ثائق الـتعمير المحلّيةالممارسة القـضائية في الـرّقابة على و  نياً عتبر غـلقـضاء الفرنسي الذي ي  خ 
 .عـديدة ومتنـوّعةبنماذج 

المحلّية في  على وثائق التعميريمكن القـول أنّ غـياب الممارسة القـضائية في مجال الرّقابة 
في صوّر قواعد حماية البيئة التي تتمتّع بها البلديات في مجال ت ـمّق مساوئ السلطة التقديريةعالجـزائر؛ ي  

ستعـمال مكن لها إساءة اوائها، حيث ي  هقادرة على التصرّف حسب أإذ تجد البلديات نفـسها  الوثائق؛ هذه
حريات و  على حقوق عن المـصلحة العامة العمرانية أو البيئية، أو بالتعدّيسلطتها التقديرية بالإنحراف 
           الإشارة أنّ  حرّية الصناعة والتجـارة، وتجدرذا وك والحق في بيئة سليمة الأفـراد، كالحق في البناء

بأي حال من الأحـوال التـصدّي لكافة  المحلّية لـرقابة الوصاية الإدارية لا يعني ضوع وثائق التعميرخ
إذ يمكن أن تكون الجهة الوصية متـواطأة مع الإدارة المحلـّية في بعــض  ؛الممكنة ل الإنحرافأشكا

 .الحالات

ثائق التعمير المحلّية والذي يتمثّل في عدم و للبيئة في  وبعد تبيان مـصدر الحـماية الإختيارية أخيراً 
في  جالات إعمال السلطة التقديريةميجب الإنتقال إلى دراسة  كفاية ودقة القواعد الموضوعية الحمائية،

 .ةالمحلّي ـند وضع خطط التعميرع ونطاقها حماية البيئة

 
                                                           

               تجدر الإشارة أنّ الرّقابة القضائية على قرارات التعمير الفردية تعرف عدّة تطبيقات في النّظام الجزائري،  -(1
ير المحلّية، حيث بقيت هذه الأخيرة في منأى عن الرّقابة القضائية بخلاف القرارات التنظيمية التي تشمل مخططات التعم

في  قـوثائهـذه ال، ويمكن إرجاع ذلك إلى حداثة امتداداتها إلى السلطة التقديرية للإدارةسواء بالنسبة لرقابة المشروعية أو 
بل إنّ المواطن قد لا يعلم  مشروعيتها،لرّقابة على مدى لجوء إلى القضاء ، وغياب الوعي لدى المواطن بأهمية اللّ الجزائر

 : أنظر . أصلًا بوجود هذه المخططات ممّا يجعل الطعن فيها منعدماً 
وى الإلغاء لمواجهة أدوات ـدراسة خاصة لدع: إختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمير''، بودريوة عبد الكريم -

الأوّل حول تأثير نظام الرّخص العمرانية على  أعمال الملتقى الوطني ،''التعمير المحلّية إستناداً إلى الإعتبارات البيئية
وق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد إبن ـ، كلّية الحقمجّلة القانون العقاري والبيئة ،2478ماي  71و 72البيئة، يومي 

 .98-92. ص .ص ،2478، 47باديس، مستغانم، عدد 
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 الفرع الثاني

 حـلّيةنطاق الحماية الإخـتيارية للبيئة في وثائق التعـمير الم

تكفّل بالإنشغالات البيئية لتعتبر وثائق التعمير المحلّية من حيث المبدأ؛ إطاراً قانونياً م لائماً ل
المطروحة في مجال التعمير، غـير أنّ عـدم خـوض المشرّع الجـزائـري في تفاصيل كيفـية إدماج البيئة 

في مجال إعمال تقنية جلياً  ظهرو ما يكرّس الطّابع الإختياري لحماية البيئة، وهي   ضمن هذه الوثائق
ولائحة التنظيم التي تأتي على شكل  ،(أولاً )في مجال التخطيط العمراني  شكّل ركيزة أساسيةت التنطيق التي
 (.ثانياً )حدّد قواعد استعمال الأراضي نظام مكتوب ي  

 ارية للبيئة بموجب تقنية التنطيقالحماية الإختي: أولاً 

 لىع لال الإعتمادالات البيئية من خشغة عــلى عـاتقها الاستجابة للإنالمحلّيير تأخـذ وثائق التعم 
تعمالها قاً لاسـالتخطيط إلى مناطق وقـطاعات وف م الإقـليم محلّ على فكرة تقسيلتنطيق القائمة تقـنية ا

 ذهل ضمن هع تحديد الأراضي التي تدخ  ، ويخض(1)ب المقـرّر لها الأساسي أو التخصيص الغال
علّق من المعــطيات التي تت مجموعة للبلدية التي يجب أن ت ـراعي إلى السّلطة التقديرية عاتالــقـطا

ف نوعاً من المحدودية ذه التقنية إلّا أنّ دورها يعــر  ، ورغم الأهمّية العـملية له(2)بخصوصياتها المحلّية 
 .(3)في مجال حماية البيئة 

 ل حماية البيئةمجا  أهمّية تقـنية التنطيق في -1

رة تـقـسيم الإقـلـيم بشكل أساسي عـلى فـكـ طيق الذي ينبنييـرتكـز التخطيط العمراني عــلى مبدأ التن 
كل منها، ومن ثـمّ يتمّ  أو وجهة بالاستناد إلى وظيفة طاعـاتقـدّة مناطق أو عمحـلّ التخطيط إلى 

 وطبيعة الأنشطة ةســيالرئي بحسب وظيفتها ستعـمل لهه المناطق للأغــراض التي يـجب أن ت  تخصيص هذ
إلى مناطق قابلة للتعمير وأخــرى  كأن يتمّ تقــسيم المجال المعني (1)،أو ممارستها فيها مكن القـيام بهاالتي ي  

 والسكـن لأغــراض متخصّصة كالصناعـة ــصيص المناطق القابلة للتعمير، ثمّ يتمّ تخغــير قابلة للتعمير
  .سياحة وغـيرهاالو  والتجارة

                                                           
1)

- « Le zonage est le procédé qui consiste à reconnaître à des zones déterminées des vocations 

particulières pour ensuite y attribuer des affectations selon l’usage principal qui peut en être fait et 

la nature des activités qui peuvent  y être exercées ». Voir : 

LE CORNEC Erwann, op. cit., p. 33. 
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          يث أشاربشكل  صريح، ح نون التهيئة والتعميرقا في مبدأ التنطيق لجـزائريـرّع اكرّس المش 
أربعة قطاعات  (40)إلى المنطقة الـتي ي غطّيها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  إلى ضرورة تقسيم

 ذهسيم هويمكن تق (1)غـير قابلة للتعمير،مستقـبلية و الـللتعمير، قطاعات التعمير  عـمّرة، م برمجةم   أسـاسـية؛
لّا أ عتبر أنّه لا يمكن بأي ح يرغ القـطاعات إلى مناطق فرعية ال من الأحوال استحداث قطاعات جديدة وا 

 (2).ة مـن ذلكالمخطط مخالفاً للقانون مهما كانت الغاية المـرجوّ 

على أسس بيئية واضحة  نون الجزائري لا تنبنييق في القامن خلال هذا، يتّضح أنّ تقنية التنط 
مناطق  (PLU)صّص المخطط المحلّي للتعـمير خكما هــو الحال في قانون التعمير الفـرنسي، حيث ي  

 (ZA) أخرى فلاحيةومناطق (ZN)  التي ي رمز لها بالحرف اللّاتيني ''Zones naturelles''طبيعـية 
''Zones agricoles ''ةر المناطق المعمّ  ، وذلك إلى جانب  (ZU)''Zones urbaines'' مناطقوال 
 أمّا المشرّع الجزائـري فقـد اكتفى بإعـمال معيار ''Zones à urbaniser '' (ZAU)لمبرمجة للتعمير ا

  (3).''ي للتعميرمدى قابلية الأراضـ''النّـشاط المعـماري القائم على فكرة 

نفي وجـود حماية خاصة الذي اعتمده المشرّع الجزائري لا ي في التنطيق إنّ عـدم بروز البعـد البيئي 
، بينما تلعب في حماية الأوساط الطبيعية  (SNU) القابلة للتعمير للبيئة، حيث تساهم القطاعات غير

 (5)للمجال، ديوالعمل على ضمان التسيير الاقتصا حماية البيئة العمرانية دوراً في (4)تعميرقطاعات ال
بشكل أساسي  لبيئية التي تضمنها تقنية التنطيق في الجزائر تعتمدـول أنّ أشكال الحماية االق وعليه يمكن

 (6).أو تأجيل أو منع البناء بتقييدعلى تـنظيم حقـوق البناء سواء 

                                                           
القطاع هو جزءٌ ممتدّ من  « :كالآتي، مرجع سابق، 28-84من قانون رقم  78حسب نص المادة  ''القطاع''ف ر  ع   -(1

فهي تشكّل  ''la zone''أمّا المنطقة ، »...وآجال محدّدة للتعمير تراب البلدية يتوقّع تخصيص أراضيه لاستعمالات عامة
تنطوي على خاصيتين أساسيتين هما الإمتداد المجالي والطّابع  هينة، بالتّالي فمتد من الأرض له خصائص معيّ جزء م  

 : أنظر. منطقةلهذه الالخاص 
- CADIOU Pierre-Yves, Le droit de l’urbanisme et les zonages écologiques :contribution à l’étude de 

l’intégration de la protection des espaces naturels, Thèse pour le doctorat mention droit public, 

Université de Bretagne Occidentale, 2008, p. 45. 
2)

- LE CORNEC Erwann, op. cit., p.34. 
 .91. ، مرجع سابق، صأسياخ سمير -(3
طاعات المبرمجة الق، (ZU) القطاعات المعمّرة كلّ من '' les secteurs d’urbanisation'' تشمل قـطاعات التعمير -(4

 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  78أنظر المادة  .(ZFU)  طاعات التعمير المستقبليةـوق (ZAU) للتعمير
5)

- REDDAF Ahmed, « Planification urbaine et protection de l’environnement », op. cit., p. 145. 
 .91. ، مرجع سابق، صأسياخ سمير -(6
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 مساهمة قطاعات التعمير في حماية البيئة -أ

 مجال حماية البيئة  ي مساهمة فـينّ قـطاعات الـتعمير لا تشكّل أأ لأولىالوهلة ا من د يبدوق
بيعـية، غـير من استهلاك المجال ومقـوّماته الطـ فهي م وجّهة أصلًا للبناء والـنّشاط العمراني، وبالتاّلي المزيد

ن في ضمان تناسق النسيج العمـراني من خلال تنظيم الشكل الحضري وحماية يكم   أنّ دورها الحقيقي
  من جهة وللمجال للأراضي مان التسيير الاقتصاديجهة، وضالمظهر الجمالي للإطار المبني من 

 .  ثانية

 البيئة العمرانية ضمان تناسق النسيج العمراني وانسجام -1-أ

التي  تقترن البيئة العمـرانية بالقطاعات الم عـمّرة، حيث تضمّ هذه القطاعات الأراضي المبنية 
ن كانت غـير مجهـّـزة بجميع التهيئات، ي ضاف إليها  ي شغل ها تجمّع بنايات والمساحات الفاصلة بينها حتّى وا 

الموجّهة  ةالأراضي غــير المبنية مثل الحدائق، المساحات الخضراء، الفضاءات الحرّة والغابات الحـضري
صلاحها تي يجب تجديدهاال ت المعـمّــرة الأحياء القـديمة، كما تــضمّ القطاعاوجودةلخدمة البنايات الم   وا 

 (1).أو حمايتها هيلهاأو إعادة تأ

 للمدينة، أمّا التدخّلات نصبّ أساساً على النسيج العمرانيمن هنا، يتّضح أنّ القطاعات الم عـمّـرة تـ 
صلاح المناطــق والأحــياء  جديدت ـارزهأب تنوّعةمتعـدّدة وم ـهيف التي تـتمّ على مستوى هذه القطاعات وا 

 مساحات الخضراءال تهيئة ترمـيم البنايات التاريـخـية، (2)ـــضـري،الح ـق آلية التجديد والتحسينوف ديمةالق
 يل، تأهالبنايات غير القانونية وتسوية ملفاتهاء حــياء الــفــوضــوية بإحصاالأ لى مستوىا، التدخّل عمايتهوح

الفضاء وناً لإدماجها في والتهيئات المنصوص عــليها قانة التي تتوفّر على الشروط التقنيالأحــياء 
البناء  واعدالحضري، فــضلًا عــن تحديد الأراضــي القابلة للبناء بالنّظر إلى حالة التجهـيزات، وضبط ق
أن تضمن الخاصة بحـجـــم، كثافة، موقع والـمظهر الخارجي للبناية، بالتاّلي هــذه التدخّلات من شأنها 

 (3).وانسجامها تناسق البيئة العمرانية

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  24 المادةأنظر  -(1
ة القائمة عمرانييحدّد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في إطار القـطاعات المعمّرة مناطق التدخّل في الأنسجة ال -(2

من مرسوم تنفـيذي رقم د -71/2ومساحات المناطق المطلوب حمايتها والتي يتمّ تسييرها بموجب مخطط خاص، أنظر المادة 
 . ، مرجع سابق87-711

 .11. ، مرجع سابق، صتكواشت كمال -(3
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 قـتصادي للمجالر الاضمان التسيي -2-أ

للمجال، حيث         قـتـصادي ئة والتعمير إلى ضمان التسيير الايهدف المخطط التوجـيهي للتهي 
الضرورية إنطلاقاً من إنجاز تقرير توجيهي الذي يحدّد  يتمّ حصر الحاجات الاقتصادية والاجتماعية

النّمو الديموغرافي للمجال المعني، ثم تقدير  اخل المجـال الحــضري الموجود واستكشافد الأراضي المتوفّرة
هذه التجهـيـزات والمرافق الأساسية داخل القطاعات المعمــّرة، غـير أنّ  لسكن ومختلفل الأراضي الموجّهة

 الآنية  تياجاتالمدار الحـضري لمواجهة الإح ون في حالة تشبّع ما يتطلّب توسيعت غـالباً ما تكالقـطاعا
، بل يجـب الأخذ بعـين الاعتبار المساحات لكن لا ينبغي أن يـتمّ ذلك بطريقة عشوائية والمسـتـقـبلية،

والبعـيد للحــيلولة دون تشتّت المدينة  ني عـلى المدى القـريب، المتوسّطاللّازمة التي يحتاجها الـتـوسّع العـمـرا
   (1).وعــمرانها أو تبذير الأراضي الزراعـية

د المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير قطاعات قابلة للـتعمير تضمّ تلك حدّ من هذا المنطلق، ي   
سنوات، وقطاعات  74ويتمّ تقـييد البناء فيها لمدّة  (2)المبرمجة للتعمير على الأمدين القريب والمتوسط،

فيها التعمير المستقـبلية الموجّهة للتعمير على المدى البعـيد، حيث تخضع مؤقـتاً الأراضي المتواجدة 
كما يمنع في حالة غـياب مخطط شغل  (3)سنة، 24لارتفاق عدم البناء الذي لا يزول إلّا بعد مرور 

التي تتجاوز مدّة إنقــضائها الآجال المحدّدة للتعـمير هـذه القـطاعات كافة الاستثمارات الأراضي ب
اءً ببعض العمليات الخاصة تثنوالإصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم، في حين يمكن الترخيص إس

 (4).ستعـمال الفلاحي أو ذات المـصلحة الوطنية أو البلديةبالا

                                                           
كلّية العلوم  ،المجلّة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ''وثائق التعمير بين النّظرية والممارسة''، البكريوي عبد الرّحمان -(1

 .712. ، ص7891، 72عدد  القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدّار البيضاء،
تعمير سريع، بالتّالي فهي معرّضة بشكل  اتعدّ القطاعات المبرمجة للتعمير كمناطق ذات كثافة عمرانية متوسّطة وذت   -(2

أدوات تحديد قابلية الأرض للبناء والتعمير في التشريع ''، بن ناصر وهيبة: أنظر. الزحف العمرانيو  المضاربة لظاهرة كبير
، 49، عدد 42، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة قانونية والسياسيةمجلّة البحوث والدّراسات ال، ''الجزائري
 . 78.، ص2472

 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  22و 27المادة  أنظر -(3
تتمثّل هذه العمليات في عمليات تجديد وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي، بالبنايات والمنشآت اللّازمة  -(4
نجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية، والبناءات التي تبرّرها المصلحة البلدية والمرخّص بها قانوناً للت جهيزات الجماعية وا 

أنظر المادة  .علّل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلديمن قبل الوالي بناءً على طلب م  
 .، مرجع نفسه22
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 لقابلة للتعـمير في حماية البيئةالدّور الأساسي للقطاعات غـير ا -ب

من أهـمّ القطاعات الم وجّهة لحـماية المناطق الـبيـئية  ر القابلة للتعميرتعـتبر الـقـطاعات غـيـ
بية والفلاحية، حيث يتمّ فيها منع البناء كأصل  عام، ولا ي سمح إلّا بالعـمليات التي تتلاءم والأراضي الغا

وعلى العـمـوم تضمّ هذه القـطاعات المناطق التي تنطوي على أهمية  (1)مع الإقـتصاد العام لهذه المناطق،
يّـزات طبيعـية فـريـدة من نوعها إيكولوجية كالمناطق الرّطبة والتكوينات الغابية، أو مقوّمات جمالية وم م

             كالمـناظر السّاحـلية والجبلية، أو لكونها فـضاءات حسّاسة، كما يضمّ هذا القطاع الأراضي الفلاحية
ذات المردود العالي أو الجيد، إضافة إلى الأراضي المعـرّضة للأخطار الطبيعية والتكنولوجية، كتلك التي 

مرت داخلها أنابيب الغاز، أو تلك الأراضي ـربائية عالية الضّغـط، أو التي ط  تقع تحت الأسلاك الكه
 .الواقعة في محيط المناطق الصناعية

   نية التنطيق العمرانيتمتّع البلدية بسلطة تقديـرية في إعـمال تقـ -2

        تقديرية  تتمتّع البلدية باعـتبارها المسؤول الأوّل عن إعـداد مخططات التعمير المحلّية بسلطة 
هذه في مجال تصنيف الأراضي ضمن إحدى الـقـطاعات المذكورة سلفاً وترســيم حدود كـلّ منها، وترجع 

 هذه القطاعات، حيث إكتفى المشرّع الجزائريوضّح كيفـيات تحديد ت  غــياب معايير قانونية السلطة إلى 
 شمولة بالـمخطط التـوجيهي للتهيئة والتعميرالمناطق الم  ، بتقــسيم ''قابلية الأراضي للبناء''باستعـمال معيار 

 لتحديد آفاق تعمير ''زمني''إلى معيار  مير وأخرى غــير قابلة للتعمير، ثمّ اللّجوءإلى قطاعات قابلة للتعـ
 ة الأراضي أو المناطق التي يجبالقطاعات القابلة للتعمير، في حين لم يعـتمد أيّ معـيار لتحديد طــبيع

 .كاً للإدارة المحلّية الحرية في ذلكنيفها في كلّ قـطاع تر  تـص

حدّد المشــرّع الفــرنسي مجموعة من المعايير التي تسمح للبلدية بتصنيف  على سبيل المثال 
وترسيم حدود كلّ منها، حيث يمكن  خاصة بالمخطط المحلّي للتعميرالمـناطــق ال الأراضي ضمـن إحدى
لتي تكون فيها مستوى  القــطاعات التي سبق تعميرها والقـطاعات ا (ZU)المعمّــرة  أن تصنّف في الـمنـاطق

في حين يمكن تصنيف الأراضي الم تواجدة على  (2)العمـومية كاف  لإستقـبال بنايات جديدة،التجهـيزات 

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  28أنظر المادة  -(1

2)
- Art. R.151-18 du C. Urb Français, op. cit., dispose : « Les zones urbaines sont dites "zones U" 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter ». 
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وغـالباً ما تكون  (1)،(ZAU)المبرمجة للتعمير المناطق  ضمنستقـبلًا م  حالتها الطبيعـية والموجّهة للبناء 
          بنايات متناثرة، وأراضي مجهـّــزة بجميع التهــيئات الضرورية المناطق ذات كثافة منخفـضة تتضمّنهـذه 

 (2).أو قليلة التجـهـيز

ة وغـير المجهّزة المجهـّز  فـيمكن أن تصنّف فـيها القطاعات (ZA)أمّا بخصوص المناطق الفلاحية 
لأراضي التي تنطوي عليها اقتصادية يات الزّراعية أو البيولوجية أو الاللإمكان اً نظر  والتي يجب حمايتها

القـطاعات المجهـّزة أو غير المجهـّزة  (ZN) بينما ت صنّف في المناطق الطبيعية (3)،موجودة فيهاالفلاحية ال
اظر ومميّزاتها ا المنالطبيعــية، وكذ نّظر إلى نوعية المواقع والأوساط والمجالاتالتي يجب حمايتها بال

، كما تندرج ضمن هذه أو نظراً لوجود نشاط يتعلّق بالإستغلال الغابي الية، التاريخـية أو الإيكولوجية،الجم
قطاعات التي تتطلّب الحماية لاحتوائها على مــساحات طبيعية ذات مميّزات خــاصة، أو التي المناطق ال

 (4).أو الوقاية من المخاطرالطبيعــية  ة المواردماية وصيانح تتطلّب

توى كلّ منطقة من حـيث مس تكرار المعـيار المتعلّق بحالة ي لاحظ من خلال هذه المعايير
 تعميرلشبكات الـرّئـيسية في التجهيـزات وا همّية التي تلعبها، ويرجع ذلك إلى الأالتجهيزات العمومية

 .مناطق وفي هـيكلة المجال الحضريلمخـتلف ا

ـد المناطق التي يجـب كتفى المشرّع الجزائري  باستعمال هذا المعيار لتحديإ ،ن ذلكعلى العكس م
ـلها تجــمّع بنايات يشغ   ضرورة تصنيف المناطق التيار إلى أشـ عات المعمّرة، حيثالقطا منتــصنيفها ض

القطاعات المعمّرة  فهو لم يشترط أن تكون، بالتاّلــي تجهيزاتهااع بـغــض النّظر عن مسـتــوى ذا القطه في
               المزيد من البنايات تكون التجهـيزات الموجودة كافـية وقادرة على استقبال ما لم يشترط أنك م جهّزة كلّياً،

 . جديدة أو إنشاء حقـوق بناء
                                                           

1)
-Voir: Art. R.151-20 du C. Urb Français, op. cit. 

2)
- INSERGUET Jean-François, « La délimitation des zones à urbaniser », écriture du PLU, 

l’écriture du règlement : zonage/zone AU/ fiche 2, GRIDAUH, 2012, p.p. 01-06. 
3)

- Art. R.151-22 du C. Urb Français, op. cit., dispose: « Peuvent être classés en zone agricole les                    

secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 

ou économique des terres agricoles ». 
4)

 - Art. R. 151-24, Ibid, dispose: « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 

du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 

3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer  les ressources naturelles ; 

5° Soit  de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». 
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على خدمة بنايات وقادرة  تجهيزات كافيةعلى  القطاعات المعمّرة في الحقيقة، إنّ عـدم توفّر 
 أو تقييدها الـقــرارات التي تـقـضي برفــض منح رخــص البناء ددع فاعؤدّي إلى ارتي  من شأنه أن جديدة 

يــقــضي برفــض منح رخـصة بناء استناداً ـرّ الـقـضاء الـفــرنـسي مشروعـية قــرار قأ فمثلاً  (1)بشروط خاصة،
ما يعني أنّ  (2)المنطقـة المعـمّـرة، تدخل ضمن رغـم أنّ القطعة الأرضـية المعـنية التجهـيزات إلى عـدم كفاية

  (3).ـلقائيتتصنيف الأراضي في هـذه المناطق لا يمنح حق البناء بشكل  

 حماية البيئة نية التنطيق في مجالمحدودية دور تقـ -3

تعـرف تقنية التنطيق نوعاً من المحدودية في مجال حـماية البيئة، وذلك من حيث عـدم قـدرتها 
 ستيعـاب النّظم البيئية المتجانسة والعـلاقات الإيكولوجـية المـتـرابطة، فتقـنية الـتنطـيق ترتبط بشكل  على ا

للـتهيئة والتعمير، بالتاّلي يمكن القول أنّ  حـدود الإدارية للإقـليم المشمول بالمخطط التوجيهيأساسي بال
فعالية نظام التسيير الإداري المحلّي للمشاكل  سبب محدودية الدّور البيئي لتقـنية التنطيق يرجع إلى عـدم

البيئية، إذ أنّ التقسيم الإداري الحالي الذي يرتكز على نوعـين من الوحدات الإقليمية المتمثّلة في الولاية 
 .والبلدية لا يتلاءم مع خصوصية المشاكل البيئية وامتداد الأوسط الطبيعـية

ولايات مة البيئية التي تمتدّ عـبر الأنظة الأوساط الطبيعية و محلّية لحمايال وعليه، تبقى التدخّلات 
والموحّد مجرّد مبادرات إنفـرادية خالية من التنسيق والإنسجام بسبب التدخّل غـير المنسجم  ؛أو بلديات

 لهذا يرى البعض أنّه من الصّعب  (4)مختلف الجماعات المحلّية التي تنبسط على إقليمها تلك الأوساط،ل
الإختصاص أو الصلاحية بأبعادها الثلاثة كما هو معـروف في القانون  البيئة ضمن مفهوم إدخال

 (5).الإداري، أي الإختصاص الزّماني، الإقليمي والموضوعي

                                                           
   يمكن رفض رخصة بناء عمارة « :يلي ، مرجع سابق، على ما712-87من مرسوم تنفيذي رقم  49المادة نصّت  -(1

 .»…ليها الطّرق العمومية أو الخاصة حسب الشروط التي تستجيب لوظيفتها،إأو مجموعة عمارات، لا تصل 
وشبكات  تشمل التجهيزات العمومية شبكات التهيئة الأوّلية مثل الطّرق العمومية، وشبكات المياه، الكهرباء والغاز، -(2

  :أنظر. التطهير عند الإقتضاء
- Art. R.151-20 du C. Urb Français, op. cit. 
3)

- INSERGUET Jean-François, op. cit., p. 51. 
، جامعة أدرار، عدد مجلّة الحقيقة، ''لحماية البيئة ضرورة إعادة النّظر في توزيع الإختصاص المحلّي''، ونّاس يحيى -(4

 .822 .، ص2442، 47
 .49. ، مرجع سابق، صالمكينسي عبد الإله -(5
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المشترك بين الجـماعات المحلّية في مجال  انية اللّجـوء إلى أسلوب التعاونإلى إمك ،تجدر الإشارة 
عدّ هذا البيئية، حيث ي  فـرد للبلديات في معالجة المشاكل ص التدخّل المنالتخطيط العمراني لتجاوز نقائ

الأسلوب وسيلة أساسية للتجاوب مع الإمتدادات الجغــرافية للأوساط البيئية ومواجهة التلوّث العابر للحدود 
  (1).الإدراية، كما يشكّل فـرصة لتعاضد الذّمة المالية للبلديات المعنية بذلك

المشرّع الجـزائري أسلوب التعاون المشترك بين البلديات عـند إعداد وثائق التعمير  فعلًا كرّس 
يمكن « :يلي من قانون التهـيئة والتعمير التي تنص على ما 72المحلّية، وهو ما يتجلّى في نص المادة 

بينها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي أن يضمّ مجموعة من البلديات تجمع 
عداد مخطط التعمير سناد مهمّة إمكن إوفي هذا الإطار ي  ، »...اقتصادية واجتماعية أو بلدية مصالح

غـير أنّ قراراتها لا تكون قابلة للتنفيذ إلّا بعد مداولة  (2)إلى مؤسسة عمومية مشتركة بين البلديات،
 (3).المجالس البلدية المعنية

، إلّا أنّ هذا الأسلوب يبقى من الجانب البيئيالبلديات  رغم أهمية التعاون المشترك بينلكن  
رة المذكو  24العمـراني، وهـو ما ي لاحظ من صياغة المادة  لنسبة للبلديات في مجال التخطيطرياً باإختيا

الة ، فــضلًا عن نسبية دور التعاون البلدي في تحقـيق حماية فعّ ''يمكن''ز أعلاه التي تضمّنت عـبارة الجوا
لإصطدامها هي الأخرى بالحدود الإدارية للإقليم محـلّ التخطيط عـندما يتعلّق  ئة والأنظمة الإيكولوجيةللبي

يكولوجية أكثر  الأمر بأوساط بيئية وتجدر الإشارة هنا إلى قـيام المشرّع الجزائري باستحداث  (4)متداداً،اوا 
س طبيعـياً وجغـرافياً دون أن ي ضفي عليها كإطار متجان (5)في إطار سياسة تهيئة الإقليم ''الجهة''نظام 

حيد تدخّل الجماعات المحلّية بما يتلاءم مع الخصوصيات تو الشخصية القانونية، حيث تهدف أساساً إلى 
 (6).مواجهة المشاكل البيئية المشتركةالطبيعية المتـواجدة في نفس الوسط وكذا 

                                                           
 .297 .، مرجع سابق، صأسياخ سمير -(1
، يحدّد 7892 وماي 41مؤرّخ في  771 -92تنظيم المؤسسات العمومية المشتركة بين البلديات إلى مرسوم رقم  يخضع-(2

 .7892 وماي 72، صادر في 27ر عدد .شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها، ج
م    فيذي رقـتن ومن مرســم 41و 42، والمادة ـقع سابرجـ، م711-87ذي رقم ـفيـتن رسوممن م 41و 42المادة  أنظر -(3

 .، مرجع سابق87-719
4)

- LE CORNEC Erwann, op. cit., p. 51. 
دّة ولايات ــالإقليم الذي يتكوّن من ع « :، مرجع سابق، برنامج الجهة أنّه24-47من قانون  42عرّفت المادة  -(5
 .»ة مماثلة أو متكاملةينمائتاخمة، لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إم  
 .228-221 .ص. ، مرجع سابق، صأسياخ سمير: اجعر  .في مجال حماية البيئة ''ةلجها''تفاصيل حول دور -(6
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عدّة أغـراض ستخدام المجال لمبالغ فيه في االطّابع الوظيفي الي عاب كذلك على تقنية التنطيق  
إلخ، ممّا ...سياحية  يتمّ تقسيم الإقليم محلّ التخطيط إلى مناطق صناعية، تجارية، سكنية،إذ متخصّصة، 

مكانية الإكـتفاء بحصر الإ (1)يؤدّي إلى خلق قطاعات منفـصلة داخل المدينة الواحدة من جهة، نشغالات وا 
 (2).دون غيرها خـصّصة لحـماية البيئة كالقـطاعات غـير القابلة للـتعـميرالبيئية في المناطق الم

 ية للبيئة بموجـب لائحة التنظيمتكريس الحماية الإختيار : ثانياً 

لة لمخططات التعمير الوثائق الأساسية الم شك  إحدى  ''le réglement''تعتبر لائحة التنظيم 
به مجمـوعة من التصاميم البيانية، وتلعب لائحة التنظيم دوراً المحلّية، وهي عـبارة عن نظام مكتوب يصحـ

ستعـمـال الأراضي داخل قطاعات التعمير المحدّدة اهاماً في حماية البيئة باعــتبارها أداة لتحديد قــواعد 
ة ضبط المضمون البيئي ـريّ ـعام بح وتتمتّع البلدية كأصل  ، (2)وكذا شروط البناء في كل منطقة متجانسة 

 (.1) حكام قانون التعميرطبقاً لأفـيها 

 لائحة التنظيم فيضبط المضمون البيئي  حرية البلدية في -1

شاط العمراني في وهـرية في مجال ضبط قــواعـد النّ جتكتسي لائحة التنظيم أو وثيقة التقنين أهمّية  
ط التوجيهي للتهيئة والتعمير المخط ''تقنين''بإحدى وثائق التعمير المحلّية، حيث يضع  الإقليم المشمول

طبّقة في المناطق الواقعة في كلّ قـطاع من قطاعات التعـميــر بتحديد التخـصيص الغالب القواعد الم  
، ثم تحديد طبيعة النّشاطات الممنوعة أو الخاضعة (إلخ...منطقة سكنية، صناعية، تجارية)للأراضي 

 (3).لإجراءات خاصة في كل منطقة

                                                           
 .92 .، مرجع سابق، صتكواشت كمال -(1
 :أنّ  ''LE CORNEC Erwann''ذ الأستا في هذا الصدد يقـول -(2

« Les critiques que l’on peut faire à la nature fonctionnalisante du zonage sont diverses. Mais 

finalement, elles sont là encore assez mineures par apport à ses avantages : 

- Risque d’un cantonnement des préoccupations d’environnement par une sectorisation excessive 

des usages ; 

- Risque de cantonnement de l’environnement abus seules zones ND ; 

- Risque de cristallisation des conflits autour de zones dont chacun pense que la vocation doit lui 

être principalement réservée ; 

- Crispation sur des zones "faites pour" les protecteurs de la nature, les industriels, les agricultures, 

les architectes, les commerçants…zones  auxquelles chacun s’agrippe pour défendre ses acquis ou 

pour faire valoir ses ambitions impérialistes, etc ».Voir :  

LE CORNEC Erwann, op. cit., p. 57. 
 .، مرجع سابق711-87قم من مرسوم تنفيذي ر أ -71/2أنظر المادة  -(3
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الم ميّزات ذات  ليمق السّاحلية والأقامناطوال الفلاحية لى الأراضيالبناء ع وطر كما ي حدّد ش 
           ''coefficientن معامل شغـل الأراضي الكثـافة العـامة النّاتجة عو ارزة، أو الثقافـية الب الطبيعـية

''d’occupation des sols إلى  اؤها، وي حدّدشيها أو تعـديلها أو إنالمـطلوب الإبقاء عل والارتفاقات
 (1).والمنشآت الأساسيةجانب ذلك مواقع التجهيزات الك برى 

 المحظورة وتلك طط شغل الأراضي تحديد نوع المبانيمخالخاصة بتنظيم لائحة التتولّى كذلك  
 الوظيفة التي يؤدّيها المبنى كأنووجهـتها في كل منطقة متجانسة، ويقصد بوجهة المباني  المرخّص بها

مارسة نشاط مهني أو صناعي أو حرفي أو خدماتي           مثلًا للسكن أو الإقامة الفندقـية أو لم موجّهاً  كوني
اء وشروط والمحلّات التجارية وغـيرها، كما تبيّن اللّائحة حـقـوق البن والوكالات السياحية البنوكأو تجاري ك

 (2).ومـواقعهاالمنشآت والتجهـيـزات العمومية  شغـل الأراضي وكـذا نوع

نطلاقاً من تخصيص تعمير المحلّية في حماية البيئة إتساهم لائحة التنظيم الخاصة بوثائق ال 
نشطة الملاءمة لها طابقة لها، كأن يتمّ تخصيص المناطق الغابية لممارسة الأالأراضي للأغـراض الم  

ها، في حين تخصّص المناطق واستجمام أو الترخيص بعمليات الإستغلال الغابي دون س  كالتخييم والا
الزّراعية للنّشاط الفلاحي مع إمكانية الترخيص بإنجاز مستثمرات فلاحية، ويظهـر أيضاً البعد البيئي في 

ضعة لإجراءات خاصة لأسباب تتعلّق لائحة التنظيم من خلال تحديد الأنشطة الممنوعة أو الخا
أو جماعية في المناطق المعرّضة للأخطار التلوّث  بالإنشغالات البيئية كأن يتمّ منع بناء سكنات فردية

ثةالصن  .في المناطق الطبيعية اعي، أو حظر بعض الأنشطة الم لو 

للسلطة التقديرية  ئي عـند وضع لائحة التنظيم خاضعةمراعاة الإنشغال البي مسألة بقىعموماً، ت 
من المرسوم  71ل صياغة أحكام المادة للبلدية المسؤولة عن إعداد وثيقة التعمير، وهو ما يتّضح من خلا

التي استعـمل فيها المنظّم طط التوجـيهي للتهـيئة والتعمير، المتعلّق بإعـداد المخ 711-87التنفيذي رقم 
عبارات مرنة وخالية من الدّقة لتحديد مضمون لائحة التنظيم، حيث يقع على البلدية تحديد التخصيص 

، كما يقع عليها طة الممنوعة أو الخاضعة لشروط خاصة في كل منطقةالغالب للأراضي وتبيان نوع الأنش
تنطوي عـلى  وتحديد شروط البناء في المناطق التيرتفاقات التعمير عـند الإقتضاء إنشاء أو تعديل إ

 .ما تراهمميّزات خاصة وفـقاً ل  
                                                           

 .، مرجع سابق711-87من المرسوم التنفيذي رقم  71أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق719-87من المرسوم التنفيذي رقم  79أنظر المادة  -(2
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لمتعلّق ا 719-87من المرسوم التنفيذي رقم  79ي لاحظ الشيء ذاته بخصوص صياغة المادة 
المـنظّم للبلدية كامل الحرّية في ضبط حقـوق البناء وتبيان  داد مخططات شغل الأراضي، حيث أعطىبإع

نوع المباني المحظورة أو المرخّص بها ووجهتها في كل منطقة، إضافة إلى تحديد شروط شغل الأراضي 
 .داخل المناطق المشمـولة بالمخطط طبقاً للمعـطيات المحلّية المتاحة

أخيراً، يمكن القول أنّ منح السلطة التقديرية للبلديات في مجال ضبط مضمون قـواعد لائحة 
            لا بدّ منه نظراً لتمتّع كلّ بلدية بخصوصياتها المحلّية سواءً من النّاحية الجغرافية اً التنظيم أمر 

لبّي الخاص بما ي   لّ بلدية مع إقليمهاونة في تعامل كا يتطّلب مر أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية م
ؤدّي إلى إهمال ي  حاجيات الأفـراد في الحاضر والمستقبل، غـير أنّ التوسّع في مجال السلطة التقديرية قـد 

ساهم في خلق تفاوت البعـد البيئي في مخططات التعمير المحلّية سواء بقـصد أو عـن غـير قـصد، كما ي  
ديري ـختصاصها التقرى، وقد تتنازل بعض البلديات عن إمن بلدية إلى أخ في درجة الإهـتـمام البيئي

لغـياب الكفاءة والمؤهّلات المطلوبة في مجال يتّسم بالطّابع التقـني والفني كمجال التعمير، وفي هـذه الحالة 
  (1).قد تكتفي البلديات بالقـواعد المضبوطة بموجب القانون

 حماية البيئةاعد قو دور لائحة التنظيم في ضبط  -2

ماية البيئة باعــتبارها الوثيقة التي تضبط حمكن أن ت ؤدّي لائحة التنظيم دوراً أساسياً في مجال ي  
حلّ التخطيط، ويمكن استخلاص أهمّ النّشاط العمـراني داخل كل قطاع أو منطقة متجانسة للإقليم م

تي تشمل تنظيم الأنشطة التي من شأنها من خلال مخططات التعمير لبعض البلديات، والالحماية مظاهر 
وكذا تنظيم  ،(ب)أو بالمصلحة الإيكولوجية للأوساط الطبيعـية  ،(أ)المساس بالإطار المعـيشي للسكّان 

 (.ج)الأنشطة التي من شأنها التعدّي على الطّابع الجمالي أو الثقافي أو التاريخي للأماكن 

                                                           
د في مخططاتها التوجيهية للتهيئة والتعمير على القواع بعض البلديات يمكن الإشارة مثلًا إلى اعتماد مجالهذا الفي  -(1

، يتعلّق بحقوق البناء المطبّقة على الأراضي الواقعة خارج 7882سبتمبر  78مؤرّخ في الالقرار الوزاري المشترك الواردة في 
بالرّغم من أنّ أحكام هذا القرار يتمّ تطبيقها في حالة ، 7882ديسمبر  41، صادر في 91ر عدد .المناطق العمرانية، ج

 :ما يلي ''فريحة''قد جاء مثلًا في تقنين مخطط التوجيهي للتهية والتعمير لبلدية غياب مخططات التعمير المحلّية، ف
« Les constructions destinées au logement des exploitations et les constructions éparses destinées à 

la résidence sont régies par l’arrêté interministériel du 13/09/1992, complété comme suit :… », 
Voir : L’art.  40 relatif au caractéristiques du cadre bâti de la zone des terres agricoles à potentialité 

moyenne ou faible, révision PDAU de Freha, wilaya de Tizi ouazou, 2011, p.59, ] En ligne  [ :  

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_freha_2011/rapport_pdau_freha.pdf, consulté le 02 

avril 2018. 

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_freha_2011/rapport_pdau_freha.pdf
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  الإطار المعـيشي للسكّانالمساس بتنظيم الأنشطة التي من شأنها  -أ

تضطلع وثائق التعمير المحلّية بحماية الإطار المعـيشي للسكان من التأثيرات السلبية لمخـتلف  
 ذهممارسة ه نظيمفـيه، حيث يتمّ ت عيشالذي ي حيطالأنشطة التي من شأنها إلحاق الضّرر بالإنسان والم

 مضارالوقاية من ال واعدقة والتعمير التي تضع المخطط التوجيهي للتهيئلائحة تنظيم  وجببم شطةالأن
 .وكلّ ما يتعلّق بمضايقات الجوار ضريةء، النّفايات الحاضو الصناعـية، الض خطاركالأ

 لحيواناتا تربيةوالأنشطة المتعلّقة ب عيةالصنا شطةممارسة الأن ظرح مكني على سبيل المثال
''l’élevage'' ميع              ج ظرح كنكما يم، لمتوسّطةأو ا اليةعذات الكثافة ال سكنيةفي المناطق ال 

             أجهــزةالمتفجّرات و  أورقعات أو المف لخطرةا ميائيةاد الكيمو أو المخصّصة لل بيرةالك أشكال المستودعات
 ورات غازر خصّصة لإيداع قاللسكّان كتلك الم   وميتودعات الضرورية للاستعمال اليباستثناء المس تفجيرال

            هذه المناطق، مثل السماح وىعلى مست رىكن الترخـيص بممارسة أنشطة أخفي حين يم (1)البوتان،
أو استخدام لمواد كيميائية خطرة، كما يمكن  (2)بإقامة ورشات الإصلاح التي لا تنطوي على الضوضاء

أو الأنشطة التجارية لكن الترخيص ببناء سكنات فردية، فـتح أسواق يومية، ممارسة الحرف الصغـيرة 
 (3).بشرط مراعاة مقتضيات السكينة العامة

بين المناطق الصّناعية  زلق عتحديد مناطآثار التلوّث الصناعي ب من حماية السكّان أيضاً  يمكن 
إلى ضرورة  ''فريحة''تقنين المخطط التوجيهي لبلدية مثلًا  أشارحيث والمناطق السكنية المجاورة لها، 

تماداً ـاع متر 844إلى  744طق عازلة تتشكّل من حاجز نباتي وحزام فاصل يمتد على مسافة إنشاء منا
إمكانية تحويل مناطق النّشاط مع ية والسكنية، ـعلى طبيعة أو مستوى المضايقات بين المناطق الصناع

 (4).إلى أماكن أخرى طابقتها للتطوّر الحالي للبيئةـعدم م في حالة

                                                           
1)

- Voir : Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, Wilaya de Tizi ouazou, 2011, p. 41 et 

45, ] En ligne  [ : http://www.adsprogress.com/docs/pdau/pdau_illoula_2011/rapport_pdau_illoula.pdf,   

consulté le 02 avril 2018. 
دسيبل  14بـ  ؛صى الذي يمكن قبولة في المناطق السكنية والطّرق والأماكن العامة والخاصةيقدّر مستوى الضجيج الأق -(2

من السّاعة الثانية في الليل أي  دسيبل 02من السّاعة السّادسة صباحاً إلى الثانية والعشرين ليلًا، وبـ أي في النّهار 
 .، مرجع سابق790 -88رقم  من مرسوم تنفيذي 42أنظر المادة  .والعشرين إلى السّادسة صباحاً 

3)
- Voir : Étude de révision du PDAU de la commune D’Aghribs, Wilaya de Tizi ouazou, 2011, p. 46, 

]En ligne  [ : http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_aghribs_2011/rapport_pdau_aghribs.pdf,  

consulté le 02 avril 2018. 
4)

-Voir : Révision PDAU de Freha, op. cit., p. 61. 

http://www.adsprogress.com/docs/pdau/pdau_illoula_2011/rapport_pdau_illoula.pdf
http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_aghribs_2011/rapport_pdau_aghribs.pdf
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يمكن إنشاء محيط حماية ـة السكّان من مخاطر تلوّث مياه الشرب فأمّا بخصوص حماية صح
 تعبئةلتضمّ منشآت يمكن أن والتي  ''zones de captage''حول المناطق المخصّصة لجمع المياه 

يمكن منع أو تنظيم وبذلك ، لتزويد السكّان بماء الشرب معالجة وتخزين المياه الجـوفـية أو السطحيةو 
المياه، والأمر ذاته بالنّسبة  هذه تلوّثتكون مصدراً لتمل أن ـحالمنشآت التي ي   وكذا الأنشطةالأشغال و 

ضاءات خاصة لإستقبال ومعالجة النّفايات ـحيث يمكن تحديد ف (1)للوقاية من أضرار النّفايات الحـضرية،
نشاء محيط حماية حـولها والذي ي   عمومية على إمتداد يه تشييد بنايات سكنية أو إقامة تجهيـزات ـمنع فوا 

  (2).مسافة معـيّنة

لاوة لأنشطة في بعض المناطق المعـرّضة واعد ممارسة مختلف اعلى ذلك، يمكن ضبط ق ع 
مثلًا في المناطق للمخاطر الطبيعـية بهدف الحفاظ على أمن السكّان وسلامة ممتلكاتهم، حيث ي منع 

ن كانت خاضعة تدابير الوقائالمعـرّضة للفيضانات تنفيذ الأشغال التي لا تلتزم بال ية اللّازمة حتّى وا 
             فضلًا عن إمكانية منع جميع الأنشطة الصناعية أو تشييد المباني السكنية (3)لشروط خاصة،

في حين  (4)،فاياتلنّ ا اتومكبّ أ ''les aires de stockage''مستودعات أو إقامة فضاءات للتخزين  أو
كما يخضع البناء في المناطق الزلزالية إمّا لارتفاقات عدم البناء  (5)ة فلاحية،السماح بممارسة أنشط يمكن

           فعة،ـالتي تكون فيها درجة الخطر مرت IIIخاصة إذا كانت البلدية المعنية مصنّفة في المنطقة 
-RPAلتنطيمية هي محدّدة في الوثيقة التقنية ا مثلماواعد المضادة للزلازل ـأو البناء بشرط مراعاة الق

 .وعلى العـموم غالباً ما تكون المناطق المعـرّضة للأخطار الطبيعـية غـير قابلة للبناء (6)،99

ممّا سبق، يمكن القول أنّ سعي وثائق التعمير المحلّية لحماية الإطار المعـيشي للسكّان من خلال 
، غير أنّه لا يجب إغـفال حق البيئة ق حق الفرد في بيئة سليمة ونظيفةحقّ جانبه التنظيمي من شأنه أن ي  

 . ما تنطوي عليه من قيمة ذاتية ومصلحة إيكولوجية خالصةفي الحماية ل  

                                                           
1)

- Voir : Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, op. cit., p.26. 
على مسافة  محيط حماية يمتدّ  ''وزو تيزي''التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية على سبيل المثال حدّد تقنين المخطط  -(2

 :أنظر .''d’Enfouissement Technique  Centre''متر إبتداءً من الجدار الفاصل لمركز ردم النّفايات 244
Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, Wilaya de tizi ouzou, 2008, p. 79, ] En ligne  [ :  

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_tiziouzou_2008/rapport_pdau_tiziouzou.pdf, 

consulté le 02 avril 2018. 
3)

- Voir : Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, op. cit., p. 35. 
4)

- Voir : Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, op. cit., p. 92. 
5)

- Voir : Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, op. cit., p. 35. 
6)

- Ibid, p.92. 

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_tiziouzou_2008/rapport_pdau_tiziouzou.pdf
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 حة الإيكولوجية للأوساط الطبيعيةتنظيم الأنشـطة التي من شأنها المساس بالمصل -ب

ة الأنظمة على صيان يتطلّب الحفاظ عليها العمل لا شكّ أنّ للبيئة ومواردها قيمة ذاتية، حيث 
البيئية وحماية الموارد الطبيعية من جميع أشكال الإستنزاف ودفع التلوّث عن الأوساط الطبيعية حفاظاً 

بالتاّلي فإنّ الغاية من حماية البيئة لا يجب أن تكون  (1)على التوازنات الإيكولوجية والـتنوّع البيولوجي،
بيئة عـيش سليمة للفرد، إنّما يجب أن تكون   إنسانية محضة، بحيث ي نظر إليها من زاوية البحث عن

 .أيضاً غاية إيكولوجية تنطلق من حق البيئة في الحماية وواجب الإنسان في صيانتها

ى تأمين وسط ملائم لحياة وعليه، يـنبـغي أن لا يقـتصر دور وثائق التعمير المحلّية في العمل عل 
السيّاق أشار الإيكولوجية للبيئة، وفي هذا  لمصلحةية الـيشمل حما ؛ بل يجـب أن يمتدّ والسكّان المواطن

لمناظر الأوساط البيئية والمساحات الحسّاسة والحفاظ على المواقع وا قايةضرورة و قانون التعمير إلى 
للبناء إلّا في الحدود التي تتلاءم مع أهداف  الطبيعية، كما أرسى قاعدة عامة تقضي بعدم قابلية الأراضي

غـير أنّه ي لاحظ من خلال  (2)ة في مواقع طبيعـية،وازنات البيئية عندما تكون موجو التّ  المحافظة على
ة المناطق التي قتران المصلحة الإيكولوجية بحمايإ تفحّـص مخططات التعمير المحلّية لبعض البلديات

يّاحي مناطق التوّسع الس ، مثل المناطق الغابية،صالح أخرى اقتصادية أو اجتماعيةتنطوي على م
 .الطبيعـية للمياه ومناطق الأملاك العمومية

وثائق التعمير المحلّية في حماية أهمّ مظاهـر حماية المصلحة الإيكولوجية في  عموماً، تتجلّى
طبيعـية  على مناظر ابية إمّا لاعـتبارها مصدر ثراء بيولوجي نباتي وحيواني، أو لانطوائهاالمناطق الغ

في عـملية  التنمية، حيث  أو لكونها مـصدراً لثروة طبـيعـية متنوّعة يتمّ استغلالها وعها،خلّابة وفـريدة من ن
فـي المناطق الغابية، أو إقامة حظر جميع الأنشطة الصناعية والحرافية يمكن من خلال لائحة التنظيم 

بقة           ي دون الحصول على رخصة مسأو ممارسة أنشطة الـرّعي أو تعـرية الأراض، مكبّات النّفايات
ص بها وكذا ية غـير المرخّ ، إضافة إلى منع أنشطة التخييم البرّ أو استغلال الموارد الغابية دون ترخيص

 (3).ستعـمال السكني باستثناء البنايات السياحيةتشييد بنايات ذات الا

                                                           
 مجلّة البحوث القانونية، ''حقوق الإنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدّوليةالبيئة و ''، سلامة أحمد عبد الكريم -(1

 .71.، ص7880، 72، كلّية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، عدد قتصاديةوالا
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  77و 40، 47أنظر المواد  -(2

3)
- Voir : Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, op. cit., p.p. 86-87. 
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بية كما يمكن إخضاع بعض الأنشطة لإجراءات خاصة، منها ما يتعلّق بالبناء في الأملاك الغا
 744مسافة   ب عد إلّا على تشييد بنايات مهـما كانت وجهتها الوطنية أو بالقـرب منها، بحيث لا يمكن مثلاً 

الغابية، في حين يجب الإبتعاد عـنها بمسافة كيلومتر واحد على الأقل عـندما يتعلّق  متر من الأملاك
 (1).ي حتمل أن تكون مـصدراً للحرائقالأمر بالأنشطة التي 

ساهم أيضاً لائحة التنظيم في حماية المواقع والمناظر الطبيعية من خلال تنظيم ممارسة ت   
مكن أن يتمّ إخضاع أجـزاء منها الأنشطة المختلفة في مناطق التوسّع السياحي والمواقع السياحية، حيث ي  
فـية لتلك المـنطقة، وكذا وقايتها للحماية بمنع البناء فـيها حفاظاً على المـؤهّلات الطبيعـية أو الأثـرية أو الثقا

 ومن ناحية أخرى تساهم القواعد (2)،الطبيعية والثقافيةالموارد  لّ أشكال التلوّث البيئي وتدهورضدّ ك
يق الحماية المتعلّقة بتنظيم الأنشطة التي من شأنها المساس بنوعـية الإطار المعـيشي للسكّان في تحقـ

ظم الإيكولوجية يستلزم الحفاظ على النّ '' نوعية حياة ملائمة''حقيق الإيكولوجية، ذلك أنّ تللمـصلحة 
   (3).وكذا صيانة وتنمية العناصر الطبيعية الحيّة وغـير الحيةوالتوازن البيئي 

 تنظيم الأنشطة التي من شأنها الإخلال بالطّابع الجمالي أو التاّريخي أو الثقافي للأماكن -ج

التاّريخي بحماية خاصة في إطار وثائق التعمير المحلّية، حيث مناطق التراث الثقافي و  تحضى 
 ل المثاليوعلى سب (4)،أو المواقع الأثرية المصنّفة مكن حـظر بعــض الأنشطة في محيط المعالم التاريخيةي  

            سكنيةنع تشييد بنايات إلى م ''تيزي وزو''نة لمدي أشار تقنين المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
        ''الحصن التركّي''أو مستودعات أو ممارسة الأنشطة المتعلّقة بالإنتاج أو تربية الحيـوانات في محيط 

''le bordj turc''  باعـتباره موقعاً تاريـخياً متميّزاً بجماله المعـماري وشاهداً على الفترة العثمانية في
 (5).الثـقافـية والترفيهيةالأنشطة  مارسةالجزائر، بينما أجاز ذات المخطط م  

                                                           
1)

- Voir : Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, op. cit., p. 87. 
2)

- Voir : Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, op. cit., p.  01. 
 .48. مرجع سابق، ص ،سلامة أحمد عبد الكريم -(3
أيّ إنشاء هندسي معماري منفرد أو مجموع يقوم شاهداً على حضارة معينّة  « :أنّهابريخية عرّف المشرّع المعالم التا -(4

مساحات مبنية أو غير مبنية دونما وظيفة نشطة «  :أنّهابعرّف المواقع الأثرية و » أو على تطوّر هام أو حادثة تاريخية
راضي المتّصلة بها، ولها قيمة من الوجهة وتشهد بأعمال الإنسان أو بتفاعله مع الطبيعة، بما في ذلك باطن الأ 
من قانون  29و 71أنظر المادة  .»لوجيةبو و نتر التاريخية أو الأثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية أو الإثنولوجية أو الأ 

 .7889يونيو  71، صادر في 00ر عدد .، يتعلّق بحماية التراث الثقافي، ج7889يونيو  72مؤرّخ في  40-89رقم 
5)

- Voir : Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, op. cit., p. 66. 
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ولوجية ـيكالإ ميتهاهنظراً لأ ت ولي كذلك وثائق التعمير المحلّية اهتماماً خاصاً للمساحات الخضراء
ق تتعلّ  تماعيةي وظيفة اجؤدّ البيئية، كما ت   وساطة للأيولوجيوالب زيائيةفيـال وازناتالتّ  فظحالتي تتمثّل في 

ض للسكان معيشيلإطار التحسين اب  اكنات بمثابة أمـالمساحتعـتبر هذه فاء الطّابع الجمالي عليه، إذ وا 
هذه وصيانة  ظفإن حف لذا ،ةعام قأو حدائ ضريةح حظائرشكل  علىإذا كانت  ية خاصةوالتسلّ  رّاحةلل

 .البلديات عند وضع خطط التعمير عاتق على علتزام يقإكون بمثابة ي أن يجبالمساحات 

المحلّية بــضبط الأنشطة التي من شأنها  انب التنظيمي لوثائق التعميرالجيتولّى ذا، بناءً على ه
الأراضي             رـوحف عــمليات تعلية ظرودة داخل الإطار المبني، كحدّي على المساحات الخضراء الموجالتعـ
''du sol  l’exhaussement l’affouillement et '' وهو ما نصّ من جذوع الأشجار  بالقـرب

رصّ التربة  ، الذي يمنع أيضاً عمليات''أزفــون'' لبلديةتعمير تهيئة والالتوجيهي للالمخطط  تقنين عليه
''compactage le''  إلى جانب ذلك قـد  (1)الأشجار،ب متراً المحيطة 72المساحة التي قطرها داخل

نسبة شغل مساحات للحدائق السكنية عــن طريق تحديد  بعض المخططات على ضرورة تخصيص تنصّ 
          في المناطق المبرمجة للتعمير الواقعة داخل المحيط العمراني ''ratio d’occupation''الأراضي 

مساحة  العقارات بتخصيص ملّاك ''تيزي وزو''لبلدية مثلًا المخطط التوجيهي  لزمأ أو خارجه، حيث 
 (2).السكنية للحدائق %42قـدرها 

نظيم مخطط شغل الأراضي في حماية المساحات الخضراء في ذات السيّاق، تساهم لائحة ت
وفضاءات الترفيه لما لها من طابع جمالي، وفي هذا الإطار ينص مخطط شغـل الأراضي لبلدية 

على منع بناء سكنات دائمة بشكل مطلق في الفضاءات الترفيهية أو المساحات الخضراء '' عزازقة''
 أو الأكشاك  خـدمة تلك الفضاءات مثل المراحض العـموميةجّهة لمو  اء إقامة بنايات خفيفة ومؤقتةباستثن

ساهم مخططات شغل ت   وفي المجمل les stand forains''،(3)''المتنقّلة لبيع المأكولات  أو المحلّات
الخارجي  قواعد الكثافة والحجم والمظهر الأراضي في حماية الطّابع الجمالي للمدن من خلال ضبط

 .ءم مع خصوصيات كل منطقةللبنايات بما يتلا

                                                           
1)

- Révision PDAU d’Azeffoun, Wilaya de Tizi ouazou, 2006, p. 10, ] En ligne  [ :  

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_azeffoun_2006/rapport_pdau_azeffoun.pdf, 

Consulté le 02 avril 2018. 
2)

-Voir: Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, op. cit., p.70 et 73. 
3)

-Voir: POS A1, A4 et A5 de la ville d’Aazazga, Wilaya de Tizi ouazou, 2005, p.p.70-71, ] En 

ligne  [ :http://www.adsprogress.com/v1/docs/pos/pos_azazgaa1a4a5_2005/rapport_pos_azazgaa1a4a5

_2005.pdf, Consulté le 02 avril 2018.   

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_azeffoun_2006/rapport_pdau_azeffoun.pdf
http://www.adsprogress.com/v1/docs/pos/pos_azazgaa1a4a5_2005/rapport_pos_azazgaa1a4a5_2005.pdf
http://www.adsprogress.com/v1/docs/pos/pos_azazgaa1a4a5_2005/rapport_pos_azazgaa1a4a5_2005.pdf
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 اردة في القوانينلو مائية ابالقـواعـد الح أنّ البلديات غـالباً ما تكـتفيالإشارة في الأخير، تجدر 
المحلّية، أي في مجال تنظيم  التعمير لوثائق ضبط الجانب التنظيمي ل عندالمجا بشغل قـطاعية المتعلّقةال

المخططات التي من خلال جـملة  حظته فعلاً ـمكن ملاما ي   وهبالبيئة، و  المساس ن شأنهاالأنشطة التي م
  رية في تحديد قواعد التعميرمن الح بقدر وهذا رغم تمتّع البلديات (1)سلفاً، تمّ الإطلاع عـلـيها والمذكورة

    .ذات الطّابع الحمائي

 المطلب الثاني

 التعـمير المحلّية لقواعـد الحماية الإجبارية للبيئة في وثائق م حتشَمالتكـريس ال

، بحيث يجـب أن تلتزم بها الحمائية ذات الطّابع الإجـباري كرّس قانون التعمير بعض القواعد 
الفلاحية  والأراضي ،(الفرع الأوّل)تـقـتصر في حماية المناطق الساحلية  وثائق التعمير المحلّية، والتي
مجال في  الأهمية التي تكتسيها هذه القواعد غم منوبالرّ ، (الفرع الثاني)ذات المردود العالي أو الجـيّد 

إلّا  قانونية في حالة عدم التقيّد بها؛غـير مشروعة من النّاحية العتبر مخططات التعمير إذ ت   حماية البيئة
 .بما يمكن أن تكون عليه أحكام قانون التعـمير م حتشم مقارنةأنّ تكريسها يـبقى جدّ 

 الفرع الأوّل

 قواعد في طور التكوين: ـصوصيات المناطق الساحلية في وثائق التعمير المحلّيةقواعد إدماج خـ

سـواءً باعتباره          (2)الجـزائري، هـتمام المشرّعالتي حازت على إ الفـضاءات أكثر عتبر الساحل مني   
         ويمكن إرجاع ذلك (3)،والهشّة ـسّاسةحأو باعـتباره من الأقـالـيم ال زء من الأملاك الوطنية العمومية،كجـ

الأنشطة، ما يجعل مقـوّماته الطبيعية عـرضة                 مـرغــوباً تتزاحم فيه مختلف كون الساحل فـضاءً إلى 
 .للتلوّث والاستنزاف

                                                           
 .سيتمّ تناول هذه النّقطة في المبحث الثاني من هذا الفصل -(1
ر .ثار السياحية، جيتعلّق بحماية الشريط الساحلي والآ ،7818ديسمبر  24ممضي في  019-18عتبر مرسوم رقم ي   -(2

 .أوّل نص قانوني يصدر لحماية الساحل( ملغى)، 7818ديسمبر  87، صادر في 89عدد 
                أو تكنولوجية غير متوقّعة ذات/مجموع المجالات الخاضعة لأحداث طبيعية و « :قصد بالأقاليم الحسّاسةي   -(3

                      رهانات بشرية واقتصادية كبيرة، وكذالك المناطق التي تتطلّب اعتباراً خاصاً لأهميتها الإقتصادية أو التراثية
              ، مرجع سابق، علمي اليزيدالحمدوني  :أنظر .»(مناطق ذات أهمية خاصة)لأنشطة البشرية أو البيئية وحساسيتها ل

 .92 .ص
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الإقلـيم بادر المشرّع الجزائري إلى ي عليها هـذا ؛ في حماية الخصوصيات التي ينطو رغـبة منه  
مليات شغل الفضاءات الساحلية بما ت حـماية الساحـل في قانون التعمير من أجل تأطير عـإدماج إعـتبارا

ية، غير أنّ هذه الحماية لا يمكن وثائق التعمير المحلّ  وذلك بموجب توازن لهايضمن الاستعمال الم  
مشرّع لاحقـاً إلى إحالة وهـو ما دفع ال، (أوّلاً )كرّسة وصفها بالفعّـالة نظراً لمحدودية القواعد الحمائية الم  

المتعلّق بحماية  42-42مــسألة إدماج حماية السّاحل في وثائق التعـمير المحلّية على أحكام قانون رقم 
 (.ثانياً )السّاحل وتثمينه 

 ي ضبط قـواعـد التعـمير الساحـليقـصور أحكام قانون التعـمير ف: أوّلاً 

 القسمطبّق على المناطق الساحـلية بموجب أحكام تي ت  ال نظّم المشرّع الجزائري قـواعد التعمير  
            فـقطالمتعلّق بالتهـيئة والتعمير، والذي تضمّن مادتين  28-84ن رقم الأوّل من الفـصل الرّابع لقانو 

د د   هذا غـيرعـتبر ي، وفي الحقيقة ي  الساحل فـيهما مكوّنات الساحل وبعض الإلتزامات الخاصة بالتعمير ح 
تشهد نمواً عـمرانياً سريعاً  احلي من أكثر المجالات التي شهـدت ولازالتعدّ الفضاء السّ كافي، إذ ي  

 .ي عاني الهشاشة بفعل المخاطر الطبيعية وعــشوائياً، فضلًا عن كونه فضاءً 

المجـال ا ـذه الأحكام في حماية هذحيث ي لاحظ مدى محدودية ه ،الحدّ  عند هذاالأمر لا يتوقّف  
، أو بحماية الشريط الساحلي (1)المتعلّقة بشروط التوسع العمراني  لهش، سواء تعلّق الأمر بالقواعدا

 .(2)متر من الشاطئ  744على مسافة  الم متد

 مراني في المناطق الساحليةبشروط التوسّع العـ واعد المتعلّقةمحدودية القـ -1

لرّئيسية التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي            عمير غـير الم تحكّم فـيه من الأسباب االـت يعتبر 
عـدّ من أبرز الأهـداف            ي   م في حركة التوسّع العمراني في هذا الفضاءبالتاّلي فإنّ التحك   (1)السّاحل، في

أن  يجب « :يلي منه على ما 02تنصّ المادة ، حيث  7884لسنة  والتعمير التي سطّرها قانون التهيئة
الطبيـعي  برز قـيمة المواقع والمناظر المميزّة للتراثالمساحات، وأن ي   يحافـظ التوسّع العـمـراني على

               ويجب أن يتمّ هذا، طبقاً ات البيولوجية، للـساحــل والبيئات اللّازمة للتوازنـ والثقـافـي والتاريخي
 .»الأراضي لأحكام شغل

                                                           
 .124. ، مرجع سابق، صهنوني نصر الدّين -(1
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التهيئة والتعمير              ي إرساء مبدأ التّوازن بين مطلبزائري فجرّع المن هنا، تـتّضح رغـبة الـمش 
لتي يتمتّع بها هذا الفـضاء، وذلك الطبيعـية والحضرية ا قوّماتالم  حماية  في الفــضاء السّاحلي ومقتضيات

 ى             ، حيث يتولّ المحلّية ها بموجب وثائق التعميرشغل الأراضي التي يتمّ ضبط   من خلال قواعد
    داخل المناطق الساحلية عن طريق طبّقةتحديد شــروط البناء الم   التوجيهي للتهيئة والتعميرالمخطط 

 (1).لائحة التنظيم أو التقنين

            ضمن مفهوم التوسّع العمراني، ولا القواعد الخاصة لم يحدّد المشرّع الحالات التي تـدخل
 أنّ  ''هنوني نصر الدّين''التعمير بالمناطق السّاحلية، وهنا يرى الأستاذ  بشروط التوسّع في أنشطة

مّر عالشديد للفـضاء الم   اء حي جديد، التوسّع أو التقوية والتدعـيمت إنشالتوسّع في التعمير يشمل عمليا
موسة، في بصفة مل يـادة علوهميزات حي موجود بتكـثيف البناء فيه أو ز  من قبل، أو أي تغـيير جليّ في

عتبر عـمليات البناء البسيطة من قـبيل التوسّع في التعمير داخل النّسيج العـمراني الموجود مثل حين لا ت  
ميّزات الأماكن، وكذا عمليات إعادة تـأهـيل وتـرميم لو وم  تكثيف الأحياء الموجودة باحترام الع   عمليات

 (2).هدّمة جزئياً البنايات حتّى ولو كانت م  

لافاً            خ   ،ن كذلك قانون التعمير شروط التوسع العمراني داخل المناطق السّاحليةلم يتضمّ 
          عـقّدة في هذا المجال، حيث نصّ على أنّ التـوسّع لقانون التعمير الفــرنسي الذي تبنّى قواعد كثيرة وم  

لتجـمّعات السكنية في استمرارية مع اا إنّما يجب أن يكون إمّ  عمير على مستوى الفـضاء السّاحلي؛في الت
يكون  بمعنى أنّ التوسّع يجب أن (3)فــي المحيط، ات جديدة م ندمجةشكّـل ضيعوالقرى الموجودة، أو أن ي  

إذا كان  مكن الحديـث على الاستمراريةهـيّأ، ولا ي  عمّر سابقاً والم  عن تمديد للفــضاء المبني أو الم  عبارة 
عمّرة بانقطاع هام، سواءً بأراضي فلاحية أو مساحات الأجـزاء الم   نعـناء م نفصلًا الم وجّه للب القـطاع

 (4).تجاوزها بطبيعـية أو طريـق هام أو إحدى العوائق التي يصع  

                                                           
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  71أنظر المادة  -(1
 .102. ، مرجع سابق، صهنوني نصر الدّين -(2

3)
- Art. L.121-8 du C. Urb Français, op. cit., dispose : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit 

en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés          

à l’environnement ». 
 :تفاصيل أنظرمزيد من الول. 108.، مرجع سابق، صهنوني نصر الدّين -(4

- CALDERANO Norbert, LACROUTS Jérome, Le littoral, 2
ème

 édition, Le moniteur, Paris, 2005, 

p.p. 359- 360. 
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قـرّر في قانون التعمير  بناءً على هذا، فإنّ الترخيص بالبناء في الفــضاءات الساحلية كما هو م  
             مناطق التي سبـق تعميرها الراد إنجازها في استمرارية مع البناية الم  الفــرنسي يستوجب أن تكون 

ى في ستمـرارية مع بنايات أخر ية في افي حين ي منع البناء حتّى ولو كانت البنا (1)كثافة هامة،وذات 
ي لظاهرة           التصدّ  بنايات مبعـثـرة وبعـيدة عن التجـمّعات السكنية، وذلك من أجل التي تضم   المناطق

وكذا لضمان التسيير شتتة على الفـضاء الساحلي التي تؤدّي إلى انتشار البنايات الم  الزّحف العمراني 
المستمر، لتسهـيل وضع قـنوات  بلديات من صون النّسيج العمرانيللأراضي، مع تمكين الالاقتصادي 

نشاء الطرق   (2).الصرف الصحي وشبكات إيصال المياه وا 

فــصّل شروط التوسّع العمراني بالمـناطق بيّن بشكل دقيق وم  غـياب القواعد التي من شأنها أن ت   إنّ 
بما يضمن السّاحلية؛ دليل على قصور قانون التعمير ومحدودية دوره في التحكّم بالتعـمير الساحلي 

سة في مجال حماية الشريط كر  الم   قــتصادية والبيئية، وهو ما يتجلّى أيضاً في القـواعدالحماية لمقــوّماته الا
 .متر من الشاطئ 744متد على مسافة السّاحلي الم  

 متر 111متد على مسافة محدودية قـواعد التعمير المطبّقة على الشـريط الساحـلي الم   -2

من قانون التعمير، والتي تتمثّل  00حدّد المـشرّع الأجزاء التي يضمّها السّاحل من خلال المادة  
ل متر على طول البحر يشم   944كافة الجزر والجزيرات، وشريطاً من الأرض عــرضه الأدنى في 

كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من و كلم،  48السهـول السّاحلية التي يقلّ عـرضها عن 
ناطق الرّطبة البحـر والتي لا تكون مفـــصــولة من الشاطئ بسهـل ساحلي، كامل الغـابات وكامل المـ

هنا يلاحظ تركيز ا يكون جــزء منها على الساحل، و متر بمجرد م 844وشــواطئها الممتدة عـلى عـــرض 
 نّطاق الجغرافي للسّاحل، وهو ما ي عدّ أمراً منطقياً كون قواعدالمشرّع على الجزء الأرضي في تحديد ال

 (3).التعـمير تنصبّ على تنظيم عمليات شغل الأراضي

                                                           
 :راجع على سبيل المثال -(1

- CE, 14 février 2010, Le Borgne, Commune de Sene, N°323069, 323080, ]En ligne  [ :  
https://blogavocat.fr/sites/default/files/fichiers/CE%2014%20f%C3%A9vrier%202010%2C%20Le%2

0Borgne%20c.%20Commune%20de%20S.pdf, Consulté le 11 avril 2018. 
 .100. ، مرجع سابق، صهنوني نصر الدّين -(2
رّرة لحماية السّاحل من التلوّث في التشريع الجزائري، أطروحة ـليات القانونية المق، الآبن صالح محمد الحاج عيسى -(3

 .80 .، ص2471، 7لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلّية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 

https://blogavocat.fr/sites/default/files/fichiers/CE%2014%20f%C3%A9vrier%202010%2C%20Le%20Borgne%20c.%20Commune%20de%20S.pdf
https://blogavocat.fr/sites/default/files/fichiers/CE%2014%20f%C3%A9vrier%202010%2C%20Le%20Borgne%20c.%20Commune%20de%20S.pdf
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أكّد المشـرّع الجزائري على ضرورة حماية السّاحل بموجب أحكام قانون التعمير، غير أنّه لقد  
 ''التعمير المحدود'' مبدأحيث كرّس بحماية خاصة،  م 744متد على مسافة خصّ الشريط السّاحلي الم  

''l’extension limitée de l’urbanisation'' عام  ل  كأص ''مـنع البناء''قاعـدة  من خلال تبنّي
على قطعة  كلّ بناءٍ  ي منع« : يلي من قانون التعمير على ما 02/2، إذ نصّت المادة على هذا الشريط

متر إبتداءً من الشاطئ، وتقاس هذه المسافة أفـقياً من  111أرض تقع على شريط من منطقة عرضه 
 .»نقطة أعـلى المياه

ره من الفــضاءات القربية للشاطئ؛ إذ أنّ بامتر أمراً أساسياً باعـت 744عتبر الحفاظ على شريط ي  
ضع لضغــوطات كثيـرة كالسباحة، الرّياضة الشاطئية، الصيد البحــري، الأنشطة هذه المنطقة غالباً ما تخ

ا المجال الهش الواقع بين م لتقى          المـرفئية، التعمير وغــيرها من الأنشطة التي من شأنها الإضرار بهذ
لموارد الطبيعية بالتاّلي أرسى المشرّع قاعدة منع البناء على هـذا الشريط،  حفاظاً على ا (1)،البّر والبحر

ة على التوازن الإيكولوجي والجذب السياحي، غير أنّه استثنى من ذلك البناءات والنّشاطات والعوامل الم ؤثر 
 (2).التي تتطلّب الجوار المباشر للمـياه

تتعلّق ديد من التساؤلات التي متر الساحلي الع 744ى شريط تطرح قواعد التعمير على مستو 
قـواعد التعمير في بلديات الساحلية ضبط أساساً بكيفية تحديد هذا الشريط على أرض الواقع حتّى يتسنّى لل

التهيئة الخاص بالمخطط  وتبيان حدوده في مخطط هذا الفضاء عند إعداد وثائق التعمير المحلّية،
القانون الفرنسي من حيث إنتهاء  هذا الشريط في وعلى سبيل المقارنة يبدأ (3)ة والتعمير،التوجيهي للتهيئ

العليا التي تصل إليها الأمواج، لذلك  من الحدود جانب البحر الملك العمومي البحري، ويبدأ حسابه من
مي البحري بوثائق تحديد الملك العمو ات التعمير الإستعانة يتعيّن على البلديات عند إعداد مخطط

        خط الشاطئ بفعل الظواهر الطبيعيةبتطوّر  متر 744المحيّنة، نظراً لإمكانية تغيّر معالم شريط 
          أو الإنجرافات، وفي حالة عدم تحيين أو دقة الوثائق التي تحدّد الملك العمومي البحري يمكن للقاضي 

    (4).أن يأمر بإجراء خبرة

                                                           
 .182. ، مرجع سابق، صالدّين هنوني نصر -(1
            غير أنّه يمكن الترخيص بالبناءات « :يلي على ما .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  02/2تنص المادة  -(2

 . » أو النّشاطات التي تتطلّب الجوار المباشر للمياه
 .مرجع سابق، 711-87مرسوم تنفيذي رقم  ب من-71/8أنظر المادة  -(3

4)
-CALDERANO Norbert, LACROUTS Jérome, op. cit., p.p. 368-369. 
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 م للبناء في قانون  744ناءات الواردة على قاعدة عدم قابلية شريط ستثتثير الا من جهتها
  من البنايات والنّشاطات التي تتطلّب الجوار المباشر تساولًا هاماً يتعلّق بالمقصودالتعمير الجزائري 

من قانون التعمير على التنظيم الذي لم يصدر لحدّ  02للمياه، حيث أحال المشرّع كيفيات تطبيق المادة 
اعد حماية فـقد قو ويـصعب تحديدها، وهذا ما ي   ذه البنايات والنّشاطات غامضةالآن، بذلك تبقى طبيعة ه

 .متر أي شكل من أشكال التجسيد الفعلي 744الشريط الساحلي لـ 

ء الإداري بمهمّة تحـديـد النّشاطات الاقتصادية التي تتطلّب المحاذاة القـضا فــي فـرنــسا إضطلع
           وضوع النّشاط، ولـقـدإلى مفي ذلك ستنداً م  اً لعدم تحديدها من طرف المشرّع، لمياه نظر المباشرة ل

  سبه أن يكون النّشاط مرتبطاً إذ لا يكفي ح الأنشطة؛ ضي الفـرنسي صارماً في تحديد هذهالقا كان
الفـندقي،  عمال الفندقي وشبهستت ذات الإلبنايااو أنّ مراكز التداوي بالمياه المعدنية،  بالبحر، حيث اعتبر

ة ور ؛ من الأنشطة التي لا تتطلّب المجاأنشطة التخييم وغيرهاو لمستعـملة، مياه امحطّات معالجة الو 
الأسماك المتعلّقة بأنشطة تربية  عـمليات تـشييد بنايات أو إنجاز الأشغال حين صنّفالمباشرة للمياه، في 

 إلخ؛ ضمن...لمتعلّقة بإصلاح السّفنطئ، بناء الورشات امراقبة الشوابصفة مباشرة، إنشاء مراكز 
 (1).الأنشطة المعنية بمجاورة المياه

مكن القول أنّ قواعد التعـمير الساحلي المكرّسة بموجـب قانون التعمير غير بناءً على ما تقدّم، ي  
إلى تعزيزها لجزائري اكافية لحماية السّاحل نظراً لقـصورها ومحدودية فعاليتها، وهذا ما دفع المشرّع 

 .2442بموجـب أحكام قانون حماية السّاحل الصّادر سنة 

 لي المقرّرة بموجب قانون السّاحلإلزامية تكفّل وثائق التعمير المحلّية بقواعد التعـمير السّاح: ثانياً 

في بلورة دور وثائق التعـمير المحلّية في حماية  2442ساهم صدور قانون السّاحل سنة 
المتعلّق  711-87مكرّر من المرسوم التنفـيذي رقم  71ت السّاحلية، حيث نصّت المادة الفضاءا

تكـفـّل هذا المخطط بكلّ الإجــراءات المقــرّرة في القانون           ضرورة على للتعمير  بالمخطط التوجـيهي
كام قانون السّاحل           لذا يتعيّن على البلديات احترام أح (2)،2442فبراير  42المؤرّخ في  42-42رقم 
أو بالخضوع لقواعد  ،(1)عداد مخططات التعمير، سواء باحترام المبادئ المقـرّرة للتعمير السّاحلي عند إ
  (.2) الأراضي في الفــضاءات السّاحلية شغل

                                                           
1)

- CALDERANO Norbert, LACROUTS Jérome, op. cit., p. 375. 
 .، مرجع سابق719-87مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم  79المادة راجع أيضاً  -(2
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 خضوع وثائق التعــمير المحلّية لمبادئ التعــمير السّاحلي -1

مجموعة من المبادئ التي تتعلّق بشغل الفضاءات  2442ة تبنّى قانون السّاحل الصّادر سن
السّاحلية والتي تندرج ضمن سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الرّامية إلى إعادة التوازن الإقليمي بين 
مختلف مناطق الوطن، بالتاّلي يقع على عاتق السلطات العمومية بما فيها الجماعات المحلّية وجوب 

المبادئ خاصة عند إعداد وثائق التعمير المحلّية، وتتمثّل أهمّ مبادئ التعمير السّاحلي المقرّرة احترام هذه 
 (ب)مبدأ التعمير في العمق  ،(أ)بموجب قانون الساحل في مبدأ الحفاظ على الوضعية الطبيعية للساحل 

 (.ج)قتصادي للفضاء السّاحلي ومبدأ الشغل الا

 ية للسّاحلالطبيعـ مبدأ الحـفاظ على الوضعـية -أ

تمركـز النّشاط  في الجزائر من أكثر المناطق التي استقطبت السكّان نظراً ل السّاحلعدّ ي   
قتصادي فيه، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة هذا الفضاء على تحمّل مختلف الأنشطة أو حتّى الا

إرتأى المشرّع الجزائري إعادة الاعتبار لهذا  نطوي عليها، من هذا المنطلقمراعاة المميّزات الطبيعية التي ي  
بذلك الأولوية للساحل وعدم المساس بها مانحاً  الفضاء بإقرار مبدأ المحافظة على الوضعية الطبيعية

القانونية المفروضة على عمليات شغل الفضاءات الساحلية الواردة في قانون برّر القيود للساحل، وهذا ما ي  
 (1).ظيمية المطبّقة لهالساحل والنّصوص التن

تأخذ وثائق التعمير المحلّية على عاتقها مهمّة الحفاظ على الوضعية الطبيعية للساحل من خلال   
عدم السماح باستعمال الأراضي إلّا في حدود ما تسمح به وضعية الساحل، بالتاّلي يجب على البلديات 

          والتي (2)دادها بمبادرة وزير التهيئة العمرانية،الساحلية أن تستعين بدراسات تهيئة الساحل التي يتمّ إع
بيّن حالة الأنظمة البيئية والأوساط الشاطئية وكذا حالة الموارد المائية، مع تقييم قدرات التعبئة والاستقبال ت  

لهذا الفضاء، من أجل تحديد شروط وكيفــيات شغل الأراضي على الشريط الساحلي والأجزاء الطبيعية 
 (3).تاخمة للشواطئالم  

                                                           
 .712. ، مرجع سابق، صبن صالح محمد الحاج عيسى -(1
، يحدّد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط 2441يونيو  84مؤرّخ في  241-41مرسوم تنفيذي رقم  -(2

، صادر في 08ر عدد .مة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، جخ  تاالساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية الم  
 .2441يوليو  47

 .مرجع نفسه 40راجع المادة  -(3
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 مبدأ التعمير في العمق -ب

من ظاهرة التسحّل أي تمركز عاني منه السّاحل، ورغبة في الحدّ للضّغط العمراني الذي ي   نظراً  
والذي يقوم  ،مقتكريس مبدأ التعمير في الع  إلى  المشرّع  ن والأنشطة في الشريط الساحلي، عمدالسكّا
البحري، حتّي   الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن السّاحل والشاطئفكرة توجيه توسّع المراكز على 

يتمّ التحكّم في التوسّع العمراني بالسّاحل وبالتاّلي الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الساحلي، وعليه 
ية ات أساسباعتبارها أدو  ة بشكل فعّال في تحقيق هذا الهدففإنّ وثائق التعمير المحلّية من شأنها المساهم

إذ  (1)؛بما يتلاءم مع أهداف سياسة حـماية السّاحل وسياسة تهيئة الإقليم في تحديد قواعـد شغل الأراضي
والتوجّه نحو  خلال بمبدأ التعمير فــي العمق،يمكن لهـذه الوثائق منع عـمليات البناء التي من شأنها الإ
على أن يتمّ الترخيص بالبناءات المتعلّقة  استعمال الأراضي الموجودة خارج حدود الشريط الساحلي،

 .بالأنشطة التي تتطلّب محاذاة مباشرة للمياه

 قتصادي للشريط الساحليالا مبدأ الشغل -ج

التي السّادسة   قتصادي للشريط السّاحلي بموجـب نص المادةمبدأ الشغل الاتبنّى قانون الساحل  
يتها بحتمية شغل الفضاء شطة على الساّحل وترقيجب الإلتزام في تطوير الأن«  :يلي تنص على ما
من  المشرّع مجموعة وتبعاً لذلك حدّد، »البيئيب في تدهور الوسط قتصادي، وبما لا يتسبّ على نحو ا

رتفاقات ا الفضاء معتمداً على مجموعة من إالقواعد المتعلّقة بتنظيم مختلف الأنشطة على مستوى هذ
رتفاقالاتعمير المتعلّقة بمنع البناء و ال التخييم ات شغل الأراضي الخاصة بأنشطة ستثناءات الواردة عليها، وا 

  (2).القار أو المتنقّل، الرّياضات البحرية وغيرها

من أهمّ المبادئ التي ترتكز تسيير الإقتصادي للمجال ي عتبر ، تجدر الإشارة أنّ مبدأ العموماً  
بالمناطق الساحلية أو بسواها، غير أنّه يتعيّن على  تعلّق الأمر عليها وثائق التعمير المحلّية سواءً 

البلديات الساحلية التعامل بحزم وصرامة في مجال تحديد قواعد التعمير الساحلي لتحقيق التكامل بين 
 .السياسات المجالية

                                                           
يجب على الدّولة والجماعات الإقليمية، في إطار  « :يلي على ما ،، مرجع سابق42-42من قانون  40تنص المادة  -(1

تسهر على توجيه توسّع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن  -:إعداد أدوات التهيئة والتعمير المعنية أن
 .»الساّحل والشاطئ البحري

 .، مرجع سابق42-42نون رقم من قا 77أنظر المادة  -(2
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 والاستثناءات الواردة عليهاخضوع وثائق التعمير المحلّية لقواعد شغل الأراضي الساحلية  -2

انون السّاحل مجـموعة من الـقـواعد المتعلّقة بشغــل الأراضــي الواقـعة فـي المناطق تضمّن ق 
من المرسوم التنفذي أ -71/2السّاحلية والتي تتكفّل بها أساساً وثائق التعمير المحلّية، حيث تنص المادة 

يص الغالب ير للتخصالسّالف الذّكر على تحديد المخطط التوجـيهي للتهيئة والتعم 711-87رقم 
سيما تلك المقـرّرة في قانون وعة أو الخاضعة لإجراءات خاصة لاللأراضي وطبيعة النّشاطات الممـن

رتفاقات شـغـل الأراضي على الشريط الساحلي ساحل، وتتمثّل هـذه القـواعد في إرتفاقات منع البناء وا  ال
 48متد على مسافة لشريط الم  ا وأخـيـراً  ،(ب)متـر  944وكـذا شريط  ،(أ)متر  744الذي عـرضه 

 (.ج)كيلومترات 

 متر 111على الشريط السّاحلي لـ  قواعد شغل الأراضي -أ

متر  744قتصادية على الأراضي الواقعة في شريط عام البناء وكافة الأنشطة الا أصل  يمنع ك 
تمتدّ هذه الإرتفاقات  إبتداءً من الشاطئ باستثناء الأنشطة التي تتطلّب الجوار المباشر للمياه، ويمكن أن

قاس هذه المسافة متر لأسباب تتعلّق بالطّابع الحسّاس للوسط الشاطئي، حيث ت   844المانعة إلى مسافة 
فيما تحدّد جميع استعمالات وشغل الأراضي  (1)أفقياً إبتداءً من أعلى نقطة تصل إليها المياه العليا،

خلية والوزراء المعنيين بالتهيئة ك بين وزير الدّاوزاري مشتر حظورة في هذه المنطقة بموجب قرار الم
 .وهو القرار الذي لم يصدر لحدّ الآن (2)العمرانية، البيئة، السكن والسياحة،

 متر 911ي على الشريط الساحلي لـ قواعد شغل الأراض -ب

متر على طول البحر عدّة مكوّنات مثل  944يضمّ الشريط السّاحلي الذي يقلّ عرضه عن  
ات، الجبال المرئية من البحر، المناطق الرطبة والمواقع التي تشمل مناظر طبيعية أو تحمل طابعاً الغاب

إلخ، ويعتبر هذا الشريط محلّ تدابير حمائية أهمّها منع إنجاز المسالك الجديدة الموازية ...ثقافياً أو تاريخياً 
 (3).لها السياراتللشاطئ، والتي يقـصد بها كلّ المسالك غير المعبّدة التي تستعم

                                                           
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  79أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق241-41من مرسوم تنفيذي رقم  74أنظر المادة  -(2
، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة 2441أكتوبر  42مؤرّخ في  827-41من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(3

 .2441أكتوبر  49، صادر في  18ر عدد .الموازية للشاطئ، ج
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عتبر هذا المنع مطلقاً، حيث أجاز قانون الساحل إنجاز مسالك جديدة ضمن حدود هذا لا ي  
الطبوغرافية للأماكن أو لاحتياجات الأنشطة التي تـقـتـضي مجاورة  استثناءً؛ نظراً إلى العوائقالشريط 
التعمير موافق عليها قانوناً  مشروع المسلك الجديد منصوص عليه ضمن أداة على أن يكون (1)البحر،

خططات التهيئة سيما مخططات التهيئة والتعمير، مخططات تهيئة السّاحل، مخططات تهيئة الغابات وملا
لاوة   (2).ن يخضع المشروع إلى موجز التأثير البيئيعلى ذلك يجب أالسياحية، ع 

 م من البحركل 13م متد على مسافة قواعد شغل الأراضي على الشريط الساحلي ال -ج

كلم تقدّر ابتداءً من أعلى نقطة تصل إليها مياه  48يمتدّ هذا الشريط على مساحة عرضها  
قتصادية شطة الاتخضع فيه عمليات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائـف الأنــو البحر،

حدّد شروط ي ي  الذ 241-41المرسوم التنفيذي رقم المرخّــص بها بموجب وثائق التعمير المحلّية لأحكام 
حدّد كيـفـيات إنجاز البناءات أو شغل حيث ت   (3)وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي،
، حيث تسمح هذه الدّراسة بتحديد نوع  البناءات الأرضي بموجب دراسة تهيئة السّاحل المشار إليها سلفاً 

ريط، وكـذا الأنشطة والخدمات التي تقتضي ونسبة شغل الأراضي المرخّص بها على مستوى هذا ش
   (4).مجاورة البحر

كلم على          ( 48)منع كذلك إنجاز طرق العبور الموازية للشاطئ على مسافة تزيد عن ثلاثة ي   
إلى جانب ذلك فإنّ التوسّع الطولي للمحيط       (5)الأقل إبتداءً من أعلى نقطة تصل إليها مياه البحر،

كلم ( 48)لمجمّعات السكّانية الموجودة في الشريط الساحل الم متد على مسافة تزيد عن ثلاثة العمراني ل
منوعاً، وتشمل هذه المسافة النسيج العمراني الموجود والبنايات الجديدة، كما ي منع في نطاق         يعتبر م  

ة الفاصلة بينهما تبلغ خمسة هذا الشريط التوسّع في مجمعين سكّانيين متجاورين إلّا إذا كانت المساف
 (6).كلم على الأقل( 42)

                                                           
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  71أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق827-41من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر المادة  -(2
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  70أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق241-41من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر المادة  -(4
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  71/8أنظر المادة  -(5
 .، مرجع نفسه72أنظر المادة  -(6
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 الفرع الثاني

 قواعد حماية الأراضي الفلاحية من التعمير غير المنظّم

         باعتبارها  الأراضي الفلاحية بأحكام حمائية خاصة في إطار قانون التهيئة والتعمير حظيت 
ية حاجيات قطاع التعمير علـيها لتلب طّلبتعرف ضغوطات كبيرة من حيث ال العقارات التي ثرمن أك

عدّ ، وفي المجال البيئي ت  الغذائي للبلادقتصادية خاصة في تحقيق الأمن المتزايدة، وذلك رغم أهمّيتها الا
الأراضي الزّراعية أو الفلاحية جزءً هاماً من النّظام البيئي، بالتاّلي فإنّ الحفاظ عليها يساهم في حماية 

كما أنّ الحفاظ  (1)عتبر مصدر عيش لكثير من الكائنات الحية على الأرض،وجي، إذ ت  النّظام الإيكول
ف عليها يدخل ضمن الأهداف الكبرى لقانون التعمير والتي تتمثّل في تحقيق مبدأ الموازنة بين مختل

راضي قـتصادي للأراضي، وعليه فقد أكّد المشرّع على ضرورة حماية الأوظائف العقار ومبدأ التسيير الا
 الفلاحية وجهةاللديات إلتزام يقضي باحترام وضع على عاتق البث حيالفلاحية من التعمير العشوائي، 

 .إعداد وثائق التعمير المحلّية ندع( ثانياً )وتقييد حـقوق البناء عليها  ،(أولاً ) للأراضي

 لمحلّيةفي وثائق التعـمير ا إلتزام البلديات بحماية الطابع الفلاحي للأراضي: أولاً 

         يجد مبدأ الحفاظ على الطّابع الفلاحي للأراضي سنده القانوني في العديد من النصوص  
          بتلك المتعلّقة بالتوجيه العـقـاري أو حتّى ، أوتلك المتعلّقة بتنظيم النّشاط الفلاحي القانونية سواءً 

دلّ على إهتمام المشرّع الجزائري بمسألة حماية في نصوص أخرى كقانون البيئة وقانون التعمير، وهذا ما ي
جتماعية وبيئية كما أكّدته المادة الأولى من قانون ما لها من أهمّية اقتصادية، ااضي الفلاحية ل  الأر 

كبر تهديد للأراضي ، وبما أنّ الزّحف العمراني يشكّل أ(1) (2)2449التوجيه الفلاحي الصّادر سنة 
تقليص مساحتها، إرتأى المشرّع تخصيص مجموعة من الأحكام المتعلّقة  ساهم فيي   الفلاحية؛ بحيث

بحماية الأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيّد في قانون التعمير، والتي يجب أخذها 
 (.2)بالحسبان عند إعداد وثائق التعمير المحلّية 

                                                           
حماية الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء  :دور الإدارة المحلّية في مجال حماية البيئة''، بولقواس سناء -(1

في ظلّ قانوني البلدية والولاية الجديدين،  الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلّية في حماية البيئة أشغال ،''نموذجاً 
 . 42. ، قالمة، ص7802ماي  49، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2472ديسمبر  40و 48يومي 

غشت  74، صادر في 01ر عدد .، يتضمّن التوجيه الفلاحي، ج2449غشت  48مؤرّخ في  71-49قانون رقم  -(2
2449. 
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 :ة للأراضيالأساس القانوني لمبدأ الحفاظ على الوجهة الفلاحي -1

المتضمّن التوجيه العقاري؛ الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة  22-84عرّف القانون رقم  
نتج بتدخّل الإنسان سنوياً أو خلال عدّة سنوات إنتاجاً يستهلكه البشر أو الحيوان الفلاحية بأنّها كلّ أرض ت  

تصنيف الأراضي الفلاحية بحسب طبيعتها  أو ي ستهلك في الصناعة استهلاكاً مباشراً أو بعد تحويله، ويتمّ 
إلى أراضي خصبة جداً وأراضي خصبة، متوسّطة وضعيفة الخصوبة بالإعتماد على مجموعة من 
المعايير المتعلّقة بعلم التربة، الإنحدار، المناخ والسقي، ويتمّ معرفة الأراضي الفلاحية وتصنيفها بموجب 

درات العقار الفلاحي ار الفلاحي التي تشمل إنشاء فهرس يحدّد ق  وكذا أدوات تأطير العقّ  (1)أدوات تقنية،
  (2).حدّد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحيةوخريطة ت  

ومن أجل حماية العقّار الفلاحي من الاستعمال غير المطابق لوجهته، أقرّ المشرّع الجزائري                       
من قانون التوجيه الفلاحي           70لفلاحية للأراضي، وهو ما أكّدته المادة مبدأ الحفاظ على الوجهة ا

 يمنع بموجب أحكام هــذا القانون، كلّ استـعــمال غير فلاحي لأرض مصنّفة « :يلي التي نصت على ما
        من قانون  22وهو ذات المبدأ المكــرّس بموجــب المادة  ، »كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية

لتزام         تنصبّ عـلى الأراضي الفلاحية الإ شترطت في المعاملات العـقـّارية التيالتوجيه العـقاري الـتي ا
 . بعـدم تغيير وجهتها الفلاحية

على وجوب تخصيص الأرض  2448في ذات السّياق، أكّد قانون حماية البيئة الصّادر سنة  
يكون استعمالها محدوداً عـندما يكـون لأغــراض تجعل من  للاستعمال المطابق لطابعها، كما يجب أن

وعليه فإنّ استعمال الأراضي الفلاحـية لأغــراض صناعـية أو عــمرانية  (3)الأرض غـيـر قابلة للاسترداد،
يـؤدّي إلى فــقــدان هـذه الأراضي لخصائصها حتّى ولو أريـد استـرجاعها بإزالة البنايات أو المصانع    

 . شيّدة عليهاالم  

                                                           
 يتضمّن قانون التوجيه العقاري ،7884نوفمبر  79، مؤرّخ في 22-84، من القانون رقم 41و 42، 40أنظر المواد  -(1
 .7884نوفمبر  79، صادر في 08ر عدد . ج
 .، مرجع سابق71-49من قانون رقم  78أنظر المادة  -(2

الأراضي الفلاحية في هذا المقام تجدر الإشارة أنّ المشرّع قد أحال على التنظيم مسألة تحديد كيفيات وشروط تمييز 
والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي 

 .مرجع نفسه، 78/8أنظر المادة .  الفلاحية والتسجيل فيها، غير أنّ النّص التنظيمي لم يصدر لحدّ الآن
 .مرجع سابق ،48-74من قانون رقم  14أنظر المادة  -(3
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           التعمير مبدأ الحـفاظ على الأراضي الفلاحية بموجب القواعـد المتعلّقة و  التهيئة قانون تبنّى 
الرّابعة على  إذ نصّت المادة ،''les règles de la constructibilité'' ''الأراضي للبناءبقابلية ''

حية الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلا إذا كانت في للبناء إلاّ عدم قابلية القطع الأرضية 
عام في هذه الأراضي  بشكل   ةالبناء ممنوع عمليات فلاحية، ما يعني أنّ عندما تكون موجودة على أراض  

فإنّ الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأراضي يبدأ  العموم ، وعلىباستثناء تلك الموجّهة للاستغلال الفلاحي
لغالب باعتبارها الأدوات التي تضطلع بتحديد التخصيص ا التعمير المحلّيةد وثائق عملية إعدا من

 .  قواعـد شغلها والبناء عليهاللأراضي وكذا ضبط 

 فاظ على الوجهة الفلاحية للأراضيدور وثائق التعـمير المحلّية في الح -2

ة من ظلّ الممارسات التي ساهم وثائق التعمير المحلّية في الحفاظ على الأراضي الفلاحية خاصت  
ويتجلّى دور هذه الوثائق في ضرورة تصنيف الأراضي الفلاحية ضمن  (1)يعرفها قطاع التعمير،

لّا أ   عتبرت وثيقة القطاعات غير القابلة للتعمير والإلتزام بعدم تحويلها عن وجهتها أو إلغاء تصنيفها وا 
صبة إلى أراضي ضي الفلاحية الخصبة جداً والخالتعمير غير قانونية، ذلك أنّ الترخيص بتحويل الأرا

في حين لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي  (2)حدّدة،عن طريق القانون ووفق إجراءات م  قابلة للتعمير يتمّ 
ما يعـني أنّ البلديات لا  (3)الفلاحية المتوسّطة أو الضعيفة الخصوبة إلّا بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء،

ية راضي الفلاحية عن وجهتها أو الإقتطاع منها لفائدة التعمير أو التجهيزات العموميحقّ لها تحويل الأ
 .بموجب أدوات التعمير المحلّية إلّا بعد سلسلة من الإجراءات القانونية الم سبقة

                                                           
 تحويل عدّة أراضي عن وجهتها 7888في هذا المجال لاحظ مجلس المحاسبة خلال تقـريره السنوي الصادر سنة  -(1

، وعلى سبيل المثال أشار التقـريـر إلى 7881-7887الفلاحية في كلّ من ولاية تيبازة، وهران وعنابة في الفترة الممتدة بين 
هكتار من  984راضي الفلاحية ضمن قطاعات التعمير في ولاية تيبازة، وتخصيص هكتار من الأ 2214إدراج حوالي 

هكتارات من الأراضي المسقية لفائدة التعمير عن طريق قرارات أو محاضر أعدّتها اللّجان التقنية للولاية  841بينها 
امح المصالح المكلّفة بتسيير هذا التعمير وتس أدواتوالدّائرة، وقد أرجع مجلس المحاسبة هذه الوضعية إلى عدم فعالية 

 ،7881-7881مجلس المحاسبة، التقرير السنوي : أنظر .القطاع، ووجود نقائص في تطبيق الجزاءات الإدارية والقضائية
 .00 -08. ص. ، ص7888فبراير  29، صادر في 72ر عدد .جمنشور في  ،7889ماي  87مصادق عليه بتاريخ 

القانون هو الذي يرخّص بتحويل أيّ أرض  « :، على ما يلي، مرجع سابق22-84قم من قانون ر  81المادة  تنصّ  -(2
أعلاه، ويحدّد القانون القيود  21فلاحية خصبة جداً أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدّد ذلك المادة 

 .»التقنية والمالية التي يجب أن ترافق إنجاز عملية التحويل حتماً 
 .، مرجع سابق71-49من قانون رقم  72مادة أنظر ال -(3
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أنّ  2477مارس  28المؤرّخة في  787، أكّدت التعليمة الوزارية المشتركة رقم في هذا المقام
المناسبة لإقامة المشاريع الم زمع محلّية يجب أن تشكّل أرضية مرجعية في تحديد المواقع وثائق التعمير ال

قارية ذات الطبيعة الفلاحية إلّا بعد التأكّد ـغير أنّه لا يمكن اللّجوء إلى استغلال الأوعية الع (1)إنجازها،
، وفي حالة عدم توفّر العقار من غياب أيّ إمكانية لاستغلال أراضي غير فلاحية لعدم توفّر هذه الأخيرة

واستحالة  هيئة والتعميرتالمخطط التوجيهي للخصص للبناء بموجب الفلاحي داخل المحيط العمراني الم  
اللّجوء إلى الأراضي الفلاحية الواقعة خارج  في هذه الحالة تحويل المشروع نحو بلدية أخرى يمكن استثناءً 

ع من الأراضي ذات الجودة الضعيفة أو المتوسطة، أمّا إذا تعلّق النّطاق العمراني، على أن يتمّ الإقتطا
 . الأمر بأراضي ذات جودة فلاحية عالية فإنّ الإقتطاع يستلزم تقديم عرض أسباب

اضي الفلاحية وتحويلها لفائدة التعمير بعين الإعتبار ر قتطاع الأعموماً، يجب أن تأخذ عملية ا
 ، القرب المباشر من قطاع التعميرقتصادية للاستغلاللقابلية الاي تتمثّل في امجموعة من الشروط والت

الاستغلال المثالي للأراضي عن طريق اللّجوء إلى البناءات العلوية لتفادي التوسّع على حساب مساحات و 
لب إضافية، وتوفّر شروط القابلية للبناء فيما يخصّ سهولة الرّبط بمختلف الشبكات، ويتمّ دراسة ط

ن طريق إنشاء لجنة ولائية تتكوّن من الوالي رئيساً ومدير المصالح الفلاحية، مدير التعمير قتطاع عالإ
    (2) .لاك الدّولة، وممثّل عن القطاع الذي قدّم المشروعموالبناء، مدير أ

قتطاع الأراضي الفلاحية لصالح مشاريع  إنّ إضفاء الطّابع القانوني على عمليات تحويل وا 
تصنيف العديد من قطع  أدّى إلى إصدار العديد من المراسيم التنفيذية المتعلّقة بإلغاء التعمير والتنمية

أو لإنجاز  (4)أو مشاريع عمومية للتنمية (3)الأراضي الفلاحية وتوجيهها إمّا لإنجاز مناطق صناعية
ـايـة الأراضـي وأمام هـذه الوضـعـية صدر مـنشور وزاري يحـثّ عـلى ضـرورة حم (5).سكنات ومرافق عمومية

                                                           
 تعلّق باقتطاع الأراضي الفلاحية لإنجاز التجهيزاتت، 2477مارس  28مؤرّخة في  787تعليمة وزارية مشتركة رقم  -(1

 .العمومية
 .أنظر مرجع نفسه -(2
أراض فلاحية ن إلغاء تصنيف قطع مّ ، يتض2470أكتوبر  71مؤرّخ في  282-70رقم  تنفيذي أنظر مرسوم -(3

 .2470أكتوبر  71، صادر في 17ر عدد .مخصّصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات، ج
، يتضمّن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية 2472أكتوبر  20مؤرّخ في  814-72أنظر مرسوم تنفيذي رقم  -(4

 .2472توبر أك 29، صادر في 28ر عدد .وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، ج
، يتضمّن إلغاء تصنيف أراض فلاحية مخصّصة 2477يوليو  48مؤرّخ في  281-77أنظر مرسوم تنفيذي رقم  -(5

 .2477يوليو  78، صادر في 88ر عدد .لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، ج
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الفلاحية، نظراً إلى الإفراط في عملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية عبر مختلف الولايات وتوجيهها 
وعليه فقد أكّد  (1)خصيصاً لأغراض التعمير والتصنيع وذلك بشكل غير مسبوق ممّا يهدّد الأمن الغذائي،

وافقة المسبقة فلاحية لقواعد صارمة والم  قتطاع الأراضي الالمنشور على ضرورة إخضاع عمليات اهذا 
  (2).للمصالح المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية

لأراضي، إنّما يمتدّ دورها لا يتوقـف دور وثائق التعمير المحلّية في الحفاظ على الوجهة الفلاحية ل
يات وطبيعة البنا ،هـذه الأراضيستغلال وذلك بتبيان القيود الواردة على اتنظيم حقوق البناء عليها، إلى 

 . كثافتها وكذا شروط الترخيص بهاالمسمـوح بإنجازها وتشييدها وتحديد 

 البناء على الأراضي الفلاحيةإلتزام وثائق التعـمير المحلّية بمراعاة قواعد : ثانياً 

حية بمختـلف البناء وأحكـام شـغـل الأراضــي الـفلا التعمير المحلّية بتحديد حقوق تضطلع وثائق 
أو الضعيفة  تعلّق الأمر بالأراضي الخصبة جداً والخصبة أو الأراضي المتوسطة أنواعها، سواءً 

ستناد إلى الأحكـام القانونية الواردة في قانون التهيئة والتعمير أو تلك المنـصـوص الخـصوبـة، وذلك بالإ
اعــد المتعلّقة بمنع البناء على الأراضي عليها في قانون التوجيه العـقاري، وتشمل هـذه الأحكام الـقو 

  (.2)والاستثناءات الواردة عليها  ،(1)الفلاحية 

 منع البناء على الأراضي الفلاحيةضبط قواعد  -1

قتصادي للأراضي أقرّ المشرّع قاعدة عدم قابلية الأراضي الفلاحية على مبدأ التسيير الاتأكيداً  
ع القابلية للاستغلال الفلاحي، وهذا يعني أنّ البناء الموجّه لأغراض للبناء إلّا في الحدود المتلائمة م

، ولا يمكن احة وغيرها في الأراضي الفلاحية ي عتبر غير مسموحاً أخرى كالسكن، الصناعة، التجارة أو السي
 .عام إلّا في حالات إستثنائية الترخيص به كأصل  

                                                           
 .الفلاحية، يتعلّق بحماية الأراضي 2470سبتمبر  48مؤرّخ في  229منشور وزاري رقم  -(1
تعلّق بتحويل أو إلغاء ت 2448ديسمبر  22المؤرّخة في  72117يذكر أنّه قد صدرت في وقت سابق المذكّرة رقم  -(2

 77المؤرّخ في  228نجاز مشاريع تجهيزات تنموية، والمنشور رقم تصنيف الأراضي الفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لإ
يل أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لانجاز مشاريع المتعلّق بإجراءات بتحو  2448نوفمبر 

 :أنظر مضمون كلّ منها حولأكثر تجهيزات تنموية، تفاصيل 
، النّظام القانوني للعقّار الفلاحي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق ريط حسناءشبو 

 .821-821. ص. ، ص2471جامعة محمد خيضر، بسكرة،  والعلوم السياسية،
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لذي وا ستغلال الأراضي الفلاحيةظّمة لاعد المنخصوصيات القواق مع البناء الذي لا يتوافكما أنّ  
من  ي عتبر على إنتاجية ومردودية هذه الأراضي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستدام؛من شأنه التأثير 

 (1).قبيل البنايات الفوضوية

لال ستغتطلّبات الام   فالحفاظ على الأراضي الفلاحية يقتضي حصر البناء فيها ضمن نإذ 
من قانون  09المادة  تهما أقرّ  الخصبة والخصبة جداً، وهذا إذا تعلّق الأمر بالأراضي لاسيما الفلاحي

تنحصر حـقوق البناء بالأراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيدّ كما  « :التعمير بنصّها على
لاحية والبناءات ذات لاستغــلالات الفاة الحيوية عول في البناءات الضرورييحّددها التشريع الساري المفـ
 .»راضيل أن تندرج في مخطط شغل الأ ا في جميع الأحواعليهالمنفعة العــمومية، ويجب 

محصورة  ذات المردود العالي أو الجيّد أنّ حقوق البناء على الأراضي الفلاحية من هنا يتّضح،  
، ولا ر مستثمرة فلاحية مثلاً ي في إطاالموجّهة للاستغلال الفلاحأو  ذات المنفعة العمومية في البنايات

إلّا بعد الحصول على رخصة بناء  يمكن بأيّ حال من الأحوال تشييد أيّ بناية على هذه الأراضي
 كما لا يمكن الترخيص  (2)،لأحكام مخطط شغل الأراضيوفـقاً  السلطات الإدارية طرف صريحة من

الـذيـن  أو الحائـزين أو الشاغـليـن للملّاكإلّا الأراضي  هذه في بتشييد بنايات ذات الاستعمال السكني
  (3).الذّاتـيـة ذلك فـي نطاق احتياجاتهمب يبادرون

 منع البناء على الأراضي الفلاحيستثناءات الواردة على قاعدة الا -2

من قانون التهيئة والتعمير البنايات التي يمكن الترخيص بها في المناطق  08حدّدت المادة  
مردود العالي أو الجيّد وذلك في حالة غياب مخطط شغل الأراضي، ويتعلّق الأمر الفلاحية ذات ال

           بالبنايات والمنشآت اللّازمة للرّي والاستغلال الفلاحي، البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية
أنّ هذه الاستثناءات لاحظ أو اللّازمة للتجهيزات العمومية، وكذا التعديلات في البنايات الموجودة، وهنا ي  

تقتضيها إمّا المنفعة الفلاحية أو المنفعة العامة، أو حتّى المنفعة الخاصة للمستثمرة الفلاحية التي تحتاج 
 .إلى تجهيزات وسكنات ملائمة للمستثمرين

                                                           
، كلّية المجلّة النّقدية للقانون والعلوم السّياسية، ''التنظيم القانوني للبناء على العقّار الفلاحي'' ،بوربعة كتو لامية -(1

 .844. ، ص2471، 47الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 
 .، مرجع سابق22-84من قانون رقم  80ادة أنظر الم -(2
 .مرجع نفسه، 82المادة أنظر  -(3
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أمّا بالنسبة لحقوق البناء على الأراضي الفلاحية الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات فهي  
، الذي أكّد على وجوب تخصيص البنايات 7882سبتمبر  78دة بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في محدّ 

ل للأرض ستغ  قتصاد العام للنّشاط أو لمسكن الم  التي تزيد في الا (1)المرخّص بها لمنشآت التجهيزات
 .أمتار 48على أن لا يفوق علوّها عن  ،الفلاحية

زات على الأراضي الفلاحية إلى مجموعة من الشروط يخضع الترخيص بإنجاز منشآت التجهي
، حيث لا يجب أن تتجاوز مساحة القطعة الأرضية والتي تتعلّق أساساً بكثافة البنايات التي يجب توافرها

من الملكية  24/7التي تنشأ فوقها البنايات الضرورية لمنشآت التجهيزات المرتبطة بالإستغلال الفلاحي 
          هكتارات في حالة ما إذا كانت الأرض الزّراعية ذات إمكانيات عالية 42يرة عن عندما تقلّ هذه الأخ

أما إذا كانت الأرض الزراعية ذات إمكانية ضعيفة فإنّ مساحة البنايات يجب  (2)أو حسنة أو متوسطة،
 (3).من مساحة الملكية 22/7أن لا تتجاوز 

جب أن لا تتجاوز مساحة القطعة المخصّصة ستعمال السكني فيأمّا بخصوص البنايات ذات الا
هكتارات، وذلك في حالة كانت الأرض  42من مساحة الملكية عندما تقلّ هذه الأخيرة عن  224/7لها 

الزّراعية ذات إمكانيات عالية أو حسنة أو متوسطة، أما إذا كانت الأرض الزراعية ذات إمكانية ضعيفة 
من المساحة الملكية إذا كانت  74/7بنايات يجب أن لا تتجاوز وذات عوائق طوبوغرافية فإنّ مساحة ال

من المساحة الكلّية إذا كانت  744/7متر مربع، كما لا يجب أن تتجاوز  7444هذه الأخيرة أقلّ من 
  (4).الأرض الزّراعية لا تنطوي على عـوائق طبوغـرافية

                                                           
يقصد بمنشأت التجهيزات البناءات الضرورية التي من شأنها تحسين أداء الفلّاحين ومردودية الأراضي الفلاحية، مثل  -(1

 .874 .، مرجع سابق، صةبوربعة كتو لامي: أنظر .إنجاز غرف التبريد، أبار الرّي، مستودعات للتخزين وغيرها
 :أنظر .هكتارات 42لكلّ هكتار إذا  تجاوزت المساحة الكلّية  2م 24ترفع هذه المساحة بخمسين  -(2
 .، مرجع سابق7882سبتمبر  78من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  48المادة  

التي تدخل ضمن الإستثمار الفلاحي والتي وفي ذات السيّاق، يمكن لوزير الفلاحة الترخيص بإنجاز بنايات التجهيزات 
 .المذكورة أعلاه، بموجب مقرّر بناء على اقتراح من لجنة وزارية مشتركة خاصة 48تتعدّى المواصفات المحّدة في المادة 

 78 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في2472نوفمبر  79من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  42المادة : أنظر
، 48ر عدد .، المتعلّق بحقوق البناء المطبّقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، ج7882سبتمبر 

 .  2471يناير  71صادر في 
 .، مرجع سابق7882سبتمبر  78من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  48/42لمادة اأنظر  -(3
 .ه، مرجع نفس41و 42أنظر المادة  -(4
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لتعمير المحلّية، وبالرّغم من        تجدر الإشارة، أنّ هذه القواعد تطبّق في حالة غـياب وثائق ا
لاحظ اعتماد العديد من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير على مضمون هـذه القواعـد             ذلك فإنّه ي  

 (1).في  تحديد حقوق البناء على الأراضي الفلاحية

 المبحث الثاني

 بيئة في وثائق التعـمير المحلّيةمساهمة النّصوص القطاعية في تكريس الحماية الإجبارية لل

إلى وجود نوعين من القواعد التي تستند إليها وثائق التعمير تمّت الإشارة في مقـدّمة هذا الفصل 
المحلّية في مجال حماية البيئة، وهي قواعد قانون التعمير والقواعد المنصوص عليها في التشريعات 

قواعد التعمير تتّصف بالمحدودية نظراً لعـدم كـفايتها  القطاعية المتعلّقة بشغل الأراضي، فإذا كانت
ودقـّتها، ما يفتح المجال أمام الحماية الإخـتيارية للبيئة، فإنّ القـواعد الـقطاعـية تتجه نحو تعـزيز البعـد 
ة البيئي في مخططات التعمير المحلّية، بتقييد حرّية البلديات في مجال اتّخاذ الاختيارات المناسبة لحماي

 .2444البيئة، وهو ما يظهر خاصة في النّصوص القانونية الصّادرة بعد سنة 

إنّ تفحّص النّصوص القطاعية للبيئة أو المتعلّقة بشغل المجال يكـشف عن وجـود مجموعة          
           مـن القـواعد الحمائية ذات الطّابع الإلزامي، والتي يجب أن يتقــيّد بها جميع الأطراف الفاعلة في  

مجال حماية البيئة بما فـيها الـبلديـات عـند إعـداد مخططـاتها العــمرانية، وغـالباً ما تكون هـذه الـقواعـد         
             المنفعةشغـل الأراضــي أي على شـكـل إرتـفـاقـات  لى عملياتإمّا عـبارة عـن قــيود بيئـية ترد ع

مّا أن تـكـون قـ بادر بها الهـيئات واعـد حمائية تنبثق عـن المخططات البيئية والمجالية التي ت  العامة، وا 
 (.المطلب الثاني)المركزية أو الولاية 

         قد ترد هذه القواعد على شكل أحكام تتعلّق بتصنيف المجالات والمناطق إلى جانب ذلك،
تعيّن على البلديات إحترام هذه المجالات عند أو المواقع التي تتطلّب الحماية من النّاحية البيئية، حيث ي

إعداد وثائق التعمير المحلّية خاصة في مجال تقنية التنطيق، وذلك بالإلتزام بعدم إلغاء تصنيفها مع 
 (.المطلب الأوّل)بة عن ذلك التصنيف احترام النّتائج المترتّ 

 
                                                           

1)
-Voir: Étude de révision du PDAU de la commune D’Aghribs, op. cit., p.p. 68-69. 

- Révision du PDAU de la commune de Tizi ouazou, op. cit., p. 82. 

- Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, op. cit., p.p. 58-59. 
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 المطلب الأوّل

 ناطق والمواقع المحميةخضوع وثائق التعـمير المحلّية لقواعـد تصنيف الم

              عتبر نظام التصنيف من أهمّ تدابير حماية البيئة، إذ يقوم على تحديد المواقع والمجالاتي  
أو المناطق التي تنطوي على أهمية إيكولوجية أو بيولوجية أو تاريخية والتي يجـب أن تكون موضع حماية 

حمية وفق إجـراءات قانونية معـيّنة، ويترتّب عن التصنيف خاصة، حيث يتمّ تصنيـفها كمناطق أو مواقع م
 .مجموعة من الإلتزامات والآثار القانونية في مواجهة الأشخاص

، حيث يقع على بوثائق التخطيط العمراني المحلّي يرتبط نظام التصنيف في مجال حماية البيئة
إعداد وثائق التعمير المحلّية من جهة البلديات إلتزام بضرورة حماية المواقع والمناطق المصنّفة عند 

غل بة عن التصنيف خاصة ما تعلّق بعـمليات ش  والتقيّد من جهة ثانية بالإلتزامات المترتّ  ،(الفرع الأوّل)
 (.الفرع الثاني)الأراضي سواءً داخل أو بجوار المجال المحمي 

 الفرع الأوّل

 صنيف بموجب التشريعات القطاعيةالإلتزام بحماية المواقع والمناطق الخاضعة لنظام الت

على ناطق والمواقع التي تنطوي لا شكّ أنّ لوثائق التعمير المحلّية دوراً هاماً في حماية الم
لمناطق والمساحات الواجب حمايتها مميّزات طبيعية وثقافية أو تاريخية، حيث تتولّى بوجه عام تحديد ا

براز مناطق التدخّل حمائية ا تكون محلّ إجـراءات والتي غالباً م الـقديمةفي الأنسجة العـمـرانية  وا 
عادة التأهيل   (1).كالإصلاح، الترميم وا 

وهو ما  ،من الحماية إلى إجراءات التصنيف كنوعتخضع المناطق والمواقع الطبيعية أو الثقافية 
لتي تتوفّر إماّ ا تحدّد وتصنّف الأقاليم « :على مايلي من قانون التعمير التي نصت 01دة  الماأكّدته 

ماّ على مميزّات ناجمة عن موقعها  على مجموعة من المميزّات الطبيعية الخلابّة والتاّريخية والثقافية، وا 
الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الإستحمامية، طبقاً للأحكام التشريعية التي 

 .»تطبّق عليها

                                                           
، يحدّد شروط وكيفيات 2471مؤرّخ في أوّل فبراير  22-71المرسوم التنفيذي رقم ن ظّمت هذه الإجراءات بموجب  -(1

 .2471فبراير  41، صادر في 41ر عدد .التدخّل في الأنسجة العمرانية القديمة، ج
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تصنيف الأقاليم والمواقع ذات المميّزات الطبيعية والثقافية أنّ  من نص هذه المادة أيضاً  يتّضح
ة، وعليه يقع على عاتق البلديات وفـقاً لإجراءات قانونية محدّدة مسبقاً في نصوص قطاعي البارزة يتمّ 

يد المواقع والمناطق أو المساحات تحدد إعداد وثائق التعمير المحلّية من خلال حترام قواعد التصنيف عنا
دراجها ضمن المناطق الواجـب حمايتها، وت   ة الواقعة في إقليمهاالمصنّف عتبر المعالم التاّريخية والأثرية وا 

المجالات المحمية المصنّفة  ،(ثانياً )المناطق السّاحلية المصنّفة كمساحات محمية أو مهدّدة  ،(أولاً )
من أهمّ المجالات الخاضعة ( بعاً را)والمساحات الخضراء  ،(ثالثاً )أو حظائر طبيعية أو ثقافية كمحميات 

 .والتي يجب مراعاتها في وثائق التعمير المحلّيةالتصنيف نظام ل

 قاً لأحكام قانون التراث الثقافيحماية المعالم التاريخية والمواقع الأثرية المصنّفة طب: أوّلاً 

لق بحماية وآليات تتع المتعلق بحماية التراث الثقافي أحكاماً  40-89ن القانون رقم تضمّ  
           الممتلكات الثقافية العقارية والتي تشمل المعالم التاريخية، المواقع التراثية والمجموعات الحضرية

الأنظمة  ىحدبعاً لطبيعـتها إلى إت   ة، وتخضع هذه الممتلكاتللأمّ  ياً ـثقاف تبارها تراثاً ـباع، وذلك أو الريفية
أو الاستحداث في شكل قطاعات  التصنيفة الجرد الإضافي، الحمائية المتمثلة في التسجيل في قائم

إذ تخضع المعالم التاّريخية والمواقع الأثرية إمّا للتصنيف أو التسجـيل في قائمة الجرد  (1)؛محفوظة
الإضافي، بينما تقام المجموعات الحضرية أو الرّيفية مثل القصبات والقصور والمجمّعات السكنية التقليدية 

 (2).أهمّية تاريخية أو معمارية أو فنّية على شكل قطاعات محفوظة التي تكتسي

ير يضمّ المعالم هذا الأخعن التسجيل في قائمة الجرد الإضافي، فيختلف نظام التصنيف  
تطلّب الحماية والمحافظة عليها أنّها ت لا تستوجــب تصنيفاً فـورياً غير التاّريخية والمواقع الأثـرية التي

أو الفن والثـقـافة             الأهـمية التي تكتسيها من وجهة علم الآثار أو العلوم أو التاّريخ  بالنّظر إلى
ن ذه المعالم والمواقع الأثـريـة إلى درجة التصنيف في غـضو ه أو الأنـتربولوجـيا، وقـد ترتقيو الإتنوغرافـيا أ

لّا ت سنوات من تاريخ تسجيلها في 74 أمّا التصنيـف      (3)،مّ تشـطـيبها من السجلقائمة الجرد الإضافي وا 
 .الحماية النّهائية عدّ إحدى إجراءاتفهو ي  

 
                                                           

 . ، مرجع سابق40-89من قانون رقم  49أنظر المادة  -( 1
 .، مرجع نفسه07أنظر المادة  -( 2
 .نفسه ، مرجع74أنظر المادة  -( 3



الفصل الثاني                          عن طبيعة القواعد الموضوعية المقرّرة لحماية البيئة في وثائق التعمير المحلّية/الباب الأوّل  

154 
 

تبدأ  (1)عملية تصنيف المعالم التاّريخية والمواقع الأثرية إلى مجموعة من الإجراءات، تخضع
فة أو بطلب بإصدار قرار وزاري يتضمّن فتح دعوى التصنيف بناءً على مبادرة من الوزير المكلّف بالثقا

ويشهر بمقرّ البلدية  نشر القرار في الجريدة الرّسمية بعد ذلك يتمّ  (2)أيّ شخص يرى مصلحة في ذلك،
بلّغ للمالكين العموميين أو الخواص لتمكـينهم من تقـديم شهرين، كما ي  ( 2)المعنية عن طريق تعليقه لمدة 

ثــقـافـة، وذلك طيلة مدة الممركـزة التابعة لوزارة الملاحظاتهم كـتابياً فـي دفـتر خاص تمسكـه المصالح غـير 
           الثقافـية لإبـداء رأيها على اللّجنة الوطنية للممتلكات حال اعتراضاتهمار بمقــرّ البلدية، وت  لقر ا تعليق

ــرين شه( 2)والذي تصدره خلال مهلة لا تتجاوز طابق على رأيها الم   فـيها، ولا يتمّ التصنيف إلّا بناءً 
 (3).تداءً من تسلّم الإدارة المكلّفة بالثقافة للدفـتر الخاصإب

ت ختتم العملية بإصدار قرار التصنيف من طرف وزير الثقافة بعد استشارة اللّجنة الوطنية، ونـشره   
ه اريخي أو الموقع الأثري في دائرة اختصاصفي الجريدة الرّسمية وكذا تبليغه للوالي الذي يقع المعلم الت

شمل العقارات المبنية وغير المبنية الواقعة يقرار التصنيف لويمتدّ  (4)وذلك بهدف نشره في الحفظ العـقاري،
يجب أن تـقلّ عن مسافة في المنطقة المحمية، ليشكّل بذلك محيط حماية يتجسّد بعلاقة الرّؤية التي لا 

المناطق المحيطة ) عنها ي لا تنفصلالت بين المعلم التاّريخي أو الموقع الأثـري وأرباظه متر 244
ية الواقعة في محيط الحماية، يمكن لوزير الثقافة بناءً على وتفادياً لإتلاف المناظر المعلم   (5)،(بالموقع

  (6).إقتراح اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقّافية توسيع مجال الرّؤية

                                                           
 71، 71والمحدّدة بموجب المواد  تخضع المواقع الأثرية لنفس إجراءات التصنيف التي تخضع لها المعالم التاريخية -(1
 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  79و
 .، مرجع نفسه71/8أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه79أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه24و 78أنظر المادة  -(4
شرّع الجزائري لم يحدّد المكان الذي يجب الوقوف عنده لأجل تحديد علاقة مهذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ الفي  -(5

كذلك هناك غموض بخصوص تحديد مجال الرّؤية، فإذا تمّ حساب  ه،ظالرؤية بين المعلم التاريخي أو الموقع الأثري وأربا
 72521و الموقع الأثري فذلك يسمح بانشاء مجال رؤية يغطّي مساحة متر التي يتوسّطها المعلم التاريخي أ 244مسافة 

وهي  2م2244متر بين الم علم أو الموقع وأرباظه، فإنّ المساحة المغطاة هي  244هكتار، أمّا في حالة الإكتفاء بمسافة 
، ''ظلّ قانون التراث الثقافيحماية الممتلكات الأثرية في ''، خوادجية سميحة حنان: أنظر.  مساحة محدودة مقارنة بالأولى
   ، 2471، جوان 42لوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد ـوق والعـ، كلّية الحقمجلّة دفاتر السياسة والقانون

 .18 .ص
 .، مرجع سابق40-98من قانون رقم  2و 71/0المادة أنظر  -(6
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جيم للمعالم التاّريخية والمواقع فيه تح م 244تحديد مجال الرؤية بمسافة  ر البعـض أنّ يعتب  
دّد بـ  (1)؛الأثرية المتعلّق بالحفـريات وحماية الأماكن والآثار  297-11م في الأمر رقم  244بعدما ح 

في رأيه حول ملف التراث الوطني  وقد أوصى المجلس الإقـتصادي والإجتماعي (2)التاّريخية والطبيعية،
بضرورة تطبيق  7889حماية التراث الثقافي لسنة  يدي لقانونالذي تناول فيه دراسة المشروع التمهـ

حتّى يكون المعلم أو الموقع مدمجاً ومحمياً أكثر داخل  ،المقاييس الدّولية التي حدّدتها منظمة اليونسكو
ؤكّـد رغـبته في منح ذلك بعـين الإعتبار ممّا ي   ير أنّ المشرّع الجزائري لم يأخذغ( 3)المحيط العمراني،

 (4).على حساب التراث الثقافي والتاّريخي ولوية لمشاريع التنمية والتهيئةالأ

راً تندرج حماية المعالم التاّريخية والمواقع الأثرية ضمن الأهـداف الأساسية لقانون التعمير نظ
المدن، ة ثقافية في إبراز هوّيا الالعمرانية وكذا أهميّته التي يمكن أن تضفـيها على البيئةللقـيمة الجمالية 

ب ممارسة الإنسان لأنشطة التعمير عتبر حمايتها من الإتلاف والتدمير الذي قد يلحق بها بسبالتاّلي ت  ب
 .مخططات التعمير المحلّية التي تضطلع بهاالأساسية والبناء من المهام 

فاظ عليها تجدر الإشارة أنّ تصنيف المعالم التاّريخية والمواقع الأثرية ي لزم البلديات بواجب الحـ
عند إعداد مخططات التعمير، حيث يجب أن يتولّى المخطط التوجـيهي للتهيئة والتعمير ذلك سواءً عـند 
تحـديـد مناطق التدخّل في الأنسجة العمرانية التي تشمل المناطق ذات المميّزات الثقافـية، أو عـند اعــتماد 

برازها في مخطط التهيئة، بيعية أو الثقافيةتقنية التنطيق الخاصة التي يجب أن تبيّن المناطق الط في  (5)وا 
مخطط شغل الأراضي بمهمّة الحماية عن طريق تحديد الأحياء والشوارع والنّصب  أن يضطلع بحين يج

صلاحها  (6).التذكارية والمواقع الواجب حمايتـها أو تجديدها وا 

 
                                                           

 .18. مرجع سابق، ص ،خوادجية سميحة حنان -(1
وفيما يخصّ تطبيق هذا النّص يعتبر  « :، على ما يلي، مرجع سابق297-11من الأمر رقم   22/8ة المادنصت  -(2

موجوداً في مدى رؤية أثر تاريخي مرتب أو مقترح للترتيب أو مقيدّ في القائمة الإحصائية الإضافية، كلّ عقار مبني            
 .»متر 511د وهو داخل شعاع يبلغ أو غير مبني ي رى من ذلك الأثر أو ي رى معه في آن واح

3)
- Conseil national économique et social, Avis sur le dossier relatif au patrimoine national, Session 

du 29 décembre 1996, JORA n° 40, du 06 juin 1998, P. 06. 
 .18. ، مرجع سابق، صخوادجية سميحة حنان -(4

5)
- REDDAF Ahmed, « La protection de patrimoine culturel immobilier », IDARA, N° 21, 2001,               

p. 179. 
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  87أنظر المادة  -(6
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 مية أو مناطق مهدّدةـت مححاامسـالإلتزام بحماية المناطق السّاحلية المصنّفة ك: ثانياً 

اجمة عتبر السّاحل من أهمّ المجالات الحسّاسة من حيث تعـرّضه لمجموعة من الضّغوطات النّ ي   
لتهديد ة، حيث تشكّل هذه العوامل مصدراً والأخطار الطبيعية من جهة ثاني عن الأنشطة البشرية من جهة

ا، وهذا ما دفع المشرّع الجزائـري إلى اعتماد مجموعة الأنظمة البيئية السّاحلية والزّيادة من حدّة هشاشته
إلى إخضاع  من الآليات القانونية لحماية وتسيير المناطق السّاحلية، من بينها تـقـنية التصنيف التي تهدف

        هدّدة أو لانطوائها علىبعـض مكوّنات السّاحل لحماية خاصة، إمّا بالنظّر إلى اعـتبارها مناطق م  
يكولوجية، حيث تصنّف في الحالة الأولى كمناطق مهدّدة، وتصنّف في الحالة الثاّنية أهمّية             بيئية وا 

 .كمساحات محمية

            تخضع الكثبان وأجزاء المناطق الشاطئية التي تكون فيها التربة والخط الشاطئي هشّين 
قصد بالكثبان كلّ ربوة أو هضبة رملية وي   (1)أو معرّضين للإنجراف؛ للتّصنيف كمناطق مهدّدة للساحل،

أمّا المناطق الشّاطئية فهي تمثّل منطقة نوعية للسّاحل حيث تكون  (2)دقيقة تتكوّن على المنطقة السّاحلية،
محلّ تدابير حمائية خاصة، وتضمّ الشاطئ الطبيعي، الجزر والجزيرات، المياه البحرية الدّاخلية، وسطح 

 (3).نهالبحر الإقليمي وباط

المتعلّق  99-48فـقاً للإجراءات المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم صنّف هذه المناطق و  ت   
في إصدار هـذا '' كعادتها''وهـنا ي لاحظ مدى تأخر السلطة التنظيمة  (4)بتصنيف المناطق المهدّدة للساحل،

يف المناطق المهـدّدة بموجـب مــرسوم الـنّـص رغــم أهمّيته من النّاحية العـملية، وعلى العموم يتمّ تصن
، التي وزير التهيئة العمرانية الذي يتمتّع بحق المبادرة بإعداد دراسة التصنيفمن  على اقتراحتنفـــيذي بناءً 

عهــد بإنجازها لمكاتــب دراسات وهــيئات مخـتصّة أو مركز بحــث يمتلك الكـفاءة والخبرة في مجال ي  
 (5).حلية أو البيئيةالجيومرفـولوجيا السا

                                                           
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  84و 28أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه42أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه49أنظر المادة  -(3
، 72ر عدد .، يتعلّق بتصنيف المناطق المهدّدة للساحل، ج2448فبراير  71مؤرّخ في  99-48مرسوم تنفيذي رقم  -(4

 .2448فبراير  22صادر في 
 .، مرجع نفسه77و 42نظر المادة أ -(5
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شمل دراسة تصنيف المناطق المهدّدة مجموعة من العناصر المتعلّقة أساساً بتحديد الفـضاء ت   
السّاحلي المعني وخصائصه البيئية والجيـومـرفولوجـية وكذا تحديد خصائص التربـة، كما تتضمّن دراسة 

تقوم كما موّجات المهيمنة في ذلك الفضاء، وحركية خط الشاطئ والت لة لعمق البحرشك  قطر الرّواسب الم  
قدّم إقتراح التصنيف ضمن المناطق ـالدّراسة بتقييم الهشاشة وتحديد ضغوطات التدهور وأسبابه، وأخيراً ت  

 (1).المهدّدة مع عرض إقتراحات بشأن تدابير الحماية

ختلف الوزارات بعد إنجاز دراسة التصنيف يتمّ إنشاء لجنة وزارية مشتركة تضمّ ممثلي عن م
وبعـض المؤسسات المعنية كالمحافظة الوطنية للساحل، المجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الوكالة 

جنة كلّف اللّ الوطنية للتهيئة العمرانية، وممثّل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة السّاحل، وت  
والمصادقة عليها، وذلك بعـد استشارة الولّاة والمجالس  بفحص دراسة التصنيف ومشروع تدابير الحماية

الشعـبية الولائية والبلدية المعنية، وكذا كلّ مؤسسة يمكن أن يدعّـم رأيها فعالية تدابير الحماية المتوقّع 
 (3).جنةلزم للّ ستشارة إلّا أنّ مضمونها غير م  لكن ورغم أهميّة هذه الا (2)اتّخاذها،

مية البيئية بالحماية المستنقعات والمواحل والمناطق الرّطبة ذات الأهـ في سياق متّصل، تحضى
قانون رقـم التصنيـفها كـمسـاحـات محمية، ويتمّ ذلك وفـقـاً للإجـراءات المنصـوص عليها فـي  عن طريق

 40المتعلّق بالمجالات المحمية، ويمكن تصنيفها ضمن إحــدى الأصناف المذكورة في المادة  77-42
ضع كذلك الفـضاءات المشجـرّة في المنطقة الشاطئية لإجراءات التصنيف بهدف الحيلولة كما تخ (4)،منه

وتتمّ عـملية التصنيـف طبقاً لأحكـام قانون رقم  (5)دون تدميـرها ولضمان دورها كـعامل لاسـتـقـرار التربة،
  (6).وحمايتها وتنميتها علّق بتسييـر المساحات الخضراءالمت 41-41

                                                           
 .، مرجع سابق99-48من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه48و 41، 40 أنظر المادة -(2
تقوم اللّجنة بفحص الآراء والملاحظات أو الإقتراحات وتصادق على  « :يلي ، مرجع نفسه على ما74تنص المادة  -(3

 .»مشروع التصنيف
تصنّف المنطقة الرّطبة ضمن أحد الأصناف  « :يلي ، مرجع سابق، على ما42-77من قانون رقم  70تنصّ المادة  -(4

 .»أعلاه 14المذكورة في المادة 
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  82و  87/7أنظر المادة  -(5
، 87ر عدد .، يتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ج2441مايو  78مؤرّخ في  41-41قانون رقم  -(6

 .2441مايو  78صادر في 
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نّ تصنيف مكوّنات الساحل كمناطق مهدّدة أو مساحات محمية من شأنه لفـت إنتباه السّلطات إ
العمومية وكلّ الفاعلين في مجال حماية الساحل إلى مدى أهمّية مراعاة خصوصيات هذه المجالات سواءً 

ل تأوي المناطق باعتبارها مناطق هشة أو لدورها في مجال حماية الأنظمة الإيكولوجية، فعلى سبيل المثا
شكّل المستنقعات طبقة مائية راكدة في حين ت   (1)أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة،/الرّطبة أنواعاً نباتية و

من هذا المنطلق أكّد قانون الساحل على ضرورة تصنيفها  (2)زئياً غطاء نباتي،تغطي أرضاً يكسوها ج  
 .كمساحات محمية

م هذه المجالات عند إعداد وثائق التعمير المحلّية، حيث أكّدت يجب على البلديات الإلتزام باحترا
من قانون السّاحل أنّه لا يجوز أن تكون المساحات المحمية موضوع تغيير لتخصيصها إلّا إذا  82المادة 

ام كان ذلك يخدم البيئة، كما أقرّت المراسيم التنفيذية المتعلّقة باعداد وثائق التعمير المحلّية ضرورة الالتز 
 .  بالقـواعد الحمائية المقـرّرة في قانون الساحل

 طبيعية أو ثقافية لتزام بحماية المناطق المصنّفة كمجالات محـميةالإ : ثالثاً 

ظمة الإيكولوجية والتنوعّ تنطوي المناطق المحمية على أهمّية خاصة في مجال حماية الأن 
على وضعية الأوساط الطبيعية، والحـفاظ على إذ يساهم إحداث مثل هذه المناطق في الإبقاء  الحيوي؛

من حيث الحفاظ  قتصادينطوي على أهميّة من الجانب الاأو النباتية، كما ت/مواطن الأنواع الحيوانية و
على الموارد البيولوجية وصون الأصناف الحيوانية والنباتية الفـريدة من نوعها التي توفـّر العديد من المنافع 

والصناعية، كما تساهم المجالات المحمية من جانب آخر في المحافظة على النّشاطات الطبية، الغذائية 
 (3).خاصة تلك المتعلّقة بالسياحة الإيكولوجية

كلّ أو جزء بلدية أو بلديات وكذا  إقليم«  :عرّف المشرّع الجزائري المجالات المحمية بأنّها
ضعة لأنظمة خاصة يحدّدها هذا القانون من أجل المناطق التاّبعة للأملاك العمومية البحرية أو الخا

 (4).»أو البحرية المعنية/والساحلية و حماية الحيوان والنبات والأنظمة البرية والبحيرية

                                                           
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  42المادة  أنظر -(1
 .مرجع سابق ،42-77نون رقم من قا 48أنظر المادة  -(2
دراسة في القانون الدّولي، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير : ، الرّعاية الدولية للمحميات الطبيعية البرّيةبوبشطولة ياسين -(3

 .72-77. ص. ، ص2471في القانون العام، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 
 .، مرجع سابق42-77من قانون رقم  42ة أنظر الماد -(4
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من خلال هذا التعريف يتّضح أنّ المجالات المحمية تعتبر أقاليم واسعة نسبياً، فقد تغطّي كامل 
ع من حيث طبيعة المجال المشمول بالحماية، فـقد تكون المحمية إقليم بلدية أو جزء منها، كما أنّها تتنوّ 

 .برّية أو بحرية وقد تشمل المجالين معاً عندما يتعلّق الأمر بالمناطق الساحلية

أصناف، تتمثّل في الحظائر  سبعة 1 ي المجالات الطبيعية المحمية إلىصنّف المشرّع الجزائر  
، محمية تسيير المواطن لطبيعية الكاملة، المحميات الطبيعيةالوطنية، الحظائر الطبيعية، المحميات ا

ا من حيث واقعها الموقع الطبيعي والرّواق البيولوجي، وتختلف هذه الأصناف عن بعضهوالأنواع، 
فمثلًا تهدف محمية تسيير المواطن والأنواع إلى ضمان  (1)الإيكولوجي والأهداف البيئية الموكلة لها،

ن الضرورية  ط  نها من خلال الإبقاء على ظروف المو  واط  ع الحيوانية والنباتية وم  المحافظة على الأنوا
وهـذا ما يصطلح عليه في إتفاقية التنوع البيولوجي بالصيانة في الوضع  (2)للحـفـاظ على التنوّع البيـولوجـي،

واطن لبيئية أو بين الم  بينما يهدف إنشاء الرّواق البيولوجي إلى ضمان الرّبط بين الأنظمة ا (3)الطبيعي،
  (4).المختلفة لنوع أو مجموعة أنواع مترابطة بهدف السماح بانتشارها وهجرتها

عتبر الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية من أبرز أصناف المجالات المحمية المعروفة فـي ت  
وتضمّ  (5)،7898لسـنة الجزائر، حـيث خـصّها الـمـشـرّع بإطار قانـونـي خـاص منذ صدور قانون البيئة 

حظيرة وطنية تقدّر  77هكتار، و 04298محميات طبيعية تترّبع على مساحة قدرها  2الجزائر حالياً 
  (6).من المساحة الإجمالية للإقليم الوطني 22,33%بـ مساحتها 

                                                           
 .، مرجع سابق42-77من قانون رقم  40أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه77أنظر المادة  -(2
، مرجع سابق، 718-82صادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم من إتفاقية التنوّع البيولوجي الم   42عرّفت المادة  -(3

نعاش مجموعات الأنواع  « :الصيانة في الوضع الطبيعي بأنّها صيانة النّظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة وا 
مات البقاء في محيطاتها الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجّنة والمستنبتة، في المحيطات التي تطوّر و لها مق رفَّ التي تتو 

 . »ةز فيها خصائصها المميّ 
 .سابق ، مرجع42-77من قانون رقم  78أنظر المادة  -(4
  ة للمحميات الطبيعية والحظائر الوطنية بموجب الفصل الثاني من قانون رقمررّ تناول المشرّع الجزائري الحماية المق -(5

، يحدّد القانون الأساسي 7898يوليو  28مؤرّخ في  029-98، مرجع سابق، كما أصدر المنظّم مرسوم رقم 98-48
 271-89بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ، معدّل7898يوليو  21صادر في ، 87ر عدد .النّموذجي للحظائر الوطنية، ج

 .7889يونيو  20، صادر في 01ر عدد .، ج7889يونيو  20مؤرّخ في 
6)

- Office national des statistiques, Compendium national sur les statistiques de l’environnement,            

op .cit., p.40. 
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عيّن كمجال محمي بناءً على ليم م  تصنيف إق ء المجالات المحمية إنطلاقاً من اقتراحيتمّ إنشا
عنوي الخاضع للقانون الخاص الذي أو الجماعات الإقليمية أو الشخص الم مبادرة من الإدارات العمومية
داف التصنيف الذي يضمّ تقـريـراً حول أه ال طلب التصنيفويتمّ إرس (1)يتولّى تسيير ذلك المجال،

في الإقتراح  والتداول حول رأيها لإبداء  (2)جنة الوطنية للمجالات المحميةإلى اللّ  ومخطط وضعية الإقليم
إحدى مكاتب الدّراسات المتخصّصة               فكل  ت   (4)؛جنةبعد الموافـقة الأوّلية للّ  (3)مدى جدوى التصنيف،

 (5)أو مراكز البحث النّاشطة في مجال البيئة وحماية التنوّع البيولوجي بإجراء دراسة كاملة للمجال المعني،
 (7).علّل بالموافـقة أو الرّفـضجنة الوطنية لإبداء رأيها الم  إلى اللّ  (6)لتصنيفحال مجدّداً دراسة الت  

رة يتمّ إعـداد تصنيــف المجال  ،في حالة موافـقة اللّجـنة  بالتصنيفالمحمي مـن طرف الجـهة الـم باد 
ت المحمية ومرسوم بالنّسبة للمجالا ،ويكون ذلك بموجــب قانون بالنّسبة للمحميات الطبيعية الكاملة

إذا كان المجال المحمي متواجد داخل إقليم  المعني الأخرى، وبموجب قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي
 في حالة امتداد المجال على بلديتين أو أكثر، أمّا إذا كان المجال يمتدّ المختص قرار الوالي ببلدية، أو 

يجب أن تحدّد وثيقة عموماً  ري مشترك،عبر ولايتين أو أكثر فإنّ إعداد التصنيف يكون بقرار وزا
التصنيف حدود ومساحة المجال المحمي وصنفه وتقسيمه إلى مناطق، مع تبيان الأحكام المتعلّقة بالحفاظ 
لى جانب ذلك يجب أن تتضمّن الوثيقة قائمة الثروة النباتية والحيوانية  على المجال وتدابير حمايته، وا 

  (8).الموجودة داخل المجال المحمي

                                                           
 .، مرجع سابق42-77من قانون رقم  24و 78ادة أنظر الم -(1
، يحدّد تشكيلة اللّجنة 2471أكتوبر  74مؤرّخ في  228 -71مرسوم تنفيذي رقم : أنظر هذه اللّجنة تفاصيل حول -(2

 .2471أكتوبر  78، صادر في 14ر عدد .الوطنية واللّجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، ج
 .، مرجع نفسه22و 27، 71المادة  رأنظ -(3
تختصّ اللّجنة الولائية بإبداء الرّأي حول إقتراح وجدوى التصنيف والموافقة على دراسة التصنيف عندما يتعلّق الأمر  -(4

 .، مرجع نفسه79المادة : أنظر .بالمجالات المحمّية التي يتمّ إنشائها بموجب قرار الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي
 .، مرجع سابق20و 28أنظر المادة  -(5
جتماعية قتصادية والايجب أن تتضمّن دراسة التصنيف وصف وجرد الثروة النباتية والحيونية، وصف الظروف الا -(6

للمجال المحمي، تحليل التفاعلات المتعلّقة باستعمال المجال من طرف السكّان المحلّيين، تقييم الثروة وتوضيح الرهانات 
سية، تحديد العوامل التي تشكّل تهديداً للمجال المعني، إقتراح تقسيم المجال إلى مناطق، إعداد مشروع مخطط عمل الأسا

 .، مرجع نفسه21أنظر المادة  .يحدّد الأهداف العامة والميدانية
 .رجع نفسهم، 22المادة أنظر  -(7
 .، مرجع نفسه28 و 29 أنظر المادة -(8
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إضافة إلى المجالات الطبيعية، يمكن إحداث محميات أثرية وحظائر ثقافية بهدف الحفاظ على 
المواقع الأثرية والمعالم التاّريخية، وتخضع في تصنيفها للإجراءات الواردة في قانون حماية التراث الثقافي 

وزير الثقافة بعد استشارة  عيّن حـدودها بموجب قرار، حيث يتّم إنشاء المحمية الأثرية وت  7889لسنة 
اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، في حين تنشأ الحظيرة الثقافية بناءً على قرار وزاري مشترك بعد 

  (1).إستشارة اللجنة الوطنية

ؤدّي إلى إلقاء مجموعة من الإلتزامات إنّ تصنيف المناطق الطبيعية والثقافية كمجالات محمية ي  
الأنشطة في نطاق ذلك  أحد ونمارسمومية وكافة الأشخاص الذين يق السلطات العالقانونية على عات
يجب أن تلتزم البلدية بالأحكام المتعلّقة بحماية المجالات المصنّفة الواقعة في إقليمها المجال، وعليه 

راضي الخاص عند إعدادها لوثائق التعمير المحلّية، وذلك بنقل حدود المجال المحمي في مخطط شغل الأ
كما يجب أن تطّلع على المحميات الأثرية المسجّلة في قائمة  (2)والمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،

   (3).الجرد الإضافي أو المصنّفة

 حماية المساحات الخضراء المصنّفةالإلتزام ب: رابعاً 

ودرجـة الرّفـاه فـي  الحـياة الـتي تـدلّ على نوعية مّ المؤشّراتمن أهـ ضراءـعتبر المساحـات الخت   
المـدن، إذ ترتبط من النّاحية الجمالية بــصورة المدينة، كما ترتبط بحـياة سكّانها نظراً لتعدّد وظائفها 

للترفيه والتسلية  شكّل هذه المساحات فضاءً الإجتماعية، الثقّافية، الترفيهية، الصّحية والبيئية، حيث ت  
هم من النّاحية البيئية والصّحية في تحسين الإطار المعيشي للسكّان وتنمية العلاقات الجوارية، بينما تسا

إضافة إلى دورها في حماية  (4)من خلال تلطيف الجوّ وتنقية الهواء والتخفيف من حدّة الضوضاء،
 .المناطق الهشة المعرّضة لأخطار الإنجراف والتعـرية

 
                                                           

 .، مرجع سابق40-89ن قانون رقم م 88و 88أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق42-77من قانون رقم  87أنظر المادة  -(2
يجب أن تطّلع السلطات المكلّفة بإعداد  « :يلي ، مرجع سابق، على ما40-89من قانون رقم  81تنصّ المادة  -(3

ت المسجّلة في قائمة الجرد مخططات التوجيه والتعمير ومخطّطات شغل الأراضي في مستوى كلّ بلدية على المحميا
 .»الإضافي أو المصنّفة

، ''المعايير الجغرافية للمساحات الخضراء والحدائق ونظم تصميمها في المدن العربية'' ،قشلق عبد الرّحمان حسين -(4
 .01 .، ص2471، 717، عدد مجلّة المدينة العربية
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عتبر المدن الجزائرية بعيدة كلّ حيث ت  تعاني المساحات الخضراء في الجزائر من قلّة الإهتمام،  
 مجال الحـضري وترتقي بها لتكون فيالبعد عن المعايير العالمية التي تكرّس مكانة هذه المساحات في ال

غم إدراج مسألة حماية المساحات الخضراء في بعـض النّصوص م إنشغالات التهـيئة الحضرية، ور صمي
إلّا أنّها لم تحض بالإهتمام القانوني بشكل جـدّي إلّا بعـد صدور قانون التشريعية كـقانون التهيئة والتعمير، 

الذي يهدف أساساً إلى تسيير وتنمية المساحات  2441اء وحمايتها وتنميتها سنة تسيير المساحات الخضر 
نشطة مارسه أخاصة مع تزايد التأثير الذي ت   (1)،''أي داخل البيئة العمرانية''الخضراء في إطارها الحضري 

 .التعمير على هذه المساحات سواءً بالتعـدّي عليها أو بتقليص مساحتها

كرّس المشرّع الجزائري بموجب قانون تسيير المساحات الخضراء جملة من القواعد الحمائية ذات  
الخاصة تسيير المساحات الخضراء والقواعد الطّابع الوقائي والرّدعي، ويتعلّق الجانب الوقائي بقواعـد 

نميتها، وذلك بالإعتماد على مجموعة من الآليات القانونية التي تتمثّل في تصنيف المساحات الخضراء بت
من قانون المساحات  صـنيـف حـسـب نص المادة السّادسةعتبر الـتـووضع مخططات لتسييرها، وي  

يتها ـأو نظام ملك ة القانونين طبيعتها ـكـما تـنية مهـأن المساحة المع موجبهب حصر  ي   إدارياً  عقداً الخضراء؛ 
ق ـللمدينة، الحدائ ضرية المجاورةـالحظائر الح: إحدى الأصناف الآتية ندرج ضمـت  و  ضراءمساحة ختشكّل 

            الحضريةالخاصة، الغابات  أو الإقامية، الحدائق/دائق المتخصصة، الحدائق الجماعية وـالعامة، الح
 .ةر ّـشجالصفوف الم   وأ

جراء دراسة التصنيفيف المساحات الخضراء على مرحلتين، هما يتمّ تصن  تليها  ،مرحلة الجرد وا 
يجب و عهد دراسة التصنيف إلى مكاتب متخصصة، مرحلة إصدار قرار التصنيف، وفي المرحلة الأولى ت  

برز دراسة يجب أن توعليه  يكولوجية،ا  أن تنطوي المساحة الخضراء المعنية على خاصية طبيعية و 
فية ـكيو ضري، ـعلى وجه الخصوص أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار الح يفالتصن

د الزوار على نسبة تردّ  ن الدراسةبيّ بير، كما يجب أن ت  ـاستعمال المساحة الخضراء في حالة وقوع خطر ك
  (2).اظ على أمنهاـزمة لصيانتها والحفالتدابير اللاّ  تحديدتلك المساحة و 

                                                           
تشكّل المساحات الخضراء،  « :يلي احات الخضراء كما، مرجع سابق، المس41-41من قانون رقم  40عرّفت المادة  -(1

بموجب هذا القانون، المناطق أو جزء من المناطق الحضرية غير المبنية، والمغطاة كليّاً أو جزئياً بالنباتات، والموجودة 
 .»...25-61داخل مناطق حضرية، أو مناطق يراد بنائها، في مفهوم القانون رقم 

 .مرجع نفسه ،49و 41أنظر المادة  -(2
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  خاصة ضراءنات المساحات الخوّ ـيمة الخاصة لمكــبرز الدراسة الق، يجب أن ت  ذلكى جانب إل 
 هذه ض لهرّ ــالذي تتع صطناعيي أو الاـر التدهور الطبيعخطم ـييــقـزم الحماية، مع تـتلك التي تستل

لمتواجدة الأنواع النباتية ا ي بيّن املاً ش رداً ــج نيفتصـة الــدراس مّنأن تتض جبلى ذلك يــع بناءً  ،ناتالمكوّ 
ات الممرّ  ظهروأخرى تها، يــروسة فــالنباتات المغ ت بيّن أنواع خريطةو ، المعـنية الخضراء داخل المساحة

           الأحواض والمسطحات المائية ا كذو  قيد بماء السوشبكة التزوّ  المساحة، وطرق التنقل المحتملة داخل
 (1).في حالة وجودها

ار القرار النّهائي المتضمّن تصنيف المساحة الخضراء عـقـب إستشارة لجنة وزارية يتمّ إصد 
بداء رأيها  بناءً على ذلك يتمّ  (2)،إقتراح التصنيف حولمشتركة التي تكلّف بدراسة ملف التصنيف وا 
تثناء الحظائر باس ئر الحـضرية والمجــاورة للمدينةالتصنيف بموجـب قرار الوالي عـندما يتعلّق الأمر بالحظا

 البلدي الشعبيقرار من رئـيس المجلس بذات البعد الوطني التي تصنّف بموجب قــرار وزاري مشترك، و 
 أو الإقامية وكذا/الجماعــية وتعميـرها والحدائق الموجودة في المناطق التي تمّ  بالنّسبة للصفــوف المعني

الولاية،  إذا كانت واقـعة بالمدينة مقــرّ  تصالمخ لواليوالتي يمكن تصنيفها أيضاً بقـرار ا ،الحدائق العامة
معمـرّة بموجــب  صفــوف الموجودة في مناطق غـيروتصنّــف الغابات الحــضرية والصّفـوف المشجــرّة وال

          قــرار الوزير المكلـّـف بالغابات، أمّا الحدائق المتخصّصة فـيتـمّ تصنيفـها من طرف السّلطة التي أنشأتها
  (3).لها مهمّة تسييرها تسندأو التي أ  

أصل مساحة خضراء من  2822ا الإطار، كشفت بعض الإحصائيات عن تصنيف ذفي ه 
% 7.79: المئوية التالية، حيث تمثّل هذه المساحات النّسب التي تمّ إحصائها مسبقاً  مساحة 8224
الخاصة،  بالنّسبة للحدائق% 8509ة، العام بالنسبة للحدائق% 01542للحظائر الحضرية،  بالنّسبة
، كما % 2578أو الإقامية، بينما قدّرت نسبة الغابات الحضرية بـ /بالنسبة للحدائق الجماعية و% 21582

للصفوف % 4.80ونسبة % 79.99 بـ دّرت نسبة الصفوف المشجرّة الموجودة في مناطق حضريةـق  
  (4).لمعمّرةخارج المناطق ا تواجدةالمشجرة الم

 
                                                           

 .، مرجع سابق41-41من قانون رقم  48أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه74أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه77أنظر المادة  -(3

4)
- Office national des statistiques, Statistiques sur l’environnement, op. cit., p. 61. 
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 الفرع الثاني

 لآثار المترتبة عن تصنيف المناطق والمواقع المحـميةـمير المحلّية باتقي د وثائق التع

يترتّب عن نظام التصنيف الذي تخضع له المناطق والمواقع الطبيعـية والثقافـية التي تتطلـّب  
النّاحية  تكيّف من ، والتييأساساً بعمليات شغل الأرض الحماية؛ مجموعة من الإلتزامات والآثار المرتبطة

حـقوق الملكية تـر د عـلى  من الـقـيود الـتي وهي تتضمّن مجموعة (1)،بارتـفـاقـات المنفعة العامة القانونيـة
محل  الذي يكونأو الموقع  للمجال التاريخية والثـقـافيةو  المصالح الإيكولوجيةقارية بهدف حماية ـالع

عموميين  اً كانوا أشخــاص سواءً  تجاه الغـيـر نية بالحجّيةات والإرتـفـاقـات القانو الحماية، وتتمتّع هـذه الإلتزام
 .أو خواص

 ـر المحلّية؛ الإلتزام باحترام بالتاّلي، فإنّه يقع على عاتق البلديات عــند إعـداد وثائق التعمي  
المناطق ، (أولاً )لمواقع الأثـرية ومراعاة كافة الآثار القانونية المترتبّة عن تصنيف المعالـم التاّريخية وا

المحمية  الطبيعية والثقافية وكـذا المجالات، (ثانياً )مهدّدة  مناطق الساحلية المصنّفة كمساحات محمية أو
 (.رابعاً )والمساحات الخضراء  (ثالثاً )

 الم التاّريخية والمواقع الأثريةالآثار المترتبة عن تـصنيف المع: أوّلاً 

والإرتفاقات، منها إلى إنشاء العديد من الإلتزامات  عالم التاّريخية والمواقع الأثريةيؤدّي تصنيف الم 
أو غير المبنية الواقعة ة قرّر على العـقارات المبنير على المعلم أو الموقع المصنّف، ومنها ما ي  قـر  ما ي  

ن القـيود على بعـض مجموعة ممتر، حيث يتمّ فــرض  244لى مسافة داخل محيط الحماية الذي يمتدّ ع
علم أو الموقع المشمول بالحماية، وتجدر بالم    الأشغال وعـمليات شغل الأراضي التي من شأنها المساس

رق الإدارية فتح غ فيه وزير الثقافة بالطّ اليوم الذي ي بل  من الإشارة أنّ آثار التصنيف تطبّق بقوة القانون بدءً 
إذا لم يتمّ تنهي تطبيق هذه الآثار ، على أن ين أو الخواصدعوى التصنيف إلى المالكين العموميي

 (2) .السنتين  اللّتين تليان هذا التبليغ( 2)التصنيف خلال 

 

                                                           
 .لعامة في المطلب الثاني من هذا المبحثارتفاقات المنفعة ابمقصود تناول السيتمّ  -(1
 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  79أنظر المادة  -(2
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عتبر الإرتفاقات النّاشئة عن قانون حماية التراث الثقافي إرتفاقات إدارية، إذ تتجلّى فـيها كلّ ت   
ي التي تحدّد وجودها، بدليل أنّه يمكن تقرير هذه خصائص الإرتفاق الإداري، ذلك أنّ المنفعة العامة ه

برّر حمايته الإرتفاقات لصالح عـقّار مملوك للخواص متى توافـرت فيه الشروط والخصائص الثقافـية التي ت  
وتتمّ حماية العقّار المملوك للخواص عن طريق تصنيفه ضمن المعالم التاّريخية أو الثقافية  (1)وصيانته،

 .، وهو الإجراء الذي يضفي عليها صبغة المنفعة العامةالواجب حمايتها

المعالم  قات القانونية التي تتعلّق بتصنيفمن الإرتفا جموعةمقانون حماية التراث الثقافي  كرّس 
ر سواءً كان من ـاتفـرض هذه الإرتفاقات قيوداً معيّنة على مالك العق حيثالتاّريخية والمواقع الأثرية، 

تفـرض قيوداً على العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في كما قد  ن أو الخواص،الأشخاص العموميي
على  المنطقة المحمية، وتتمثّل هذه الإرتفاقات في حظر وضع اللّافتات واللّوحات الإشهارية أو إلصاقها

قطيع المعالم حظر تالمعلم التاريخي المصنّف دون ترخيص من المصالح المختصة لوزارة الثقافة، كما ي  
استشارة اللّجنة الوطنية  ول على ترخيص وزير الثقافة وبعدالمصنّفة وتقسيمها أو تجزئتها إلّا بعد الحص

 (2).للممتلكات الثقافية

المعالم د إمّا على ر  مجموعة من العمليات والأشغال التي ت   إلى جانب ذلك، أخضع المشرّع
ترخيص قة المحمية إلى ضرورة الحصول على الواقعة في المنطوالمواقع الثقافية المصنّفة أو العقّارات 

مسبق من مصالح وزارة الثقافة، ويتعلّق الأمر بأشغال الحفظ والترميم والتصليح والإضافة والتغيير والتهيئة 
أشغال و المحمية، لى العقّارات الواقعة في المنطقة  راد القيام بها على المعلم التاريخي المصنّف أو عالم  
نشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة، أشغال قطع الأشجار أو غـرسها إذا كان من إ

تركيب الشبكات الكهربائية كشأنها الإضرار بالمظهر الخارجي للمعلم، وأخيراً أشغال المنشآت القاعدية 
ال التي يمكن أن تشكّل والهاتفية أو الهوائية وأنابيب الغاز ومياه الشرب وقنوات التطهير وكلّ الأشغ

 (3).ق ضرراً بالجانب المعماري للمعلم المعنيلح  إعتداءً بصرياً ي  

                                                           
، 01ر عدد .، ج''فيلا بن مرابط'' ، يتضمّن فتح دعوى تصنيف2472سبتمبر  72القرار المؤرّخ في  أنظر مثلاً  -(1

في بلدية بلوزداد بالعاصمة، وتعود ملكيته  معلم تاريخي يقع ''فيلا بن مرابط''، حيث تعدّ 2472سبتمبر  22صادر في 
ارتفاقات المحافظة على المباني التاريخية ''، الموح فؤاد: راجع كذلك. ''بوحال يوسف'' لأحد الخواص، وهو السيّد

 .724. ، ص2472، 42، عدد مجلّة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، ''بالمغرب
 .، مرجع سابق40-89قم من قانون ر  20و 22أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه27أنظر المادة  -(3
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             راد القيام بها في الموقع الأثري أو على معلم مصنّفأمّا في حالة ما إذا كانت الأشغال الم   
                صة بناء أو على عـقار يستند إليه أو واقع في المنطقة المحمية يتطّلب الحصول على رخ

فإنّه لا يمكن تسليم هذه الرّخصة إلّا بعد الموافـقة المسبقة من مصالح وزارة الثقافة، وتجدر  أو تجزئة؛
قترحة للتصنيف والتي يتمّ افتتاح دعـوى الإشارة أنّ هذه الإرتفاقات تسري كذلك على المواقع والمعالم الم  

 (1).شأنهابتصنيف 

تسري   رات تصنيف المعالم التاريخية مجموعة من الإرتفاقات والإلتزامات التيتتضمّن كذلك قرا 
ف، ويمكن أن تشمل هذه الإرتفاقات منع البناء داخل المعلم أو بجانبه أو في على المعلم المعني بالتصني

شأنها حدودها والتي من  حدوده، منع أشغال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل
ية عن المعلم، وكذا منع عبور شبكات توزيع المياه أو الكهرباء أو شبكات صرف المياه لخدمة حجب الرّؤ 

 (2).عقّار مجاور

 مناطق مهدّدة الآثار المترتبة عن تصنيف المناطق الساحلية كمساحات محمية أو: ثانياً 

ليات شغل الفضاءات والمناطق د على عمتضمّن قانون حماية السّاحل مجموعة من القيود التي تر   
السّاحلية المصنّفة كمساحات محمية أو مناطق مهدّدة، والتي تتمثّل أساساً في إمكانية إقرار منع الدخول 
          إلى أجزاء المناطق الشاطئية والكثبان المصنّفة كمناطق مهدّدة، في حين يمكن القيام بالأعـمال

قرار هذه المناطق، وفي هذا الإطار أقــرّ المشرّع الجزائري إمكانية ستأو الأشغال التي من شأنها ضمان ا
القيام بأعمال خاصة لضمان إستقرار التربة في المناطق المهدّدة التي تضمّ الكثبان، وذلك باللّجــوء إلى 

  (3).استعمال طــرق بيولوجية للمحافظة على الغطاء الغابي أو العـشبي فيها

ستقرار التربة في المناطق ئل النباتية التي من شأنها ضمان االفصا قتلاعمنع قطع واكما ي  
هدّدة، غير أنّه يمكن استثناءً السّماح بهذه الأعمال كشكل من أشكال حركـية تسيير الشاطئية الم  

 (4).الفضاءات المشجّرة إذا كانت تخدم أهداف الحـفاظ على البيئة والطبيعة

                                                           
 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  28أنظر المادة  -(1
 41، صادر في 21ر عدد .ج ،''برج باب الحديد''، يتضمّن تصنيف 2478أبريل  29 في القرار المؤرّخ أنظر مثلاً  -(2

 .2470مايو 
 .مرجع سابق، 42-42من قانون رقم  28أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه87أنظر المادة  -(4
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بالحماية من الآثار السلبية لبعـض  ؛هدّدةالسّاحلية الم  بالإضافة إلى ذلك، تحضى المناطق  
الأنشطة والتي يمكن أن تزيد من حدّة هشاشتها، حيث تمنع فـيها البناءات والمنشآت والطرق وحظائر 

وذلك تحت طائلة العـقوبة الواردة في نص  (1)توقـيف السيارات والمساحات المهيّأة للترفيه بشكل كلّي،
          أشهر إلى سنة وغـرامة من ( 1)ون حماية السّاحل، والتي تتمثّل في الحبس من ستة من قان 08المادة 

مع إمكانية تطبيق إحدى هاتين ائة ألف خمسم( دج 244.444)إلى مائة ألف ( دج 744.444) 
 (2).العـقوبتين ومضاعـفـتها في حالة العود

لى مستوى المناطق المحمـية والمواقـع منع ممارسة بعـض الأنشطة السياحية عمن جهة أخرى، ي   
حمية، ويتعلّق الأمر بالأنشطة هدّدة أو المصنّفة كمساحات مالإيكولوجـية الحسّاسة كالمناطق السّاحلية الم  

ستحمامية، الرّياضات البحرية، التخييم القار أو المتنقّل ولو كان مؤقتاً، حيث تحدّد فـضاءات خاصة الا
 (3).للممارسة هذه الأنشطة

  تبة عن تصنيف المجالات المحـمـيةالآثار المتر : ثالثاً 

تخضع المجالات المحمية بعد تصنيفها إلى مجموعة من القواعـد التي من شأنها تنظيم مختلف  
د عليها جملة من القـيود التي يتمّ تقــريـرها على العمليات المتعلـّقة بشـغل الأنشطة داخل حدودها، كما تر  

، وتختلف هذه القواعد حسب نوع المنطقة المشكّلة للمجال المحمي، حيث تتشكّل الحظائر هـذه الفضاءات
ن والأنواع وكذا المواقع الطبيعية اط  و  الوطنية، الحظائر الطبيعية، المحميات الطبيعية، محميات تسيير الم  

 .من ثلاث مناطق أساسية، هي المنطقة المركزية، المنطقة الفاصلة ومنطقة العبور

من قانون المجالات المحمية طبيعة الأنشطة المسموحة  72حدّد المشرّع الجزائـري بموجـب المادة   
والمحظورة داخل المناطق الثلاثة المشكّـلة للمجال المحمي، حيث تمنع جميع الأنشطة في المنطقة 

مصادر نباتية وحيوانية  المركزية باستثناء تلك المتعلّقة بالبحـث العلمي، نظراً لاحتواء هذه المنطقة على
 (4).فريدة من نوعها

                                                           
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  84أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه08أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه77أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق42-77من قانون رقم  72/2ر المادة ظأن -(4
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ستعمل من أجل أعمال ها، فهي ت  ر  أمّا المنطقة الفاصلة التي تحيط بالمنطقة المركزية أو تجاو    
          إيكولوجية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة الإيكولوجية والبحث التطبيقي، كما تفتح هذه 

       سمح بأيّ تغييركتشاف الطبيعة برفـقة دليل، وفي مقابل ذلك لا ي  ور للقيام بزيارات اقة أمام الجمهالمنط
 أو أيّ عمل من شأنه إحداث خلل بتوازن المنطقة، أمّا منطقة العبور التي تحيط وتحمي المنطقة 

            يها بأنشطةالمركزية والفاصلة، فهي توجّه بشكل أساسي للقيام بأعــمال التنمية البيئية، ويرخّص فـ
 (1).الترفـيه، الرّاحة، التسلية والسياحة

حدّد المشرّع الجزائري أيضاً الأنشطة الممنوعة داخل المحميات الطبيعية الكاملة، وهي المجالات   
 التي يتمّ إنشائها لضمان الحماية الكلّية للأنظمة البيئية، أو عيّنات حيّة نادرة للحيوانات أو النبات التي
تتطلّب الحماية التاّمة، وهذا النوّع من المحميات يمكن أن تشكّل في حدّ ذاتها منطقة مركزية داخل مجال 

  (2)محمي معيّن،

منع داخل هذه المحميات الإقامة  أو الدخول أو التنقّل أو التخييم، كلّ نوع من على العموم، ي   
، قتل أو ذبح أو قبض الحيوانات، تخريب النبات حريةرّي أو البحري إذا كانت المحمية بأنواع الصيد الب
كلّ أنواع الحفـر         و جميع أنواع الرّعي، و كلّ استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي، فيها منع أو جمعه، كما ي  

شغال التي من شأنها تغــيير شكل الأرض         الأكلّ و أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء، 
 (3).الغطاء النباتي، وكذا كلّ فعل يمكن أن ي ضرّ بالحيوان أو النباتأو 

عتبر مسموحاً داخل المحميات الطبيعية الكاملة إلّا ممارسة بعض الأنشطة كأخذ عيّنات لا ي   
نباتية أو حيوانية أو ممارسة أنشطة منتظمة في إطار البحث العلمي أو أنشطة ذات طابع إستعجالي              

مكن الـقيام بمشاريع ذات المنفعة الوطنية داخل هذه المحميات بشرط حيث ي   (4)ذات أهمية وطنية، أو
عتبر موافـقة هذا الأخير لازمة في حالة الرّغبة في توسيع               موافـقة مجلس الوزراء على ذلك، كما ت  

 (5).أو تغيير نمط هذه المشاريع

                                                           
 .بق، مرجع سا42-77من قانون رقم  0و72/8أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه41أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه49أنظر المادة  -(3
 مرجع نفسه ، 49/77أنظر المادة  -(4
 .، مرجع نفسه48أنظر المادة  -(5
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مجموعة من القواعد التي تضبط شروط ممارسة الأنشطة  تخضع كذلك المحميات الأثرية إلى 
رة الممتدّة بين قرار فتح دعوى داخلها، حيث لا يجوز إنشاء أيّ بناء أو مشروع في المحمية طيلة الفت

            مر بإيقاف أي مشروع ذا الإطار يمكن لوزير الثقافة الأتصنيف المحمية والتصنيف الفعلي، وفي ه
            قبلشتـرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الثقافة ية طيلة هذه الفترة، كما ي  قام في المحمي  
            ل نطاق المحمية الأثرية الم قترحمن أجل البناء داخ باشرة إنجاز أيّ مشروع بناء أو تجزئةم

راد إنشاؤه في أيّ محمية مصنّفة ي   كما اشترط المشّرع أن يكون كلّ مشروع (1)أو المصنّــفة فعلياً،تصنيفها 
مارس فيه، ويتمّ تحديد طبيعة هذه الأنشطة من قـبل المصالح المختصّة مطابقاً للأنشطة التي يمكن أن ت  

درج في إطار مشاريع التهيئة والتعمير أو في مخططات شغل التابعة لوزارة الثقافة مسبقاً، كما يجب أن ت  
 (2).الأراضي

 رتبة عن تصنيف المساحات الخـضراءمتالآثار ال: رابعاً 

يترتب عن تصنيف المساحات الخضراء ضمن أحـد الأصناف المذكورة سلفاً مجموعة من  
        بعضها بجزاءات في  لتي تكون لها حجّية تجاه الغير والتي يقترنالإلتزامات والآثار القانونية ا

ـزء نمط شغل ج مساحة الخضــراء المصنّفة أو كلّ ال منع كلّ تغــييـر في تخصيصحالة مخالفـتها، حيث ي  
أشهر إلى سنة، وبـغــرامة من  ستة( 1) عاقـب كلّ من يخرج عن هـذه القاعـدة بالحبس منمنـها، وي  

عـمائة ألف ( دج 744.444)إلى خـمسـيـن ألف ( دج 24.444) ادة الأماكن إلى ما كانـت عليه مع وا 
 (3) .العقوبة في حالة العــود مضاعفة

 متر من حدود المساحة  744شأة على مسافة تقّل عن نع كذلك كلّ بناء أو إقامة منيم   
كان رفـض كلّ رخصة بناء إذا لم يكن الإبقاء على المساحة الخضراء مضموناً، أو إذا الخضراء،  كما ت  
مكن إعداد أو منح على ذلك لا يعلاوة  (4)إلى تدمير الغطاء النباتي،من شأنه أن يؤدّي  إنجاز المشروع 

الحدائق الخاصة )رم المساحات الخضراء حت  شهادة المطابقة المنصوص عليها في قانون التعمير إذا لم ت  
 . المقــرّرة في رخصة البناء( أو الإقامية/والحدائق الجماعية و

                                                           
 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  80أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه82أنظر المادة  -(2
 .رجع سابق، م41-41من قانون رقم  82و 70 ةأنظر الماد -(3
 .، مرجع نفسه22و 72،71 وادأنظر الم -(4
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             ري ، أقـرّ المشرّع الجزائـالمصنّفة وبهـدف الحـفاظ على الجانب الجمالي للمساحات الخضراء  
 منع وضع الـفـضلات أو النّفايات في المساحات الخـضراء وخارج الأماكـن المخصّصة لها، ووضع 

بخـمـسة ( 2.444)ـرامة مالية تـقدّر بـ في دفع غـ على كلّ من يخالف ذلك، وتتمثّل عــقــوبة خاصة تطبّق
في المساحة الخضـراء، ويعاقــب كلّ من  كل إشهار ي منعكما  (1)،عشرة آلاف( دج 74.444)إلـى  لاف آ

إلى خمسة آلاف ( دج 2.444)وبغـرامة من  أشهــر أربعة ( 0)يخالف ذلك بالحــبس مـن شهــر إلى 
منع قطع الأشجار دون ي  كذلك  (2)وفي حالة العـود تضاعـف العــقـوبة،خمسة عشر ألف ( دج 72.444)

           وبغـرامة أشهر أربعة  (0) شهرين إلى (2) ـبـس مـنويعاقـب كلّ من يخالف ذلك بالح رخصة مسبقة
العـقـوبة في حالة  ةضاعـفمع معشرين ألف ( دج 24.444)خمسة آلاف إلى ( دج 2.444)من 
 (3).العود

           بجزاءات المصنّفة يمكن القول أنّ اقتران الإلتزامات المتعلّقة بحماية المساحات الخضراء 
       مساحات وعـدم الإكـتـفـاء بالأسلوب الرغبة المشرّع الجزائري في ردّ الإعتبار للهذه  قانونية، تؤكّد

تدهــوراً كبيــراً لضعـف حسّ  راء من أهّم المجالات التي تعرفنظراً لكون المساحات الخض ،الوقائي
ات في ترقية وتحسين المسؤولية لدى القائمين عليها، وغياب الوعي لدى المواطن بمدى أهمية هذه المساح

 .الإطار المعيشي للسكّان

تجدر الإشارة إلى دور وثائق التعمير المحلّية في التكفّل بالإلتزامات والآثار القانونية  ،في الأخير 
بة عن تصنيف المواقع والمناطق السّالفة الذّكر، حيث يتمّ إدماج هـذه الإلتزامات في لائحة تنظيم المترتّ 

              اعتبارها أداة لتحديد التخصيص الغالب للأراضي وتبيان طبيعة الأنشطة الممنوعة ب (4)هذه الوثائق،
بعـض عمليات شغل الأراضي بضرورة الحصول على الموافـقـة  لخاضعة إلى إجراءات خاصة، كتقييدأو ا

لى جانب ذلك تعتبر إرتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراض ي من أهمّ القيود المسبقة من جهات معيّنة، وا 
 .التي تخضع لها وثائق التعمير المحلّية، كما سيأتي بيانه

                                                           
 .، مرجع سابق41-41من قانون رقم  81و 71أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه89و 78أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه81و 79أنظر المادة  -(3
  :المخططات التالية  علىعلى سبيل المثال يمكن الإطلاع  -(4

- Révision du PDAU de la commune D’Illoula oumalou, op. cit., p.p. 55-56. 

- Révision du PDAU de Freha, op. cit., p.p. 51-52 et 54. 
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 المطلب الثاني

 مخططات تسيير المجالو رتفاقات المنفعة العامة خضوع وثائق التعمير المحلّية لا 

رتّب مجموعة من الإرتفاقات التي تقـيّد حق الملكية من المعلوم، أنّ وثائق التعمير المحلّية ت   
وذلك بهدف تحقـيق المنفعة العامة العمرانية والتي تتمثّل أساساً في تنظيم التوسّع العمراني  رية،العقا

ثقلة بارتفاقات عدم البناء والتعلية  والتحكّم في نمو المدن، حيث تحدّد مخططات التعمير المناطق الم  
الوقاية من المخاطر الطبيعة  والإرتفاقات الخاصة بحماية الأماكن الطبيعية والتاريخية وكذا ارتفاقات

  (1).إلخ...والتكنولوجية

عة من الإرتفاقات الإدارية مجمو المحلّية تتضمّن مخططات التعمير  ؛لى جانب هذه الارتفاقاتإ 
ب عن التي تترتّ الارتفاقات القواعد و وكذا  ،(الفرع الأوّل) تمّ استحداثها بموجب نصوص قانونية والتى

القواعد هذه ف، (الفرع الثاني)بعلاقة توافق أو مطابقة  بوثائق التعمير ترتبط تيالمجال ال مخططات تسيير
 . ة القانونبـقـوّ نفسها على مخططات التعمير المحلّية  تفرض بنوعيها  الإرتـفاقـاتو 

 الفرع الأوّل

 خضوع وثائق التعـمير المحلّية لارتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراضي

ستحداثها تعلّقة بشغل الأراضي والتي يتمّ افعة العامة أو الإرتفاقات الإدارية المرتفاقات المنتشكّل إ 
؛ قيوداً على حرّية البلديات في صياغة مضمون وثائق التعـمير بمـوجـب نصوص تشريعية وتنظيمية

 حتـرام هـذه الإرتفاقات عن طريق إدماجها ضمن مخططاتها، إذ يجب على البلدية الإلتزام باالمحلّية
 .بعـدم مخالـفـتهاعلى الأقل العمرانية أو الإلتزام 

رتباطها ي لوثائق التعمير المحلّية بحكم اتساهم هذه الإرتفاقات بشكل أساسي في تعزيز البعـد البيئ  
على الملكية العقارية والتي تخدم  قيوداً ت فـرضإذ يتضمّن العديد منها بشغل المجال الطبيعي أو الحضري، 

     تعـزيز البعد البيئي لوثائق التعمير  ة، وبهدف تبيان دور هذا النّوع من الإرتفاقات فيمصلحة البيئ
ثمّ عــرض  ،(أولاً )عام  رتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراضي بشكل  المحلّية؛ ينبغي تحديد المقصود با

 .(ثانياً )ها مختلف التشريعات التي تتضمّن مجالات تطبيق

                                                           
 .722-724. ص. سبق تناول هذه النّقطة في المبحث الأول من هذا الفصل، راجع ص -(1
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 قات المنفعة العامة لشغل الأراضيود بارتفاتحديد المقص: أوّلاً 

SUP)) رتفاقات المنفعة العامةإعتبر ت  
مقارنة بارتفاقات  اً جديد اً أو الإرتفاقات الإدارية مـفـهـوم *

 7940القانون الخاص، ويرجع أصل هـذا النّوع من الإرتفاقات إلى القانون المدني الـفـرنسي الصّادر سنة 
 قف  رت  يدة هدفها تحـقيق مصلحة عامة أو بلدية دون أن يشترط فيها وجود عقار م  رتفاقات جدن إالذي تضمّ 

قـرّر على عـقار لمصلحة عـقار آخر عرف الإرتفاق في القانون الخاص بأنّه تكليف م  وي   (1)ق به،ف  رت  خر م  وآ
عة مقـررّة لخدمة شترط لإنشاء حق الإرتفاق أنّ تكون المنفوي   (2)مملوك لشخص غـير مالك العـقار الأوّل،

لّا أ عـتبر الإرتفاق حقاً شخصياً وليس عـينياً    (3).العـقار وليس لصالح مالكه وا 

لى مجموعة من الأعـباء والتكاليف إ( ق بهف  رت  الم  )ب عن حق الإرتفاق إخضاع العـقار الخادم يترتّ 
ض على مالك العقّار تـفـر   التي يجب أن يلتزم بها المالك، وقد تشمل هـذه الإلتزامات إرتفاقات سلبية

تـفاع معيّن  ق به الإمتناع عن الـقيام بعمل معيّن على عـقاره كالإمتناع عن تعلية مـسكـنه إلى إر ف  رت  الم  
ل خوّ ذه الإلتزامات إرتفاقات إيجابية ي  خر، كما قد تتضمّن هوذلك لخدمة عـقار آخر مملوك لشخص آ

سلطة الـقـيام بعمل إيجابي على العـقار الخادم كحق المرور ( قرتف  الم  ) بموجبها لصاحب العـقار المخدوم
قـوم على تخويل شخـص ما حق استعـمال ب عن حق الإرتفاق ي  وعليه يتّضح أنّ التكليف المترتّ  (4)مثلًا،

 (5).العقار المرتفق به، أو حرمان صاحب هـذا العقّار من استعمال بعض حقوقه

                                                           
*
 SUP : Servitudes d’Utilité Publique. 

1)
- L’art. 649 de la loi 1804-01-3 promulguée le 10 février 1804, (C. Civil Français), In: 

https://www.legifrance.gouv.fr/, dispose : « Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité 

publique ou communale, ou l’utilité des particuliers ». 
، يتضمّن 7812سبتمبر  21مؤرّخ في  29-12رقم  من أمر 191عرّف المشرّع الجزائري الإرتفاق في نص المادة  -(2

الإرتفاق حق يجعل حداً لمنفعة  « :، معدّل ومتمّم، كما يلي7812سبتمبر  84، صادر في 19ر عدد .القانون المدني، ج
صّص له هذا ذي خ  للى مال إن كان لا يتعارض مع الإستعمال اخر، ويجوز أن يترتّب عآعقار لفائدة عقار شخص 

هي الأملاك العقارية التابعة للدولة، كما يظهر في النّص الفرنسي الذي جاءت صياغته على  بالمال والمقصود هنا ،»المال
 :أنظر .« …La servitude…Elle peut être constituée sur un domaine de l’État »: النّحو الآتي

- Art. 687  de l’ordonnance n° 75-58 du 26 sept. 1975, portant C. Civil, JORA n° 78, du 30 sept. 1975. 
، الإرتفاقات الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلّية رباحي مصطفى -(3

 .24 .، ص2472الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .22-27. ص .، صمرجع نفسه -(4
الخاصة والقيود  ، أعمال الملتقى الوطني حول الملكية العقارية''حقوق الإرتفاق الرّاجعة للإنتفاع بالمياه''، عصام نجاح -(5

 49، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2478سبتمبر  21و 22الواردة عليها في التشريع الجزائري، المنعقد يومي 
 .712 .، قالمة، ص7802ماي 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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الخاص في عـدّة جوانب، منها مة أي الإدارية عن إرتـفاقات الـقانون تخـتلـف إرتـفاقات المنفعة العا
على عـكـس الإرتفاقات الخاصة التي تـقـتضي  (1)لإنشاء إرتفاقات إدارية، فقرتشتراط وجود عـقّار م  ا عـدم

حــقـيقة  ق، حيث تنشأ بينهما روابطق به وآخر مرتـف  ف  رت  وجود عـقـارين مملوكـين لشخصين مختلفين، عـقّار م  
تكليف عيني وتحقيق المنـفعة ( به أي العـقـّار الخادم أو المرتفق)أحد العـقـارات  ـأنها تحميلوالتـي مـن ش

الإرتفاقات الإدارية عـن مجموعة من الأعـباء  للعـقّار الآخر وهو العقـّار المخـدوم، وفي الواقع ت عبّر
ية بهدف تحـقـيق المنفعة العامة، وعليه فإنّ المستفيد الأوّل منها والتكاليف التي ت ـقــرّر على الملكية العـقّار 

 (2).هو الجمهور

فـرض لخاصة من حيث الهدف منها، حيث ت ـتختلف كذلك الإرتفاقات الإدارية عن الإرتفاقات ا
ما الإرتفاقات الخاصة بهـدف تسيير العلاقات بين العقّارات الم تجاورة وذلك لتنظيم علاقات الجوار، بين

ويمكن القول أنّ  (3)ت ـفـرض الإرتفاقات الإدارية بهدف تأمين سير المرافق العامة وتحـقيق المـصلحة العامة،
من القانوني المدني التي  184رتفاقات المنفعة العامة في نص المادة قد أسّس لمفهوم إ لمشرّع الجزائريا

يجب على المالك أن «  :يلي لمادة على ماهذه ا على حق الملكية، حيث نصّتد تعرّضت للقيود التي تر  
حة العامة           راعي في استعمال حقّه ما تقضي به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقّة بالمصلي  

كسند قانوني لاستقلالية الإرتفاقات الإدارية وخضوعها  عتبر هذه المادةوت   ،»...أو المصلحة الخاصة
م يحدّد المشرّع فيها حقوق إرتفاقات المنفعة العامة، بل إكتفى بإحالتها لنظام قانوني خاص بها، حيث ل

  (4).إلى النصوص القانونية التي تحكم المصلحة العامة

                                                           
في هذا المقام تجدر الإشارة أنّ وجود العقّار المرتفق لا يشكّل عنصراً أساسياً في إرتفاقات المنفعة العامة كأصل عام،  -(1

 رتفاقات التي تحدث لخدمة الملك العموميغير أنّ وجوده قد يكون مهماً في بعض الإرتفاقات الإدارية كما هو الحال في الإ
القانون المتعلّق بالأملاك الوطنية على إنشاء إرتفاقات إدارية لصالح الأملاك العامة الوطنية في مجال  للدولة، حيث نص

، مرجع 84-84من قانون رقم  11المادة إذ تنص والتي يكون فيها العقار المرتفق لصالح أملاك الدولة،  العمومية الطرقات
 :ية الأملاك الوطنية نوعان من التبِعاتيترتب على حما « :، على ما يليسابق

أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية والعمومية، التي يقصد بها، عِلاوةً على أعباء القانون العام، الإرتفاقات الإدارية  -
المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل إرتفاقات الطريق، ومصباّت الخنادق، والرؤية، والغرس، والتقليم، 

 .»…تصريف المياه، ومكس الأسواق، والإرتكاز، أو أعباء أخرى ينصّ عليها القانونو 
 .80 .مرجع سابق، صباحي مصطفى، ر -(2
 .48. مرجع نفسه، ص -(3
 .212. ، صنفسهمرجع  -(4
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             ''L’Huillier''عتبر إرتفاقات التعمير من أهمّ إرتفاقات المنفعة العامة، وقد عـرّفها الفـقيه ت   
الأراضي حسب موقعها داخل مختلف  حقيق المنفعة العامة، وتتحملّهالت التكاليف الموضوعة « :بأنّها 

فقد عرّفها  ''B. DROBENKO''الأستاذ أمّا  (1)،»وهدفها تخطيط وتنظيم هذه الأخيرةمناطق المدينة 
 لحها، فياأو لص ل الإدارةية الخاصة بالتعـمير، والتي ت فرض من قِبمجموعة من القيود الإدار «  :بأنّها

في إطار قانون التعمير  الإرتفاقات هذه ثت حد   (2)،»ت الأراضي  لغـرض المنفعة العامةتعـمالامجال اس
ميّزها عن الإرتفاقات الإدارية الأخرى وارها للملك العـمومي، وهذا ما ي  وارها أو عدم ج  بغـض النّظر عن ج  

 .التي تنشأ لصالح الأملاك العمومية للدولة

مرانية من خلال تقـييد حق البناء، حيث ق المنفعة العامة العـتحـقيإلى  تهـدف إرتفاقات التعمـير  
 إرتفاقات عدم التعلية، ''servitudes non aedificandi''مكن أن تشمل إرتفاقات عـدم البناء ي  
''servitudes non altius tollendi'' ، البنايات أو مشروع إيجابية تتعلّق بمظهر  رتفاقات أخرىا  و

لزم حيث ت   ،''servitudes in faciendo''ي تقتضي مراعاة المحيط الحضري للبناية البناء والت
حـدّدة كالحجـم والشكـل واللّون م  بعـض الخصائص ال حترامصاحب المشروع أو الباني بضرورة ا

  (3).إلخ...الخارجي

تبارها المسؤولة البلدية باع وثائق التعمير المحلّية من طرف يتمّ إحداث إرتفاقات التعمير في إطار
 مثلما هو الحال بالنسبة ها بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية، كما قد يتمّ إنشاؤ عن إعداد هذه الوثائق

ع الآمر لأنّها من بالطّاب التعمير رتفاقاتإوالتعمير، وتتميّز  للإرتفاقات الواردة في القواعد العامة للتهيئة
خالفها أو القيام بتعديلها إلّا في الحدود التي ي قرّها القانون وهو ا ي  لا يجوز الإتفّاق على مالنظام العام، لذا 

لا تخضع القواعـد والإرتفاقات المحدّدة  « : ىمن قانون التعمير التي تنص عل 88ما جاء في المادة 
بموجب مخطط شغل الأراضي لأيّ ترخيص بالتعديل إلّا ما يتعلّق بالتكييفات الطفيفة التي تفرضها 

 .»الأرض، أو شكل قطع الأراضي أو طابع البنايات المجاورة طبيعة

                                                           
 .، ص7888، التعمير بين المركزية واللامركزية، الشركة المغربية للطباعة والنّشر، الرباط، البكريوي عبد الرحمان -(1

770. 
2)

- Les servitudes d’urbanisme peuvent être définies comme : « Un ensemble de restrictions 

administratives spécifiques  à l’urbanisme, imposées par l’administration ou pour son compte pour 

toute utilisation du sol ou de l’espace, dans le but d’intérêt général ». Voir : DROBRNKO 

Bernard, Les servitudes d’urbanisme : contribution à l’élaboration de la notion en droit français, 

Thèse de doctorat d’État en droit, Université de Limoges, 1990, p. 15. 
3)

- Voir: DROBRNKO Bernard, Droit de l’urbanisme, op. cit., p.52. 
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على عمليات ش غل الأراضي، حيث  عتبر إرتفاقات التعمير الإرتفاقات الوحيدة التي تنصبّ ت   لا 
وترتبط  (1)متنوّعة،ات المنفعة العامة بحقوق الملكية العـقارية فتفر ض عليها قـيوداً ترتبط العديد من إرتفاق

بإرتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراضي بوثائق التعمير المحلّية، ويمكن تـقـسيمها  اقات المسمّاةهذه الإرتف
          أربع مجموعات رئيسية هي إرتفاقات حماية الأملاك العمومية الوطنية، إرتفاقات الدفاع ( 0)ى إل

ية، وأخيراً إرتفاقات الصحة والأمن الوطني، الإرتفاقات المتعلّقة باستعـمال المرافق والتجهـيزات العموم
 .العموميين

          ساع نطاق المنفعة العامة معتّ رية في حماية البيئة، خاصة بعـد إساهم الإرتفاقات الإداقد ت  
مثل تكوين  حصوراً على مجالات محدّدة بذاتهامرور الزّمن ليشمل مجالات عديدة ومتنوعّة بعدما كان م

متدّت فكـرة المنفعة غال العامة ومجال الطرقات، بحيث االتهيئة بواسطة الأشالأملاك العامة، ومجال 
  .العـقـّاري والبيئي ،ت أخرى كالمجال الفلاحي، العمرانيالعامة إلى مجالا

أنّ العـديـد من الإرتفاقات الإدارية تهـدف إلى حماية منـفعـة عامة محدّدة، منها  في الواقع ي لاحظ
في إرتفاقات  يتجلّىمباشر أو غير مباشر، وهو ما  بشكل   أو البيئية سواءً /انية وحماية المصالح العمر 

المنفعة العامة لشغل الأراضي الواردة في العديد من النّصوص الـقانونية كـقانون الغابات، قانون حماية 
رها، وعليه فإنّ السّاحل وتثمينه، قانون الوقاية من الأخطار الكبرى، قانون حماية المساحات الخضراء وغـي

نظراً لوجود علاقة تـرابط لوثائق التعمير  البعـد البيئي هـذه الإرتفاقات من شأنها المساهمة في تعـزيز
 . ، حيث تتضمّن العديد من هذه الإرتفاقات قيوداً على حق البناء أو شغل الأراضيبينهما

 مير المحلّيةالبعد البيئي لوثائق التعـ مساهمة إرتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراضي في تعزيز: ثانياً 

عتبر المصلحة البيئية من المبرّرات التي قـد تؤدّي إلى فرض قـيود قانونية على حق الملكية ت   
العقارية، ذلك أنّ موضوع حماية البيئة أصبح يكتسي طابع المنفعة العامة في التشريعات المقارنة والتي 

وقد أقرّ  (2)تراث مشترك للأمة على غـرار قانون البيئة الـفـرنسي،أصبحت تنظر إلى البيئة ومواردها ك
صريح في قانون الغابات عندما  المشرّع الجزائري فكـرة المنفعة العامة في مجال حماية البيئة بشكل  

ابعة لشخص خاص والمجاورة للأملاك تعـرّض إلى إمكانية نزع ملكية الأراضي ذات الطابع الغابي التّ 

                                                           
1)

- DROBRNKO Bernard, Droit de l’urbanisme, op. cit., p. 70. 
2)

- Art. L.110-1 du C. Env. Français, In: https://www.legifrance.gouv.fr/, dispose : « Les espaces, 

ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la 

qualité de l’aire, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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فاظ عليها، غير قتصادية أو بيئية بهدف الحلوطنية والتي تشكّل امتداداً طبيعياً وتكـتسي أهميّة االغابية ا
           جوء إلى إجراء نـزع الملكـية إلّا بعـد فشل الطرق الودّيـة والإتفاقية التي تـقـضـي بتسييرأنّه لا يتمّ اللّ 

             ح شراء القطعة الأرضية المعنية من مالكهاهـذه الأراضي في إطار مخطط تهيئة الغابات، أو إقترا
أو استبدالها له مقابل أرض أخرى من نفس القيمة على الأقل، وذلك في حالة رفـض المالك لإدماج أرضه 

 .في مخطط التهـيئة

، يمكن القول أنّ المشرّع الجزائري قد أضفى طابع المنفعة العامة على حماية من جانب آخر 
دما أقـرّ في العديد من النصوص القـانونية إمكانية تـقـييد حق الملكية العـقارية بموجب ارتفاقات البيئة عن

ات المنفعة العامة لشغل قانونية بهدف تحـقيق مصلحة بيئية معيّنة، وهو ما يظهـر خاصة في مجال إرتفاق
تحدّ من كيفيات تعمير، فهي لرخص اية تجاه وثائق التعمير المحلّية وكذا التي تتمتّع بالحجّ الأراضي 

ة بعض الأنشطة داخل المناطق التي مارسمن م   مكانيات شغل الأراضي بتقييد حق البناء أو الحـدّ وا  
 :تتمثّل أهمّ هذه الإرتفاقات فيما يليو ، أو تشكّل خطراً على الفرد وممتلكاته تكتسي أهمّية بيئية

 رتفاقات الواردة في قانون المياهالإ  -1

            نون المياه مجموعة من الإرتفاقات الإدارية المتعلّقة باستعمال الأراضي والتي تهدفأنشأ قا  
إلى حماية الأملاك العمومية الطبيعية والإصطناعية للمياه، وتتمثّل هذه الإرتفاقات في إنشاء منطقة 

يعية للمياه وذلك على أمتار، داخل الملكية العمومية الطب 2إلى  8رّة يتراوح عرضها من الحافة الح  
رّ ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط، وتخصّص هذه المنطقة للسماح بالمرور الح  

وحـماية  ن المكلّفــين بأعـمال الصيانة والتنظيفرد المائية، أو المقاوليال وعتاد الإدارة المكلّفة بالمواللعمّ 
اء جديد أو غرس أو تشييد سياج ثابت وكلّ تصرّف يضرّ بصيانة غير أنّه يمنع داخلها كلّ بن (1)الحـواف،

 المياه اللّجوء إلى قطع الأشجار الوديان، البحيرات، البرك، السبخات والشطوط، في المقابل يمكن لإدارة 
 (2).ع ضرورة إصلاح الأضرار النّاجمة عن ذلكمهدم كلّ بناء موجود و 

                                                           
 40، صادر في 14دد ـر ع.ق بالمياه، جــ، يتعلّ 2442سنة شت ـغ 40مؤرّخ في  72-42ن قانون رقم ـم 74المادة  -(1

 ، صادر في40دد ـر ع.، ج2449ر ـيناي 28رّخ في ـمؤ 48-49القانون رقم  بم بموجمّ ، معدّل ومت2442سنة سبتمبر 
كتوبر أ 70، صادر في 28دد ـر ع.، ج2448 توبرأك 77مؤرّخ في  41-48قانون رقم ـ، وال2449سنة يناير  21

2448. 
 .، مرجع نفسه72أنظر المادة  -(2
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ية للمياه إلى مجموعة من إرتفاقات المنـفـعة العامة تخضع كـذلك الأملاك العمومية الإصطناعـ 
 جاوري قـنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاري مجمّعات لشغل الأراضي، حيث يتعيّن على م  

          مياه التطهير الفلاحي أن يسمحوا بحرّية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الإدارة وعتادها 
أمتار على جانبي  2ساع تّ ماح بتفـريغ مواد التنقـية عـلى إمكلّفين بصيانتها، وكـذا السأو المقاولين ال

الأملاك العمومية الإصطناعية للمياه، كما يمنع كلّ بناء جـديـد أو غــرس وكـلّ تـشييد لـسيـاج ثابـت أو كلّ 
                على كلّ مالك ا يتعيّنكمـ (1)غـرس للأشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور أو التـفـريغ،

لهذه الإرتفاقات الإمتناع عن القيام بأيّ عمل من شأنه أن يمسّ بالغـرض الذي  أو مـستعمل لعــقار خاضع
  (2).وضع من أجله الإرتفاق

 السّاحل الإرتفاقات الواردة في قانون حماية -2

عة العامة لشغل الأراضي والتي تتمثّل في تضمّن قانون حماية السّاحل مجموعة من إرتفاقات المنف 
منع إقامة أنشطة صناعية جديدة على السّاحل باستثناء الأنشطة الصناعية والمرفـئية ذات الأهمية 

رتفاقات منع البناء على الشريط الساحلي وا   (3)الوطنية المنصوص عليها في مخططات تهيئة الإقليم،
لتي تهدف أساساً إلى حماية الوسط الشاطئي الحسّاس، إضافة متر من الشاطئ ا 844متد على مسافة الم  

 8متر إلى  944إلى إرتفاقات منع شق طرق أو مسالك موازية قريبة من خط الشاطئ الممتد من 
ذلك أنّ إنجاز مسالك جديدة في هذه المناطق من شأنه  تشجيع التعمير القريب من  (4)كيلومترات،

نتاج حركة مرور تـشــوّ   .ه نوعـية المواقع والمناظرالشاطئ وا 

على ذلك، كرّس المشرّع الجزائري إرتفاقات خاصة بمنع التوسّع العمراني في المناطق  علاوة
السّاحلية، والتي تشمل منع التوسع الطولي للمساحة المعمّرة للتجمّعات الواقعة على طول السّاحل التي 

تجمّعاً سكنياً معنياً بهذا  88طار تمّ إحصاء حوالي وفي هذا الإ (5)كيلومترات، 8بلغت أو تجاوزت مسافة 
كما تشمل  (6)بلدية شاطئية، 82النّوع من الإرتفاقات، وذلك عن طريق عملية مسح السّاحل التي شملت 

                                                           
 .سابقمرجع ، 72-42من قانون رقم  28أنظر المادة  -(1
 .رجع نفسهم، 21أنظر المادة  -(2
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  72أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه79و 71أنظر المادة  -(4
 .، مرجع نفسه72/7أنظر المادة  -(5
 .17 .أنظر المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع سابق، ص -(6
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تتعلّق بمنع التوسّع في مجمّعين سكانيين متجاورين فى الشريط  اً كذلك إرتفاقات منع التوسّع العمراني قيود
وهذا بهدف الإبقاء على  (1)كيلومترات على الأقلّ، 2إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما تبلغ السّاحلي إلّا 

بلدية  97تجمّعاً سكّانياً شاطئياً على مستوى  82نوافذ ساحلية طبيعية، وعليه فقد حدّد المسح السّاحلي 
 (2).لكبح تجاوزاتها

 برىقانون الوقاية من الأخطار الكالإرتفاقات الواردة في  -3

            كرّس المشرّع الجزائري بعـض الإرتفاقات المتعلّقة بالبناء في المناطق المعرّضة لأخطار 
           هذه الإرتفاقات أساساً في وذلك بهدف الوقاية من آثارها وحماية الإنسان وبيئته منها، وتتمثّلكبرى 

وفي الأراضي ذات الخطر عتبر نشيطاً، الذي ي   منع البناء منعاً باتاً في المناطق ذات الصدع الزّلزالي
مجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى كذا الأراضي المعرّضة للفيضان، و و  الجيولوجي

والوحدات الصناعية ذات الخطورة أو كلّ  ومساحات حماية المناطق الصناعيةقابلية الإغراق بالفيضان، 
ضي إمتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب طوي على خطر كبير، وأراطاقوية تن منشأة صناعية أو

 (3).الطّاقة التي قد ينجرّ عن إتلافها أو قطعها خطر كبير

 : الإرتفاقات الواردة في القانون المتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القـنوات -4

عة إرتفاقات ذات المنفعة العامة التي يستفيد المتعامل في مجال الكهرباء وتوزيع الغاز من مجمو  
رساء الأعمدة والإرساءات للموصلات الهوائية ـتث قل الممتلكات العقارية، وتتعلّق أساساً بارتفاقات إرتكاز وا 

غرز القنوات الباطنية والأعمدة المخصّصة لتمرير العلوي لموصلات الكهرباء و اإرتفاقات أو القنوات، 
قطع الأشجار والتشذيب الإرتفاقات المتعلّقة بفوق الأراضي غير المبنية،  للموصلات الهوائية داخل أو

تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز، وارتفاقات أخرى تتعلّق بمجال الدخول والمرور إرتفاقات والغمر، 
أمن  إلى الأملاك للقيام بالدّراسات، وتجدر الإشارة أنّه لا يمكن ممارسة هذه الإرتفاقات إلّا ضمن شروط

 (4).السّكان وراحتهم وكذا حماية البيئة التي أقرّها التشريع المعمول به

                                                           
 .، مرجع سابق42-42من قانون رقم  72/8أنظر المادة  -(1
 .17. أنظر المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع سابق، ص -(2
 .، مرجع سابق24-40من قانون رقم  78أنظر المادة  -3
 ة القنوات،، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط2442فبراير  42مؤرّخ في  47-42من قانون رقم  728أنظر المادة  -(4
 .2442فبراير  42، صادر في 49ر عدد .ج
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  الإرتفاقات المتعلّقة بالطيران -5

ث في المناطق المخصصة للطيران والملاحة الجوّية مجموعة من الإرتفاقات القانونية المتعلّقة ت حد   
فاقات الخاصة بالتوسعة حظر إنشاء          ل الإرتوتشم (1)،''بارتفاقات الطيران''بالتوسعة والإرشاد وتـدعى 

أو الإلزام بالحدّ أو استبعاد العراقـيل التي من شأنها أن تشكّل خطراً على الملاحة الجوية أو تضرّ 
باشتغال المستلزمات المساعدة لها أو بأجهزة الأمن المقامة لصالحها، أمّا الإرتفاقات الخاصة بالإرشاد 

عض الحواجز أو الأماكن بأجهـزة بصرية أو لاسلكية زام بتجهيز أو بالسّماح بتجهيز بلفهي تتعلّق بالإ
 (2).كهربائية موجّهة للدّلالة على وجود الحواجز للملّاحين الجوّيين أو التعرّف عليها

             كما ي حظر داخل منطقة إرتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة إنجاز بناءات أو وضع سياج 
باتات يفوق علّوها العلو المحـدّد في مخطط إرتفاقات الطيران الذي يغطي المساحة المخصّصة أو ن

حيث أنّ إقامة مشاريع سكنية أو غيرها في المناطق المخصصة  (4)وذلك لفائدة الأمن الجوّي، (3)للتوسـعة،
بناء في المناطق المثقلة للملاحة الجوية من شأنه أن يعيق عملية الطيران، كما أنّه لا يمكن تسليم رخصة 

بارتفاقات التوسعة إلّا إذا كانت البناءات المزمع إنجازها مطابقة للأحكام الخاصة بمخطط ارتفاقات 
الطيران من  ء داخل المناطق المثقلة بارتفاقاتوتجدر الإشارة أنّ منع البنا (5)الطيران الخاصة بالتوسعة،

 . ه أيضاً حماية السكّان من مضار الضوضاءشأن

 
                                                           

ي، ، يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالطيران المدن7889يونيو  21مؤرّخ في  41-89من قانون رقم  21المادة تنص  -(1
ر .، ج2472يونيو  72مؤرّخ في  70-72، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 7889يونيو  29، صادر في 09ر عدد .ج
تؤسّس بجوار المحطّات الجوية ومحطّات الطواّفات والمنشآت  « :، على ما يلي2472يونيو  28، صادر في 07د عد

 . » الموجّهة لتسهيل الملاحة الجوّية، إرتفاقات للتوسعة والإرشاد المسماّة إرتفاقات الطيران
 ، مرجع نفسه28و 29أنظر المادة  -(2
والمنشآت الخاصة بمستلزمات المساعة للملاحة الجوّية والإتصالات السلكية وّافات تزوّد كلّ محطة جوّية ومحطّة الط -(3

بمخطط إرتفاقات الطيران الخاصة بالتوسعة واللّاسلكية للطيران ومنشآت الأرصاد الجوّية التي تهمّ أمن الملاحة الجوّية؛ 
تأسيس هذه الإرتفاقات وقائمة الحواجز التي يتضمّن مخطط إرتفاقات التوسعة، مذكّرة توضيحية تبيّن الهدف المرجو من 

تتجاوز المقاييس القصوى، وتتمّ المصادقة على هذا المخطط بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية والوزير المكلّف 
، يتعلّق 2442مارس  42مؤرّخ في  99-42من مرسوم تنفيذي رقم  41و 41 ،42أنظر المواد . بالطيران المدني

 .2442مارس  49، صادر في 71ر عدد .الطّيران، جبارتفاقات 
 .، مرجع سابق41-89من قانون رقم  14أنظر المادة  -(4
 .، مرجع سابق99-42من مرسوم تنفيذي رقم  77أنظر المادة  -(5
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 فاقات المتعلّقة بالسكك الحديديةالإرت -9

السكك الحديدية الجاري إستغلالها والمنشآت المزمع  طبّق على الملكيات المجاورة لمنشآتي   
إنشاؤها إرتفاقات منع البناء والإبتعاد، ويكمن الهـدف من هذاين الإرتفاقين في حماية السكّان المجاورين 

عن استغلال السكك الحديدية من جهة، وتوفـير مجالات الرؤية  من أخطار الأضرار التي تترتبّ 
الضرورية لملاحظة الإشارة، إضافة إلى حماية مشتملات السكك الحديدية والمحافـظة على إمكانيات 

 (1).توسيع الخط وتعـديله باستمرار من جهة أخرى

تي من شأنها تحقيق يمكن الإشارة أيضاً، إلى وجود إرتفاقات أخرى تتعلّق بشغل المجال وال
مصلحة عامة بيئية، مثل الإرتفاقات الواردة في قانون المساحات الخضراء، قانون حماية التراث الثقافي 
وقانون حماية المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، والتي سبق تناولها في النقطة المتعلّقة 

 .التي تتطلّب الحماية بالآثار المترتبة عن قواعد تصنيف المناطق والمواقع

   على العموم، تساهم إرتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراضي في تعزيز البعد البيئي لوثائق 
 التعمير المحلّية، حيث ي لاحظ أنّه غالباً ما ي شار إلي هذه الإرتفاقات في لائحة التنظيم الخاصة 

            ، وتجـدر الإشارة أنّ المشرّع الجزائريبالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي
            لافاً لنظيره الفـرنسي الذي أقـّرلم ينظّم علاقة إرتفاقات المنفعة العامة بوثائق التعمير المحلّية، خ  

 بملحق يتضمّن قائمة الإرتفاقات المقرّرة لأجل المنفعة العامة سواءً  محلّيبـوجوب إرفاق مخطط التعمير ال
             تلك المحدثة عند وضعه أو التي سبق لنصوص قانونية إحداثها أو التي صدرت بعد المصادقة 

وتكتسب هذه الإرتفاقات قوة  (2)يتمّ ضبط هذه القائمة من قـبل مجلس الدولة بموجب مرسوم،و عليه، 
بمجرد إدراجها في مخطط ( رخصة البناء والتجزئة)قانونية تجاه الطلبات المتعلّقة بـرخص شغل الأراضي 

 (3).التعـمير المحلّي

                                                           
، يحدّد شروط إدارة الأملاك 7887نوفمير  28مؤرّخ في  020-87من مرسوم تنفيذي رقم  787و 784أنظر المادة  -(1

 .7887نوفمبر  20، صادر في 14ر عدد .اصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، جالخ
2)

- Art. L.151-43 du C. Urb. Français, op. cit., dispose: « Les plans locaux d’urbanisme comportent 

en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste 

adressée par décret en Conseil d’État ». 
3)

- Art. L.152-7, Ibid, dispose: «Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de 

l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle 

définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être 

opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol... 
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 الفرع الثاني

 خضوع وثائق التعـمير المحلّية لغيرها من مخططات تسيير المجال

ترتبط وثائق التعمير المحلّية بالعـديد مــن مخططات شغـل المجال وفـق ترابط تسـلسـلــي عـلـى  
علوها نيا لتوجــيهات المخططات التي تلمخططات الدّ شـكـل تدرج هــرمي، تتوافق أو تخضع فــيه أحكـام ا

لّ بعض المخططات محلّ إحدى وثائق التعمير المحلّية خاصة مخطـط شغــل   درجة، كما قد تح 
إلى  التعمـيـر بالنّظر مخططاتفي ساهم هذا الترابط في تكـريس الحماية الإجــبارية للبيئة الأراضــي، وي  

التي  ة المقــوّمات البيئية لمختلف الـفضاءات والأقــاليـمة لـتسيير المجال في حمايدور المخططات الــقـطاعــي
 .تغـطّيـها

 رتبط بها وثائق التعمير المحلّية إلى نوعين                 المخططات التي ت عموماً، يمكن تقسيم 
                  تهيئة الإقليم مخططاتلمجالية ذات الطّابع التّصوري والتي تتمثّل أســاساً فــي ما المخططات اه
ات الطّابع التنظيمي والتي ت عتبر مـصدراً لعديد من إرتـفـاقـات شـغـل المجــال               ذ والمخططات ،(أولاً )

  (.ثانياً ) أو الأراضي

 ة لتوجيهات مخططات تهيئة الإقليمخضوع وثائق التعـمير المحلّي: أوّلاً  

ئة الإقليم المرجعـية الأساسية التي يجب أن تستوحي منها وثائق التعمير تشكّل مخططات تهي 
المحلّية أهدافها ومبادئها، ذلك أنّ تحـقيق غاية السيّاسة الوطنية لتهيئة الإقليم وسياسة التعمير يقتضي 

 يطتخط)ختلاف نطاقها المكاني يير المجالي والحضري، بالرغم من إوجود إنسجام في أهداف أدوات التس
من  71، حيث تنص المادة (مركزي أو لامركزي)تخاذ الـقـرارات ومستويات ا( وطني، جهوي أو محلّي

المتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، أنّ توجيهات المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم  24-47قانون رقم 
أن تتوافـق توجـيهات المخطط  يجب أن تحدّد بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة الإقلـيم، بينما يجب

كما يجب أن تتوافق أحكام وثائق التعميـر المحلّية مع  الولائي لتهـيئة الإقليم مع المخططات الجهـوية،
خر مخططات التعـمير المحلّية تأتي كآالتوجيهات الأساسية لمخططات التهـيئة الإقليمية، وهـنا يظهر أنّ 

 . اعـدة التخطيط المجاليدرجة في سلم الترتيب، لتشكّل بذلك ق

                                                                                                                                                                                     
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret 

établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter 

de cette publication ». 
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إنّ هذا الترتيب الهرمي أو التسلسلي له ما يبرّرة من النّاحية المجالية أي من ناحية التطبيق  
جمل مشاريع وبرامج سياسة التهيئة الإقليمية مثّل الإطار الذي تصبّ فـيه م  المكاني، فالبعـد المكاني ي  

تهيئة الإقليم على كافة التراب الوطني باعتبار أنّ كلّ والتنمية العمرانية، حيث يسري المخطط الوطني ل
عترف  له بالحق في التطوّر والإزدهار، وتغطي المخططات جزء منه يمثّل أحد عناصر الثروة الوطنية، وي  

              الجهوية إقليم جهة تجمع بين عدّة ولايات متاخمة لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية مماثلة 
 .كاملة، في حين تشمل المخططات الولائية إقليم ولاية واحدةأو مت

غطّي المخطط التوجيهي للتهيئة تأتي في الأخير مخططات التعمير ذات البعد المحلّي، حيث ي  
والتعمير إقليم بلدية واحدة أو عدّة بلديات متجاورة تابعة لنفس الولاية أو لولايات مختلفة، ويغطّي مخطط 

وبذلك تتدرّج مستويات التخطيط المجالي في أبعادها  (1)م بلدية واحدة أو جزء منها،شغل الأراضي إقلي
 .الإقليمية لتغطّي كافة أجـزاء التراب الوطني

تتدرّج كذلك من النّاحية الموضوعية توجيهات مخططات تهيئة الإقليم مع أحكام وثائق التعمير  
 تهيئة الإقليم توجيهاته على كافةالوطني ل المحلّية بنفس تدرّجها المكاني، حيث يفـرض المخطط

 يهي للتهيئة والتعـمير ومخطط شغلالمخططات التي يسمو عليها، لذلك يجب على المخطط التوج
 ولـيس فــقـط تلك المخططات التي الأراضي مراعاة مخططات التهــيئة الإقليمية بكافة مستوياتها الجغـرافــية،

ـز البعـد ق يمكن القـول أنّ تسـلسل المخططات المجالية يساهم في تعــزيـتعلوها مباشرة، ومن هذا المنطل
يجـب على البلديات الإلتزام بالتوجيهات البيئية التي تتضمّنها مخططات  إذالمحلّية،  البيئي لوثائق التعمير

 :تهــيئة الإقليــم عــند إعـداد مخططاتها العـمرانية، وتتمثّل هذه التوجيهات أساساً في

  (SNAT)  توجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم -1

             من لتهيئة الإقليم، ويتمّ إعدادهللسـيـاسة الوطـنية  ذا المخطط الخطوط العريضةم هــرس ـ ي
 لّ خمس كـ نة، ويخضع للتقــييم والتحيينس 24صادق عـليه عـن طريق الـتشـريع لمدّة لة، بينما ي ـ الدّو طرف 
أكتوبر  27الصّادر في  42- 74 بموجب قانون رقم 2474سنة المصادقة عليه ت وقد تمّ ( 2)سنوات،
2474. 

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  80و 20، 72أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق24-47من قانون رقم  78أنظر المادة  -(2
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 إلى إعـادة الـتوازن للإقلـيـم الوطني وفق اسـتراتيجية 2484ـذي يمـتـدّ لآفـاق هذا المخطط وال يهدف
لوطــني، تحـقيـق التوازن المحـاور، والتي تتمثّل فــي تحقيق الديمومة للإقـلـيـم ا منمجموعـة  لىقائمة ع

والإنصاف الإقـلـيمي وأخيراً السعي نحو تحـقـيق التنافسية بين الأقاليم وذلك في إطار مقاربة التنمية 
الرّهان الديموغرافي، الرّهان رهانات أساسية هي  المستدامة، بالتاّلي فهـذا المخطط يرتكز على ثلاث

  (1).قتصادي والرّهان الإيكولوجيالا

           بين أدوات تهــيئة الإقليـم ووثائق التعـميـر  مزة وصلأهمّ ه حور التوازن الإقليميل ميشكّـ
عالجة الإختلالات التي يعـرفها الإقـليم الوطني النّاتجة عن المحلّية، حيث يهدف المخطط الوطني إلى م  

ه في جّ وذلك بكـبح التسحّل والتو الوطن،  قتصادية بين مختلف مناطقين التوزيع السكّاني والأنشطة الاتبا
 (2).مقابل ذلك إلى خـيار تنمية الهضاب العليا ومناطق الجنوب

ض التوجيهات الكبرى والتي تتمثّل في فر من هذا المنطلق، أرسى المخطط الوطني مجموعة من 
عادة توجيه ونشر التعمير بعمق في ا ،شروط خاصة بالتمدّن في المناطق السّاحلية اعـتماد ب تلمرتفعاوا 

 ذا تشجيعوك (3)وتعويضية للتواجـد في المناطق التلّية عوض التعمير بالشريط السّاحلي، ترتيبات تحفيزية
تواجـدة في السّاحل إلى أعماق التّل، كما وضع المخطط ترتيبات تتعلّق بإعادة نقل الأنشطة والخدمات الم  

إلى  ن التوازن ومدن الرّبط التي تهدفيا بمدتوزيع السّكان، وذلك بدعـم النّظام الحضري للهضاب العل
تنمية قواعد الإنتاج والخدمات لجعل الهضاب فضاءات جذّابة للسكّان، ممّا يسمح بإعادة نشر طوعي 

 (4).لجزء من سكّان الشمال من جهة، ومنع الهجرة الدّاخلية من جهة ثانية

كـثر هشاشة كالتربة الصّالحة للزّراعة تساهم هذه الترتيبات في الحـفاظ على الموارد الطبيعـية الأ
السّاحلية من تأثيرات الأنشطة والموارد المائية التي تعـرف نـدرة متزايـدة، إضافة إلى حماية البيئة 

ؤدّي إلى تلويث السّاحل والزّيادة من حدّة المخاطر كاني الكثيف الذي غالباً ما ي  الاقتصادية والتمركـز الس
 .الم هدّدة له الطبيعية والتكنولوجية

                                                           
 .02-48. ص .المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مرجع سابق، ص ظرأن -(1
 .28. أنظر مرجع نفسه، ص -(2
تموقعت في أقاليم ذات أولوية، منح التي تتمثّل هذه الترتيبات في منح مزايا جبائية للمؤسسات التي إختارت التموقع أو  -(3

عانات  علاوات تهيئة وتنمية الإقليم والتي توجّه للمؤسسات النّاشطة في المناطق المعنية بمشاريع التهيئة الإقليمية، وا 
 .11. مرجع نفسه، ص: أنظر. توطين أنشطتها في المناطق الواجب ترقيتها أعادتالتموقع الممنوحة للمؤسسات التي 

 .28. أنظر مرجع نفسه، ص -(4
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يعتمد تنفيذ أحكام المخطط الوطني لتهيئة الإقليم على مجموعة من الأدوات والمخططات 
فهي عتبر ذات طابع شمولي وتـصوّري، بالتاّلي الأخرى، ذلك أنّ التوجيهات التي يفرضها هذا المخطط ت  

ترجم على أرض الواقع ات التي ت  وثائق التعمير المحلّية من أهمّ الأدو  تحتاج إلى التـفـصيـل، لذا ت عدّ 
مختلف التوجيهات التي يفرضها هذا المخطط، فهي ذات طابع تنظيمي ولها القدرة على إنشاء إلتزامات 
مباشرة تجاه الأفراد، كوضع قواعد وارتفاقات التعمير في المناطق السّاحلية على النحو الذي يشجّع على 

برامج ومشاريع التنمية في المناطق الواجب ترقيتها بهدف التعمير في العمق، واختيار مواقع لتوطين 
 .تثبيت السكّان أو جذبهم إليها

 (SRAT) توجيهات المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم -2

قانون تهـيئـة الإقلـيم وتنميته  كرّس المشرّع الجـزائـري نمط جديد من التخطيط المجالي في 
م باستحداث برنامج الجهة لتهيئة الإقليم والتي تمثّل من النّاحية المستدامة وهو التخطيط الجهوي، حيث قا

طار  القانونية فضاء تنسيقي لتنمية الإقليم وكذا برمجة السياسات الوطنية المتعلّقة بالتهـيئة الإقليمية وا 
للتشاور والتنسيق بين الجهات، وعليه تكمن أهمّية برنامج الجهة في توحيد التدخّل المحلّي، خاصة 

مواجهة قـضايا التهـيئة الإقليمية وكذا المسائل البيئية، لكن بالرّغـم من أهمّية هذا الفـضاء الإقليمي الجديد ل
 (1).إلّا أنّ المشرّع الجزائري لم يعترف له بالشخصية القانونية

يتكوّن كلّ منها من مجموعة  (2)جهات، تسععموماً، قسمّ المشّرع الجزائري الإقليم الوطني إلى  
ي كلّ جهة مخطط ولايات متاخمة لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية مماثلة، ويجب أن يغطّ 

بيّن مشروع تهـيئة إقليم ستشرافية، خطة مرفـقة بوثائق خرائطية ت  ن تقييم الأوضاع، وثيقة تحليلية ايتضمّ 
سنة وي ـصادق عليه بموجـب  24الجهة والترتيبات المتعلّقة به، وتتولّى الدولة إعـداد هذه المخططات لمدة 

 (3).التنظيم

                                                           
*
 SRAT : Schéma Régional d’Aménagement du Territoire. 

 .18-12. ص. ليات القانوني لحماية البيئة في الجزائر، مرجع سابق، ص، الآونّاس يحيى -(1
، وتتشكّل (غـرب -شمال)و( وسط -شمال)، (شرق -شمال)تتمثّل هذه الجهات على مستوى التّل في الفضاء الجهوي  -(2

،  (غرب -علياهـضاب )و( وسط -هـضاب عليا)، (شرق -هـضاب عليا)على مستوى الهـضاب العليا من الفـضاء الجهوي 
من  09أنظر المادة . ، والجنوب الكبير(غـرب -جنوب)، (شرق -جنوب)وأخيراً الفضاءات الجهوية للجنوب التي تتمثّل في 

 .، مرجع سابق47-24قانون رقـم 
 .رجع نفسهم 24أنظر المادة  -(3
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ن الأعـمال المتعلّقة بتفـعيل الاقـتصاد حدّد المخططات الجهوية المؤهلات الأساسية لكل جهة وتبيّ ت  
قتصادية الواعدة للتصنيع وكيفـية تموقع البنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية الجهوي، المشاريع الا

بيّن كيفـيات ترقية الأنشطة الفلاحية وتجديد الأحياء الريفية، تنظيم العمران بما ذات المنفعة الوطنية، كما ي  
يشجّع التطوّر الإقتصادي والتضامن واندماج السكّان وتوزيع الأنشطة والخدمات، وتحدّد من النّاحية 

بها ن الأعمال التي تتطلّ بيّ البيئية الترتيبات المتعلّقة بالحـفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي، كما ت  
 (1).تصادياً وسبل معالجتهاالفضاءات الهشة بيئياً أو اق

يتمّ تحديد الأعمال ذات الحصص الزّمنية في إطار تنفيذ المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم، وفي  
وهنا تجدر  (2)وصي المخطط بوضع أدوات للتهيئة والتخطيط الحضري أو البيئي،هذا السّياق يمكن أن ي  

مـن أهـمّ الأدوات التي تسمح بترجمة أهـداف المخططات  وثائق التعمير المحلّية ت عتبرالإشارة أنّ 
بيّن كـيفـيات مواءمة هـذه الوثائق مع توجيهات المخططات الجهـوية، لذلك ينبغي على المشرّع أن ي  

 . الجهوية التي يتمّ إعدادها بعد صدور مخططات التعمير المحلّية

 (PAW) مخططات تهيئة إقليم الولاية توجيهات -3

مثّل مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة على مستوى إقليم ي   
الولاية، ويهدف أساساً إلى ضمان الإنسجام بين أدوات التهيئة الإقليمية المتسلسلة وأدوات التعمير 

هّلات والضغوط والوسط الجغـرافي والموارد الطبيعية التي يتمتّع بها إقليم انطلاقاً من تقدير المؤ  (3)المحلّية،
البيئي بالنّظر إلى التأثيرات ـدرات التحمّل الولاية، ومن ثم تحديد كيـفـيات شغل المجال وكذا تبيان ق  

 (4).جتماعية والبيئية لمشاريع التنمية والبنى التحتية القاعـديةالاقتصادية، الا

                                                           
 .، مرجع سابق47-24من قانون رقم  08أنظر المادة  -(1
 .فسه، مرجع ن08أنظر المادة  -(2

*
 PAW : Plan d’Aménagement de Wilaya. 

مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة  « :يلي ، مرجع سابق، على ما98-71تنص المادة الثانية من مرسوم تنفيذي رقم  -(3
 : لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية لمستدامة على مستوى إقليم الولاية، وتهدف إلى ضمان الإنسجام بين ما يأتي

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية للبنى : وات المتسلسلة لتهيئة الإقليم والمحدّدة مسبقاً الأد -
التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة العامة الوطنية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخطط 

 .ل الجبليةالتوجيهي لتهيئة الساّحل وأنظمة تهيئة إقليم الكت
 .»المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي: أدوات التعمير المحدّدة لاحقاً -
 .، مرجع نفسه48أنظر المادة  -(4
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هذا المخطط بمبادرة الوالي، وفي هذا الإطار يتمّ تنصيب لجنة يرأسها الوالي أو ممثّل  يتمّ إعداد
ية، مدراء المصالح عنه، وتتكوّن من رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعن

وتتمثّل مهمّة هـذه  (1)لدولة، رؤساء الغرف المهنية أو الحرفية ورؤساء المنظمات المهنية،غير الممركزة ل
جنة في متابعة مشروع المخطط الولائي والإشراف عليه، وتكلّف في هذا الإطار بدراسة التـقـاريـر اللّ 

عدا كلّف رئيس في حين ي   (2)الخاصة به، د البنود المرجعـية ودفتر الشروطالمرحلية لمشروع المخطط وا 
عتمد لإعداد تكليف مكتب دراسات م  و ن المناقصة، جنة؛ بإعلاعـيّن من بين أعضاء اللّ المشروع الذي ي  

 (3).تحضير إجتماعاتها وتنسيق أعمالهامع ي أمانة اللّجنة، تولّ و مشروع المخطط، 

عملية إعداد المخطط الولائي لتهيئة الإقليم بثلاث مراحل، هي مرحلة المعاينة والتشخيص تمرّ  
إعداد  ، مرحلة إعداد مشروع المخطط، وأخيراً مرحلةمكنة للتهيئةالإستشرافي وتحديد السيناريوهات الم  

ـمة لوحة القـيادة لمتابعة عملية تنفـيذ المخطط، كما يتضمّن هـذا المخطط مجموعة من التـقـاريـر المدع  
        حـدّد الرّهانات الأسـاسـية لتهـيئة إقـليـمالإعـداد الذي ي   وتتمـثّل أسـاسـاً فـي تـقـرير ،بخرائط توضيحية

خطيط، التقرير عـدّ إنطلاقاً من تقييم الوضع الأولي للإقليم محلّ التالولاية، تقـرير التشخيص الذي ي  
عتمد أو المقترح، التقرير الخاص ئة إقليم الولاية الذي ينبني على سيناريو التهيئة الم  المتعلّق بمخطط تهي

ص الذي يستعـرض النتائج التي خلصت إليها لخّ م  بلوحة الـقيادة لمتابعة تنفيذ المخطط، وأخيراً التقرير ال
 (4).التقارير المذكورة

صادق على مخطط تهيئة إقليم الولاية بموجـب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات ي  
المحلّية والوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، وذلك بعد موافـقة المجلس الشعبي الولائي المعني، في أجل 

 ويخضع المخطط (5)أشهر إبتداءً من تاريخ إرساله من طرف الوالي المختص إقليمياً، (8) ثةثلا أقصاه
 (6).سنواتخمس  (2) إلى عملية تقييم دوري وتحيين كل

                                                           
على إمكانية إستعانة لجنة إعداد  ،، مرجع سابق98-71من مرسوم تنفيذي رقم  49تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -(1

 .أو هيئة من شأنهما مساعدتها في أشغالها/ ليم الولاية بأي شخص ومشروع مخطط تهيئة إق
 .، مرجع نفسه49و 41، 42أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه41أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه72و 77أنظر المادة  -(4
 .، مرجع سابق47-24من قانون رقم  22، مرجع نفسه، والمادة 70أنظر المادة  -(5
 .، مرجع نفسه72أنظر المادة  -(6
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 (SDAAM) (1)توجيهات المخططات التوجيهية لتهيئة المساحات الحضرية -4

حيث تهدف  (2)يتها المستدامة،عتبر هذه المخططات أدوات لتهيئة فضاءات المدن الكبرى وتنمت   
إلى توقّع مشروع تهـيئة فضاءات المدن الكــبـرى والتخطيط لتنميتها تنمية مستـدامة، بالتاّلي فـهـي تضطلع 
بمجموعة من المهام، والتي تتمثّل في تحـديـد التوجـيهات العـامة لاسـتعـمال الأراضـي، تعيين حدود 

وية، السهبية، المناطق الواجب حمايتها ومساحات الترفيه، تحديد المناطق الزّراعية، الغابية، الرّع
التوجيهات العامة لحماية البيئة والتراث الطبيعي والتاريخي، تحديد مواقع للتوسّع الحضري وللأنشطة 
الصناعية والسياحية ومواقع التجمّعات السكنية الجديدة، كما تحدّد مواقع البنى التحتية الكـبرى للنقل 

 (3). ع التجهيزات الكبرىومواق

لدى  ث تنشأ في البداية لجـنة وزاريـةتمرّ عملية إعداد هذه المخططات بمجموعة من المراحل، حــي 
ة المعـنيين إقليمياً، رؤساء المجالس وزير التهيئة العمرانية، تــضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات، والولاّ 

جارية، غــرفة الفلاحة، المنظمات المهنية والجمعيات المحلّية المحليّة المعـنية، رؤساء كل من الغرفة الت
للولايات المعــنية، وتكلّف هذه اللّجنة بدراسة مشروع المخطط، والذي يجب أن يتضمّن مجموعة من  
التقارير، وهي التقرير الذي يضبط حدود فضاء المدينة الكبيرة، تقرير التشخيص وسيناريوهات التنمية 

ير إستخلاص برامج التدخّل، التقرير الذي يحدّد أدوات التنفيذ والمتابعة، وأخيراً التــقريـر والتهيئة، تقر 
  (4).الملخص

                                                           
 واضر الكبرىمة له، مثل المخطط التوجيهي لتهيئة الحورد هذا المخطط بتسميات مختلفة في النصوص القانونية المنظّ  -(1

، مرجع سابق، والمخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة، المنظّم بموجب 24-47من قانون  41كما جاء في المادة 
، يحدّد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء 2472مارس  47ؤرّخ في م 80-72مرسوم تنفيذي رقم 

، لكن الملاحظ أنّ المشرّع الجزائري قدمّ  2472مارس  41، صادر في 70ر عدد .المدينة الكبيرة والموافقة عليه، ج
تعمال المعيارين الديمغرافي والوظيفي              تعريفاً مختلفاً لكلّ من الحاضرة الكبرى والمدينة الكبيرة، حيث عرّف الأولى باس

نسمة، ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها ( 844.444)على أنّها تجمّع حضري يشمل على الأقل 
الأقل الجهوية والوطنية، في حين إكتفى بالمعيار الديمغرافي لتعريف المدينة الكبيرة التي تعتبر تجمّع حضري يشمل على 

 .، مرجع سابق24-47من قانون رقم  48أنظر المادة . نسمة( 744.444)
*
 SDAAM : Schéma Directeur d’Aménagement des Aires Métropolitaines. 

ضاءات الحواضر ـفـيئة الأقاليم الولائية لـلّ مخططات تهـمح ، مرجع نفسه،41حسب المادة  ططاتختحلّ هذه الم -(2
 .سنطينةقوهران و عنابة،  الجزائر، في مدينة تي تتمثّلوالفي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، المحدّدة  الكبرى

 .، مرجع نفسه22أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق80-72من مرسوم تنقيذي رقم  41و 42أنظر المادة  -(4
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 إعداد هذه المخططات وفـق مـسعى تشاوري وفي إطار مقاربة تشاركية، حيث ت رسل التقاريريتمّ 
لعرضها على المجالس  ة المعنيينالولاّ ، و ـوزراء، والمؤســسات أو الهيئات المعنيةالمذكـورة أعلاه إلى كــلّ ال

إبداء الـرّأي فـيها، ويتمّ إرسال مداولات المجالس الشعبية الولائية مرفـقة برأي المصالح  المحلّية بغرض
التقنية للولاية وتـقـريـر الوالي إلى كلّ من وزيـر الدّاخلية والجماعات المحلّية، وزير الهيئة العمرانية ووزيـر 

  (1).مرانالسّكن والع

عـتراضاتها ونتائج وملاحظاتها واقتراحاتها أو ارفق بآراء اللّجنة يكون مشروع المخطط الم  
صادق على المشروع النّهائي المشاورات التي سبق الإشارة إليها؛ محلّ دراسة جديدة من اللّجنة التي ت  

يذي بناءً على اقتراح وزيري صادق عليه بموجب مرسوم تنفللمخطط بعـد إجراء التعديلات المطلوبة، وي  
 (2).الدّاخلية والتهيئة العمرانية

تؤسّس مخططات تهيئة فضاءات المدن الكبرى رابط فــضائي وزمني وبـرمجـي بين توجيهات تهيئة  
مخططات الجهوية على مستوى الأعلى وتلك المتعلّقة بأدوات التعمير التي تتضمّنها المخططات الالإقليم و 

 (3).راضيشغل الأ مخططاتو يئة والتعمير التوجيهية للته

 لمخططات المجالية ذات الطّابع التنظيميمير المحلّية باوثائق التعـعلاقة عن : ثانياً 

التنظيمي، والتي مجموعة من المخططات ذات الطّابع  تستند منظومة التخطيط المجالي على 
         طبيعية  ية، أو مناطق معــرّضة لمخاطرية أو سياحي إمّا مناطق ذات مميّـزات طبيعـية أوثقافـتغــطّ 

 .ضاءات التي تحتضـن المدن الجديدةالف ولـوجـية، كما قد ت غطّيأو تكنـ

ـبارها مـصدراً لإنـشاء إلتزامات جاه أشخاص القانون باعـتتتمتّع هـذه المخططات بالحجّية ت    
رتــفـاقات قانونـية في مجـال شغل الأراضــي، وتتمثّل أ المخـططـات في مخطط حماية المواقع هـمّ هـذه وا 

مخططات  ،(2)المخطط الدّائم لحــفـظ واســتــصلاح القطاعات المحــفــوظة  ،(1) الأثرية واستصلاحها
 .(4)، وأخيراً مخططات التهيئة السياحية (3) الوقاية من المخاطر الكـبرى

 
                                                           

 .، مرجع سابق80-72مرسوم تنفيذي رقم  من 41أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه74و 49أنظر المادة  -2
 .، مرجع نفسه48أنظر المادة  -(3
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ن بـروابط مختلـفة عـن تلك التي تـربطها ترتبط وثائق التعمير المحلّية بهـذه المخططات لـكـ 
بالمخططات المجالية ذات الطّابع الــتصــوّري، ذلك أنّ مضمون المخططات التنظيمية المجالية تحمل 
نـفس مضمون وثائق التعمير المحلّية من حيث تحديد التخصيص الغالب للأاضي وحــقـوق البناء، كما 

هذه المخططات تفـرض إرتفاقات  ات التعمير المحلّية، وبما أنّ غــطّي مناطق مشمولة مسبقـاً بمخططت  
ضها مخططات التعمير؛ فإنّ العلاقة بينها لا تكون لتزامات في مجال شغل الأراضي كتلك التي تفــر  وا  

دائماً سلّمية، فـقـد يحلّ بعضها محلّ مخطط شغل الأراضي ويخضع في ذات الوقـت للأحكام المخطط 
 .ة والتعـميرالتوجيهي للتهـيئ

 اية المواقع الأثرية واستصلاحهامخطط حم -1

حماية المواقع الأثرية عتبر مخطط الحماية والاستصلاح من أهم الأدوات المكرّسة قانوناً لي   
والـتعـميـر، ـيم والبناء والهـندسة المعمارية يضطلع هـذا المخطط بتحديد القواعـد العامة للتنظالمصنّفة؛ إذ 

 المحمية المنطقةكيفـيات استخدام الأرضي الواقعة ضمن حدود الموقع الأثري المصنّف أو  تبيان وكذا
بناءً على طلب الوالي  مداولة من المجلس الشعبي الولائيويتمّ إعداد هذا المخطط  ب (1)،التاّبعة له

هندس سند مهمّة إعداد المخطط إلى مكتب دراسات أو مالمختص بعد إخطاره من وزير الثقافة، وت  
 (2).معـماري مؤهّل قانوناً 

توجيه الدعوة  يتمّ إعداد مخطط حماية واستصلاح المواقع الأثرية وفق مسعى تشاوري، حيث يتمّ  
إلى كلّ من رؤساء غرف التجارة والحرف الصناعية والتقليدية وغرف الفلاحة، ورؤساء المنظمات المهنية 

ء رغبتهم في المشاركة في إعداد المخطط، كما يتمّ إستشارة وجمعـيات الدّفاع عن الممتلكات الثقافية لإبدا
وفي هذا الإطار يكلّف مدير الثقافة  (3)بعض المصالح التابعة للدولة لمختلف القطاعات بصفة وجوبية،

للولاية بالتعاون مع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس البلدية المعنيين؛ بتنظيم جلسات 
 (4).لف مراحل إعداد المخططالتشاور في مخت

                                                           
 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  84أنظر المادة  -(1
، يتضمّن كيفيات إعداد مخطط 2448أكتوبر  42، مؤرّخ في 828-48من مرسوم تنفيذي رقم  41و 40أنظر المادة  -(2

 .2448أكتوبر  49، صادر في 14ر عدد .ها، جحماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التّابعة لها واستصلاح
 .، مرجع نفسه49و 41أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه48أنظر المادة  -(4



الفصل الثاني                          عن طبيعة القواعد الموضوعية المقرّرة لحماية البيئة في وثائق التعمير المحلّية/الباب الأوّل  

190 
 

يوماً، ومع نهـاية  14يخضع كذلك مشروع المخطط للاستـقـصاء أو التحقـيق العـمـومي لمدّة    
مرحلة التحـقـيـق يخضع مشروع المخطط لموافـقة المجلس الشعـبي الولائي المعني وذلك بناءً على النتائج 

كاملًا للوزير المكلّف بالثـقافة من ق ـبل الوالي، وفي هذا ثم يتمّ إرسال الملف  (1)المستخلصة من التحقـيق،
والذي ( 2)،دة الرّسمية للجمهوريةالإطار يصدر الوزير قـرار الموافـقة على المخطط والذي ينشر في الجري

وقائمة الوثائق ف الجمهور وأماكن الاطّلاع عليه بيّن أيضاً تاريخ وضع المخطط تحت تصرّ يجب أن ي  
 .كـوّنة له وتاريخ بـدء تنفيذهلبيانية المالمكتوبة وا

الأثرية برز الوضعـية الحالية للقــيم ي  '' تقــريـر تقـديمي''يحتوي مخطط الحماية والاستصلاح على  
           ةابعالأثري والمنطقة المحمية التّ الموقع  خـذة لحفظتّ حماية، والتدابير الم  دّد من أجلها مخطط الالتي ح  

 رتفاقات، وكذا العمليات واعـد العامة لاستخدام الأرض والإحدّد القت   ''لائحة تنظيم''ضمّن له، كما يت
بيّن الشروط ت   ''وثائق بيانية''المقرّرة في إطار حماية الموقع الأثري وتسييره واستصلاحه، إضافة إلى 

          المتوسّط لى المدى القـصير، ري واستغلاله عدة في التنظيم وكذا تلك المتعلّقة بـتسيير الموقع الأثالمحدّ 
التي يجب أن تحتوي على كلّ أو جـزء من الوثائق البيانية والوثائق المطلوبة  ''الملاحق''والبعيد، وأخيراً 

في مخطط شغل الأراضي في حالة تواجـد الموقع الأثري أو المنطقة المحمية التاّبعة له داخل منطقة 
 (3).عـمرانية

لمخطط أقلّ درجة من المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير من ناحية الـتدـرّج السلّمي عـتبر هذا اي   
للمخططات المجالية، إذ يجب أن يحترم مخطط الحماية والاستصلاح أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة 

طط عتبر مخمن جانب آخر ي   (4)والتعمير، ويجـب أن يتمّ إبراز ذلك في التقرير التقديمي الخاص به،
الحماية أعلى درجة من مخطط شغل الأراضي، حيث يجب أن يخضع هذا الأخير لتعلميات التي يمليها 
مخطط الحماية والاستصلاح عندما تكون المنطقة المحمية التاّبعة للموقع الأثـري مشمولة بمخطط شغل 

  (5).''الخاص ي قيّد العام''، وهذا عملًا بقاعدة الأراضي

                                                           
 .، مرجع سابق828 -48، من مرسوم تنفيذي رقم 78و 72، 77أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه72و 70أنظر المادة  -(2
 .مرجع نفسه 71أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه71و 42أنظر المادة  -(4
 .مرجع نفسه 48أنظر المادة  -(5
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 حفظ واستصلاح القطاعات المحفوظةلالمخطط الدّائم  -2

تقام على شكل قطاعات محفوظة المجموعات الحضرية أو الرّيفـية مثل القـصبات، المدن،  
القصور، القــرى والمجموعات السكنية التقليدية المتميّزة والتي تكتسي بتجانسها ووحدتها المعـمارية 

عادة ـقـليدية من شأنها أن ت  والجمالية أهمّية تاريخية أو معمارية أو فـنّية أو ت صلاحها وا  برّر حمايتها وا 
تّحذ بناءً عـلى قـرار مشترك عـيّن حدودها بموجب مرسوم ي  نشأ القطاعات المحـفـوظة وت  تأهيلها وتثمينها، وت  

بين الوزراء المكلّفين بالجماعات المحلّية، الثقافة والبيئة والتعمير، عــقـب استشارة اللّجنة الوطنية 
ممتلكات الثقافية، كما يمكن أن تقـتـرح الجماعات المحلّية أو الحركات الجمعوية على وزير الثقافة إنـشاء لل

 (1).قطاع محـفـوظ

تزوّد القطاعات المحفوظة بمخطط دائم للحماية والاستصلاح، الذي يضطلع بتحديد القواعـد  
           إلى العـقّارات التي تكون محلّ هدمالعامة وارتفاقات شغل الأراضي التي يجب أن تتضمّن الإشارة 

أو تعديل أو التي فـرض عليها الهدم أو التعديل، إضافة إلى تحديد الشروط المعمارية التي يتمّ على 
أساسها المحافظة على العقّارات والإطار الحضري، كما يجب أن ينصّ المخطط على إجراءات خاصة 

              ة الموجودة داخل القطاع المحفوظ والمسجّلة في قائمة الجرد الاضافيلحماية الممتلكات الثقافية العقاري
 (2).أو المصنّفة بشكل نهائي أو التي تكون قيد التصنيف

يتمّ إعداد المخطط الدّائم لحماية واستصلاح القطاعات المحـفوظة بنفـس إجراءات وشكليات إعداد  
وتتمّ المصادقة عليه بمرسوم تنـفـيذي يتّخذ بناءً على قرار  (3)،مخطط حماية المواقع الأثرية واستصلاحها

مشترك بين الوزراء المكلّفين بالجماعات المحلّية، الثقافة، البيئة والتعمير بالنّسبة إلى القطاعات المحفوظة 
نسمة، وبقـرار وزراي مشترك بين القطاعات الوزارية خمسين ألف ( 24.444)التي يفوق عدد سكّانها 

خمسين ألف نسمة  (24.444)لسّالفة الذّكر بالنسبة للقطاعات المحفوظة التي يقلّ عدد سكّانها عنا
 (4).عـقـب استشارة اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

                                                           
 .، مرجع سابق40-89، من قانون رقم 02و 07أنظر المادة  -(1
، يتضمّن كيفيات إعداد المخطط الدّائم 2448أكتوبر  42مؤرّخ في  820-48من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(2

 .2448أكتوبر  49در في ، صا14ر عدد .لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، ج
عداد المخطط الدّائم لحفظ القطاعات المحفوظة، مرجع نفسه خاصأنظر أحكام الفصل الثاني ال -(3  .بدراسة وا 
 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  00أنظر المادة  -(4
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برز الوضعية ي   ''تـقرير تقديمي''يتكوّن المخطط الدّائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة من  
دّد من أجلها القطاع المحفوظ، ويبيّن تدابير والحضرية والاجتماعية التي ح  الحالية للقيم المعمارية 

برز الجوانب المتعلّقة بوضعية خط مرور شبكات الطّرق والمياه  الصّالحة للشرب، وكذا حمايتها، كما ي  
لإطار وضعية قـنوات صرف مياه الأمطار والمياه القـذرة، كيـفيات تصريـف النّفايات الثقّـيلة، إبراز ا

نشطة الاقتصادية والتجهيزات، وأخيراً تحديد الطبيعة القانونية ي والاجـتماعي والاقــتصـادي، الأالديموغـراف
للمتلكات العقارية وأفاق النّمو الديموغـرافي والاجتماعي والاقتصادي، وتحديد نوعية برامج التجهيزات 

 (1).العمومية المتوقّعة

تحدّد قواعد استعمال الأراضي  ''لائحة تنظيم''انبه التنظيمي يتضمّن كذلك هذا المخطط في ج 
وتضمّ طق المتجانسة تضمّ الوثائق البيانية التي تبرز المنا ''بــملاحق'' والارتفاقات المتعلّقة بذلك، مرفــقة

أساساً مخطط بيان الموقع، مخطط طبوغرافي، مخطط الارتفاقات، مخطط العوائق الجيوتـقـنية، مخطط  
يبيّن شبكات الطرق والتطهير وقنوات مياه الشرب والرّي والطّاقة، مخطط موقع الممتلكات  خاص
برز مختلف مراحل تطوّر ت   ''دراسة تاريخية''مكتوبة تضمّ  إلخ، كما تضمّ الملاحق وثائق...الاثرية

           عدنية للمنطقة القطاع المحفوظ، مواد وتقنيات البناء المتداولة التي يمكن ملاحظتها في المكوّنات الم
ابعة لها، إبراز التقنيات المتعلّقة بانشاء خط مرور شبكات التزوّد بالمياه الصالحة للشرب أو المناطق التّ 

يتمّ إعداده على أساس دراسات تاريخية  ''تحليل تيبولوجي''والرّي، كما تضمّ الوثائق المكتوبة أيضاً 
حصاءات داخل وخارج القطاع المحفوظ، والذي يعرّف أنواع المباني مع إبراز تقنيات البناء وكذا المواد  وا 

 (2).والتركيبات المرفولوجية التي تميـزّها

عتبر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كمرجعية للمخطط الدّائم لحـفظ واستصلاح القطاعات ي   
جاه الأفـراد بمجـرد ة آثاره ت  المحفوظة، بينما يحلّ هـذا الأخير محلّ مخطط شغل الأراضي، وينتج كاف

نشـره، إذ يتمّ إصدار رخص التعمير وفـقاً للأحكام الواردة فـيه عندما يتعلّق الأمر بالعـقـّارات المتواجدة 
ادرة قـبل داخل القطاع المحفوظ، بينما تستمرّ الوثائق التي تمّ إعدادها طبقاً للأحكام قانون التعمير والصّ 

 (3).تعليمات هذا الأخيرآثارها عندما تكون غير مخالفة ل تاجفي إن نشر مخطط الحـفظ

                                                           
 .، مرجع سابق820-48من مرسوم تنفيذي رقم  70أنظر المادة  -(1
 .ه، مرجع نفس70أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه79/7و 42أنظر المادة  -(3
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غير أنّه يمكن تأجيل دراسة طلبات رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم وطلبات الترخيص بأشغال  
عادة تهيئة العـقّارات الواقعة داخل القطاع المحفوظ في الفـترة الممتدة بين نشر المرسوم  التعديل أو تهيئة وا 

إنشاء القطاع المحفوظ وتعيين حدوده وفترة نشر المخطط الدّائم لحفظ واستصلاح القطاعات  المتضمّن
وتجدر الإشارة أنّ هذه الأحكام والتي تسمّى بالتدابير الإنتقالية تطبّق  (1)المحفوظة في الجريدة الرّسمية،

 (2).كذلك على المنطقة المحمية للموقع الأثري قبل نشر مخطط الحماية الخاص به

  خططات الوقاية من المخاطر الكبرىم -3

ات في إطار قانون الوقاية من الأخطار الكـبـرى مجموعة من مخططـ حدث المشرّع الجـزائرياست 
جراءات التقليل من حدّة القابلية للإصابة إزاء الخطر حدّد قواعد وا  التي ت   (3)،الوقاية من الأخطار الكبرى

المستمرّة لتطوّر راقـبة ف بالم  كل  ت   وضع مـنظومـة وطنية للمواكـبةببة عنه، ترتّ المعـني والوقاية من الآثار الم
بما يسمح  ها لمعـرفة الخطر المعـني جيّداً الأخطار المعـنية وتثمين المعلومات المسجّلة وتحليلها ثمّ تـقـييم

 وطنية خاصة بإعلامإلى جانب وضع منظومة  ر وقـوعه وتشغـيل منظومة الإنذار،بتحسين عملية تـقــدي
عداد الكبي المواطنين باحتمال وقـوع الخطر تدابير الوقاية والتخـفـيف من درجة ر، وأخرى لتقـييم الخطر وا 

 (4).القابلية للإصابة من الخطر الكبير المعني

فضلًا عن ذلك، تحدّد مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى المناطق المثقلة بارتفاقات عـدم  
تدابير المطبّقة على البناءات الموجودة بها قـبل صدور قانون الوقاية الب الخطر الكبير، وكذا البناء بسب

من الأخطار الكبرى، فمثلًا يضطلع المخطط العام للوقاية من الزّلازل والأخطار الجيولوجية بتحديد 
ل إدراج الـقواعد المضادة الإجراءات التكميلية لمراقبة البنايات والمنشآت والهياكل الأساسية المنجزة قـب

 (5).أو حسب القواعد المضادة للزلازل غير المحيّنة أو إجراء الخبرة للزلازل

                                                           
 .، مرجع سابق820-48من مرسوم تنفيذي رقم  79/2أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق828-48 من مرسوم تنفيذي رقم 78أنظر المادة  -(2
اية من أخطار خطار الجيولوجية، المخطط العام للوقتتمثّل هذه المخططات في المخطط العام للوقاية من الزّلازل والأ -(3

الفيضانات، المخطط العام للوقاية من الأخطار المناخية، المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، المخطط العام للوقاية 
من الأخطار الصناعية والطّاقوية، المخطط العام للوقاية من الأخطار المتّصلة بصحة الإنسان، والمخطط العام للوقاية من 

 .، مرجع سابق24-40من قانون رقم  71المادة أنظر  .التجمّعات البشرية الكبيرة عنالمترتّبة  خطارالأ
 .، مرجع نفسه78و 79، 71أنظر المادة  -(4
 .، مرجع نفسه22و 24أنظر المادة  -(5



الفصل الثاني                          عن طبيعة القواعد الموضوعية المقرّرة لحماية البيئة في وثائق التعمير المحلّية/الباب الأوّل  

194 
 

بدوره يضطلع المخطط العام للوقاية من الفـيضانات بوضع خريطة وطنية للمناطق القابلة  
ــرّض للفــيضان، حيث للتعرّض لخطر الفـيضان، ويحدّد الإرتفاع المرجعي لكلّ منطقة مصرّح بقابليتها التع

ـدم البناء عليها، في حين يجب أن تثقل المساحات المعنية الواقعة دون مستوى هذا الإرتفاع بارتفاق ع
نوات أو أشغال التصحيح توضّح رخص شغل الأراضي أو البناء مجموع الأشغال وأعمال التهيئة والق

خاص والممتلكات، عندما يتعلّق الأمر الموجّهة للتقليل من خطر مياه الفـيضانات على سلامة الأش
 (1).بالمناطق المعرّضة للفيضانات والواقعة فوق مستوى الإرتفاع المرجعي المحدّد

أمّا مخطط الوقاية من حرائق الغابات فهو يتضمّن تصنيف المناطق الغابية بحسب الخطر  
               ية أو بمحاذاتها والتي قـدالمحدق بالمدن، ويحدّد التجمّعات السكنية الموجودة في المناطق الغاب

علان  يشكّل إندلاع الحريق خطراً عليها، إضافة إلى ذلك يجب أن يحدّد المخطط كــيفــيات المواكــبة وا 
كذلك هو الحال  (2)صافـرة الإنذار أو إطلاق الإنذار المبكّر وتدابير الوقاية التي يجب إتّخاذها عند ذلك،

            ية من الأخطار الصناعية والطّاقوية الذي يحدّد إجراءات الوقاية من أخطار الإنفجاربالنّسبة لمخطط الوقا
          أو إنبعاث الغاز أو أخطار نشوب الحرائق المتّصلة بمعالجة المواد المصنّفة كمواد خطرة، والتي 

              في المنطقة الصناعيةيتمّ تطبيقها على المؤسسات والمنشآت الصناعية بحسب مكان وجودها سواءً 
 (3).أو خارجها أو في المناطق الحضرية

تجدر الإشارة، أنّه رغم أهمّية هذه المخططات في مجال الوقاية من الأخطار الطبيعية  
الآن، ما يدفع للـتساؤل حول والتكنولوجية، إلّا أنّ السلطات العـمومية لم تعـمد إلى إنجاز أيّ مخطط لحدّ 

ـتمام السّلطات في الجزائر فعلًا بمسألة الوقاية وحماية أمن السكّان وممتلكاتهم وبيئتهم من همدى ا
عـقـب حدوث زلزال بومرداس سنة  2440الذي صدر سنة  24-40المخاطر الكبرى المحدّدة في قانون 

م أنّ الدوّلة            مع العل ، ومنه العمل على تأهيل وبناء القـدرات الـفنّية والبشرية في هذا المجال،2448
المبادر والمشرف على منظومة الوقاية من الأخطار  فهي، الأوّل في إعداد هذه مخططات سؤولمهي ال

 نفيذها في إطار صلاحيات كلّ منهاالكبرى، في حين تقوم المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية بت
 .الكبرىمن قانون الوقاية من أخطار  48وهو ما أكّدته المادة 

                                                           
 .، مرجع سابق24-40من قانون رقم  22و 20أنظر المادة  -(1
 .مرجع نفسه ،84و 28أنظر المادة  -(2
 .مرجع نفسه ،88و 82أنظر المادة  -(3
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عتبر هذه المخططات أدوات مرجعـية وتكميلية بالنسبة لوثائق التعمير المحلّية، إذ يجب عموماً، ت   
على البلديات الإلتزام بمضمونها بل والاستعانة بها للتعـرّف على مختلف الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 

القواعـد والإجراءات المناسبة لعمليات شغل مباشر، وذلك حتّى يتسنّى لها تحديد  التي تعني إقليمها بشكل  
 .الأراضي والبناء التي تسمح بالوقاية من الخطر

في هذا الإطار، يجب أن يتضمّن مخطط شغل الأراضـي خريطة المناطق والأراضـي المعـرّضة   
ار الكبرى المبيّنة ة بذلك، وكذا الأخطلللأخـطار الطبيعـية والتكنولوجـية مصحوبة بالتـقـاريـر التقـنية المتّص

كما يجب أن يحدّد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الأخطار الكبرى  (1)في المخطط العام للوقاية،
   (2).المبيّنة في المخطط العام للوقاية والمخططات الخاصة للتدخل

 ناطق التوسّع والمواقع السياحيةمخطط التهيئة السياحية لم -4

ى الطّابع السياحي لبعـض المناطق، يمكن تحديد أجزاء من الإقليم قصد الحماية والحفاظ عل 
تزوّد بمخطط التهـيئة السياحية الذي ي حدّد  يجـب أن والتي (3)الوطني كمناطق توسّع ومواقع سياحية،

مجموع القواعد العامة والخاصة بتهيئة واستعمال  صة بتهـيئتها وتسييرها، حيث ي بيّنالمواصفات الخا
توسّع والمواصفات الخاصة بالتعمير والبناء، وكذا الإرتفاقات المطبّقة في مجال استعمال وحماية منطقة ال

 (4).الأملاك والعـقارات المبنية حسب الطّابع السياحي للموقع

                                                           
 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  ج-79/2أنظر المادة  -(1
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  ط-71/2أنظر المادة  -(2
               متداد من الإقليم يتميزّ بصفاتاكلّ منطقة أو  « :بأنّها مناطق التوسّع السياحيعرّف المشرّع الجزائري  -(3

بداعية مناسبة للسياحة، ويمكن  ستغلالها في تنمية نمط أو أكثر من اأو بخصوصيات طبيعية وثقافـية وبشرية وا 
كلّ منظر أو موقع يتميزّ بجاذبية سياحية بسبب مظهره  « :بأنّهالموقع السياحي  كما عرّف، »السياحة ذات مردودية

            يعية أو بناءات مشيدّة عليه، ي عترف له بأهميّة تاريخيةالخلّاب، أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طب
           أو فنّية أو أسطورية أو ثقافية، والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الإندثر بفعل الطبيعة

مناطق التوسّع والمواقع ، يتعلّق ب2448فبراير  71مؤرّخ في 48-48من قانون رقم  42أنظر المادة . »أو الانسان
 .2448فبرير  78، صادر في 77ر عدد .السياحية، ج

، يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة 2441مارس  77مؤرّخ في  91-41من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(4
مرسوم تنفيذي  ، معدّل بموجب2441مارس  70، صادر في 71ر عدد .السياحية لمناطق التوسّع والمواقع السياحية، ج

 .2472مارس  49، صادر في 72ر عدد .، ج2472مارس  42مؤرّخ في  19-72رقم 
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شكّل الحفاظ عليها عاملًا جمال الطبيعي والمعالم الثـقافية التي ي  يهـدف هذا المخطط إلى حماية ال 
السـياحي، كما يهدف إلى تحديد المناطق القابلة للبناء والتعمير، وكذا برنامج النّشاطات أساسياً للجذب 

 (1).المزمع إنجازها، والوظائف والاستثمارات المناسبة لطبيعة المنطقة السياحية

يبيّن الوضع الحالي لمنطـقة التـوسع والمزايا  ''تقرير تقـديمي''يتضمّن مخطط التهيئة السياحية   
قارية الـسياحـية والحموية أو الاستجمامية التي تزخر بها المنطقة، وتشخيص الإطار الديموغرافي العـ

 ي بيّن حقوق البناء والقواعد العامة لاستعـمال الأراضي ''نظام''إلخ، إضافة إلى ...والاقتصادي والاجتماعي
برز المناطق ت  '' مخططات تقـنية''، ونجازها في إطار التهـيئة والاستثماروالإرتفاقات والعـمليات المزمع إ

تتضمّن كلّ أو جزء من الوثائق التخطيطية والوثائق المطلوبة لمخطط شغل  ''ملاحق''المتجانسة، و
 (2).الأراضي في حالة تواجد الموقع السياحي بالقـرب من منطقة عمرانية أو قابلة لتعمير

وزير السياحة، ويمرّ بنفس إجراءات إعـداد عداد مخطط التهيئة السياحية بناءً على مبادرة يتمّ إ
مخططات حماية القطاعات المحفوظة والمواقع الأثرية كما ينتج نفس الآثار القانونية، إذ يتمتّع بالحجّية 
إزاء طلبات رخص البناء والتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغال تعديل وتهيئة أو إعادة 

يندرج  فهو بذلك (3)ات الموجودة داخل الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسّع،تهيئة كلّ أو جزء من البناي
يحل محلّ مخطط شغل الأراضي، كما يعادل رخصة التجزئة و  ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير

 (4).للأجزاء القابلة للبناء

ت الطّابع في الأخير تجدر الإشارة إلى وجود مجموعة من المخططات المجالية الأخرى ذا 
حدّد المشرّع الجزائري طبيعة علاقتها بوثائق التعمير المحلّية، ما يطرح إشكالية كـيفـية التنظيمي التي لم ي  

، والتي يمكن استعرضها تهيئة المدن الجديدةمخطط و  تهيئة الشاطئ الأمر بمخططالتنسيق بينها، ويتعلّق 
 :على النّحو التالي

                                                           
 .، مرجع سابق48-48من قانون رقم  72و 70أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه71أنظر المادة  -(2
، الموافقة عليهب لمتعلّق، والفصل الرّابع ابإعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية قالمتعلّ  أنظر أحكام الفصل الثاني -(3

 .مرجع نفسه
، في  12يندرج مخطط التهيئة السياحية المذكور أعلاه في المادة  « :، على ما يلي، مرجع نفسه78المادة تنص  -(4

 .إطار أدوات تهيئة الإقليم والعمران
 .»وفي هذا الصدد، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء
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مخطط تهيئة الشاطئ من أهمّ أدوات حماية الفضاءات الشاطئية عتبر ي  : مخطط تهيئة الشاطئ -
والفضاءات             ''عامة''إلى حماية البيئة السّاحلية الحساسة وذات الأهمّية الإيكولوجية، حيث يهدف 

ي حدّد منطقة تدخّل المخطط، وتشخيص '' تقرير تقني''، ويجب أن يتضمّن ''خاصة''المجاورة للبحر 
فية، إضافة إلى إظهار كيفـيات شغل السكان للمنطقة المعنية           ابيئية والجغر الخصائص ال

والنّشاطات الاقـتصادية والصناعية الموجودة والمحـيط المبنى القائم، مع إبراز رهانات وسيناريوهات 
 (1).التطوّر

حـدّدة تدابير الحـماية الم   تهـيئة وتـسييـر الـسـاحـل الـذي يشمـل'' نظام''كما يـتضمّـن هذا المخطط  
في القوانين والتنظيمات المعمول بها وتلك المقترحة في قانون الساحل، لاسيما تلك المتعلّقة بشغل 

ع الطرقات وتوسّع التجمّعات السكّانية والنشاطات الاقــتـصادية والصناعية، وكـيفـيات الأراضي، وتموق  
يحدّد كـيفـيات إنشاء مناطق النّشاطات ومناطق الرّسو والتوسّع  معالجة المياه المستعملة والنّفايات، كما

نجاز منشآت الموانئ، إضافة إلى إبراز تدابير حماية الفضاءات الطبيعية والأوساط الساحلية  السياحي، وا 
 (2).الحسّاسة والمساحات المحمية والمناطق المهدّدة

وتسند مهمّة  وزير التهيئة العـمـرانية، بادر بهاي عدّ مخطط تهـيئة الشاطئ على أساس دراسة ي  
يئة العـمرانـية، ويـرسل المشروع إنجازها لمكاتب دراسات أو مركز بحـث متخـصص في مجال التهـ

         كلّ مؤسسة أو هيئة معـنية من أجل إبداء ء المجالس الشعبية البلدية و التمهـيدي للمخطط إلى رؤسا
ادقة الأوّلية على مشاريع مخططات بالدّراسة والمص ية مشتركة ت كلّفإنشاء لجنة وزار رأيها، كما يتمّ 

صادق على المخطط نهائياً بموجب مرسوم تنفيذي بناءً على اقتراح الوزراء وي   (3)المعروضة عليها،
 (4).المكلّفين بالجماعات المحلّية، التعمير، التهيئة العمرانية والبيئة

                                                           
، يحدّد شروط إعداد مخطط تهيئة 2448أفريل  41مؤرّخ في  770-48من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(1

 .2448أفريل  49، صادر في 27ر عدد .فيات تنفيذه، جـحتواه وكيمالشاطئ و 
 .، مرجع نفسه42أنظر المادة  -(2
ظة الوطنية للساحل، ـل عن المحافة المعنيين، وممثّ لولاّ تتكوّن هذه اللّجنة من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، وا -(3

ممثّل عن المركز الوطني للبحث  ل عن الوكالة الوطنية لتهيئة الاقليم،ل عن المصلحة الوطنية لحرّاس الشواطئ، ممثّ ممثّ 
أنظر  .ر وتهيئة الساحلل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحوالتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، وأخيراً ممثّ 

 .، مرجع نفسه42المادة 
 .مرجع نفسه ،48، و42، 40، 48أنظر المادة  -(4
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ويسند لمكاتب دراسات  (1)بإعداده الهيئة المكلّفة بالمدينة الجديدة، تبادر :مخطط تهيئة المدن الجديدة -
حدّد هذا المخطط حدود محـيـط التـعـمـير معتمدة لهذا الغرض بموجب قرار وزير التهيئة العمرانية، وي  

، تدابـير والتهـيئة ومحيـط حماية المدينة الجديدة، المخطط العام للمدينة، وشـروط الـبناء والكــثافـة العامة
الوقاية من الأخطار الكبرى، التخصيص العام للأراضي، نظام تعمير الأحياء، موقع التجهيزات الكـبرى 

 (2).والمنشآت الأساسية وبرامج السكن، المواصفات المطبّقة على محيط الحماية وغـيرها

روع المـدينة موقع مـشـ بـرز تحليلي   ''تـقـرير عرض''يتضمّن مخطط تهـيئة المدينة الجديدة 
الجـديـدة، خيارات التهيئة وتقييم آثارها، الأحكام المتعلّقة بالتكـفّل بآثار الأخطار الكبرى، مخطط إدماج 

عادة تأهيل الأنسجة العمرانية الموجودة التي تحدّد الشروط العامة  ''لائحة التنظيم''إلخ، كما يتضمّن ...وا 
بـراز ط  أو الخاضعة لشروط خاصة/لممنوعة وبيعة النّشاطات اللبناء، التخصيص الغالب للأراضي وا 

ر عنها بمعامل شغل الأراضي ومعامل مساحة البناء عـلى الأرض، الإرتفاقات عبّ الكثافة العامة الم  و 
الواجب الإبقاء عليها أو تغييرها أو إحداثها، إلى جانب الأحكام المطبّقة في مجال حماية الطبيعة والمواقع 

 (3)،تشمل مجموعة من الخرائط والتصاميم ''بوثائق بيانية''ة بالحماية ترفق اللّائحة والمعالم الجدير 
 (4).المعنية ورأي المجلس التنفيذي الولائي ''بمداولات الجماعات الإقليمية''و

التهـيئة  وزيرنشأ لدى مشروع مخطط تهيئة المدينة الجديدة من قـبل لجنة وزارية مشتركة ت  درس ي   
بلدية والولائية المعنيين رؤساء المجالس الشعبية الالولّاة و تضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات، و العمرانية 

مثل م  الإتصالات السلكية واللّاسلكية، بالنّقل، توزيع الطاقة والمياه،  محلّياً ممثلّين عـن الهـيئات المكلّفة و 
أو هيئة يمكن أن تكون معنية /ع وزاري ومثل عن كلّ قطام  لعـقارية ومديرية أملاك الدولة، عن المحافظة ا
 (5).كما يمكن الاستعانة بأي شخص يمكنه مساعدة اللّجنة بأشغال اللّجنة

                                                           
تتولّى إنجاز عمليات المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية للمدينة  ،مدينة جديدة هذه الهيئة بالنّسبة لكلّ ؤسّس ت   -(1

عمال العقّارية وجميع عمليات التنسيق والتسيير والترقية لحساب الدّولة بصفتها صاحبة المشروع المفوّض، القيام بالأ
 .، مرجع سابق49-42من قانون رقم  41أنظر المادة  .التجارية الضرورية لإنجاز المدينة الجديدة

ات ـ، يحدّد شروط وكيفي2477فبراير  71مؤرّخ في  11-77، من مرسوم تنفيذي رقم 40و 48، 42أنظر المادة  -(2
 .2477فبراير  24، صادر في 77ر عدد .عداده واعتماده، جا  المدينة الجديدة و  وضع مخطط تهيئة

 .نفسهمرجع ، 42أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه40أنظر المادة  -(4
 .، مرجع نفسه49و 41أنظر المادة  -(5
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ة، وفي            جنة الوزارية المشتركة رأيها بخـصوص مــشــروع مخطط تهـيئة المدينة الجديدلّ ت بدي ال  
لالها صاحـب جـلسات تحكـيم يـقـوم مـن خ نظ مـشتـها، ت  ناقـالـتي تمّـت م   حالة عـدم الإتـّفـاق حول العناصر

ـدم الإتـفـاق تـلك الخـيارات، ويكون سبب ع الأسـباب التي أدّت إلى اعتمادالتهـيئة بشــرح  المـبادرة بمخطط
يرسل المحضر تفّاق، و  فـيه كلّ المواقـف وذلك في حالة استمرار عـدم الإ وقّع ت دوّنموضوع محضر م  

 وزيرالاً بالملف الخاص بالمخطط للمصادقة التي تتمّ بموجب مرسوم تنفيذي بناءً على إقتراح مرفـقـ
 (1).التهيئة العمرانية المكلّف

الجديدة من شأنها والمدن  خططات المتعلّقة بتهيئة الشواطئبناءً على ما تقدّم، ي لاحظ أنّ الم
غطّيها، وكذا وضع شروط خاصة بالتعمير والبناء ت شغل الأراضي الواقعة في المناطق التي تتحـديد كيفيا

داخلها، وهي بذلك تتشابه في دورها مع وثائق التعمير المحلّية، غـير أنّ هذه الأخـيرة يجب أن تغطّي كافة 
الإقليم البلدي أو جزء منه، ومادام الأمر كذلك فإنّه يجب على المشرّع الجزائري أن يحدّد طبيعة العلاقة 

مخططات، وذلك لتفادي الإزواجية في قواعد التعمير والبناء والتعارض الذي يمكن بين كل هذه ال
 .حصوله

بالتالي، يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه المخططات أقلّ درجة من وثائق التعمير  
 المحلّية ما يعني ضرورة إحترامها لها، أم أنّها أعلى درجة منها بحيث يجب أن تخضع لها مخططات
التعمير، أم أنّها تحلّ محّلها بمجرد دخولها حيّز التنفيذ، بحيث يستبعد تطبيق أحكام مخططات التعمير 

 .المحلّية في الجزء الذي تغطيّه تلك المخططات الخاصة؟

                                                           
 .، مرجع سابق11-77من مرسوم تنفيذي رقم  7.2و 70، 78أنظر المادة  -(1
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               من المؤكّد أنّ الإقرار القانوني بضرورة إدماج الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلّية 
ل التجسيد الفعلي مانات القانونية التي من شأنها أن تكف  مجموعة من  الضّ  لم ترافقه ما عدّ أمرا كافياً لا ي  
ه هذه الإعتبارات على أرض الواقع، وذلك حتى لا تصبح مسألة حماية البيئة مجرّد شعار تتغنّى بل

ة لتزيين النّصوص القانونية، فحماية البيئة هي السّلطات العمومية في خطاباتها، أو تتحوّل إلى واجه
هي مظاهر ملموسة يمكن للجميع  تلف أنواع المضارخمسألة حسّاسة وآثارها ظاهرة للعيان، فالتلوّث وم

دراكهاالإ أي إخفاق أو فشل في مجال السّعي نحو مكافحة هذه  ، ما يعني أنّ التأثّر بهاو  حساس بها وا 
إرادة إثارة التساءل حول مدى جودة الآليات الحمائية المكرّسة، ومدى توافر  يؤدّي بالضرورة إلىالمظاهر 

 .فضل للبيئةسياسية حقيقية تكفل حماية أ

بسلسلة من  مرّ حتماً لمحلّية ي  ، فإعداد مخططات التعمير االتخطيط عملية إجرائيةي عتبر  
ز بشكل جلّي في كلّ خطوة من خطوات يبر  جراءات الممتدّة زمنياً، وبذلك فإنّ الطّابع البيئي ينبغي أن الإ

بناء هذه المخططات، حتّي يتمّ ترجمة المبدأ العام المكرّس نظرياً في النّصوص التشريعية والتنظيمية 
جرائية ضمانات الإالوالذي يقضي بضرورة إدماج البيئة في عملية التخطيط العمراني المحلّي، وعليه فإنّ 

جراءات عملية وعلمية ، وقد تكون هذه الإنونية التي تسمح بتحقيق ذلكعتبر من أهمّ الضمانات القات  
ضايا حماية البيئة، تساهم في البناء الموضوعي والعلمي لتوجيهات وتصوّرات هذه المخططات بما يخدم ق

بعد الخلافات قدر تشاورياً وتشاركياً، يجمع الرّؤى وي   جراءات ديمقراطية تكتسي طابعاً كما قد تكون إ
 (.الأوّل الفصل) س لوثائق عمرانية م توافق عليهاؤسّ كان وي  مالإ

        هناك ضمانات رقابية، هدفها التأكّد من مراعاة مبدأ حماية البيئة في  إلى جانب ذلك، 
ختلف القواعد القانونية ومن مدى تطابق وتوافق أحكام هذه المخططات مع م وثائق التعمير المحلّية،

بشكل  م سبق قبل أن تدخل   مارسها الإدارةعرف برقابة المشروعية والتي ت  ي   لها، وهذا ما المنظّم
ذة وبمناسبة           عد أن ت صبح نافب الإداري مارسها القاضيالمخططات العمرانية حيّز النّفاذ، في حين ي  

 سيدتنصرف إلى ضمان تجآخر من الرقابة، والتي  دعوى الإلغاء أمامه، غير أنّ هناك نوعاً  رفع
الاعتبارات البيئية الواردة في مخططات التعمير على أرض الواقع، والتي تمارس بموجب الرّخص 

 .(الثاني الفصل)العمرانية 
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 الفصل الأوّل

 :الضّمانات الإجرائية لحـماية البيئة في وثائق التعمير المحلّية

 محدودية الآليات وقصور في الفعالية

          من أهمّ الضّمانات القانونية الكفيلة بتجسيد مبدأ إدماج البعد البيئي  يةجرائالآليات الإ عتبرت   
         مركزياً ومحورياً  دوراً  ض الإجراءاتـب بعـفعّال، إذ تلع على نحو  و في مجال التخطيط العمراني المحلّي 

، وهذا ما ي لاحظ على لّيةالمح إعداد مخططات التعمير نشغال البيئي في مسارالدّائم للا ستحضارالإفي 
لافاً لذلك لم يرق            الأقل في التشريعات العمرانية الم قارنة وبالأخص قانون التعمير الفــرنسي، وخ 

ها مبدأ الإدماج البيئي في سياسة التنمية  قانون التعمير في الجزائر إلى مستوى التحدّيات التي يفرض 
ت الحمائية وعـدم كـفايتها، ممّا ي حول دون تحقيق أهداف التعمير العمرانية نظراً لمحدودية الإجراءا

 .المستدام

ي شكّل عدم إخضاع وثائق التعمير المحلّية للتقييم البيئي الإستراتيجي أولى علامات ق صور وعدم 
ية كفاية الإطار الإجرائي لحماية البيئة في مجال التخطيط العمراني، فرغم تنامي الإهـتمام الدّولي بآل

التقييـم البيئي للأطر الإستراتيجية كالخطط والبرامج والسياسات العمومية وحتّى النّصوص القانونية، وكذا 
إقبال عدد كبير من الدّول على تبني التقييم البيئي الإستراتيجي ضمن أنظمتها القانونية الخاصة بحماية 

إذ تخل و السياسة الوطنية لحماية البيئة من  تجدات؛ئري ظلّ بعيداً عن هذه المسالبيئة، إلّا أنّ المشرّع الجزا
هذا الإجراء الحمائي، ممّا يدفع نحو التفكير بأهمية إدراج هذا الإجراء في المنظومة القانونية البيئية 
بالجزائر، وبالأخص في ميدان التعمير الذي ي شكّل مجالًا لاستهلاك المقوّمات البيئية والطبيعية للإقليم 

 (.مبحث الأوّلال)الوطني 

كـتـفى المشرّع الجـزئري بتكـريس آليات المشاركة في إعداد وثائق التعمير المحلّية، إذ تسمح إ
لب السياسات بوضع المواطنين في ق (1)المشاركة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الدّيمقراطية البيئية

قتراحاتهم كأفراد أو كمنخرطين في اعن طريق منحهم فرصة المساهمة بآراءهم و العمرانية والبيئية، 
جمعيات الدّفاع عن البيئة أو التنظيمات البيئية الأخرى للمجتمع المدني في بلورة الخيارات والقرارات 

 .البيئية في مختلف المجالات
                                                           

  .11. ، مرجع سابق، صزياد هياجنة عبد النّاصر -(1
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إلّا أنّ تحليل  (1)لكن رغم أهمّية التكريس القانوني لمبدأ المشاركة في مجال التعمير بالجزائر، 
ون التعمير في هذا الجانب، يكشف عن ق صور واضح وعـميق في تكريس هذا المبدأ وتفعيله نصوص قان

بالشكّل الذي يسمح بتحقيق أهداف المشاركة البيئية، حيث ي لاحظ إنحصار أشكال المشاركة في آلية 
ذه التشاور، الإستشارة والتحقيق العمومي، ناهيك عن محدودية القواعد التي تضب ط كلّ شكل  من ه

الأشكال، وهذا ما ي عتبر إخفاق آخر للمشرّع الجزائري في ضبط الإطار الإجرائي لحماية البيئة في مجال 
 (.المبحث الثاني)التخطيط العمراني المحلّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

شجّع المؤسس الدّستوري الجزائري الدّيمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلّية بموجب التعديل الدستوري  -(1
، منشور بموجب 7881دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  من 72/8، حيث نصّت المادة 2471لسنة 

، يتعلّق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في 7881ديسمبر  41، مؤرّخ في 089-81قم المرسوم الرئاسي ر 
 48-42، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 7881ديسمبر  49، صادر في 11ر عدد .، ج7881نوفمبر  29استفتاء 

نوفمبر  72مؤرّخ في  78-49، والقانون رقم 2442أبريل  70، صادر في 22ر عدد .، ج2442أفريل  74مرؤّخ في 
ر .، ج2471مارس  41مؤرّخ في  47-71، معدّل بالقانون رقم 2449نوفمبر  71، صادر في 18ر عدد .، ج2449
تشجّع الدّولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات  « :، على ما يلي2471مارس  41ر عدد .، ج70عدد 

 .»المحليّة



في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

204 
 

لالمبحث الأوّ   

 ةمير المحلّيـوثائق التعلالية البعد البيئي فعّ م مظهر لعد: ستراتيجيغياب التقييم البيئي الإ

تسي التقييم البيئي الإستراتيجي أهمّية كبيرة في مجال التخطيط البيئي بوجه عام حيث           يك
م بكّـر، ما          تساهم هذه الآلية في الكشف عن التأثيرات البيئية الم حتملة لمخططات التنمية في وقـت  

ضع تدابير لمنع الآثار السلبية يسمح باقـتـراح مجموعة من البدائل وصياغة الحلول الم مكنة، سواء بو 
دّة الآثار السلبية وتقوية الآثار الإيجابية، أو بتحديد التدابير المحتملة، أو باتّخاذ إجراءات التخـفيف من ح  

 .الخاصة بالتعويض عن وقوع الآثار السلبية التي لا يمكن تفاديها

جي، حيث ي لاحظ إقصاء المخططات لم يكـرّس المشرّع الجزائري آلية التـقـييم البيئي الإستراتي 
والبرامج والسياسات العامة من الخضوع لنظام تقييم الأثر البيئي المكـرّس بموجـب قانون البيئة سنة 

المتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وهـو ما ينمّ عـن قصور  74-48، وقانون رقم 7898
 .ة بمنظومة التخطيط البيئيالقواعد الإجرائية لحماية البيئة الخاص

لتعمير على مدى فـعالية ونجاعة دور وثائق ا البيئي في مجال التخطيط ي ؤثّر غـياب التقييم 
على الرغم من تأكيد المشرّع الجزائري لضرورة إدماج الإعتبارات البيئية في  المحلّية في حماية البيئة

علمي يستند على مجموعة من الخطوات العلمية فالتقييم البيئي ي عتبر إجراء  (1)مخططات التعمير،
عدّ عملية المتتابعة والشاملة، وعلى مهارات خبراء وفنّيين في مختلف التخصّصات العلمية، كما ي  

 (2).موضوعية في المقام الأوّل نظراً لتركيزها على دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته

                                                           
التخطيط في تأمين الحماية اللّازمة للبيئة و  خيصالتر  ميعن عدم كفاية نظا"  PRIEUR Michel" عبّر الأستاذ -(1

، حيث يقول في دراسات التأثير البيئيب تعزيزهما  شيراً إلى ضرورةالوقائية لحماية البيئة م  كونهما من الآليات بالرّغم من 
 :هذا الصدد

« L’instrument habituel de la prévention est l’autorisation préalable pour les activités ponctuelles et 

la planification pour la prévision des actions et la formulation des programmes. Mais la 

planification et l’autorisation préalable ne suffisaient pas, à elles seules, à bien prendre en 

considération les effets des projets sur l’environnement. En effet, même si les responsables 

pouvaient réfléchir aux conséquences de leurs actes sur l’environnement, l’absence d’une étude 

formelle et approfondie empêchait une prise en compte sérieuse de l’environnement ». Voir :  
PRIEUR Michel, Évaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural            

durable : étude juridique, FAO, Rome, 1994, p.p. 01-02. 
دراسة : اعيجتم، تقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية والقرارات من المنظور الاحاتم عبد المنعم أحمد عبد اللّطيف -(2
 .81. ، ص2471صة الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ور رية ميدانية، بظن
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ي عدّ من الآليات الفعّالة '' بوجه عام''البيئي من هذا المنطلق، يمكن القول أنّ نظام تقييم الأثر 
لحماية البيئة، بالتاّلي فهو يسمح بتحقـيق الإستدامة في مختلف مجالات التنمية بما فـيها التنمية العمرانية 

ورغم أنّ نطاق تطبيق التقـييم البيئي عـرف تطوّراً  كبيراً وملحوظاً على المستوى الدّولي ، (المطلب الأوّل)
التشريعات الم قارنة، بحيث أصبح يمتدّ إلى الأطر الإستراتيجية كالخطط والبرامج والسياسات           وفي 

كتفى بتطبيق دراسات التأثير ورات، حيث إالعامة، إلّا أنّ المشرّع الجزائري بقي في منأى عن هذه التط
ضرورة تدعيم السياسة الوطنية على المشاريع الفردية دون الخطط والبرامج، وهذا ما يطرح بشدة مسألة 

لحماية البيئة بآلية التقييم البيئي الإستراتيجي، ومنه إخضاع وثائق التعمير المحلّية للتقـييم البيئي سواءً في 
 (.المطلب الثاني)مرحلة إعدادها أو عند إدخال التعديلات عليها 

 المطلب الأوّل

 يئة وتحقيق التنمية المستدامةآلية فعّالة لحماية الب: نظام تقييم الأثر البيئي

 تزمللإاو  ؛بيئةـماية الـح ياتتضـقـبين التنمية وم يقلى ضرورة التوفـالتنمية المستدامة ع لسفةف قومت 
للأجيال الحالية  ''الحق في البيئة''و من جهة، ''الحق في التنمية'' كف لذا المبدأ من شأنه أن يـبه
تنمية ـقة بالل ّـعـتمامات المتـهعون في صميم الإـيق بشرال نّ خاصة وأ (1)،من جهة أخرى م ستقبليةوال

ومن هنا أصبح إدماج ( 2)نتجة في وئام مع الطبيعة،ية وم  ـلهم أن يحيوا حياة صح المستدامة، حيث يحقّ 
 .ولنها في جميع الدّ ـقطاعية العمومية مسألة لا عنى عـالبعد البيئي في السياسات ال

 بل الضرورية التي من شأنهاالوسائل والسّ  يرتوف ستدامةالتنمية الم دافأه قيقتح تقتضي مسألة 
الآثار تقييم نظام ي شكّـل ، و يةائـوق ن مقاربةللبيئة ضم ضلمال الأفـراعي الاستعتنمية منسجمة ت   ف لأن تك

 واسعا على المستوى الدّولي باهـتمام ، وقد حضيت هذه الآلية مـنذ ظهـورهالوسائل هذهى حدإ بيئيةال
       النّطاق، حيث تمّ تكريسها في إطار العـمل الـبيئي الـدّولي وكـذا في التشريعات البيئية الدّاخلية 

الـفــرع )وهذا ما يعك س وعي الدّول بمدى أهمّيتها وم لاءمتها لضمان حماية فعّالة للبيئة ، (الأوّلالـفـرع )
 (. الثاني

                                                           
الذي  على ضرورة التوفيق بين الحق في التنمية والحق في البيئة من خلال المبدأ الثالث 7882ريو لسنة أكّد إعلان  -(1

الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال ف بصفل الوفاء بشكل منيجب إعمال الحق في التنمية على نحو يك   « :علىينصّ 
 . 48. ، صالأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية، مرجع سابق مؤتمر تقرير الأمم المتحدة، :أنظر .»الحالية والمقبلة

 .، مرجع نفسه7882المبدأ الأوّل من إعلان ريو لسنة : أنظر -(2
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 الفرع الأوّل

 ام تقييم الأثر البيئياستعراض الإطار القانوني لنظ

رغم ظهور آلية تـقييم الأثر البيئي في الولايات المتّحدة الأمريكية أوّل مـرّة كـإجـراء محلّي سنة  
، إلّا أنّه س رعان ما بدأ في الإنتشار عبر مختلف دول العالم، خاصة بعد إدراج القضية البيئية 7818

العمل البيئي الدّولي من خلال العديد من الإتفاقيات أين ساهم  (1)ضمن اهتمامات المجموعة الدّولية،
في تشجيع الدّول على تكريس نظام تـقـييم الأثر البيئي لمشاريع وخطط وبرامج  (أوّلاً )والإعلانات والمواثيق 

التنمية، بالتأكيد على أهمّيته كإجراء ي ساعد على تفعيل الحلول الوقائية لحماية البيئة ومن ثمّ تجسيد 
 (.ثانياً )التنمية المستدامة أهداف 

 لأثر البيئي على المستوى الدّوليتبلور الإطار القانوني لمبدأ تقييم ا: أوّلاً 

لقي نظام تقييم الأثر البيئي رواجاً كبيراً على المستوى الدّولي، حيث تمّ إدراجه ضمن المبادئ  
لي صبح بذلك من أهمّ التدابير  ،(2) يأو الإقليم (1)الأساسية لحماية البيئة سواء على المستوى العالمي 

التي يرتكز عليها مبدأ الوقاية بامتياز، وقد عكـفت بعـض المؤسسات الدولية على إعـداد نماذج عن كيفية 
 (IAIA)إجراء دراسات التأثير في البيئة، فعلى سبيل المثال قامت الجمعية الدّولية لتقييم التأثير 

بإعداد بيان عن أفضل م مارسة للتقييم البيئي ليكون  (IEMA)ئية والتقييم بالإشتراك مع معهد الإدارة البي
إلى وضع دليل (PNUE) مرجعاً للأعضاء المنتمين للجمعية، كما بادر برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

  (2).خاص بالتدريب على تـقييم الأثر البيئي

 ثر البيئي على المستوى العالميتكـريس مبدأ تقييم الأ   -1

راف مبدأ تقييم            الإعلانات والمواثيق الدّولية وكذا الإتفاقيات المتعدّدة الأط تناولت العديد من 
حثّت الدّول على ضرورة اعتماد دراسات لتقـييم آثار مشاريع التنمية على البيئة في  الأثر البيئي؛ إذ

ي هذا المجال للتصدّي للأضرار العابـرة تشريعاتها الدّاخلية، كما حفّزت على ضرورة التعاون الدّولي ف
 .للحدود

                                                           
1)

- PRIEUR Michel, « Instruments internationaux et évaluation environnementale de la biodiversité : 

enjeux et obstacles », RJE, N° spécial, 2011, p.07. 
ب تدريب تقييم التأثير تي  برنامج الأمم المتّحدة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد، فرع التجارة والاقتصاد، ك   :أنظر -( 2

 .774. ، ص2442البيئي، 
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من أهمّ المصادر الدّولية المرنة التي كـرّست صراحة  7892ي عتبر الميثاق العالمي للطبيعة لسنة  
سبق الأنشطة يجب أن ت«  :منه على ما يلي 77من المادة ( ب)مبدأ التقييم البيئي، حيث نصّت الـفـقـرة 

كبيراً على الطبيعة دراسات شاملة؛ وعلى الداّعين لتلك الأنشطة أن يبرهنوا  التي يمكن أن تمثّل خطراً 
على أنّ الفوائد المتنظرة منها تفوق أضرارها المحتملة على الطبيعة، ويجب عدم الإضطلاع بهذه 

ماً يـقـضي من نفـس المادة إلتزا( ج)، وأضافـت الفـقـرة »الأنشطة إذا لم ت فهم تماماً آثارها الضّارة المحتملة
بأنّ الأنشطة التي قـد ت خلّ بأوضاع الطبيعة يجب أن يسبقها تقييم للنتائج المترتبّة عليها، مع ضرورة 

 (1).إجراء دراسات لأثر المشاريع الإنمائية على الطبيعة م قدّماً بوقت  كاف  

للبيئة  ''جوهـريةالقـيمة ال''الميثاق العالمي للطبيعة في السّعي نحو الحـفاظ على  تكمن أهمّية 
علان ريو بشأن  7812بغـضّ النّظر عـن قـيمتها بالـنسبة للبشر، على عكس إعلان ستوكهـولم لسنة  وا 

اللذان ركّزا بقوة عـلى العنصر البشري، وي لاحـظ بخصوص تكريس مبدأ  7882لسنة  ''البيئة والتنمية''
هـولم لم يتناول هـذا المبدأ صراحة بالرغم من كونه تقييم الأثر البيئي في هاذين الإعلانين؛ أنّ إعلان سـتوك

أوّل وثيقة تنبثق عـن أوّل مؤتمر عالمي يطرح المشاكل والتحدّيات البيئية التي ت واجه البشرية، ما يعني أنّ 
نظام التقييم البيئي لم يتبلور بشكل جلّي على المستوى العالمي إلّا بعـد مرور بضع سنوات على انعقاد 

لافاً لذلك كرّس إعلان ريو التقـييم البيئي صراحة في المبدأ هذا المؤ   (2).منه 71تمر، وخ 

المنبثق بدوره عن مؤتمر ريو إلى آلية الحادي والعشرين ( 27)أشار كذلك جدول أعمال القـرن
تقييم الأثر البيئي في مواضع م تفرّقة، حيث شجّع الدّول على ضرورة إعتماد هذه الآلية في مختلف 

الات، وهو ما أشار إليه في الفـصل السادس المتعلّق بحماية صحة الإنسان وتعـزيزها، والفصل المج
الخامس عشر المتعلّق بحفظ التنوّع البيولوجي وكذا الفصل السابع عشر الذي تناول حماية المحيطات 

 (3).وكلّ أنواع البحار بما في ذلك البحار المغلقة وشبه المغلقة والمناطق الساحلية

                                                           
، متوفّر على ، يتضمّن الميثاق العالمي للطبيعة7892أكتوبر  29، مؤرّخ في 81/1 رقم قرار الجمعية العامة :أنظر -(1

 ar.asp?subj=28http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_: الرابط التّالي
يضطلع بتقييم الأثر البيئي، كأداة وطنية، للأنشطة  « :يلي على ما 7882من إعلان ريو لسنة  71ينصّ المبدأ  -(2

المقترحة التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة، والتي تكون مرهونة بقرار لإحدى السلطات الوطنية 
 .42. ، صالأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية، مرجع سابق مؤتمر تقريردة، الأمم المتّح: أنظر. »ةالمختص

. ، صنفسهالأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية، مرجع  مؤتمر ، وثيقة مرفقة بتقرير27مال القرن ـجدول أع: أنظر -(3
 .227و 228، 18

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=28
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بالرّغم من مساهمة الوثائق المذكورة أعلاه في تدويل مبدأ تقييم الأثر البيئي على المستوى 
العالمي، إلّا أنّها تفتقد للطّابع القانوني الم لزم، لكن مع ذلك يجـب الإعـتراف بأنّ الإعلانات والمواثيق 

الدّول، وتتمتّع بقيمة واحترام لا يمكن الدّولية إنّما تدخل ضمن المبادئ العامة للقانون التي ارتضتها غالبية 
وعلى العموم عرف مبدأ التقييم البيئي تكريساً متنامياً في القانون الدّولي الإتفّاقي، حيث تمّ  (1)جحودهما،

 :إقراره في العديد من الإتفاقيات البيئية المتعدد الأطراف مثل

هذه الإتفاقية الدّول الأطراف بإجراء تقييم  ت لزم :1692إتفاقية الأمم المتحّدة لقانون البحار لسنة  -
عندما  « :على ما يلي 240لآثار الأنشطة التي ي حـتمل أن ت لحق ضرراً بالبيئة البحرية، إذ تنص المادة 

تكون لدى الدّول أسباب معقولة للاعتقاد بأنّ أنشطة ي عتزم القيام بها تحت ولايتها أو رقابتها قد تسبّب 
يئة البحرية أو تغييرات هامة وضارة فيها، تـعـمد هذه الدّول، إلى أقـصى حـدٍ م مـكن تلوثاً كبيراً للب

ولم يتوقّف الأمر عند ، »...عـملياً، إلى تقييم الآثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البيئة البحرية
التقـييمات، والتي ت قد م هذا الحدّ، إذ ألزمت نفس المادة الدّول المعنية بتقديم ونشر تقارير عن نتائج تلك 

 (2).على فترات مناسبة إلى المنظّمات المختصة التي تجعلها في متناول جميع الدّول

تمخّضت هذه الإتفاقية عن مؤتمر  :1662إتفاقية الأمم المتحّدة الإطارية بشأن تغيرّ المناخ لسنة  -
زات الدّفيئة عند مستوى يحول دون ، ويتمثّل هدفها الأساسي في العمل على تثبيت الغا7882ريو لعام 

وقد أشارت هذه الإتفاقية بصفة محتشمة لمبدأ  (3)تدخّل خطير من جانب الإنسان في النّظام المناخي،
 (4).من المادة الرّابعة( و)تقييم الأثر البيئي في نص الفقرة 

                                                           
 .74. ، مرجع سابق، صسلامة أحمد عبد الكريم -(1
 :  رابط الإلكتروني التّالي، متوفّرة على ال7892لسنة  من إتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار 242ادة الم أنظر -(2

os_a.pdfhttp://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/uncl   
من مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة للدول، إلتزامات فورية على عاتق الدول الصناعية  ألقت هذه الإتفاقية إنطلاقاً  -(3

ألزمت دولة البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند والصين بخفض و المتقدّمة لخفض الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، 
لتزامات إروفها الاقتصادية، أمّا الدول النّامية فيمكنها تقديم ظوفقا لجدول زمني معيّن وأهداف تراعي  جياً هذه الغازات تدري

 :أنظر .تفاقيةالدولية التي تفرضها الإ الإلتزاماتتطوّعية كدليل على حسن نوايها واستعدادها للإندماج مستقبلًا في 
 . 720. ، ص مرجع سابق، شكراني الحسين 
 كنالمناخ في الحسبان، إلى الحدّ المم تغيرّ أخذ اعتبارات...قوم جميع الأطراف،ـي « :يلي على ماو /40المادة  تنصّ  -(4

قييمات ــيب ملائمة، مثل تـجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصّلة، واستخدام أسالعملياً، في سياساتها وا جراءاتها الا
ة ـحـّ صـتصاد والــق بالاقــبغية التقليل إلى حدّ من الآثار الضّارة التي تلح الأثر، تصاغ وتحدّد على الصّعيد الوطني،

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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يم الأثر البيئي اقية مبدأ تقيأقرّت هذه الإتف: 1662إتفاقية الأمم المتحّدة حول التنوعّ البيولوجي لسنة  -
والتي تقضي بإلزام الدّول الأطراف على إدخال إجراءات مناسبة لتقييم الآثار البيئية  ،70في نص المادة 

للمشاريع الم قترحة التي ي حتمل أن ت ؤدّي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوّع البيولوجي لتفادي أو تقليل 
كمّا أكّدت على ضرورة إعتماد إجراءات مناسبة لضمان أخذ الآثار البيئية هذه الآثار إلى الحدّ الأدنى، 

  (1).للبرامج والسياسات بالحسبان في حينها

الإتـفاقـيات والإعلانات السّالـفـة الذّكر قد ركّزت إنّ : إتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي -
يم الدّولة التي يقع المشروع تحت ها مختلف الأنشطة داخل إقلإهتمامها على تقييم الآثار البيئية التي ت حدث

ولايتها دون أن ت شير إلى الآثار العابرة للحدود، وهو ما كان موضوع إتـفاقـية دولية خاصة تعـرف بإتفاقية 
''Espoo'' ،على ما  42/7والتي نصّت في المادة  (2)المعنية بتقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي
رادى أو مجتمعة، جميع التدابير الملائمة والفعاّلة لمنع أيّ أثر تتخِّذ الدّول الأطراف سواءً ف   « :يلي

 .»بيئي معاكس وملحوظ عبر حدودي ناجم عن الأنشطة المقترحة والحدّ منه والسيطرة عليه

ر العامة والمعايي (3)حدّدت هذه الإتفاقية في ملاحقها قائمة الأنشطة المعنية بالتقييم البيئي، 
للمساعدة في تحديد الأهمية البيئية للأنشطة غـير الواردة في هذه القائمة، كما حدّدت إجـراءات التحقيق 
جراءات  وكيفيات التحليل اللّاحق على المشروع، وكذا عـناصر التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف وا 

التي يقع المشروع تحت و لايتها والذي يقضي              التحكيم، وقد وضعت هذه الإتفاقية إلتزاماً على عاتق الدّولة
بضرورة إبلاغ الأطراف المتأثرة بالنّشاط الم قترح والذي ي حتمل أن يتسبّب في تأثير م عاكس ملحوظ            

 (4).عبر حدودي

                                                                                                                                                                                     

عامة ونوعية البيئة من جراّء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون بها من أجل التخفيف من تغيرّ المناخ أو التكيّف ـال
  : اليالتّ  الإلكتروني رّابط، متوفّرة على ال7882 لسنة إتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ: أنظر .»معه

https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf 
. ، مرجع سابق788-82من مرسوم رئاسي رقم  70أنظر المادة  -( 1 
 .7887فبراير  22، في (فنلندا)في إطار عبر حدودي، وضعت في إيسبو إتفاقية تقييم الأثر البيئي  -(2
  نوعاً من الأنشطة التي يجب أن تخضع للتقييم البيئي، منها السدود والخزانات العريضة، إنتاج 71ضمّت القائمة  -(3

يميائية المتكاملة، خطوط الوقود الهيدروكربوني في المناطق البحرية، إزالة الغابات في المناطق الشاسعة، المنشأت الك
مرجع نفسه،  ،الأوّل المتعلّق بقائمة الأنشطة (الملحق) التذييل: أنظر .وغيرها ضأنابيب النّفط والغاز ذات القطر العري

 .70-78. ص. ص
 .مرجع نفسه، 42/0أنظر المادة  -(4

https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf
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طاقها كان تحت رعاية اللّجنة الاقتصادية لأوروبا، وظلّ ن ''Espoo''ي ذكر أنّ اعتماد إتفاقية  
الجغرافي في البداية يقتصر على الدّول الأطراف في اللّجنة، غـير أنّها أصبحت مفتوحة أمام جميع الدّول 

، لذا 2478أوت  21الأعضاء في الأمم المتّحدة، وذلك في أعـقاب بدء نفاذ التعـديل الأوّل للإتفاقية في 
لدّولي مستقبلًا، والمساهمة في زيادة النّهوض من المتوقّع أن يكون لهذه الإتفاقية دور هام في القانون ا

 (1).بتقييم الأثر البيئي بوصفه أداة هامة لتحقيق التنمية المستدامة

تجدر الإشارة في الأخير، إلى تأكيد القضاء الدّولي على ضرورة إلتزام الدّول بضمان إجراء تقييم 
لايتها أو تحت سيطـرتها، والتي يرجّح أن تتسبّب للأثر البيئي الذي ت خـلّفة الأنـشطة المقترحة داخل نطاق و 

تشييد طريق في كوستاريكا على امتداد نهر سان ''في آثار سلبية كبيرة عابرة للحدود، فـفي قضية 
لتزام الدّولة ببذل العناية الواجبة لمنع وقوع ضرر جسيم إ « :،  أكّدت محكمة العدل الدّولية أنّ ''خوان

ك الدّولة التأكّد مماّ إذا كان ثمةّ خطر إحداث ضرر جسيم عابر للحدود قبل عابر للحدود يقتضي من تل
ذا كان الأمر كذلك، فإنّه يجب  اللإضطلاع بأي نشاط ي حتمل أن ي ؤثرّ سلباً على البيئة في دولة أخرى، وا 

 (2).»على الدّولة المعنية أن تجري تقييماً للأثر البيئي

ل صت المحكمة في القضية المذكورة أنّ الدّولة المعنية لم تمتثل لالتزاماتها بموجب  لذا، فقد خ 
القواعد العامة للقانون الدّولي بإجراء تقييم للأثر البيئي قبل تشييد الطريق، وفي ذات السياق لاحظ 

في رأي منفصل أنّ تقييم الأثر البيئي له دور هام بل وحاسم في ضمان قيام '' هيساشي أوادا''القاضي 
 (3).عنية ببذل العناية الواجبة بموجـب القواعد العامة للقانون البيئي الدّوليالدّولة الم

  ثر البيئي على المستوى الاقليميتكريس مبدأ تقييم الأ  -2

هناك العديد من الإتفاقيات الإقليمية التي تشمل أحكاماً خاصة تشترط إجراء تقييم الأثـر البيئي  
أن تكون لها آثاراً سلبية على البيئة، ويمكن فيما يلي استعـراض  على المشاريع الم قترحة التي ي حتمل

 (:على سبيل المثال لا الحصر)بعض هذه الإتفاقيات 

                                                           
 42، جنيف، (19) ، الدورة الثامنة والستون''يوّ ــالغلاف الج عن حمايةالثالث  قريرالت''دّولي، ــقانون الـنة الـلج: أنظر -(1

رابط الإلكتروني ، متوفّر على ال22 .، صA /CN.4/692 رقم ، وثيقة2471أغسطس  72و يوليو 0، يونيو 74، ماي
 http://undocs.org/ar/A/CN.4/692: التّالي

 .84-28. ص .مرجع نفسه، ص -(2
 .28. مرجع نفسه، ص -(3

http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
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تناولت هذه الإتفاقية  (1):1699إتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوّث لعام   -
، حيث أكّدت هذه ''تقييم الأوضاع البيئية''ت عنوان تح 77من المادة ( أ)مبدأ التقييم البيئي في الفــقرة 

المادة أنّه على كلّ دولة متعاقـدة أن تقـوم بإدراج تقـييم للآثار البيئية الم حتملة في أيّ نشاط تخطـيطي 
م عنه  تجـريه ويـترتّب عليه تنفيذ مشـروعات داخل نطاق أراضيها خاصة في المناطق السّاحـلية، ممّا ينج 

 .يمة من التلوّث في المنطقة البحريةمخاطر جس

أ برمت : اتفاقية أبيجان للتعاون في حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لغرب ووسط إفريقيا -
وقد  (2)،7890ماي سنة  42بأبيجان، ودخلت حيّز التنفيذ في  7897مارس  28هذه الإتفاقية في 

على ضرورة إجراء  حثّت الدّول المتعاقدة البيئي؛ إذ مبدأ تقييم الأثر 78/2كرّست بموجب نص المادة 
رّة ببيئة م   كبير أو إحداث تغييرت تقييم بيئي بالنّسبة للمشاريع التي ي حتمل أن تؤدّي إلى تلوّث   عتب رة وم ض 

 (3).المناطق التي ت طبّق فيها الإتفاقية

تمّ اعتماد هذه  :للبحر المتوسط إتفاقية برشلونة بشأن حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية -
في مؤتمر المفوّضين للدول السّاحلية لمنطقة البحر المتوسّط الذي  7811فبراير عام  71الإتفاقية في 

ـقـد في برشلونة، ودخلت حيّز النّفاذ في  ، وقد أ دخلت على هذه الإتفاقية  7819فبراير سنة  72ع 
يوليو سنة  48لت التعديلات الجديدة حيّز النّفاذ في ، ودخ7882جوان  74مجموعة من التعديلات في 

2440.(4) 

 

                                                           
رّابط على ال ة، متوفّر 2444، الكويت، 7819الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوّث لعام  تإتفاقية الكوي -(1

 .ets/fileManager/Kuwait_Arabic.pdfrsa.org/ass-http://memac: الإلكتروني التّالي
2)

- La convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du                

milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’ouest et du centre, Abidjan, 23 mars 

1981,  ]En ligne[: file:///C:/Users/Hp/Downloads/texte_Convention-abidjan.pdf. 
3)

- Art. 13/2, Ibid, dispose : « Chaque partie contractante s’efforce de prévoir, dans le cadre de toute 

activité de planification entrainant l’exécution de projets sur son territoire, notamment dans les 

zones côtières, une évaluation de l’impacte potentiel de ces projets sur l’environnement qui peut 

entrainer une pollution importante dans la zone d’application de la convention ou y provoquer des 

transformations considérables et néfastes ». 
 : اليالتّ  رابط الإلكتروني، متوفّرة على ال(تفاقية برشلونةإ) الساحلية للبحر المتوسّط والمنطقةإتفاقية حماية البيئة البحرية  -(4

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf?se

quence=3 
 

http://memac-rsa.org/assets/fileManager/Kuwait_Arabic.pdf
file:///C:/Users/Hp/Downloads/texte_Convention-abidjan.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf?sequence=3
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf?sequence=3
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تبنّت إتفاقية برشلونة بشأن حماية البحر المتوسّط من التلوّث مجموعة من المبادئ العامة، منها  
مبدأ الحيطة أو الحذر كما جاء في مضمون الإتفاقية، مبدأ الغرم على التلوّث أي مبدأ الملوّث         

لحماية  « :التي تنصّ على ما يليج -40/8وكذا مبدأ تقـييم الأثر البيئي الذي ك ر س في المادة الدّافع، 
بالإضطلاع :...البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسّط، تقوم الأطراف المتعاقدة

ضاراً على البيئة البحرية والتي بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي من المحتمل أن تسبّب آثاراً 
 .»تخضع لترخيص من السلطات الوطنية المختصة

لاوة  وفيما بين الدّول في إجراءات تقييم الأثر /شجّعت هذه الإتفاقية التعاون بين على ذلك، ع 
 البيئي المتعلّقة بالأنشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية أو سيطرتها التي قد يكون لها أثر ضار مهم
على البيئة البحرية لدول أخرى أو في مناطق تقع خلف حدود ولايتها القضائية على أساس إخطارات 

 )1(.وتبادل للمعلومات والقيام بالمشاورات

إعتمد الإتحاد الأوروبي بدوره تقـييم الأثر البيئي بموجب : C/85/337  التوجيهة الأروبية رقم -
ييم تأثيرات بعـض المشاريع العامة والخاصة ـتتعلّق بتق 7892جوان  21في CEE/85/337 التوجيهة رقم 

للمشاريع العامة إخضاع ض هذه التوجيهة على الدّول الأعضاء في الإتّحاد الأوروبي في البيئة، حيث تـفر  
 )2(.مسبق قبل الترخيص بها لتقييم بيئيحدث آثاراً ضارة بالبيئة أو الخاصة التي ي مكن أن ت  

بموجب التوجيهة رقم  7881توجيهة في ثلاث مناسبات كان أوّلها سنة جرى تعديل هذه ال 
97/11/CEE  التي وسّعت من قائمة المشاريع التي تتطلب تقييماً بيئياً، أمّا التعديل الثاني فـقـد كان

الذي يهدف إلى م واءمة الأحكام المتعلّقة بمشاركة الجمهور مع  CE/2003/35بموجب التوجيهة رقم 
، المتعلّقة بالحصول على المعلومات البيئية ومشاركة الجمهور 7889لعام  ''Aarhus''اقية أحكام إتف

في اتّخاذ القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، في حين صدر التعديل الثالث بموجب 
وتخزينه  والذي أضاف المشاريع المتّصلة بنقل ثاني أكسيد الكربون وحجزه UE/2011/92التوجيهة رقم 

 )3(.ضمن قائمة المشاريع الخاضعة للتقييم البيئي

                                                           
 .ة الساحلية للبحر المتوسّط، مرجع سابققإتفاقية حماية البيئة البحرية والمنط من د-40/8أنظر المادة  -(1

2)
- FONBAUSTIER Laurent, « Études d’impact écologique : introduction générale », JurisClasseur 

Environnement et développement durable, 24 juin 2006,  p. 05. 
 .81 .، مرجع سابق، ص''حماية الغلاف الجــوّي عنالثالث  رقريالت''ي، لدّولا قانونال جنةل -(3
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كرّس كذلك البرلمان والمجلس الأوروبيين مبدأ التقييم البيئي في مجال التخطيط، وذلك بموجب 
تتعلّق بالتقـييم البيئي لتأثيرات بعض  2447جوان  21الصّاردة في  CE/2001/42التوجيهة رقم 

حدّد لإتحاد الأوروبي من خلال هذه التوجيهة إلى وضع إطار شامل ي  ويهدف ا )1(المخططات والبرامج،
س العامة للتـقييم البيئي، فيما منح للدّول الأعضاء في الإتحاد الحرّية في تحديد كيفيات بموجبه الأس  

جراءات الإضطلاع بالتقييم في تشريعاتها الدّاخلية  )2(.وا 

المخططات والبرامج للتقــييم البيئي، وتتمثّل حدّدت هذه التوجيهة المجالات التي تخضع فيها 
أساساً في قطاع الزّراعة، الغابات، الصيد، الطاقة، الصناعة، النّقل، تسيير النّفايات، تسيير الموارد 
المائية، الإتصالات، السياحة، تهيئة الإقليم الحضري والرّيفي أو شغل الأراضي، بينما أ ستبعدت 

لقطاع الدّفاع الوطني والحماية المدنية، وكذا المخططات المالية أو المتعلّقة  المخططات والبرامج التابعة
 )3(.بالميزانية باعتبارها مخططات استراتيجية

هتمام العديد من المؤسسات المالية العالمية المتعـدّدة الأطراف في الأخير، تجدر الإشارة إلى إ
الدّول الم قترضة تقييماً بيئياً عـلى المشاريع الم قـترحة باجراء التقييم البيئي، حيث ت صرّ على أن  ت جـري 

للتمويل، ويكم ن الهدف من هذا الإلتزام في المساعدة على ضمان سلامة المشاريع واستدامتها من النّاحية 
  )4(.غية تحسين عملية صنع القرارالبيئية ب  

 دّاخليةي على مستوى التشريعات التكريس مبدأ تقييم الأثر البيئ: ثانياً 

تأسّس الإلتزام القانوني بإجراء تقييم الأثر البيئي بموجب القانون الوطني في الولايات المتّحدة  
الأمريكية في نهاية الستيّنيات، وفـيما بعد اتبّعـت كندا والعديد من الدّول الأوروبية النّهج نفسه، لينتقـل إلى 

ان التقييم البيئي إلتزاماً ضرورياً في قوانينها الوطنية تشكيلة أوسع من الدّول، حيث جعلت الكثير من البلد
 (.2) 7898، وهو النّهج الذي سارت عليه الجزائر منذ صدور قانون البيئة سنة (1)

                                                           
1)

- Directive n°2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001, relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JOCE, L.197, 21 

juillet, 2001, In : https://eur-lex.europa.eu/. 
2)

- Le point 58 de  l’introduction de la directive européenne n° 2001/42/CE, Ibid, dispose : « Par 

conséquent, une action est requise au niveau communautaire pour définir un cadre minimal 

d’évaluation environnementale, qui fixerait les grands principes régissant le système           

d’évaluation environnementale en laissant aux États membres la tache de définir les modalités               

eu égard au principe de subsidiarité… ».  
3)

- Voir: Art. 02. al. 02 et 08, Ibid. 
 .82-80 . ص. مرجع سابق، ص ،''يلجوّ ماية الغلاف اح عنالثالث  رقريالت'' لجنة القانون الدّولي، -(4

https://eur-lex.europa.eu/
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 أمثلة عن بعض التجارب :تكريس تقييم الأثر البيئي في القوانين الأجنبية -1

ئية الوطنية للولايات المتّحدة الأمريكية ارتبط ظهور مبدأ تقييم الأثر البيئي بقانون السياسة البي 
(NEPA)،*  وعليه فإنّ التعـرّض للتكريس القانوني لهذا المبدأ في التشريعات الأجنبية يـقـتضـي الرّجوع

القوانين الخاصة '' بإيجاز ودون الخوض في التفاصيل''إلى القانون الأمريكي، بعدها يمكن استعراض 
 .قـييم البيئي بالأخص القانون الكندي والـفـرنـسيبالدّول الرّائدة في مجال الت

 تقييم الأثر البيئي في قانون الولايات المتّحدة الأمريكية -أ

قانون السياسة البيئية الوطنية الذي تمّ التوقيع عليه  7818أقرّت الولايات المتّحدة الأمريكية سنة 
بر هذا القانون من أهمّ النصوص الفيدرالية عت، وي  7814جانفي  47في '' ريشارد نكسون''من قبل الرّئيس

التي تمّ إصدارها في الفـترة التي عرفت فـيها الولايات المتّحدة حركة تشريعـية كبيـرة في مجال حماية البيئة 
متدة حيث صدرت في الفترة الم  ، "environemental decade العـقد البيئي"والتي كانت تعرف بـ

لنّصوص القانونية منها القانون الفيدرالي للرقابة على تلوّث المياه لسنة مجموعة من ا 7818و 7818بين 
 )1(.وغيرها 7810وقانون المياه الصالحة للشرب لسنة  7814

تضمّن قانون السياسة البيئية الوطنية محورين أساسيين؛ أوّلهما أنّ القانون ي حدّد المتطلّبات 
الهـيئات الفيدرالية التي ي حـتمل أن ت حدث تأثيرات كبيرة على البيئة  الإجرائية لحماية الـبيئة بالـنّسبة لمشاريع

،(CEQ)أمّا المحور الثاني فيتعلّق بإنشاء مجلس نوعـية البيئة أو ما ي عرف اختصاراً بـ  )2(البشرية،
*

 

 )4(.وعرضها على الكونغراس )3(ية البيئةـحول نوع ةقارير سنويـونشر ت دادعإب والذي يضطلع

                                                           
* 
NEPA:

 
National Environmental Policy Act. 

1)
-  EL-JOURBAGY Jehan, HARTY Tyson, «Improved decision–making through SEA expectations  

and results in the United States», In  ALBRECHT Eike, JOÃO Elsa& SCHMIDT Michael, (U/dir.) 

Implementing strategic environmental assessment, 2
nd 

 editors, Springer, Heidelberg, 2005, p.p.                     

240-241. 
           يمية،عدّها الهيئات الفيدرالية سواء بصفتها هيئة ذات سلطة تنظتعتبر مشاريع ذات طابع فيدرالي المشاريع التي ت   -(2

بالنّسبة للمشاريع العمومية، أو بصفتها صاحبة سلطة في مجال منح التراخيص للمشاريع المشروع بارها صاحبة تأو باع
 :أنظر .الخاصة، أو حتى باعتبارها جهة لتمويل أو منح قروض لانجار المشروع

- PRIURE Michel, Évaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural 

durable:  étude juridique, op. cit., p.19. 
3)

- EL-JOURBAGY Jehan, HARTY Tyson, op. cit., p.241. 
*
 CEQ: Council of Environemental Quality

 

4)
- The Sec. 201 [42 USC§ 4341] of the NEPA of 1960 provide that: “The President shall transmit to 

the Congress annually beginning July 1, 1970, an environmental Quality Report...”. 
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حتمل أن تكون لها تأثيرات كبيرة هذا القانون إخضاع الأنشطة الفـيدرالية الكبرى التي ي  يقـتضي 
بما فيها مشاريع القوانين، الخطط، البرامج والسياسات العامة  "major fedral action"على البيئة 

لاف شكّ أو خ   والتي يسب ق ها في بعض الحالات إعداد تقـرير أوّلي عند وجود إلى إجراء دراسة التأثير،
حول مدى ضرورة إجراء دراسة التأثير، ويتمّ اتّخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج  الم توصّل 
إليها، وذلك إمّا بمباشرة المشروع في حالة عدم وجود تأثير كبير على البيئة، أو إجراء دراسة التأثير في 

يدرالية تحديد النّقاط التي تتطّلب تحليل بمناسبة حالة العـكس، وفي هذا الإطار يتعيّن على الهيئة الف
التي تسمح بعرض الأسئلة التي تستدعي دراسة معمّقة، وذلك بعد استشارة  ''scoping''الفحص 

وعموماً يجب أن ت بيّن دراسة التأثير آثار المشروع على البيئة، والحلول  )1(الجمهور والهيئات المعنية،
 .رار بيئية وكذا إقتراح الحلول البديلةالمقـتـرحة في حالة حدوث أض

 الأثر البيئي في القانون الكندي تقييم -ب

عتبر من الدّول الأولى التي تبنّت هذه تملك كندا تجربة رائدة في مجال تقـييم الأثر البيئي، إذ ت   
ب قرار المكتب الآلية بعد الولايات المتّحدة الأمريكية، حيث أ عتمد المبدأ على المستوى الفيدرالي بموج

بموجب المرسوم المتعلّق بالخطوط التوجيهية لعملية التقـييم  7890، الذي أ لغي سنة 7818الفيدرالي سنة 
، والذي دخل 7882والمراجعة البيئية، لي ستبدل لاحقاً بالقانون الكندي حول التقييم البيئي الصّادر سنة 

 )2(.7882جانفي  78حيّز التنفيذ بتاريخ 

جـراء دراسة التأثير البيئي في القانون الكندي على المشاريع التي تكون فيها السّلطات ي طبّق إ 
الفـيدرالية إمّا صاحبة المشروع والقائمة على تنفـيذه كلّياً أو جزئياً، أو باعتبارها جهة التمويل، أو نظراً 

راد إنجازها لى المشاريع الم  لكونها السّلطة المختصة بمنح التراخيص المطلوبة لتنفيذ المشروع، إضافة إ
على أراضي الدّومين التي تديرها سلطة فيدرالية، وتجدر الإشارة أنّ تطبيق هذه المعايير يقترن بنوعين من 
القوائم المحدّدة بموجب التنظيم؛ الأولى تتضمّن الأنشطة الخاضعة لدراسة التأثير، والثانية تتضمن 

 )3(.الأنشطة المعـفاة أو المستثناة من ذلك

                                                           
1)

- PRIURE Michel, Évaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural 

durable : étude juridique, op. cit., p. 20. 
2)

- TREMBLAY Aude, Participation publique et évaluations environnementales transfrontières au 

canada : transcender les frontières par le droit ?, Mémoire pour l’obtention du grade de maitre en droit 

(LL.M), Faculté des études supérieures de l’Université Laval, Québec, 2006, p. 23. 
3)

 -Ibid, p.p. 23-24. 



في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

216 
 

 الأثر البيئي في القانون الفرنسيتكريس تقييم  -ج

 74كـرّس المشرّع الفرنسي مبدأ تقييم الأثر البيئي بمقـتضى قانون حماية الطّبيعة الصّادر في  
، حيث أكّـدت المادة الثانية منه على إلزامية إجـراء دراسة تأثير قـبل السّماح بإنجاز مـشاريع 7811جويلية 

ق أضراراً بالوسط الطبيعي إمّا بسبب حجم المشروع أو لأهمّية آثاره  وبـرامج الته ـيئة التي ي مكن أن ت لح 
أكتوبر  72وتطبيقاً لهذا القانون صدر مرسوم ينّظم دراسات التأثير الإيكولوجي في  )1(على الطبيعة،

توجيهة الأوروبية رقم ، تماشياً مع مقتضيات ال7888فـيـفـري  22ع ـدّل بموجـب مـرسـوم صادر في  7811
 85/337/CEE التي تتعلّق بتقييم تأثيرات بعـض المشاريع العامة  7892جوان  21الصّادرة في

 .والخاصة على البيئة

هو  7811أكتوبر  72تجدر الإشارة أنّ الأصل في مبدأ تقييم الأثر البيئي في ظلّ مرسوم  
د ها جماعة عمومية أو تستلزم إخضاع جميع مشاريع التهيئة والمنشآت والأشغال بما ف يها البرامج التي ت ع 

لإعـفاء من الدّراسة فهو ي شكل  رخصة إدارية أو موافـقة مسبقة إلى إجراء دراسة التأثير البيئي، أمّا ا
ستثناءً من الأصل، وقد اعـتمد المشرّع الـفـرنسي نظام القائمة السلبية لتعـداد المشاريع الم عـفاة من إجـراء إ
اسة التأثير، والتي تتمثّل في مجملها في الـمشاريع التي لها تأثير ضعيف على الوسط البيئي، والمشاريع در 

الخاضعة لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها، الأشغال الخاضعة لقانون التعمير، والمشاريع المعـفاة 
 )2(. إستناداً إلى معيار مالي

السالف الذّكر إجراء موجز التأثير البيئي الذي ي عتبر  استحدث المشرّع الفرنسي بموجب المرسوم 
د المرسوم قائمة تعدادية وقد حدّ نجازه للبيئة، ز عن مدى احترام المشروع الم زمع إكتقرير قصير وموج

          تتضمن القائمة إذ  ؛تأثيرالالمشاريع المعفاة من دراسة وهي ، هذا الإجراءبالمشاريع التي تخضع ل
تتمثل في العمليات التي لم تتجاوز تكلفتها العتبة المالية المعنية التي يستوجب معها إنجاز  مشاريع 8

 )3(.دراسة التأثير

                                                           
1)

- Art. 02 al. 02 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, JORF               

du 13 juillet 1976, In: https://www.legifrance.gouv.fr/, dispose: « Les études préalables à la 

réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou de leurs 

incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude 

d’impact permettant d’en apprécier les conséquences ». 
2)

- PRIEUR Michel, « Le respect de l’environnement et les études d’impact », RJE, N° 02, 1981, p.p. 

111-116. 
3)

- Ibid, p.p. 114-116. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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في الواقع، عرف الإطار القانوني لمبدأ تقـييم الأثر البيئي تطوراً م تنامياً في فرنسا، حيث نظّم  
، كما L.122-3إلى المادة   L.122-1ادةقانون البيئة عملية دراسة تأثير المشاريع على البيئة من الم

طبيعة المنشآت المصنّفة الخاضعة لدراسة التأثير، في حين  R.512-2 و L.512-1 à 7بيّنت المواد 
كما تبنّى مرسوم رقم  )1(نظام تقييم الأثر البيئي على الخطط والبرامج، L.122-4 à 11نظّمت المواد 

متعلّق بالمنشآت النووية الأساسية مبدأ تقييم الأثر ال 2441نوفـمبـر  42مؤرّخ في  2441-7221
إذ نـصّت المادة الثامنة منه على ضرورة إرفاق ملـف طلب إنـشاء منشأة نووية بـوثيـقة دراسة  )2(؛البيئي

دّد مضمونها بموجب المادة التاسعة  .التأثير البيئي التي ح 

 ائرأ تقييم الأثر البيئي في الجز التكريس القانوني لمبد -2

من  784على غرار باقي الدّول؛ تبنّى المشرّع الجزائري مبدأ تقييم الأثر البيئي بموجب المادة  
ت عتبر دراسة مدى التأثير  « :التي جاءت صياغتها على النّحو التاّلي 7898قانون حماية البيئة لسنة 

أو غير /كاسات المباشرة ووسيلة أساسية للنّهوض بحماية البيئة إنّها تهدف إلى معرفة وتقدير الانع
وقد أحالت الفقرة ، » المباشرة للمشاريع على التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكّان

كيفيات تطبيق دراسات التأثير البيئي على التنظيم، ولم يصد ر هذا الأخير إلّا في  787الثالثة من المادة 
بالقول أنّ  تأخّر الإدارة في إصدار النّص  ''أحمد ردّاف'' وفي هذا المقام علّق الأستاذ )3(،7884عام 

  )4(.التنظيمي لدراسة التأثير يعني أنّ الإدارة ليست في عجلة من أمرها لتنفـيذ السياسة البيئية

المتعلّق بدراسات التأثير البيئي طبيعة الأشغال الخاضعة  19-84حدّد المرسوم التنفيذي رقم  
والمعايير المعتمدة في ذلك، وتتمثل في جميع الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت  لمبدأ التقييم البيئي

أن ت لحق ضرراً   ( المعيار الثاني)وآثارها ( المعيار الأوّل)الكبرى التي يمكن بسبب أهمّيتها وأبعادها 
الحيوان               مباشراً أو غير مباشر بالبيئة، لاسيما الصحة العمومية، الفلاحة والمساحات الطبيعـية، 

  )5(.والـنبات، والمحافظة على الأماكن والآثار وحسن الجوار

                                                           
1)

- NAÏM-GESBERT Éric, « L’étude d’impact écologique », RJE, N° 4, 2015, p. 598. 
2)

-Décret n° 2007-1557 du 02 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au  

contrôle, en matière de dureté nucléaire, du transport de substances radioactives, JORF du 03 

novembre 2007, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 
 .، مرجع سابق19-84تنفيذي رقم المرسوم الب مريتعلّق الأ -(3

4)
- REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op. cit., p. 240. 

 .، مرجع سابق19-84من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(5

https://www.legifrance.gouv.fr/
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كما حدّد المنظّم الأشغال وأعمال التهـيئة والمنشآت الكـبرى التي لا تـخـضع لإجـراء دراسة التأثير  
لرقابة  ى هذه العـملـيات خاضعةعـملية، ومع ذلك تبق 21تتضمّن ( مغلقة)البيئي في قائمة حصرية 

لنظام جراءات تختلف حسب اخـتلاف طبيعـتها، فـمنها ما يخـضع للترخيص الم سبق، ومـنها ما يخـضع وا  
لقرار بالموافقة القبلية، بالتاّلي فـهي لا تتجاهل أحكام قانون حماية البيئة، وهـذا ما أكّـدتـه التصريح أو 

 )1(.7898من قانون البيئة لسنة  787/7المادة 

الذي ألغى قانون البيئة لسنة            2448شرّع أيضاً مبدأ التقييم البيئي في قانون البيئة لسنة كرّس الم 
عتبر من الذي ي   الآثار البيئية لمشاريع التنمية ييمدراسة التأثير ضمن نظام تق، حيث قام بإدراج 7898

أثير واعتمد نظام ومعايير مختلفة وهنا كرس المشرع دراسة التأثير وموجز الت ،''أدوات التسيير البيئي''
السّالف الذّكر، حيث  19-84 التنفيذي رقم والمرسوم القديم ها في قانون البيئةعن تلك التي تبنّ  نسبياً 

مشاريع التنمية  « أخضع المشرّع لإجراء دراسة التأثير أو موجز التأثير حسب الحالة وبصفة م سبقة
مال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي ـالأعوالهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع و 

على البيئة، لاسيما على الأنواع، والموارد والأوساط  أو لاحقاً  ر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فوراً ثّ تؤ 
 )2(.»والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة

إذ أخذ بآلية موجز  ـديلات عـلى نظام التقييم البيئي؛ام المشرّع بإدخال عـدّة تعمن هنا، يتّضح قي
مقارنة بتلك المذكورة في معنية بالتقييم العمليات ال، ووسّع من طبيعة ''notice d’impact la''التأثير
يار الأثر ـمع على في المقابل والإبقاء يار حجم المشروعـع على معي المشرّ لاحظ تخلّ كما ي  ، 7898 قانون
البيئي الذي يمتدّ إليها إجراء دراسة أو موجز التأثير  لضررل إضافة إلى تبنّيه أوصافاً أخـرى )3(البيئي،

، كما حدّد أيضاً المصالح مباشرالير ـغو مباشر والضرر ال حقاللاّ و وري لفاوالتي تشمل أساساً الضرر 
نطوي عليه من أوساط وفضاءات ذات تنوّع حيوي البيئية الواجب حمايتها، وهي البيئة الطبيعية وما ت

 .وبيولوجي، والبيئة المشيّدة المعـبّر عنها بالإطار المعيشي للسكان

                                                           
يجب أن تتقـيدّ أشغال ومشاريع " « :يلي ا، مرجع سابق، على م48-98قانون رقم من  787/7تنصّ المادة  -(1

 .»الاستصلاح التي تستلزم رخصة أو قرار بالموافقة محدّدة بموجب هذا القانون، بالانشغالات المتعلقّة بالبيئة
 .، مرجع سابق74-48من قانون رقم  72أنظر المادة  -(2
 :...ا يأتيكما يحدّد التنظيم م... «:، مرجع نفسه على ما يلي71تنص المادة  -(3
 ة تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثير،يأهمّ  قائمة الأشغال التي، بسبب -
 .»قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف  تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز التأثير -
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الذي ي حدّد مجال تطبيق  702-41لاوة على ذلك، يكشف الإطّلاع على المرسوم التنفـيذي رقم ع   
على نظام القائمة اعـتماد المنظّم  )1(ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،

ر والتي حدّدها على سبيل يـالمشاريع التي يجب أن تخضع لدراسة التأثبقائمة  حيث وضع ،الإيجابية
           الملحق التي أوردها في المشاريع التي تخضع لموجز التأثير وكذا ، الأوّلالملحق الحصر في 

السّالف الذّكر، الذي  19-84دأ المعمول به في ظلّ المرسوم رقم وبذلك فقد عكس المنظّم المب )2(الثاني،
جعل من إجراء دراسة التأثير على الأشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى هو الأصل والإعـفاء منه هو 
الاستثناء، حيث أصبح هذا المبدأ في ظل المرسوم الجديد يـقـضي بجعل دراسة التأثير البيئي كاستثناء من 

 .صل العام الذي يتمثّل في الإعـفـاءالأ

 الـفـرع الثاني

 أهمّية نظام تقييم الأثر البيئي في حماية البيئة وتحقـيق التنمية المستدامة

تتجلّى أهمّية نظام تقـييم الأثر البيئي في ق درته على إنفاذ مبادئ حماية البيئة في مخـتلـف  
اق تطبيقه إلى الأطر الإستراتيجية كالخطط والبرامج وامتداد نط ،(أولاً )الأنشطة التنموية من جهة 

 (.ثانياً )والسياسات العمومية وكذا النصوص القانونية من جهة أخـرى 

 م لاءمة نظام تقييم الأثر البيئي لتطبيق المبادئ الأساسية لحـماية البيئة: أولاً 

ها العديد من  المبادئ البيئية التي تطوّرت يستجيب نظام تقييم الأثر البيئي للمتطلّبات التي تفرض 
وتبلورت بفـعـل تكثيف الجهـود الدّولية في مجال البيئة والتنمية، حيث ت عتبر دراسات تأثير المشروعات 
والتقييم البيئي الاستراتيجي من الإجراءات القانونية ذات الطّابع التـقـني التي تساهم في إنـفاذ مبدأ الوقاية  

في مشاريع التنمية بمختلف أنواعها، كما يمتدّ دور التـقييم البيئي إلى ( 2)وتجسيد مبدأ الحيطة  (1)
  (.3)ترشيد الـقرارات البيئية بوصفه أداة لتجـسيد مبدأ المشاركة 

                                                           
            وموجز التأثيـر علىد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة ي حدّ ، 702-41مرسوم تنفيذي رقم  -(1

، معدّل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم           2441ماي  22، صادر في 80ر عدد .، ج2441ماي  78البيئة، مؤرّخ في 
 . 2479أكتوبر  71، صادر في 12ر عدد .، ج2479أكتوبر  48مؤرّخ في  79-222

م المشروع إلى جانب معيار أهمّية الآثار البيئية في تحديد مجال هنا يجب التنويه إلى استعمال المنظّم معيار حج -(2
يجب أن يتضمّن  « :، مرجع نفسه، ما يلي1تطبيق دراسات التأثير خلافاً لنّص التشريعي، حيث جاء في نص المادة 

 .»..:ا ما يأتيمحتوى دراسة أو موجز التأثير المعدّ على أساس حجم المشروع والآثار المتوقّعة على البيئة، لا سيمّ
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 ر البيئي في تكريس مبدأ الوقايةدور تقييم الأث -1

تّخاذ من جهة؛ إلى االوقاية الذي يهدف  عـلى مبدأ'' بالدّرجة الأولى''ترتكز قواعـد قانون البيئة 
دوث ها إن لم يـك ن  الإجراءات اللّازمة لتفادي وقـوع الأضرار البيئية، والـتي قد يصع ب تدار ك ها فـي حال ح 
ذلك مستحيلًا في بعض الحالات، والتقليل من الك ـلفة الاقتصادية لم عالجـة آثار التلوّث البيئي من جهة 

وقـد تمّ  )2(،''استباق الفعـل بدلًا من ردّ الفعـل''ة قائم على منطق بالتاّلي فإنّ مبدأ الوقاي )1(ثانية،
، حـيـث ورد ذلك في 7882التنصيص على النّهج الوقائي من خلال إعلان ريو بـشأن البيئة والتنمية لسنة 

من أجل حماية البيئة، تأخذ الدّول، على نطاق  « :الذي جـاءت صياغته على النّحو التاّلي 72المبدأ 
 . »...اسع، بالنّهج الوقائي حسب ق درتهاو 

ي عـتبر التقـييم البيئي مـن أهـمّ الأساليب التي من شأنهـا إنفاذ مبدأ الوقاية وتجسيده عـلى أرض 
الواقع، حيث ت عدّ دراسات الأثر وكذا التقـييم البيئي الإستراتيجي إجراءات يتمّ الإضطلاع بها قـبل 

ط وبرامج التنمية، ويتمّ من خلالها التنبّؤ بالسّلبيات واسـتشراف الم شكلات الترخيص بالمشاريع واعتماد خط
البيئية إنطلاقاً من تشخيص الوضع البيئي القائم، وتحليل مختلف الآثار البيئية الم حتملة للمشاريع 

لم شكلات الم قترحة وتقديرها استعداداً لمواجهة الم ستقبل، وذلك بوضع الحلول والبدائل لمنع حدوث تلك ا
أو الحد  من آثارها السلبية، بمعنى اتّخاذ التّدابير اللّازمة لتفادي ومنع الآثار البيئية الم توق عة بقدر الإمكان 
دّتها إلى أدنى مستوى م مكن في حالة عدم إمكانية تفاديها، أو اللّجوء إلى تدابير  أو التخـفـيض من ح 

 )3( .لتي لا سبيل لتجنّبها أو التخفيف منهاالم عالجة وتعويض الآثار الم تبق ـية ا

 مبدأ الحيطة دور تقييم الأثر البيئي في تجسيد -2

ينصرف مبدأ الحيطة إلى مواجهة الأخطار البيئية غـير الم ؤكّدة من النّاحية العلمية، فهو يقوم  
بير اللّازمة لمنع الأضرار على فكرة إلـزام الدّول بعـدم التذرّع بغـياب اليقين العلمي لاتّخاذ جميع التدا
 )4(.الجسيمة التي يثور الشكّ حول إمكانية وقوعها إذا ما ر خّص بإقامة نشاط ما

                                                           
، 027، عدد مجلّة المستقبل العربي، ''أيّ دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص الإستدامة البيئية؟''، العزوزي يوسف -(1

 .740. ، ص2471سبتمبر 
 .28 .، مرجع سابق، صهياجنة عبد النّاصر زياد -(2
 .02-89. ص. مرجع سابق، ص، حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللّطيف -(3
 =الحقوق لّيةــي القانون الخاص، كـقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه فـؤولية المهنيين، رسالة مـمبدأ الحيطة ومس عمارة نعيمة، -(4
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حـال أ الخامس عشر الذي أكّـد أنّـه فـي في المبد بشأن البيئة والتنمية فكرة الحيطةلان ريو إع تبنّى
استخدام الإفتقار إلى اليقين  ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو لا سبيل إلى عكس اتّجاهه، فإنّه لا يجب

قــرّ ومـن جانبـه أ )1(العلمـي الكامـل كحجّـة لتأجيـل اتّخـاذ تـدابير فعّالـة مــن حيـث التّكلفـة لمنـع تـدهور البيئـة،
معرّفــاً وتســيير الكــوارث وقــانون البيئــة  قــانون الوقايــة مــن الأخطــار الكبــرىفــي  المشــرّع الجزائــري هـــذا المبــدأ

لمعــارف العلميــة والتقنيــة الحاليــة جــب بمقـــتضاه ألا يكــون عــدم تــوفّر التقنيــات نظــراً لبأنّــه المبــدأ الــذي ي إيّــاه
ضــرار الجســيمة الم ضــرّة بالبيئــة، ، للوقايــة مــن خطــر الأخير اتّخــاذ التــدابير الفعليــة والمتناســبةســبباً فــي تــأ

 )2(.ويـكون ذلك بتكـلفة اقـتصادية معـقولة

يطـة يسـتلزم تـوفّر ثـلاث شـروط أساسـية، يتمثـّل الشـرط الأوّل ممّا تقدّم، يتّضـح أنّ تطبيـق مبـدأ الح
ــدوث خطــر، بمعنــى أنّ الخطــر يكــون غيــر مؤكّــد، بــذلك تخــر ج الأخطــار المؤكّــدة مــن دائــرة   فــي احتمــال ح 
مبدأ الحيطة، ويتمثّل الشرط الثاني في احتمال وقوع أضرار جسيمة أو أضرار يصـع ب م قاومتهـا بـل وغيـر 

ب اليقـين العلمـي، أي عـدم الإحاطـة فيتمثـّل فـي غــيا بب ذلك الخطر، أمّا الشـرط الثالـثللإصلاح بس ةقابل
العلميــة التاّمــة بكــلّ أو بعــض الجوانــب المتعلّقــة بــالخطر المحتمــل علــى البيئــة نظـــراً لعــدم تــوافر المعطيــات 

  )3(.العلمية بشكل كاف  يسمح باثباته

ذلك أنّ إثبات عدم خطورة أي نشاط على البيئة لا يتأتّى  يرتبط نظام التقييم البيئي بمبدأ الحيطة،  
متاحـة، وعليـه فـإنّ دراسـات إلّا بإجـراء تقييم علمـي للآثـار السـلبية المحتملـة علـى أسـاس البيانـات العــلمية ال

البيئــي الإســتراتيجي ت عــدّ مــن الآليــات التــي مــن شــأنها الكشــف عــن إحتماليــة وقــوع أخطــار    التــأثير والتقيــيم
ؤدّي إلــى أضــرار جســيمة أو غيــر قابلــة للاصــلاح بســبب تنفيــذ المشــروع الم قتــرح، مــا يتطلــّب تطبيــق مبــدأ ت ــ

الحيطة وعـدم إرجاء إتّخاذ التّدابير اللّازمة لمنع وقوع الضرر المحـتمل أو التخفيـف مـن حدّتـه لحـين توافــر 
 )4(.ذلك النّشاط الدليل العلمي الذي ي ثبت خطورة النّشاط حتّى لو إقتضى الأمر منع

                                                           

 .40. ، ص2470جامعة أبو بكر بقايد، تلمسان، 
العلمية، وما يتمّ التوصّل عاً لتطوّر البيانات بع المؤقّت، حيث يمكن أنّ تتغيّر تدابير الحيطة ت  بمبدأ الحيطة بالطّايتّسم  -(1

الإنتقال إلى و تدابير المتّخذة، الجديدة تمكّن من إزالة حالة عدم اليقين، حيث يتوجّب عندها إلغاء أو تعديل  إليه من بيانات
 .749. ، مرجع سابق، صالعزوزي يوسف: أنظر .العمل بمبدأ الوقاية الذي ينصرف إلى مواجهة الأخطار المؤكّدة

 .، مرجع سابق74-48من قانون رقم  48دة أنظر الما -(2
 .717 -709. ص .، مرجع سابق، صعمارة نعيمة: تفاصيل أكثر راجع -(3
 .17-14. ص .، مرجع سابق، صهياجنه عبد النّاصر زياد -(4
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تجدر الإشارة في الأخير، أنّ نجاج عملية تقييم الأثر البيئي في إنفاذ مبدأي الوقاية والحيطة  
وبالتاّلي تحقيق الحماية اللّازمة للبيئة؛ يتوقـّف على مدى واقعـيتها، حيث يجب أن ينبني التقييم على 

اقعي لمختلف الإحتياجات والإمكانيات المتاحة في بيانات وحـقائق من الواقع، بحيث يجـب القـيام بتقدير و 
المجتمع المحلّي الـذي ي قام فـيه المشروع، كما ينبغي أن ترتكز عملية التقييم على التكامل بين مختلف 
التخصّصات العلمية، والإتّصاف بالمرونة فرغـم اعتماد التقييم البيئي على بيانات وحـقائق إلّا أنّها تتعامل 

لاوة على نب ؤات مستقبلية، فدائماً يبقى هناك احتمالات بوقوع مستجدّات لم تكن في الحسبان، ع  أيضاً مع ت
ذلك يجب أن يقوم التقييم البيئي على التواصل عن طريق النّظر لأيّ مشروع من حيث قدرته على 

 )1(.الإستمرار وتحقيق التنمية المستدامة

 أ المشاركةكريس مبدمساهمة تقييم الأثر البيئي في ت -3

العام، بالتاّلي لابدّ من إشراك  تهدف عملية التقييم البيئي في الأساس إلى تحـقـيق الصّالح
م مختـلف فئات الجمهور صاحب المصلحة، وهو ما يكتسي أهـمّية بالغة، ذلك أنّ فـتح المجال أما

الحوار بين  يقية لفتحالجمهور لإبداء رأيها بخصوص تأثيرات المشروع محلّ التقييم ي شكّل فـرصة حق
شـراكه في صناعة القـرار البيئي، كما أنّ إعـمال مبدأ المشاركة يقتضي من الإدارة  الإدارة والمواطن وا 
تقاس م المعلومات مع الجمهـور تكـريساً لحـقه في الحصول على المعلومة البيئية، سواءً كانت تتعلّق بالواقع 

يئية، أو نوع النّشاطات والمشاريع القائمة وتلك التي ي راد إنجازها البيئي القائم أو بطبيعة المشكلات الب
 )2(.وتأثيراتها على البيئة

           من هذا المنطلق، يتّضح أنّ تقـييم الأثر البيئي ي شكّل أداة لتفعيل مبدأ المشاركة وتحقيق
التقـييم وجعل المشروع أكثر قبولًا الديموقراطية التشاركية، في المقابل ي ساهم هذا المبدأ في إثراء عملية  

المجتمع، فالهدف الأساسي من المشاركة يك من في إعلام الجمهور بالتأثيرات المحتملة للمشروع                 في
أو النّشاط المزمع القيام به على بيئتهم، بغـرض طرح انشغالاتهم حتّى يتمّ التوصّل إلى اتّخاذ قرار ي راعي  

  )3(.فـّض التضارب الحاصل بين المصالح المختلفةاهتماماتهم ويخ

                                                           
 .27-24. ص. مرجع سابق، صحاتم عبد المنعـم أحمد عبد اللّطيف،  -(1
 .92 .، مرجع سابق، صهياجنه عبد النّاصر زياد -(2
 .22. مرجع سابق، صحاتم عبد المنعـم أحمد عبد اللّطيف،  -(3
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أشار الميثاق العالمي للطبيعة إلى مبدأ المشاركة عند إجراء تقييم الأثر البيئي لعمليات التخطيط  
يجب أن يشمل التخطيط، ضمن عناصره الأساسية،  « :في المبدأ السادس عشر الذي جاء فيه ما يلي

قامة مسح شامل للنّظم البيئية، وتقييم الآثار الواقعة على الطبيعة وضع استراتيجيات لحفظ الطبيعة، و  ا 
نتيجة للسياسات والأنشطة المقترحة، ويجب أن تطرح جميع هذه العناصر على الرأّي العام بالوسائل 

 .»المناسبة وفي وقتٍ يسمح بالمشاورة والمشاركة الفعاّليتين

ر أثناء عملية التقييم البيئي تتعدّد وتختلف ت بعاً تجدر الإشارة، أنّ كيفيات ووسائل إشراك الجمهو 
لاختلاف الأنظمة القانونية، حيث ي مكن التركيز على آلية معيّنة كالاستشارة أو التحقيق العـمومي كما هو 

أو الم شاورة أو حتّى إعـمال مبدأ الـتفـاوض القائم على المناقشة وجهاً لوجه  )1(الحال في القانون الجزائري،
مختلف الأطراف بهدف الوصول إلى إجماع وقـرار مقـبول بشأن مختلف الموضوعات، كالتفاوض  بين

وعلى سبيل المثال تتمّ المشاركة وفقاً لقانون  )2(مثلًا حول إجراءات التخفيف وتقدير التعويضات الم ستحقّة،
متّصلة بها تحت تصرّف عـن طريق وضع دراسة التأثير الـبيئي والوثائق ال، ''كـيبك الكندية''مقاطعة 

يوماً، وخلال هذه المدّة ي مكن لفرد واحد أو مجموعة من الأفـراد أو بلدية طلب عقد  02الجمهـور لمدّة 
وعلى هذا الأخير أن يلتزم بالإمتثال للطّلب إلّا إذا كان مبنياً على  جلسة استماع علنية من وزير البيئة،

 )3(.أس س غـير جدّية أو لا معـنى لها

 جال التخطيط والأطر الإستراتيجيةإمتداد نظام تقييم الأثر البيئي إلى م: نياً ثا

إلى ت الـفــردية، بل يجـب أن تمتدّ إنّ عـملية تقـييم الأثر البيئي لا يجب أن تقتصر على المشروعا 
لسياسات الأطر الإستراتيجية، حيث يتمّ إدماج الإعـتبارات البيئية في صلب مخططات وبـرامج التنمية وا

العمومية وكذا النصوص القانونية، ويسمّى هذا الإجراء بالتقـييم البيئي الإستراتيجي، والذي ي ساهم في 
من الدّول في م تطوّر موقـف العديد ورغ ،(1)تعزيز دراسات التأثير التي تجـرى عـلى المشاريع الـفـردية 
أنّ المشرّع الجـزائـري بقي في معـزل  عن هذه  مجال إخضاع العـمليات الإستراتيجية للتقييم البيئي، إلاّ 

  (.2)التطوّرات 
                                                           

علن الوالي بموجب قرار فتح ي   « :يلي ، مرجع سابق، على ما700-41من مرسوم تنفيذي رقم  48تنصّ المادة  -(1
معنوي  تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وهذا لدعوة الغير أو كلّ شخص طبيعي أو

 .»لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقّعة على البيئة
 .718. برنامج الأمم المتّحدة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد، مرجع سابق، ص -(2

3)
- TREMBLAY Aude, op. cit., p. 41. 
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 ت الأثر البيئي للمشاريع الفرديةآلية لتعـزيز دراسا ستراتيجيالتقييم البيئي الإ -1

عادة ما تخضع المشاريع الـفـردية التي ت عتبر أصغـر وحدة للتخطيط الاقتصادي إلى دراسة لتقييم  
ة، وذلك قـبل منح الرّخصة الإدارية التي تسمح بم زاولة النّشاط المعـني أو إنجاز وتقدير آثارها على البيئ

تضمين مبادئ الإستدامة   يقـتضـي أيضاً  المشروع محلّ التقـييم، غـير أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقـييم البيئي  الإيكولوجية في القرارات والمشاريع الأساسية للحكومة، وبناءً على ذلك يجـب اعـتماد

الإستراتيجي عند إعداد خـطـط وبـرامج الـتنمية ورسم السياسات العمومية أو وضع النصوص التشريعية 
 )1(.والتنظيمية

ينطوي التقييم البيئي الإسـتـراتـيجي عـلى العــديد من المزايا، فهو ي عتبر أداة لتقدير الأثـر البيئي  
ة الم قترحة، لضمان إدراجها وم عالجـتها بشكل  كاف  في أوّل مرحلة م مكنة للســياســات وخطـط وبرامج التنمي

من مراحل صنع القـرار، كما ي سـاهـم هـذا الإجراء في تغطـية وتجاوز النّقائص التي تعتري دراسات الأثــر 
ى المشروع مثل البيئي، لأنّه يسمح بالنّظر في عناصر قـد يتمّ تجاهلها أو يصع ـب النّظر فــيها على مستو 

معالجة الآثار الم ـتضاف ــرة والآثار الم تراك مة التي تنتج عـن عــدّة أنشطة صغـيــرة الحجــم والتي تكون آثارها 
ـلة لدراسات التأثير   البيئية أقلّ من ح ـدود العتبة، بالتاّلي يظهر التقييم البيئي الإستراتيجي كأداة م كم 

 )2(.وليست بديلة لها

التقييم البيئي الإستراتيجي في الوقت الرّاهـن باهتمام العديد من الدّول خاصة البلدان يحضى  
اعـتماد  2448المتقدّمة، بل أكثر من ذلك فــقـد تمّ تـكــريسه على المستوى العالمي، حيث تمّ سنة 

الأثر البيئي في إطار عـبر  بروتوكول م لزم قانونياً بشأن التقــييم البيئي الإستراتيجي م لحق باتفاقـية تقـييم
أمّا على المستوى الإقليمي فـقـد تبنّى الإتّحاد  )3(،7887بفنلندا سنة   ''Espoo''حدودي المبرمة في 

 .والتي تمّت الإشارة إليها سلـفاً  CE/2001/42الأوروبي التوجيهة رقم 

                                                           
 ،''ائج الضارة النّاجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدوليالمسؤولية الدولية عن النت'' حولية لجنة القانون الدولي، -(1

 .201. ص ،SER.A/ 1998/ Add.1 (Part 1)/A/CN.4  رقم ، الجزء الأول، وثيقةالثانيد المجلّ 
2)

- CROWLEY Michel, RISSE Nathalie, « L’évaluation environnementale stratégique : un outil  

pour aider les administrations publiques à mettre en œuvre le développement durable », Télescope, 

Vol. 17, N° 2, 2011, p. 07. 
 ،(أوكرانيا)ييف ، كدوديح ربـع طاري إــف لبيئيا رالأث ييمتق يةق باتفاقــملح تراتيجيسالإ بيئيال تقييمبشأن الروتوكول ب -(3

   :    التّالي لكترونيرّابط الإمتوفّر على ال، ECE/MP.EIA/2003/3وثيقة رقم ، 2478و سنة ماي/أيار 27
 http://legal.un.org/ilc/reports/2016/arabic/chp8.pdf  

http://legal.un.org/ilc/reports/2016/arabic/chp8.pdf
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راتيجي في تشريعاتها إلى جانب ذلك، تبنّت دول الإتحاد الأوروبي آلية التقييم البيئي الاست 
بشأن التـقييم البيئي لآثار بعـض الخطط  CE/2001/42الدّاخلية، حيث ألـقـت التوجيهية الأوروبية رقم 

والبرامج على عاتق دول الإتّحاد إلتزاماً قانونياً يـقـضي بـنقل أحكام التوجيهية إلى قانونها الدّاخلي قـبل 
يتضمّن نقل  098-2440أصدر المشرّع الـفـرنسي الأمر رقم وعملًا بذلك  )1(،2440جويلية  27تاريخ 

نظام  ''Wallon''أحكام هذه التوجيهة إلى القانون الدّاخلي، وفي بلجيكا  نظّم قانون البيئة لمـقاطعة 
 )D.77.)2إلى المادة  D.52تقـييم آثار المخططات والبرامج على البيئة من المادة 

ائدة في مجال تكـريس التقييم البيئي الإستراتيجي، حيث تبنّت تعتبر أيضاً كندا من الدّول الرّ  
توجيهة تتعلّق بالتـقييم البيئي للخطط والبرامج والسياسات العمومية  7884الحكومة الكندية سنة 

(PPP)،* وتقـتـضي هـذه التوجيهة إخضاع 2440والتي تمّ تعـديلها سنة  7888يهة ثانية سنة ـتلتها توج ،
التي تتطلّب موافــقة وزير أو مجلس وزراء والتي ي مكن أن تحدث آثاراً سلبية على (PPP) جميع مشاريع 

 .البيئة إلى التقـييم البيئي لتقدير تأثيراتها

في الواقع، رغـم اكـتساب التقييم البيئي الإستراتيجي أهمّية متزايـدة مع مرور الوقت، إلّا أنّه ي واجه  
يتعلّق بتحـديـد نطاق تطبيـقه، فإذا كانت هذه الآلية تهتمّ بالأطر الإستراتيجية بعـض الـتحدّيـات خاصة فـيما 
إلّا أنّه ليس من السّهل على المشرّع  تحديد مجال تطبيقه نظـراً لتعـدّد  )3(بما فيها النصوص القانونية،

اً، وفي هذا السياق التي تتطلّب تقييماً بيئي (PPP)واختلاف المعايير المعـتمدة في ذلك، أي تحديد نـوع 
تحديداً مسبقاً  أكّدت لجنة القانون الدّولي أنّه لا ي مكن دائماً تحديد الحالات التي تتطلّب تقييماً للأثر البيئي

 )4(.إذ سيكون هناك دائماً عنصراً من عناصر التقدير الذّاتي بمعايير موضوعية؛

                                                           
1)

- Voir: Art. 13 de la directive n°2001/42/CE du parlement européen et du conseil, op. cit. 
2)

- Voir: Ordennance n° 2004-489 du 03 juin 2004, portant transposition de la directive n°2001/42/CE 

du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement, JORF n° 129, du 05 juin 2004, In: 

https://www.legifrance.gouv.fr/. Voir aussi: C. Env wallonie, In :  

http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codelivreI.htm 
*
 PPP : Plans, Programmes, Politiques publiques.

 

التي منها  تفاقيات خاصة التجاريةإجراء دراسة التأثير على الإبإلى إلزام الرّئيس  (أ.م.و)سعى القضاء الفيدرالي في  -(3
تأثير  إجراء دراسةب ''كلينتون''إدارة الرئيس  88جوان  84اضي المحكمة الفيدرالية بتاريخ حثّ قإذ تنطوي على آثار بيئية، 

 .الكونغراس قبل عرضها علىودولتي كندا والمكسيك  (أ.م.و)بين  (NAFTA)تفاقية المتعلّقة بالصفقة المشتركة على الإ
Voir: PRIURE Michel, Évaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural 

durable : étude juridique, op. cit., p. 08. 
 .201. مرجع سابق، ص حولية لجنة القانون الدولي، -(4

https://www.legifrance.gouv.fr/
http://environnement.wallonie.be/legis/Codeenvironnement/codelivreI.htm
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 في  ''الأثر البيئي حجم''جي معيار بشأن التقـييم البيئي الإستراتي "kiev"اعتمد بروتوكول  
أنّه يكف ل كـل طـرف إجـراء تقييم بيئي  54/1الخاضعة للتقييم البيئي، حيث نصت المادة  (PPP)تحديد 

وعلى '' آثاراً هامة على البيئة''إستراتيجي بشأن الخطط والبرامج التي من الم حـتمل أن تترتّب عـليها 
م لا يرتبط بالضرورة بمقدار ومفهوم التأثير الها )1(وروبية نفس المعـيار،الصّحة، كما اعـتمدت التوجيهة الأ

التأثير، فـقـد يكون هاماً إمّا بالنّظر إلى حجم آثار عملية التخطيط أو بالنّظر لحساسية الوسط  حجـم
  )2(.البيئي

ت غطّي  إجراء التقـييم البيئي الإستراتيجي في الخطط والبرامج التي "kiev"حصر بروتوكول  
مشاريع خاضعة لدراسة التأثير البيئي بموجـب التشريعات الوطنية، وهي المشاريع المحدّدة في الملحق 
الثاني من البروتكول، وكذا الخطط والبرامج التي تحدّد الإطار الذي ي نظّم شروط الموافقة مستقبلًا على 

بصفة عامة قطاعات مختلفة وهي  والبرامج تنفيذ المشاريع الواردة في الملحق الأوّل، وتـشمل هذه الخطط
الزراعة، الحراجة، مصايد الأسماك، الطّاقة، التعدين، النّقل، الإتّصالات، السياحة، إدارة المياه، إدارة 

 )3(.النّفايات، التنمية الإقـليمية، تخطيط المدن، التخطيط الاقليمي واستخدام الأراضي

لى وثائق التعميـر وهذا بحكـم الإرتباط الوثيق بين قـضايا التهيئة  يمتدّ التقـييم البيئي الإستراتيجي إ 
 والتوجيهـية الأوروبية رقم "kiev"والتعمير ومقـتضيات حماية البيئة، وقـد أكّـد بروتوكول  

2001/42/CE  خضوع الخـطط والبرامج التي توضع لتخطيط المدن، التخطيط الإقـليمي واستخـدام
يتعلّق بتقـييم آثار وثائق  149-2442لبيئي، وفي فـرنسا تمّ إصدار المرسوم رقم الأراضي للتــقـييم ا

أمّا في الجزائر فلم يحض التقـييم البيئي الإستراتيجي باهتمام المشرّع الذي اكـتفى  )4(البيئة، التعمير على
والبرامج لدراسات بتطبيق نظام التقييم البيئي بصفة جزئية، وذلك باخضاع المشاريع الفردية دون الخطط 

 .التأثير في البيئة

                                                           
1)

- Voir: Art. 01 de la directive n° 2001/42/CE du parlement et du conseil européen, op. cit. 
 :تفاصيل أكثر راجع -(2

- AOUSTIN Tristan, L’évaluation environnementales des plans et programmes : vers                  

l’ouverture d’un cadre stratégique au pilier procédural du droit de l’environnement, Thèse pour 

l’obtention du grade de docteur, Faculté de droit et de sciences économiques, Université de Limoges, 

2015,  p.128. 
 .مرجع سابق، بروتوكول التقييم البيئي الاستراتيجيمن  40/2أنظر المادة  -(3

4)
- Décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des incidences des documents 

d’urbanisme sur l’environnement, JORF du 29 mai 2005, In: https://www.legifrance.gouv.fr/. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 لاستراتيجي في القانون الجزائريعـدم تكريس التقييم البيئي ا -2

لم يأخذ المشرّع الجزائري بفـكـرة التـقييم البيئي الإستراتيجي، ويظهـر ذلك في عـدم امتداد دراسات  
 19-84فــفي ظلّ المرسوم التنفيذي رقـم التأثير الم كـرّسة في قـوانين البيئة إلى خطـط وبـرامج التنمية، 

أشغال ''المتعلّق بدراسة التأثير، جاء الإقصاء واضحاً إذ نصّت المادة الثانية منه على إخضاع جميع 
كر المخطّطات والبرامج الكبرى '' وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى لإجراء دراسة مدى التأثير، ولم ير د ذ 
شاريع، رغم أنّ النّشاط الم راد القـيام به في شكل مخطط أو عمل طويل التي تتضمّن مجموعة من الم

 )1(.المدى  ي عتبر المستوى الأمثل للأخذ بتأثيرات المشاريع بعين الإعتبار

تمسّك المشرّع الجزائري بموقـفه في إقصاء المخططات من الخـضوع لنظام تقــييم الأثـر البيئي في  
التي أكّدت على إخضاع  72، وهذا ما يستشـفّ من نص المادة 2448قانون البيئة الصّادر سنة 

مشاريع التنمية، والهياكل والمنشآت الثاّبتة والمصانع الفنّية الأخرى وكلّ أعمال وبرامج البناء ''
لدراسة أو موجز التأثير في البيئة، وهـنا ي لاحظ عــدم ذكـر المخططات، كما لـم يتـم إدراجها  ''والتهيئة
الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات  702-41ضمن القوائم الملحـقة بالـمرسوم التنفيذي رقـم  أيضاً 

المصادقة عـلى دراسة وموجز التأثير، حـيث تحدّد هـذه القوائم طبيعة الأشغال الخاضعة لـدراسة أو موجز 
 .التأثير حسب الحالة

التخطـيـط ي ؤدّي بالـضرورة إلى إقــصاء وثائـق إنّ عدم امتداد نظام تقييم الأثر البيئي إلى مجال  
التعمير المحلّية من الخضوع للتقييم الــبيئي، وفي الواقع يدفع موقــف المشــرّع الجــزائــري إلى التّساؤل عـن 

من مجال تطبيـق دراسات '' وثائق التعمير المحلّية''أسباب وم برّرات اسـتـبعاد الخطط والبرامج بالتاّلي 
أثير في البيئة، في الحقيقة تبقى أسباب هذا الإقصاء غير واضحة، ويبقى أقرب تفسير لذلك هو تأثّر الت

، الذي استبعد 7811جويلية  74المشرّع الجزائري بالقانون الفرنسي الم تعلّق بحماية الطبيعة الصّادر في 
ذه الوثائق تخضع لنظام قانوني منذ البداية وثائق التعمير من الخضوع لدراسة التأثير، على أساس أنّ ه

 )2(.عند إعدادها ''الإنشغالات البيئية''خاص بها ي لزمها بمراعاة 

                                                           
، كلّية العلوم المجلّة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ''نظرة في القانون الجزائري: دراسة التأثير في البيئة''، طيّار طه -(1

 .744. ، ص7887، 21 عدد، القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدّار البيضاء
2)

- Art. 02 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, op. cit., dispose: « Les 

travaux et projets d’aménagement ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les 

préoccupations  d’environnement ». 
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 7898من قانون البيئة الصّادر في  787أنّ المادة  ''أحمد ردّاف''في هذا السيّاق، يرى الأستاذ  
د تحم ل في مضمونها التي أحالت مسألة تنظيم دراسة مدى التأثير على البيئة على النّص التنظيمي، ق

في المشاريع الم عـفـاة من دراسة  ''إدماج الإنشغالات البيئية''إشارة ت ؤكّد تبنّي المشرّع الجزائري لفكرة 
ويحدّد هذا  « :التأثير ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بها، حيث نصّت في إحدى فـقـراتها على ما يلي

تحسّب وفقها للانشغالات المتعلقّة بالبيئة ضمن الشروط التي ي...المرسوم على وجه الخصوص
لى جانب ذلك تبنّى المشرّع مبدأ إدماج البعد البيئي في مجال  )1(،»...الاجراءات التنظيمية الموجودة وا 

 )2(.التخطيط كحد  أدنى من الإلتزام بحماية البيئة

وعة من المقتضيات من هذا المنطلق، أخضع المشرّع الجزائري وثائق التعمير المحلّية لمجم 
من قانون التعمير دور المخططات في التكـفـّل بالأهـداف البيئية المتمثلّة  77البيئية، حيث أكّـدت المادة 

في تـرشيد المساحات، وقاية النّشاطات الفلاحية، حماية المساحات الحـسّاسة، حماية المواقع والمناظر 
على أن تخضع هذه الوثائق سواءً عند إعدادها أو مراجعتها والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، 

إلى مجموعة من الإجراءات المتعلّقة باستشارة المصالح البيئية غـير الممركــزة التاّبعة للدولة وجمعـيات 
الدّفاع عن البيئة في حالة إبداء رغبتها في المشاركة، وفتح تحقيق عمومي قصد السّماح للمواطنين من 

 .حظاتهمإبداء ملا

الواقع أنّ تكريس التقييم البيئي الإستراتيجي في القانون الدّاخلي يتطلّب توفّر مجموعة من 
المقوّمات كقـدرة الدّولة على سنّ القواعـد المناسبة وتوفير التكنولوجـية الضرورية لحماية البيئة، وتأسيس 

ية والمادّية، وكذا تأهيل وبناء القدرات بنوك للمعلومات البيئية، فضلًا عن ضرورة توفّر الموارد المال
البشرية اللّازمة في مختلف المجالات ذات الصّلة بقضايا البيئة، ولعلّ محدودية هذه الإمكانيات ت عدّ من 
أسباب تمسّك المشرّع الجزائري بموقـفه في عـدم إخضاع الخطط والبرامج للتقييم البيئي، فهذا الإجراء مثلًا 

لعديد من الدراسات والتقارير، ما يعني رصد تكاليف مالية ضخمة تتحمّلها السّلطات قد يتطلّب إنجاز ا
الأمر الذي قد ي ؤدّي إلى اعتبار هذا الإجراء مجردّ عبء إضافي  )3(المختصة بإعـداد تلك المخططات،

 .  بدلًا من اعتباره أسلوباً فعالًا لحماية البيئة

                                                           
1)

- REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op. cit., p.116. 
 .ق، مرجع ساب74-48من قانون رقم  48، مرجع سابق، والمادة 48-98من قانون رقم  42أنظر المادة  -(2
 .717. ، مرجع سابق، صبرنامج الأمم المتّحدة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد -(3
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 المطلب الثاني

 بيئي الإستراتيجي في وثائق التعـمير المحلّيةضرورة اعتماد التقييم ال

لا شكّ أنّ تكـريس التقـييم البيئي الإستراتيجي في التشريع الجزائري من شأنه تدعـيم السياسة  
؛ ي عتبر تحديد  نطاق تطبيق هذا الإجراء من ''وكما سبقـت الإشارة إليه سلفاً ''الوطنية لحماية البيئة، لكن 

مكن أن تواجه المشرّع، خاصة في مجال التخطيط نظراً لاكتساح مفهوم هذا الأخير أهمّ الصعوبات التي ي  
لكلّ المجالات، وفي الواقع يمكن تطبيق التقييم البيئي الإستراتيجي على تشكيلة واسعة من الخطط 

حتمل أن وينبغي دائماً الإهتمام بأنشطة القطاعات التي ي   )1(،''بدرجة أقل''والبرامج والسياسات العمومية 
 .تكون لها تأثيرات هامة على البيئة من بينها أنشطة قطاع التعمير

وجه ''من هذا المنطلق، ي مكن التأكـيد على أهمّية إخضاع مخططات التعمير المحلّية على  
    للتقـييم البيئي الإستراتيـجي، فهـذه المخـطـطات ت عتبر ملجأً لمختلف السياسات القطاعية        '' التحديد

كالنـقـل، السياحة، الفلاحة، الصناعة، السكن وغـيرها، بالتاّلي فإنّ خضوعـــها للتقــييم البيئي ي ؤدّي 
بالضرورة إلى تحليل وتقـدير التأثيرات البيئية لمشاريع القطاعات الم دم جة فـيها، كما أنّ ارتباط           

بالمخطّطات المجالية الأخرى ي ضفي على التـقييم  ساعاً مقارنةلمخططات بمساحات ترابية أقلّ إتّ هذه ا
 )2(.البيئي دقّة أكبر

عموماً، يمكن القول أنّ التـقييم البيئي الإستراتيجي ي عـتبـر إجراءً ضرورياً لتفعـيل البعـد البيئي  
تخطيط لوثائق التعمير المحلّية، حيث يسمح بتدارك النّـقائـص والثغرات التي تعـتري الدّور الحمائي لل

تحديد تأثيرات أنشطة التعمير على  إنطلاقاً من دوره في ،(الفرع الأوّل)العمراني المحلّي في الجزائر 
الوسط البيئي، واقتراح التدابير اللّازمة لمواجهتها، وكذا متابعة نتائج تطبيق وثائق التعمير المحلّية، لبلوغ 

 (.الفرع الثاني) أهداف التخطيط  العمراني المستدام

                                                           
 وقد ستراتيجي على مستوى السياسات العمومية،قييم البيئي الإتأشار برنامج الأمم المتّحدة للبيئة إلى صعوبة تطبيق ال -(1

بعض الوزارات خاصة الاستراتيجية منها، تعقيد عملية وضع  المعمول بها في سرّيةالأرجع ذلك إلى عدّة عوامل أبرزها، 
ات التي لها تأثير هام على البيئة مع القطاعات الأخرى مثل النّقل والطّاقة، إضافة السياسات، تأثّر وتداخل سياسات القطاع

: تفاصيل أكثر راجع .إلى كون نتائج السياسة غير مؤكّدة وضعف ثقل الشؤون البيئية في مبادرات السياسة العامة الرّئيسية
 .242-240. ص. ابق، صبرنامج الأمم المتّحدة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد، مرجع س

2)
- FLAMAND Maxime, L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, Mémoire 

Master 2 en droit de l’environnement, Université de PARIS-SUD XI, 2005, p.p. 04-05. 
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 الفرع الأوّل

  إجراء ضروري لتفعيل البعـد البيئي في وثائق التعـمير المحلّية: التقييم البيئي الإستراتيجي

إنّ التمعّن في أحكام قانون التعمير يكـشـف عـن مدى ق صور دور وثائق التعمير المحلّية في  
ضرورة اعـتماد إجــراء التقييم البيئي حماية البيئة، وهو الأمر الذي ي شكّل إحـدى الأسباب التي تدع ـوا إلى 

وفي هذا الإطار ينبغي على المشرّع الجزائري ، (أوّلاً )الإستراتيجي في مجال التخطيط العمراني المحلّي 
وضع إطار قانوني لت بيان كيفـيات ممارسة التقييم البيئي على مستوى وثائق التعمير من خلال الإستفادة 

 (.ثانياً ) ي هذا المجالمن تجارب الدّول الرّائدة ف

 ستراتيجيدواعي إخضاع وثائق التعـمير المحلّية للتقييم البيئي الإ: أوّلاً 

لمخططات التعمير '' le rapport de présentation''ي عتبر ق صور وثيقة تـقـرير العرض  
ور الذي ي مكن أن  من أهمّ مظاهر ضعـف البعـد البيئي في مجال التخطيط العمراني، فرغـم الدّ  )1(،المحلّية

تلعـبه هذه الوثيقة في مجال التكـفّل بالإنشغالات البيئية على مستوى مخططات التعمير، من خلال إبراز 
الوضع البيئي للإقليم محلّ التخطيط وتشخيصه بهدف الوصول إلى أفـضل الإقـتراحات المتعلّقة بالتنمية  

ي لم ي برز أهمّية هـذه الوثيـقة، وهو ما يتجلّى في ضعـف العمرانية المستدامة، إلّا أنّ المشرّع الجزائر 
، ولا يتوقـّف الأمر عند هذا الحدّ؛ حيث (1)الم عالجة القانونية لمضمونها وتغـييب الجانب البيئي فيها 

ي لاحظ محدودية دور الآليات الإجرائية الم عتمدة في عملية إعداد مخططات التعمير المحلّية في تحقـيق 
 (.2)لبيئة حماية ا

 مير المحلّية في حماية البيئةلمخططات التعـ'' تقرير العرض'' دور وثيقة  تدعيم -1

يرتك ز التخطيط العمراني على مجموعة من الخطوات أوّلها تحليل الوضع الحالي للمجال  
''   لحضريالتحليل ا''الجغرافي محلّ التخطيط إنطلاقاً من  دراسة المعطيات المرتبطة به في عملية تدعى 

 ''l’analyse urbaine'' ، م هذه العملية في شكل وثيـقة مكتوبة تتمثّل في  ''تـقــريـر العـرض''ت ترج 
 )2(.والتي يتمّ إدراجها ضمن مخططات التـعمير

                                                           
في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  ''التوجيهي التقرير'' عتمد المشرّع الجزائري من النّاحية اللّغوية على مصطلحا -(1

 .تقرير العرضوثيقة  في إشارة منه إلى
2)

- SAÏDOUNI Maouia, op. cit., p. 87. 
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بالتاّلي، فإنّ عملية صياغة تـقــريـر العـرض في مجال التخطيط العمراني ترتكـز على نتائج التحليل  
الواقع ''يتمّ إعـداده وفق مـقـاربة م ـزدوجـة قائمة عـلى دراسة  ''تشخيص'' ينطلق من  الحضـري الذي

، بمعنى تحليل الوضع الحالي للمجال الجغـرافي محلّ التخطيط ثم وضع تصو ر مستـقبلي للحالة ''والآفاق
ف تحـديد الر هانات التي يجب أن يؤول إليها إنطلاقاً من تحليل م عطيات وم ؤشّرات م حدّدة، وذلك بهـد

 )1(.وتـقـدير الإحتياجات المحلّية في مجال التنمية العمرانية

تجدر الإشارة في هذا الإطار، أنّ التحليل الحضري يجـب أن يبدأ بعـملية ضبط حدود الإقليم  
ات محلّ التخطيط بالإعتماد على الحدود الإدارية للجماعات الإقليمية مع إمكانية الإستعانة بالخصوصي

المشتركة لهذه الوحدات سواءً الوظيفية أو البيئية أو المرفـولوجية،  ثم تـقــسيم المجال محلّ التخطيط بعـد 
ضبط حدوده إلى أحياء أو مناطق أو قطاعات كما هو معمول في الجزائر، ويتمّ تصنيفها حسب            

يهي للتهيئة ــحال في المخطط التوجمثلما هو ال" l’activité dominante''معـيار النّشاط الغالب 
تجانس الإطار المبنى والنسيج الحضري أو العمراني كما في مخطط شغل يار ـأو حسب مع، والتعمير

 )2(.الأراضي، بعد ذلك يخضع المجال أو التراب المعـني للدّراسة والتحليل الحـضري

لى تحليل مجموعة من يعتمد التحليل الحضري في تشخيص وضعية الإقليم محلّ التخطيط ع 
المعطيات، منها المعطيات المادية الطبيعـية وهي التي تتعلّق بدراسة المؤثّرات الطبيعـية في الوسط 
الحـضري من خلال تحليل مظاهر السّطح والظـّروف الطوبوغـرافـية، ودراسة خصائص التـربة ومـدى 

يتها للبناء وكـذا فحـص مستويـات المياه الجوفــية و  دراسـة الظـّروف المناخـية، إضافة إلى المعطيات صلاح 
غـير المادية القابلة للـقـياس الكمّي، ويتعلّق الأمر بدراسة السّكان أو المؤشّرات الديموغـرافـية وتحليل 
الوضع الإقـتصادي داخل التراب المعـني، وأخيراً المعطيات المجالية التي تضمّ طبيعة الأنشطة 

والإحصائيات المتعلّقة بالسكن، وكذا وصف وضعية العـقّار سواءً من حيث طبيعة  والتجهيزات المتوفّرة
نظامها القانوني أو تحديد نسبة شغل الأراضي، إضافة إلى وصف الشكل الحضري للمدينة أو التجمّع 

 )3(.العمراني المعـني

                                                           
1)

- INSERGUET Jean-François, « Le contenu de droit commun du rapport de présentation », écriture 

du PLU, GRIDAUH, 2012, p. 04. 
2)

- SAÏDOUNI Maouia, op. cit., p. 89. 
3)

- Ibid, p.p. 91-99. 

 . ص .، ص7882طر الوطنية، الدوحة، ـأسلوب ومراحل، مطابع ق: ، تخطيط المدنعاطف حمزة حسن: أنظر أيضاً 
21-04. 
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التهيئة والتنمية  ت ساهم عـملية تشخـيـص وضعـية الإقـليم في وضع التوجـيهات الأساسية لبرامج 
وذلك بالنّظر إلى التطـوّر  )1(التي يتمّ اعـتمادها في إطار مخططات التعميـر، أي تحديد آفاق التنمية،

الاقـتصادي، الديموغرافي، الاجتماعي والثقـافي للتراب المعني، ولا ينبغي إهمال الجانب البيئي لأنّ 
لبيئة التي تعتبر الوسط الم ستـقـب ل لبرامج             خيارات التنمية يجـب أن تتوافق مع أهداف حماية ا

التنمية، بالتاّلي يجـب تحليل وتشخيص الوضع البيئي القائم للمجال المعـني لمعرفة ما إذا كانت حالة 
ـقـتـرحة  .البيئة تسـمح بـتـبنّـي بـرامج التنمية الم 

ن الإعتبار في وثيقة تقرير العرض في الواقع، لم يأخذ المشرّع الجزائري الجانب البيئي بعي 
لمخطط التهيئة '' التـقـرير التوجيهي''الخاصة بمخططات التعمير المحلّية، ويظهر ذلك من خلال قصور 

والتعمير، الذي ي عنى بتحليل الوضع القائم والإحتمالات الرّئيسية للتنمية بالنّظر إلى التطوّر الاقتصادي 
افي للتراب المعني، دون أن يتضمّن تحليل للوضع البيئي القائم           والدّيموغرافي والاجتماعي والثق

والتأثيرات الم حتملة للمخطط على البيئة،
فضلًا عن الغياب الكلّي لعملية التشخيص في مخطط شغل  )2(

مخطط ضمن لائحة التنظيم، ت ثبت فـيها تلاؤم أحكام  ''مذكّرة تقديم''الأراضي، إذ إكـتفى المشرّع بإدراج 
شغـل الأراضي مع أحكام المخطط التوجــيهي للتهـيئة والتعمير والبرامج المعتمدة للبلدية أو البلديات المعنية 

  )3(.ت بعاً لآفاق تنميتها

بإثبات  ''قـسم التهـيئة''كذلك يمتدّ دور تقـرير العـرض إلى شـرح وتـبـريـر الخيارات الم عتمـدة في  
يئة الإقليم، حماية السّاحل والوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، وكذا مدى توافـقها مع أهداف ته

يتمّ إلى جانب ذلك تبريـر '' في القانون الفـرنسي''و )4(عـرض الأسباب التي أدّت إلى اعـتماد نمط التنمية،
وكيفية تحديد  الخيارات المتعلّقة بمجال التنطيق بشرح الأسس الم عتمدة في تقسيم الإقليم إلى مناطق

التخصيص أو الطّابع الغالب فيها، وتـفسير ارتفاقات التعمير والقـيود الواردة على حق البناء كما هي 
  )5(.محدّدة في وثيقة التنظيم عن طريق تبريرها بوجود مصلحة عامة تقتضي ذلك

                                                           
1)

- INSERGUET Jean-François, « Le contenu de droit commun du rapport de présentation », op. cit., 

p. 04. 
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  ،أ-71/7أنظر المادة  -(2
 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  ،أ-79/7أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذيرقم  ،ب -71/7المادة  أنظر -(4

5)
 - INSERGUET Jean-François, « Le contenu de droit commun du rapport de présentation », op. cit., 

p.p. 06-09. 
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ير الخاصة من خلال الإطّلاع على وثيقة تـقـرير عرض المخططات التوجيهية للتهـيئة والتعم  
ببعـض البلديات، ي لاحظ اقـتصار الجوانب البيئة على تحليل م وجــز ومقــتـضب لبعــض المظاهــر مثل 
الظّروف المناخية، المخاطر الطبيعـية، الموارد المائية، الغـطاء النباتي، المفرغات العمومية والـتلوّث النّاجم 

ي يجـب إعادة صياغة دور تـقــريـر العـرض في مجال حماية بالتاّل )1(عـنها وعــن مـيـاه الصــرف الصحي،
البيئة، بالاعـتماد على التشخيص البيئي وتـقـدير تأثيرات وثائق التعمير المحلّية على الوسط البيئي 

 .بمختلف مكوّناته من خلال عملية التقييم البيئي الإستراتيجي

  ناء عملية التخطيطماية البيئة اثتعزيز دور الآليات التشاركية في ح -2

يخضع مسار إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي إلى مجموعة من  
، تبدأ بقـيام الجهات الم ختصّة باتّخاذ قرار المبادرة بإعـداد مخطط التعمير، مروراً ''المشتركة''الإجراءات 

المعنية للمساهمة في عملية التشاور وتقـديم آرائها  بتوجيه الدّعوة للمصالح والإدارات العمومية والجمعيات
الإستشارية، ثم فتح باب المشاركة أمام الموطنين عن طريق إجراء تحـقـيق عمومي، لتختتم سلسلة 

 )2(.الإجراءات بعرض وثيقة التعمير على الجهات المختصّة للمصادقة عليها

والتحقيق العمومي ستشارة وب التشاور، الإإعتماد المشرّع الجزائري أساساً على أسل هنا ي لاحظ 
لتمكين المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البيئي من المشاركة في إعداد وثائق 
التعمير المحلّية، وفي الحـقيقـة تكمن أهمّية هـذه الآليات في تجـسيد ديموقـراطية المشـاركة البيئية، وذلك 

في حين ي مكن التساؤل عن مدى مساهمة هذه  )3(لأ حادي في إتّخاذ القـرار الـبيئي،بالتخلّي عـن الأسلوب ا
الآليات في تعــزيز دور وثائق التعمير المحلّية في حماية البيئة بعيداً عن أهمّتها في إشراك المواطن في 

 .  عملية صنع القـرار؟

                                                           
1)

- Voir : Révision du PDAU de la commun d’ Idjeur, Phase I: situation actuelle et analyse des 

données, Wilaya de Tizi Ouazou, 2012, p. 13, ]En ligne  [ :  

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_idjeur_2012/rapport_pdau_idjeur.pdf, consulté le 31 

août  2018. Voir aussi : Révision du PDAU de la commun d’Ait Oumalou, Phase I : situation actuelle 

et analyse des données, Wilaya de Tizi Ouazou, 2012, p. 15, ] En ligne  [ :  

https://fr.calameo.com/read/000899869149be6da22a5, consulté le 31 août 2018. 
من مرسوم تنفيذي رقم  71إلى  41سابق، والمواد  ، مرجع711-87من مرسوم تنفيذي رقم  71إلى  41أنظر المواد  -(2

 .، مرجع سابق87-719
 .82. ، ص2448، دليل المنتخب المحلّي لحماية البيئة، دار الغرب للنّشر، وهران، ونّاس يحيى -(3

http://www.adsprogress.com/v1/docs/pdau/pdau_idjeur_2012/rapport_pdau_idjeur.pdf
https://fr.calameo.com/read/000899869149be6da22a5


في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

234 
 

لـدّور ق التعـميـر المحلّية فـي الحدّ مـن اي ساهـم غــياب التـقـييم الـبيئي الإستــراتيجي في وثائـ  
المذكورة أعلاه، إذ ي ؤثّر ذلك على جودة الآراء الإستشارية خاصة بالنسبة  الحمائي للآليات التشاركية

فـي مجـال دراسة التأثـيـرات  ''الخبرة الم ضادة''أو  ''لجان الخبرة''للجمعـيات التي ي مكن أن تلعـب دور 
وذلك باعـتبارها إطار لتقديم الدّعم التقني والعلمي فـي القضايا  )1(لة لمخططات التعمير،البيئية الم حـتم

البيئية، غير أنّ نجاح الجمعيات البيئية في هذا المجال رهين بمدى كفاءة الجمعيات وجدّية الأعضاء 
ستعـداد الإدارة لتقـبّل الجمعويين المشاركين وقـدرتهم على الإقـناع العلمي لباقي الفاعلين من جهة، ومدى ا

 )2(.آراء الجمعيات من جهة ثانية

إلى جانب ذلك، فإنّ عــرض وثيقة التعـمير على التحـقـيق العمومي لا ي حـقـّق بالضّرورة الـفـائـدة  
الـمـرجـوة من هذا الإجراء لاسيما من حيث إثـراء الجانب البيئي للمخطط طالما لم يخضع هذا الأخير 

بيئي الإستراتيجي، فالتحـقـيق العمومي يـقــتضـي مـن الإدارة وضـع كافـة الوثائق اللّازمة المتعلـّقة للتـقـييم ال
الذي من شأنه  ''تقرير التقييم البيئـي'' بمخطط التعمير تحت تصرّف الجمهور، وعـليه فإنّ غـياب 
لة لمخطط التـعميـر ونـوع التدابير المقـتـرحة تعـريف المواطن بالوضع البيئي الـقـائم والـتأثـيـرات البيئية الم حتم

لمواجهتها؛ ي ؤدّي إلى الحدّ من ق ـدرة المشاركين في تكوين نظرة شاملة حول مدى تأثير مخطط التعمير 
 )3(.على محيطهم وبيئتهم، ومنه بلورة آرائهم وملاحظاتهم المختلفة

من شأنه أن يلعب دوراً هاماً في إثراء   من هنا، يتّضح أنّ تكريس التـقـييم البيئي الإسـتراتيجي 
البعـد البيئي لوثائق التعـمير المحلّية بالجزائر، إذ يسمح بالنّظر في قـضايا البيئة منذ المراحل الأولى 
لعـملية التخطيط، كما ي واكـب جميع خطواتها، بالتاّلي فهو ي عـدّ تقويماً مندم جاً ضمن سيرورة إعداد وثيقة 

ما ي عتبر من جانب آخر أداة لتحسين نوعـية المعلومات المقـدّمة لمختلـف الفاعلين في مجال ك )4(التعمير،
 .التخطيط العمراني ما يساعـد على إتّخاذ أفضل القـرارات

                                                           
رب للنّشر دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات، دار الغ: ، المجتمع المدني وحماية البيئةونّاس يحيى -(1
 .744. ، ص2440توزيع، وهران، وال
 .782-787. ص. مرجع نفسه، ص -(2
  المجلّة الأكاديمية، ''ستراتيجي في وثائق التعمير المحلّيةعن ضرورة تكريس التقييم البيئي الإ'' العيفاوي كريمة، -(3

. ، ص2479، 47، عدد 71بجاية، مجلّد ، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرّحمان ميرة، للبحث القانوني
174. 

 .11. ، مرجع سابق، ص''الإعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلّية'' بودريوه عبد الكريم، -(4
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في هذا الإطار، ي مكن الإستشهاد بالتجربة الفـرنسية، حيث يتمّ إعداد دراسة لتـقـييم الآثار البيئية  
ر العـرض وبالموازاة مع إعداد برنامج التهيئة والتنمية المقترح، ليتمّ بعدها اللّجوء إلى عند وضع وثيقة تـقري

استشارة الهيئات المعنية وقـد تمتدّ هذه الإستشارات إلى الدّول التي ي حتمل أن تتضرّر بيئتها من جرّاء 
لتدابير المقترحة لمواجهة تطبيق وثيقة التعمير، كما يتمّ إجراء تحـقـيق عمومي بعرض نتائج التقييم وا

التأثيرات البيئية المحتملة مصحوبة بالآراء الإستشارية على الجمهور بهدف إبداء آرائهم حول مشروع 
    )1(.المخطط قـبل إتّخاذ القرار النّهائي

 مير المحلّيةمقتضيات التكريس القانوني للتقييم البيئي الإستراتيجي في وثائق التعـ: ثانياً 

أنّ تكريس التقييم البيئي الإستراتيجي مـن شأنه دعــم المنـظومة الـقانونية لحـماية الـبيئة   لا شــكّ  
فـي الجـزائـر، فهو ي عتبر أداة حقيقية تـكف ل تطبيق مـبـدأ الإدماج الـبيئي فـي عـمليات الـتخطـيط            

العملية والإنتشار الواسع الذي يعـرف ه              والـبرمجة ورسم السياسات العمومية، لكن بالـرّغـم من أهـميته
على المستوى العالمي؛ إلّا أنّه لم يحض باهتمام الـمشرّع الجـزائـري ولا حـتّى الـفـقه القانوني، ومع ذلك   

     تبقى مسألة تكـريسه في الجزائر مطلباً أسـاسياً، إذ ينبغي على المشرّع تبنّي هـذا الإجـراء بإدراجـه     
ضـمـن النّصوص الـقانـونية المتعلّقة بـدراسـات الـتأثير الـبيئي أو بتنظيم أحكامه بموجـب نـص قـانونـي 

 )2(.خاص وقائم بذاته

على العموم، يتطلّب تكريس التقـييم البيئي الإستراتيجي في مجال التخطيط العمراني المحلّي  
، كما يجـب تضمين (1)ر المحلّية وجوباً للتقييم البيئي تحـديـد الحالات التي تخضع فـيها وثائق التعمي

وثيقة تقرير العرض لتلك المخططات ببيان أو تـقـريـر التقييم الذي يتمّ إعـداده على أساس دراسة بيئية 
، مع ضـرورة إحاطة هـذه الـدّراسة بإطار رقـابي فعّال لتـقـدير مـدى كــفاية مـضمونها مـن خلال فحـص (2)

بالتاّلي ينبغي على الـمشّرع الجـزائـري الإطّلاع على التجـارب  ،(3)ـدّية ودقـّة الـدراسـة وشـموليـتها مـدى ج
القانونية للدّول الـرّائـدة في هـذا المجال على غـرار كـنـدا وفــرنـسا، والعمل قـدر الإمكان على تكـييف هذا 

 .زائـرالإجراء مع خصوصية الأوضاع والمشاكل البيئية في الج

                                                           
1)

- SOLER-COUTEAUX Pierre, « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme à             

l’heure de l’évaluation environnementale », Revue Construction-Urbanisme, N° 04, avril 2006, p.p.                      

05-06. 
التأثير مدى نظّم لدراسات ـطار القانوني المستراتيجي ضمن الإتقييم البيئي الإـيندرج ال ''ولنداـه''مثل  بلدانض الـفي بع -(2

 .248. تصاد، مرجع سابق، صـة والاقـصناعـجية والولو كنـمم المتّحدة، قسم التلأبرنامج ا :ردية أنظرـالبيئي للمشاريع الف
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 تحديد حالات خضوع وثائق التعمير المحلّية للتقييم البيئي الإستراتيجي ضرورة -1

قد ي ثير التكريس القانوني للتقييم الـبيئي الإستراتيجي فـي مـجـال التخطيط العـمـراني المحلّي عـدّة  
ر خاصة لتحـديـد الحالات          تحـدّيـات أبـرزهـا تحـديـد نطاق تطبيقه، إذ يتعـيّـن على المشـرّع ضبط معايي

التي تخضع فـيها وثائق الـتعـمـير المحلّية وجـوباً للتقييم البيئي حـتّى لا ي شكّـل هـذا الإجــراء عـبءً          
على كاهل الجماعات المحلّية نظـراً لمتطلّباته المالية والـبشـرية والتقنية، وفي هذا الإطار ي مكن           

ع فــرض تطبيق التـقــييم البيئي بصفـة آلية عـلى المخططات التي تنطوي عـلى تأثيـرات بيئية        للمشرّ 
هامة، مع إخـضاع باقي المخططات إلى تقــييم أوّلي لمعرفة ما إذا كانت تستلزم تقـييماً بيئياً من            

 .     عدمه

وثائق التعمير التي يجـب أن تكون محلًا للتقييم  على سبيل المثال حدّد المشرّع الـفـرنـسي طبيعة 
، المخطط التوجـيهي DTA))البيئي، والتي تتمثّل في التوجـيهات الإقـليمية للتهـيئة والتنمية المستدامة 

المخططات ، (SCOT) ، مخططات التناسق الحضري ''Ile-de- france'' و ''Corse''منطقتي ل
التي  ''cartes communales''يئة الشاطئ، الخرائط البلدية ، مخطط ته(PLU)المحلّية للتعمير 

وذلك بمناسبة إعدادها أو مراجعـتها  ،''natura 2000 site'' المناطق المسمّاة بـ منتغطي كلّ أو جزء 
أو تعديلها، وتجـدر الإشارة أنّ هذه المخطّطات لا تخـضع بالــضرورة للتقييم البيئي إلّا في الحالات 

قانوناً، فمثلًا تخضع المخططات المحلّية للتعمير لإجـراء التـقـييم إذا كانت تـغـطي كـلّ  أو جـزء  الم حـدّدة
أو إقـليم بلدية ساحلية واحدة على الأقل، أو إذا كانـت تغطي  ،''site natura 2000''من مناطق 

  )1(.مناطق جبلية، أو كانت تحلّ محلّ مخططات التنقّل الحـضري

إلى '' Espoo'' لحق بإتفاقيةستراتيجي الم  ييم البيئي الإـللتق'' Kiev''بروتوكول أشار كـذلك  
مجموعة من المعايير المتعلـّقة بتحديـد الآثار الملحوظة المحتملة على البيئة والـصّحة للخطط          

لمناطق الشديدة والـبرامج، والتي تتمثّل في مدى تأثير الخطة أو البرنامج في المناطق ذات القيمة أو ا
التأثّر بما فيها المناظر الطبيعية التي تحضى بحماية وطنية أو دولية م عترف بها، الطّابع عبر حدودي 
للآثار البيئية، طبيعة الآثار البيئية كالمساحة الجغرافية أو عدد السّكان الذين ي حتمل أن يتأثّروا، مدى 

 )2(.إلخ...خرىتأثير الخطة أو البرنامج في الخطط والبرامج الأ

                                                           
1)

- Voir: Les articles R.104-3 jusqu’à  R.104-17, du C. Urb Français, op. cit. 
 .مرجع سابق، ستراتيجيأنظر الملحق الثالث من بروتوكول التقييم البيئي الإ -(2



في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

237 
 

 تقييم البيئيتضمين وثيقة تقرير العرض بعناصر ال -2

تـقـتضي عملية التقييم البيئي الإستراتيجي في مجال التخطيط العمراني ضرورة إدماج عناصر   
 التقييم البيئي ضمن وثيقة تـقــريـر العـرض لمخططات التعمـير المحلّية، والتي يتمّ تجميعها في إطار

أو بيان تـقـييم الأثر البيئي، هذا الأخير ينبغي أن ي كون مكـتوباً  تعـرض على شكل تقرير ''ئيةدراسة بي''
بطريقة منظّمة، واضحة ومفهـومة للجميع، بحيث يجب أن يجمع بين لغة سهلة موجّهة لغير الخبراء 

وجّهة للخبراء خاصة الجمهور الذي سيعرض عليه التقـرير بمناسبة التحـقـيق العمومي، ولغة تقنية م
 :وعلى العموم تتمثّل عناصر التقييم البيئي فـيما يلي )1(الفنّيين،

  شخيص وتحليل الوضع البيئي القائمت -أ

يتعلّق تشخـيص وتحليل الوضع البيئي بدراسة الخـصائص والمؤهّلات البيئية للإقلـيم محلّ 
بيئي، إلى جانب وضع الرّهانات وتصوّر التخطيط، تحديد التهديدات والضغوط الم مارسة عـلى الـوسط الـ

آفاق تطوّر الوضع البيئي في الم ستـقـبل المنظور،
ويرتكـز التشخيص على المعطيات والدّراسات البيئية  )2(

السّابـقـة التي تمّ إنجازها من قـبل الدّولة أو الهـيئات المحلّية أو الهيئات الإدارية المتخصّصة في المجال 
أن يستند إلى تقارير العرض للمخططات المجالية التي ت علو وثائق التعمير المحلّية  البيئي، كما يمكن

والتي تغطي نفس المجال الإقليمي، مثل مخطط تهيئة إقليم الولاية أو المخططات الجهوية وغيرها، ويجب 
ن المعطيات؛ إذ في حالة قـدم هذه التقارير أو غيابها اللّجوء إلى إنجاز دراسات مكمّلة أو دراسات لتحيي

 )3(.ينبغي أن يرتكز التشخيص على معطيات حديثة

فـي هذا المقام، تجدر الإشارة إلى ضـرورة إلتزام الهيئات الـمركزية والمصالح التاّبـعـة لهـا بتـزويد 
الجـماعـات المحلّية عند مـبادرتـها بإعداد أو مراجعة مخططات التعمير؛ بالبيانات والمعـطيات البيئية 

لّازمة، وكــذا وضع كلّ الدّراسات والـتقـارير الموجودة التي من شأنها ال مساهمة في عملية تشخيص  ال
وتحليل الوضع البيئي تحـت تصرّفها، وهذا الإلتزام يطلق عليه في قانون التعمـير الفرنسي بـ 

 ''obligation de porter  à connaissance''.)4(  

                                                           
 .887. ، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد، مرجع سابق، صيئةللب برنامج الأمم المتّحدة -(1

2)
- FLAMAND Maxime, op. cit., p.p. 23-24. 

3)
- INSERGUET Jean-François, « Le contenu de droit commun du rapport de présentation », op. cit., 

p. 05. 
4)

- LE CORNEC Erwann, op. cit., p. 311. 
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  وثائق التعـمير المحلّيةل تحليل التأثيرات البيئية -ب

لّية وتحليلها من أهم العناصر عملية تحديد التأثيرات البيئية المحتملة لوثائق التعمير المح ت عتبر 
      الجـوهــريـة لنظام التقييم البيئي، حـيث يتمّ مـن خلالها دراسـة وتوق ع كـلّ الآثـار الـنّـاجـمة عـن تنفيذ 

لإقليم محلّ الـتخطيط، ثــمّ تقــييم أهمـيّة كلّ تأثير عـلى حدى، وي مكن  أن يشمل مخطط التعمير عـلى بيئة ا
         مفـهوم التأثير عـدّة أوصاف تخـتلف حـسب الطبيعة، الأهمـيّة، المقـدار، المـدى، المدّة، إمكانـية حدوثه 

للتعرّف على مختلف و  )1(إلخ،...أو طبيعة موضوعه مثل الأثر الصّحي، الاجتماعي، الاقـتصادي
مّ تطويـرها من قـبل الم ختصّين التأثيـرات البيئية يـمكـن الإستعانة بمجـموعة مـن الأدوات والمناهـج التي ت

*بقوائم الفحـص، نظام المصفـوفات، الخرائط الطبقـية، أنظمة المعلومات الجغرافـية ويتعلق الأمر  
(SIG)            

 )2(.وغيرها

 ي قسم التهيئة والتنمية المقترحرات المعتمدة فتبرير الخيا -ج

يستلزم التـقييم البيئي لوثائق التعمير أيضاً ضرورة تبرير الخيارات الم عتمدة في قـسم التهيئة  
والتنمية الم قـترح، وذلك بعـرض الأسباب التي أدّت إلى اعـتمادها وتحديد م برّرات تفـضيل تلك الخيارات  

  )3(.اقتصادية واجتماعية  خـرى وذلك من وجهة نظر بيئيةواستبعاد البدائل الأ

 تحديد إجراءات مواجهة التأثيرات البيئية المحتملة لوثائق التعمير المحلّية -د

على غـرار دراسات التأثير البيئي للمشاريع الـفـردية، يضطلع التـقـيـيم البيئي الإستراتيجي بتحديد  
تّخاذها لتجنّب أو تقليل الآثار البيئية الم حتملة لوثائق التعمير المحلّية           التدابير والإجراءات التي يتمّ ا

هذه الإجراءات تهدف  )4(أو التعويض عنها، ومن ثم البحـث عن البدائل المناسبة والم تاحة وطرق تنفـيذها،
ـيذ مخططات التعمير في مجملها إلى ضمان حماية البيئة والمجتمع من التأثيرات المتوقّعة في مجال تنف

 )5(.المحلّية للوصول إلى تنمية عمرانية مستدامة

                                                           
 .211-210. ص. قـتصاد، مرجع سابق، صبيئة، قسم التكنولوجية والصّناعة والاللج الأمم المتّحدة برنام -(1

*
 SIG : Système des Informations Géographique.

 

 .221. مرجع نفسه، ص  -(2
3)

- FLAMAND Maxime, op. cit., p.  25. 
4)

 - Ibid, p. 25. 
 .في الفرع الثاني من هذا المطلب سيتمّ التعرّض لهذه الإجراءات بالتفصيل -(5
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 بإطار رقابي فعّالإحاطة تقرير التقييم البيئي  -3

ي شكّل تقرير التقييم البيئي في مجـال التخطيط العـمراني وثيـقـة أوّلية لاتّخاذ الــقــرار المـلائم           
تبر أداة لجمع المعلومات التي تساعـد البلديات في إدارة التأثيرات بشأن اعتماد مخططات التعمير، إذ ي عـ

النّاجمة عن تنـفــيذ المخطط محلّ التـقـييم، وارشاد الجهات الإدارية الم ختصّة بالمصادقة عـليها إلى اتّخاذ 
حـتملة، ونـظـراً القـرار الصّائب، كما يساعد الجمهور ومنظّمات المجتمع المدني في فهم تأثيراتها البيئية الم  

للأهمّية التي ينطوي عليها تـقرير التقييم البيئي بالنّسبة لمختلف الأطـراف الـفاعلين في مجـال             
التخطيط العمراني، فإنّه يجـب إحاطته بنظام رقابي لضمان مدى فعّاليته وف عليته، وهو ما يعـرف بعملية 

 .''مراجعة جودة تقرير التقييم البيئي''

تعتبر عملية مراجعة جودة التقـييم البيئي إجراء رسمي تقوم به جهة معيّنة، والتي قـد تتمثّل في  
السلطة المسؤولة عن المشروع أو جهاز حكومي آخر، وقـد ت عهـد عملية المراجعة للجنة أو هـيئة إدارية 

النـقـاط المرجعـية، الالتزام بمراعاة ومهما يكن فإنّ الهدف منها هو التأكّد من التـزام التقرير ب )1(مستقلة،
الآراء الإستشارية لمختلف الأطراف، أخذ وجهات النّظر ومخاوف الجمهـور المعـني في الحسبان، إلى 
جانب التأكّـد من نوعـيّة المعلومات المقدّمة ومدى م لاءمتها وك فايتها لأجل إتّخاذ القـرار النّهائي، وفـي هـذا 

جـراءات الإطار غالباً ما ت   ؤدّي عملية المراجعة إلى طلب معـلومات إضافـية عـن التأثيرات المحتملة وا 
 )2(.التخفــيف منها

يمكن الاعتماد على مجموعة من الأساليب للقـيام بمراجعة جـودة تـقــريـر التـقـييم البيئي، مثل  
ن الخبير مستقلًا عن أولئك الذين الإستعانة بخبير أو أكثر للنّظر في مدى كفاية التقـرير، وينبغي أن يكو 

سبق لهم الإشتراك في إعداد تقـرير التقييم أو تولّي الدّراسات، كذلك يمكن عـقـد جلسات الإستماع العامة 
التي تسمح بتوفـير الفرصة للجمهور المعني بإبداء ملاحظاتهم حول المعـلومات الواردة في التـقـريـر 

ن ت عهد مهمّة عــقـد جلسات الإستماع العامة إلى لجنة م ستـقـلّة لتقـييم ونتائجه، وفي هذا الإطار يمكـن أ
 )3(.البيئي أو إلى هيئة تحـقـيق أخرى

 
                                                           

 .822. قتصاد، مرجع سابق، صبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة، قسم التكنولوجية والصّناعة والا -(1
 .827-824. ص. مرجع نفسه، ص -(2
 .828. مرجع نفسه، ص -(3
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 الفرع الثاني

 كيفية مساهمة التقييم البيئي في تجسيد البعـد البيئي لوثائق التعـمير المحلّية

بيئية في مجال التخطيط العمراني يسمح التقييم البيئي الإستراتيجي بضمان الإهتمام بالمسائل ال 
المحلّي، حيث يضطلع بتحـديد مختلف التأثيرات البيئية لتوجيهات التهـيئة المكرّسة فـي مخططات التعمير 

ولا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ؛ إذ يمتدّ دوره ، (ثانياً )واقتراح التـّدابير اللّازمة لمواجهتها  ،(أوّلاً )المحلّية 
صـد الآثـار البيئية الم لحوظة النّاتجة عـن تنـفــيذ وثائق التعـمير المحلّية حـتّى يتسنى اتّخـاذ إلى متابـعـة ور 

 (.ثالثاً )التـدابيـر العلاجـية المناسبة 

  دور التقييم البيئي الإستراتيجي في تحـديد التأثيرات البيئية: أوّلاً 

ـزّز دور وثائق التعمير المحلّية في حماية لا شكّ أنّ التقـييم البيئي الإستراتيجي من شأنه أن يع
البيئة، إذ ي ساهم هذا الإجراء في تحليل التأثـيـرات الـبيئية الـتي ي مكـن أن ت حدثها أنشطة التعمير المرخص 
بها بموجـب أدوات التخطيط العمراني، وذلك إنطلاقاً من تحـديد التأثيرات الهامة المصاحـبة لخيارات 

العمرانية، وتجرى هـذه العملية باخـتيار عـدداً من المؤشّرات البيئية مثل الضــوضاء، التنوعّ  التهيئة والتنمية
وبالإضافة إلى ذلك يجـب أن ت بيّن عملية التحليل  (1)البيولوجي، نوعـية الهواء، الأوساط المائـية وغــيـرها،

 :خصائص التأثيرات المحدّدة من حيث

حديد مدى ارتباط الأثـر البيئي الم حتمل حدوثه بالنّشاط أو المشروع  ي قـصد به ت :طبيعة التأثير -
مثل خـسارة الأراضي الفلاحية بسبب تحويلها لعمليات البناء،  ''مبـاشراً ''المقـتـرح، فقد ي كـون الأثـر البيئي 

ـدوثها في وقــت ، وعادة ما ي حدث هـذا النّوع تغييرات أقل  وضوحاً بـسـب''غـير مباشر''وقد يكون الأثر  ب ح 
ـد مع باقي التأثيرات البيئية ''تراكـمياً '' لاحق أو بعيداً عـن مـصدر التأثير، كما قـد يكون الأثر  ، حيث يتّح 

'' التراكمية''النّاتجة عـن تنفـيذ بعـض المشاريع أو التي سيـتمّ تنـفـيذها في المستقـبل المنظور، هـذه التأثيرات 
كل م نفــرد لكنّها تكتسب أهمّية عـندما تتضافـر أو تتـفاعل مع التأثيرات البيئية للمشاريع قــد تكـون بسيطة بش

 (2).الأخرى

 
                                                           

 .222 .صرجع سابق، مسم الصناعة والتكنولوجية والاقتصاد، قبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة،  -(1
 .212. مرجع نفسه، ص -(2



في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

241 
 

ي عتبر تعيين مقـدار الأثر البيئي مسألة في غاية الأهمّية، إذ يجب تحليل الأثر من حيث  :مقدار التأثير -
 .داً مدى شدّته، بتحديد ما إذا كان منخـفـضاً أو معـتدلًا أو حا

تنشأ في كلّ مـراحل  يجـب أن تؤخذ بعـين الإعتبار جميع التأثيرات التي :توقيت حدوث الأثر البيئي -
بينما قد يتأخـر  ،''أثر فوري''المشروع أو النّشاط المـقـتـرح، بعـض هـذه التأثيرات قد تحـدث بشكـل فـوري 

 .حدوث التأثيرات الأخرى لعـدّة سنوات

تكون بعض التأثيرات قصيرة الأمد مثل الضوضاء التي تنشأ عن تـشغيل الأجهـزة أثناء  قد :مدّة التأثير -
مباشرة أعمال البناء، وبعـضها قـد يكون طويل المدى، بعــض التأثيرات قـد تأخــذ شكـل متقطّع، بينما يتميّز 

 (1).البعض الآخر بالإستمرارية

لتعمير المحلّية من حيث الأهمّية، المدى المكاني يمكـن كـذلك تحـليل التأثيرات البيئية لوثائق ا 
مكـانيـة حـدوثها، حـيث يصع ب في بـعــض الأحــيان التأكّد من حـدوث تأثير ما بسبب النّشاط أو المشروع  وا 
المقـتـرح نظراً لغـياب اليـقـيـن العلـمي، علاوة على ذلك قـد يمتدّ موضوع التقــييم البيئي إلى تحليل أنواع 

 : ى من التأثيرات منها على سبيل المثالأخر 

ي ركز تـقـييم التأثير الاجتماعي على العواقـب التي ي مكن أن تحدثها أنشطة : التأثيرات الاجتماعية -
ومشاريع التنمية على الإنسان، ويتضمّن التغــييرات التي ت ؤثّر على السكّان خاصة من حيث نمط العـيش 

 (2).والتقاليد والقــيم السّائدة في المجتمع وجودة الحياة، وكذا العادات

قد يتناول التقييم البيئي تحليل التأثيرات الإقتصادية التي ي مكن أن ي حدثها : التأثيرات الاقتصادية -
المشروع أو النّشاط المقترح على اقتصاد منطقة معيّنة، وعادة ما ي قاس الأثر الاقتصادي من حيث 

تصادي أي النّاتج أو القيمة الم ضافة، وما يرتبط بها من تغيّرات في الوظائف التغيّرات في النّمو الاق
 (3)(.الأجور)والدّخل ( التوظيف)

 

                                                           
 .211 .برنامج الأمم المتّحدة للبيئة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد، مرجع سابق، ص -(1
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 .218. مرجع نفسه، ص -(3
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قـد يمتدّ التـقـييم البيئي إلى تحـليل التأثيرات الـصّحـية لخـطط وبـرامج التنمية، خاصة : التأثيرات الصّحية -
وارتـباط مـسألة حـمـاية الـبيئة بالحـقـوق الأخرى مثل الحق في ظلّ بـروز الحـق في بـيئة نظـيفة وصحّـية، 

بشأن التـقـييم البيئي '' Kiev''في الحياة والحق في الصّحة، وفي هذا الإطار أشار بروتوكول 
الإستراتيجي إلى أهمّية تحليل الأثر الصّحي للخطط والبرامج والسياسات العـمومية، بهـدف حماية صحّة 

في الأخـير تجـدر الإشارة أنّ عــملية تحـليل  )1(والقادمة وتحـقـيق التنمية المستدامة، الأجـيال الحاضرة
التأثـيـرات الاجـتماعـية، الإقتصادية والصّحـية لمشاريع وأنشطة التنمية قـد تتمّ بشكل  م نفـصل أو بشكل  

  )2(.م وازي للتـقـييم البيئي

 بيئية المحتملة صياغة تدابير مواجهة التأثيرات ال: ثانياً 

يندرج موضوع صياغة تدابير الوقاية من التأثيرات البيئية المحتملة في مجال التقييم البيئي ضمن  
ويتمّ في هذه المرحلة البحث عن أفضل الطرق والوسائل التي ي مكن من خلالها  ،''إدارة التأثير''عملية 

وت بعاً لذلك يكـف ل  )3(عة للنّشاط أو المشروع المقترح،تجنّب أو الحدّ أو التعويض عن التأثيرات البيئية المتوقّ 
التقييم البيئي الإستراتيجي لوثائق التعمير المحلّية م واجهة التأثيرات الم حتملة لخيارات أنشطة التهيئة 

 :والتعمير الم عتمدة من خلال إقتراح التدابير الآتية

 المحتملة تدابير منع التأثيرات البيئية -1

ـذه التدابير إلى تجـنّـب وتـفـادي حـدوث التأثـيـرات البيئية الم حـتملة والمتـوقـّعة بشــكـل       تهـدف ه 
لية إذا تـمّ تطبيـقها في مرحـلة مـبكّرة مــن وضـع الـخطـط   كلّي، وت عـتبر أولى الخطوات وأكــثرها فـاع 

ت منها عدم تنـفيذ المشاريع التي من شأنها والـبرامج، وي مكن تحـقـيق ذلك من خلال اتّخاذ عدّة إجراءا
إلحاق أضرار هامة بالبيئة كـلياً أو جـزئياً، تفـادي إنجـاز المشاريع في المناطق والمجالات البيئية الحساسة 
خاصة الفـضاءات السّاحلية، المناطق الجبلية، المناطق الرّطبة وغـيرها، قد تتضمّن كذلك تدابير المنع 

 )4(.لوقـف التأثيرات من مصدرهاإجراءات وقائية 

                                                           
 .مرجع سابق، ستراتيجيأنظر الفقرة السابعة من ديباجة بروتوكول التقييم البيئي الإ -(1
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 ات البيئية المحتملةمن التأثير خـفيف تدابير الت -2

ت تّخذ تدابير التخـفـيف للتقليل من حـدّة أو مقـدار أو مدّة أو مدى التأثيرات الـبـيئية النّاتجة عن  
دائل والخـيارات تنفــيذ المشروع المقـترح إلى أقصى حد  م مكن، وذلك عن طريق تطوير مجموعة من الـب

منها نقل موقـع المشروع المـدرج في إطـار مخطـط عــمـراني إلى أماكـن أخــرى يـكــون فــيها الإضـرار بالـبيئة 
أقـلّ إحـتمالًا، كما يمكن التـقـليص مـن حجـم المشروع المرخص به أو إعـادة تـصميم عـناصره لتتلاءم مع 

 (1).أهـداف حماية البيئة

 تأثيرات البيئية المحتملةالتعـويض عن نتائج التدابير  -3

يتمّ تطبيق تدابير التعويض بالنّسبة للتأثيرات البيئية المتبقّية الـتي لا ي مكـن تـفـاديها أو التـقـليل من  
ـذ شدّتها، بالتاّلي فإنّ اللّجـوء إلى هـذه التدابير ي عـتبر آخـر الحلول الم مكـنة في عـملية إدارة التأثـير،  وقد ت ـتّخ 

 :عدّة مظاهر منها

ويكـتسي هذا الأسلوب أهمّية بالغة في مجال إصلاح الأضرار : إعادة الحال إلى ما كان عليه - 
إعادة العـنـاصر التي تعـرّضت للتدهور البيئي بفعـل الأنشطة  حيث يقوم على فكرة، الإيكولوجية الخالصة

الأصلية أو إلى وضعـية قـريبة منها، ويكون ذلك إمّا عن طريق والمشاريع المقترحة إلى حالتها الطبيعـية و 
التدخّل المباشر لإصلاح وترميم الوسط البيئي الذي تعرّض للتلوّث في حالة إمكانية استرجاع كلّ               

نشاء شروط المعيشية المناسبة للعناصر  أو بعض من خصوصته الطبيعية، أو عن طريق إعادة تشكيل وا 
 (2).ية التي تعرّض وسطها الأصلي للتدهور في مكان آخرالطبيع

تتوجّه السياسات البيئية حالياً نحو التركـيز على توسيع نطاق إجراءات  :التعويض عن طريق المقايضة -
التعويض عـن تأثيرات المشاريع لمعادلة التأثيرات وتحقـيق التنمية المستدامة، ويعتبر التعويض عن طريق 

ــق ضـــراراً هاماً المـقايضة واح دة منها، ويكون هـذا الإجـراء مناسباً عـند تنفـيذ مشــروع ي حــتمل أن ي لح 
بالبيئة، كأن يتمّ غرس مجموعة من الأشجار على شكل غابة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون 

  (3).كإجراء م عادل للترخيص بإنجاز منشأة مصنّفة تنبعـث منها الغازات

                                                           
 .849. ص. د، مرجع سابقابرنامج الأمم المتّحدة للبيئة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتص -(1
 .211و 212. ، صقساب ع، مرجرزائـ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجونّاس يحيى -(2
 .878. ص. د، مرجع سابقاناعة والاقتصبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة، قسم التكنولوجية والص -(3



في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

244 
 

عادة توطينهم بصفة  :التوطين خطط إعادة - قـد ي ؤدّي تنفـيذ بعـض المشاريع إلى ترحـيل سكان المنطقة وا 
وعليه فإنّه يجب دائماً إعداد خطة إعادة التوطين لضمان عدم الإضرار بمصالح السّكان المعنيين  قهـرية،

المشروع، وفي الواقع يثير هذا بذلك، والتأكّد من عدم إنتقالهم إلى مستوى معيشي أقلّ مماّ كانوا عليه قـبل 
النّوع من التدابير العـديـد من الإشكالات، لأنّ القـضية لا تتعلّق بإعادة توطين السكّان فحـسـب لكـنّها 
تحـتمل فــقـدان مصادر دخلهم، بالتاّلي يجب أن تتضمّن خطة إعادة التوطين الوسائل اللّازمة لإعادة بناء 

 (1).اقتصادياتهم ومجتمعاتهم

يكون هذا الأسلوب ملائماً في ظروف م حدّدة، على سبيل المثال عـندما ي ؤدّي  :التعويض المالي -
مشروع إنـشاء طريق أو مشروع إنجـاز بنى تحـتية إلى فـقـدان بعـــض الأراضــي التي تعود ملكيتها        

طبيق هذا الأسلوب سهلًا بالنسبة لكن إذا كان ت (2)للأفـراد، حيث يقـتضي الأمر دفع التعويضات المناسبة،
للأضرار التي تصيب الإنسان أو إحدى ممتلكاته، فإنّ الأمر يختلف بالنّسبة للأضرار البيئية المحضة 
نظراً لعدم وجود مصلحة من وراء هذا الإصلاح، حيث تثور مسألة صاحب الحق في المطالبة بالتعويض 

 (3).عن الضرر الذي يلحق العناصر الطبيـعـية

 وثائق التعمير المحلّية إمتداد التقييم البيئي الإستراتيجي إلى متابعة تنفيذ: الثاث

إذ يشكّل أداة للمتابعة والـتقــييم  (4)ي عـتبر التـقـييم البيئي الإستراتيجي وسيلة عملية دائمة وتطوّرية، 
ابعة ورصد التأثيرات البيئية المستمـر للخطط والـبـرامج بعـد دخولها حـيّز التنفـيذ، حيث يتمّ بموجبه مت

النّاتجة عن تطبيق المخططات والبرامج محلّ التقــييم بهدف التأكّد من أنّها ضمن الحدود المتوقّعة             
أو المسموح بها قانـوناً، وأنّ إجراءات التخـفـيف ت طبّق بالشكل الصحـيح لضمان المنافع البيئية المتوقّع 

تّخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة التأثيرات غـير المتوقّعة التي عملية المتابعة إلى ا، كما تهـدف تحـقـيقها
  (5).تظهر في مرحلة الـتطبيق
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- CROWLEY Michel, RISSE Nathalie, op. cit., p. 12. 
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إنّ تحـديـد النطاق والغـرض من المتابعة يجـب أن يتمّ في المراحل الأولى من عـملية التقييم  
ير التــقييم البيئي بوضع المعلومات التي البيئي، بحيث يجب إدخال مقـتضيات عملية المتابعة ضمن تـقــر 

ستكون متوفـّرة للمراقـبة والرّصد الفعّال، ويمكن أن ي عاد برنامج المتابعة لاحـقـاً بناءً على توفـّر معلومات 
أكثر تفـصيلًا عن التأثيرات البيئية المحتملة، وعلى العـموم فإنّ قرار مدى حاجة المشروع المـقـتـرح للمتابعة 

أن يستند إلى مجموعة من المعايير منها درجة الثـّقـة أو عدم الثقّة المرتبطة بالتنبّؤ بالتأثيرات يجب 
البيئية، ومستوى الضرر الذي يمكن أن تحدثه التأثيرات غير المتوقّعة وأهمّية الخسائر في حالة عدم 

 (1).التطبيق الصحيح لإجراءات الرّقابة

تجة عن تنفـيذ مخططات التعمير يمكن الإستشهاد بالتجربة وفي مجال متابعة التأثيرات النّا 
الفرنسية، حيث أقرّ قانون التعمير ضرورة إدخال مقـتـضيات المتابعة ضمن تـقــرير العــرض لوثائق 

عـشـرة سنوات ت حسب من تاريخ ( 74)التعـميـر الخاضعة للتقــييم، وذلك بإجـراء تـحـليل لنتـائج تطـبيـقـها كـلّ 
وتتمّ المتابعة بالاعـتماد على ما يسمى بـ  (2)ادقة على مداولة إعـتماد أو مراجعة وثيقة التعمير،المص

دّة م إلى ع  س  ـقت   التي "les tableaux de bord environnementaux'''' لوحات الـقيادة''
، المخاطر كالماء، الهواء، الضوضاء، النّفايات، ومعلومات حول الأرض وباطن الأرض قطاعات بيئية

الطبيعـية والتكنولوجية، الطّاقات، النّقل وغيرها، ت قس م هذه القطاعات بدورها إلى م ؤشّرات قصد السماح 
 (3).بتقييم نوعـية الأوساط محلّ الرّقابة وتطوّرها

 في هذا الإطار، فإنّ عـملّية المتابعة تتطلـّب تحـيين م ستمر ودائـم للمؤشـرّات البيئية حـتّى يـتمّ  
تـقــييم نوعية الأوساط على نحو أفـضل، وذلك بمقارنة نتائج نفس الم ؤشّـر خلال فـترتين منفصلتين، كأن 
يتمّ مثلًا قـياس مستوى الغازات السّامة في الهواء في فـترات متعـدّدة لمراقـبة جودة الهواء، أو تحديد عـدد 

م يمكن اعتبار لوحات الـقـيادة سـنداً حـقــيقــياً فـيضانات المجاري المائية المسجّلة في السنة، وبشكل عا
لعـملية متابعة التأثيرات البيئية لمخططات التعـمير في مرحلة تنـفـيذها، حيث تسمح للإدارة بالتدخّل في 

دارة التأثيرات بشكل أكـثر فعالية كلّما إقـتضى الأمر ذلك  (4) .تـصحـيح وا 

                                                           
 .878. ص. د، مرجع سابقابرنامج الأمم المتّحدة للبيئة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتص -(1

2)
- GAUDRON Virginie, « L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme français », 

RFDA, 2008, p. 664. 
3)

- FLAMAN Maxime, op. cit., p.p. 27-28. 
4)

- Ibid, p. 28. 
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ـيادة أداة لإعلام الجمهور حول تطوّر محـيطهـم البيئي حـيث إلى جانـب ذلك، تعـتبـر لوحات الـقـ  
وتجـسيـداً  (2)وهذا ما ي عـتـبر تفعـيلًا لحـق الـفــرد في المعلومة البيئية من جهة، (1)يتمّ وضعها تحت تصرّفـهم،

ادة في حالة لمبدأ شـفـافية التسيير البيئي من جهة ثانية، في مـقـابل ذلـك قـد يتمّ إستغلال لوحات الـقـي
تسجـيل نتائج بيئية إيجابية من ق ــبل المنتخبين المحلـّيين وتوظيفها كـورقة سـياسية رابحـة لإعـادة إنتخابهـم 

وهكـذا يتمّ تحويل لوحات الــقـيادة مـن أداة للتحليل والمتابعة البيئية إلى أداة للـتواصل  في الم ستـقـبل،
  (3).الســياسـي

لافـاً لـذلـك،  قــد تـؤدّي النّتائج السلبية للم تابعة إلـى رهــن حـظـوظ المنتخـبين المـحـلّيين فـي           خ 
كــسب أصـوات المواطنين مجــدّداً، وهــذا ما يـدفعـهـم إلـى التفكير جـدّيـاً في العــواقب البيئية قبل إتّخاذ          

المتابعة الـفعّـالة للتأثيرات البيئية تـقـتضي إجـراء تحليـل م ستمر وتجدر الإشارة في الأخير أنّ  (4)قــراراتـهـم،
لنتائج تطبيق مخططات التعميـر من وجهة نظــر بيئية قـصد التمكّن من مواجهة التأثيرات غـير المتوقّعة 

  (5).أو التحقّق من فعالية تدابير التخفـيف المقترحة في تـقــرير التـقـييم البيئي

ار، و جّهـت إنـتقـادات لاذعة للمشـرّع الـفـرنـسي على أساس أنّ التقـييم الذي يجرى كلّ في هذا الإط 
سنوات لا ي حقـّق الهدف المنشود من المتابعة، والذي يتمثّل في التدخّل الـفوري لتصحـيح القرارات  74

قـد يستحيل  بأقــصى سرعة م مكـنة كلّما ظهرت تأثيرات عكسية، خاصة في ظلّ وجود أضرار بيئية
   (6).إصلاحها

إنطلاقاً ممّا سبق عرضه، تتّضح مدى أهـمّية دور التـقـييـم البيئي الإستراتيجي في بلوغ                
أهداف التعمير المستدام، ورغم ذلك يظلّ هذا الإجراء غائباً في المنظومة القانونية الجـزائرية لحماية 

جال التخطيط العمراني المحلّي بالإعتماد على الإجراءات التشاورية البيئة، في حين إكـتفى المشرّع في م
 .لتجسيد البعد البيئي

                                                           
ئج نتاعلى ضرورة إتاحة  ،ستراتيجي، مرجع سابقكول التقييم البيئي الإو من بروت 72على سبيل المثال أكّدت المادة  -(1

 .التشريعات الوطنية للدّول الأطراف في الإتفاقيةالتي تفرضها قتضيات لموفقاً ل ،طلع بها للجمهورضأنشطة الرّصد الم
2)

- FLAMAN Maxime, op. cit., p. 28. 
3)

- Ibid, p. 28. 
4)

- Ibid, p. 29. 
مكن التدخّل لإجراء التصحيحات المناسبة أثناء عملية المتابعة كأن يتمّ إيقاف أو تعديل النّشاط الذي يسبب تأثيرات ي   -(5
 .يرات، أو إضافة بعـض إجراءات التخـفـيفطة، أو فرض عـقـوبات في حالة خرق الشروط والمعايير المتـعـلّقة بإدارة التأثفر  م  

 .079. قتصاد، مرجع سابق، صبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة، قسم الصناعة والتكنولوجية والا: أنظر
6)

- FLAMAN Maxime, op. cit., p. 31. 
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 المبحث الثاني

 إطار محـدود لتحقيق الديمقراطية البيئية : آليات المشاركة في إعداد وثائق التعـمير المحلّية

البيئية في وثائق التعمير ت عـدّ آليات المشاركة من أبرز الضّمانات القانونية لإدماج الإعتبارات  
بما فـيهم المواطن ومنظّمات المجتمع ''المحلّية، حيث تعمل على إشراك كلّ الجهات المعنية والفاعلين 

في عـملية التخطيط العـمراني، بالتاّلي فـهي ت عـتبر شـكلًا من أشكـال ممارسـة الديمقراطية '' المدني
بـشكل  مباشر في تسييـر شؤونهم وذلك من خلال إتاحة الفرصة  الـتشـاركـية التي تقضي بإشراك المواطنين

 .لهم في المساهمة بشكل  فعّال في عملية صنع القـرارات العامة

ترتبط الديمقـراطـية التشاركـية إرتباطاً وثيـقـاً بمجال الـبيئة، إذ ي عـتـبر مـبـدأ المشـاركة من أبرز مبادئ  
بل إنّ المساهمة الفعّالة في  (1)ي مجال العـمل البيئي على كافة المستويات،قانون البيئة وأكــثرها حـضوراً ف

بالدّيمقراطية ''الجهود الرّامية لحماية البيئة باتت تشكّل نوعاً متخصّصاً من المشاركة، والتي تعـرف 
مفـتوحة على وفي الواقع ت عتبر المشاركة في صنع القـرار البيئي أقـوى وأكـثر المجالات ال (2)،''البيئية

 .ممارسة الديمقـراطية التشاركـية

كذلك ي عتبر التخطيط العمراني المحـلّي من أبرز المجالات المفتوحة على مبدأ المشاركة، وفي  
الجزائر ي لاحـظ محدودية التكريس الـقـانوني لهذا المبدأ في إعـداد وثائق التعمير المحلّية، حـيـث تـخـضع 

ــد  م حـتـشم، ممّا ي ـقـلّل مـن فرص الإسـتــجابـة للإنــشغــالات الـبيئية وتحقيق هذه الوثائـق إلـى مـسـ ار تــشـاوي ج 
الـتوافق المطلوب بين مخـتلف الفاعلين والموازنـة بين المصالح المتباينة والمتناقـضة الـتي يمثلونها        

ذا ما تمّ وضع مخطط، (المطلب الأوّل)أو يدافـعون عـنها  ات التعمير المحلّية في سياق الدّيمقراطية وا 
البيئية القائمة على أسس المشاركة، فإنّه لا مناص من القول أنّ هذه المخططات لا تزال بعيدة عن 
تحـقـيق أو تجسيد الديمقراطية البيئية خاصة مع ما تشهده هذه الأخيرة من تطوّرات على مستوى الأنظمة 

 .الم قارنة

                                                           
ئية، توالى التأكيد الذي تضمّن جملة من المبادئ العامة لتوجيه السياسات البي 7812منذ وضع إعلان ستوكهولم سنة  -(1

على مستوى التشريعات وضرورة تكريسه  ،لية إجرائية للإعمال الفعلي لهذه السياساتآالدّولي على إقرار مبدأ المشاركة ك
دعائم الحوكمة البيئية، مذكّرة لنيل شهادة : الإعلام البيئي والمشاركة حمرون ديهية،: تفاصيل أكثر أنظر .الدّاخلية

 .81-91. ص .، ص2471بجاية، ق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الماجستير في الحقو 
 .11. مرجع سابق، ص هياجنة عبد النّاصر زياد، -(2
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على الديمقراطية البيئية القائمة على أسس المشاركة، '' الجاد''ل إنّ الإنفتاح من هنا، يمكن القو  
والسّعي نحو دمقرطة وثائق التعمير بوضع ركائز ودعائم قوية تسمح بالإنتـقـال من الإطار التنظيري 

غنى عـنها للديمقراطية البيئية إلى مستوى الممارسة الميدانية الفعّالة؛ بات من الأمور الحتمية التي لا 
 (.المطلب الثاني)لبلوغ أهداف التعمير المستدام 

 المطلب الأوّل

 إخضاع وثائق التعــمير المحلّية لمسار تشاركي م حتشم

أناط المشرّع الجزائري مهمّة إعداد وثائق التعمير المحلّية إلى البلديات باعـتبارها الجماعات  
يـدخـل في '' شأناً محلّياً ''نّ التخطيط العمراني فـي الجـزائـر ي عتبر الإقليمية القاعـدية للدّولة، وهذا ما يعـني أ

صميم الإختصاصات اللّامركـزية، وفي هذا الإطار يتمتّع رئيس المجلس الشعــبي الـبلدي بحـق المبادرة 
مذكرة حيث يقوم بإعداد  (1)بإعــداد مشـروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخـطط شـغـل الأراضي،

تمهيدية تتعلّق بتحضير مشروع المخطط ي قـدّمها أمام المجلس الشعـبي البلدي المختص الذي ي قرّر إعداد 
 )2(.المخطط بموجب مداولة تتضمّن مجموعة من النّقاط المحدّدة

لة لكن، بالرّغـم من إقرار نظام اللّامـركـزية في إعداد وثائق التعمير المحلّية؛ إلّا أنّ حضور الدّو  
يبقى قائماً من خلال هـيئاتها المركزية الممثّلة في الوزير المكلّف بالتعمير والوزير المكلّف بالجماعات 
المحلّية، وكذا هيئاتها غير الممركزة الممثّلة في الوالي والمصالح الخارجية لمختلف الدّوائر الوزارية، حيث 

المحيط الذي يتدخّل فيـه المخـطط المعني  تظهر مساهمة هذه الأطراف في إصدار قرار ترسيم حـدود 
وممارسة سلطة الوصاية على مداولات المجلس الشعبي البلدي خاصة في مرحلة المصادقة النّهائية على 

فضلًا عن تتمتّع المصالح التاّبعة للدّولة الممثّلة على مستوى  )3(المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،
، وعليه يمكن القول أنّ الإدارة المركـزية تضطلع بمهمّة ''ري استشاريتشاو '' الولاية والبلدية بدور

 . البلدية في عـملية التخطيط العمراني المحلّي ''مرافقة''

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  80و 20أنظر المادة  -(1
، مرجع 719-87مرسوم تنفيذي رقم من  42، مرجع سابق، والمادة 711-87من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(2

 .سابق
من المرسوم التنفيذي رقم  72و 40المادة  اكذو ، مرجع سابق، 28-84من قانون رقم  21والمادة  72/2أنظر المادة  -(3

 .، مرجع سابق87-711
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تنطوي مسألة إسناد مهمّة التخطيط العمراني للبلـديـة على أهمّية كبيرة، حــيث ت عتبر البلدية الجهة  
لمجال الحـضــري وتسييره وفــق الحلول التي تراها مناسبة         الأقرب لتشخيص المشاكل الـتي تــواجه ا

لذلك، كما ت عتبر مكـاناً لم مارسة المواطنة بالنّظر إلى قـربها من المواطن؛ وعليه فإنّ البلدية تشكّل إطاراً 
 )1(.مثالياً لمشاركة المواطنين في تسـيـير الشؤون العـمومية

ثه في هذا المطلب هو مدى إشراك الجهـات المعـنية بقـضايا البيئة       على العموم فإنّ ما يهـمّ بحـ 
في عـملية إعـداد وثائق التعمير المحلّية، ويمكـن الإجابة عــن ذلك مـن خلال تسليط الضّـوء عـلى طبيعة 
تـمّ  الجهات الم خوّل لها حق المشاركة وتحديد أهمّية دورها وكيفيات إشراكها بتحليل الآلـيات التي 

اعتمادها في هـذا السياق، حيث أنّ مشاركة هذه الجهات هي التي تحدّد مدى الإنفـتاح على الديمقـراطية 
البيئية، وفي الواقع ي لاحظ من خلال قانون التعـمير عـدـم وضـوح معـالم الـمـشاركة خاصة في مرحلة 

ر القانوني في تنظيم عملية تحضير مشروع المخطط العمراني، وهنا يمكن الحديث عن تعثّر الإطا
فضلًا عن القصور الواضح في إشراك المواطن الذي يلعـب دوراً شكلياً في وضع  ،(الفرع الأوّل)المشاركة 

 (.الفرع الثاني). المخططات العمرانية أو مراجعتها

 الفرع الأوّل

 التعمير  وثيقة'' مشروع''تعـثّر النصوص القانونية في تنظيم المشاركة في مرحلة تحـضير 

عـلى الـرّغم من إقرار الـمشـرّع الجـزائـري لمبدأ المشاركة في مجال التخطيط العـمراني المحلّي، إلّا  
أنّه تعثـّر في تنظيم عملية المشاركة، ويتجلّى ذلك في عـدم وضوح معـالـم مشاركة الجمعيات، الإدارات 

فهل يقــتصـر دور هـذه الهيئات على إبداء آرائها في  العـمومية والمصالح غـير الممركـزة التاّبعة للدّولة،
إطار عملية الإستـشارة؟ أم أنّ مشاركتها تمتدّ إلى أبعــد من ذلك؟ حيث يتمّ التشاور معها في مرحلة 

وفي جميع الأحوال فـإنّ قــصور ، (أوّلاً )تحضير مشروع المخطط، ما ي ضــفي على دورها أهمّية أكـبر 
في المـراحل المبكّرة '' خاصة تلك المعنية بالدّفاع عن المصالح الـبيئية''ه الهيئات قواعد إشـراك هـذ

  (.ثانياً )للتخطيط يؤدّي بلا شكّ إلى التأثير على البعـد البيئي لوثيقة التعمير 

                                                           
مركزية البلدية هي القاعدة الإقليمية لللاّ  « :يلي ، مرجع سابق على ما74-77من قانون رقم  42تنص المادة  -(1

على              77كما تنصّ المادة  ،»ومكان لممارسة المواطنة، وتشكّل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية
 .»البلدية الإطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلّي والتسيير الجواري تشكّل« : يلي ما
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 إستشارة أم تشاور؟: عدم وضوح معالم المشاركة في مرحلة إعداد مشروع وثيقة التعـمير المحلّية: أوّلا

تميّز التكريس الـقانوني لمبدأ المشاركة في مجـال التخطيط العمراني المحلّي في الجزائر بعدم ي 
الوضوح، حيث ي لاحظ غـياب الدّقة في الأحكام المنظّمة لمظاهر المشاركة، وتضارب النصوص القانونية 

نفيذية المتضمّنة كيفيات          المتعلّق بالتهيئة والتعمير والمراسيم الت 28-84التي تـتمثّل في قـانـون رقم 
وبما أنّ المشرّع لم يخ ض في تـفاصيل عملية  ،(1)إعداد وثائق التعـمير المحلّية والمصادقة عـليها 
فإنّه يمكن تحديد معالـمها إنطلاقاً من مضامين  )1(الـمـشاركـة نظراً لإحالة هذه المسألة على التنظيم؛

 (.2)النّصوص التنظيمية 

 المشاركة عوامل لعدم وضوح معالم: الدّقة وتضارب النّصوص القانونيةغياب  -1

والمراسيم التنــفيذية المتضمّنة ( النّص التشريعي)يمكن حصر مظاهر التضارب بين قانون التعمير  
بخصوص المشاركة في تحضير مشروع ( النّص التنظيمي)كيفيات إعداد وثائق التعمير المحلّية 

 :مظهـرين أساسيين همامخططات التعمير في 

 التضارب حول مدى إلزامية استشارة بعض الجهات  -أ

هنا بالجمعيات المحلّية للمستعملين، الغــرف التّجارية والــفلاحية وكذا المنظّمات  يتعلّق الأمر 
هات من قانون التعمير باســتـشارة هــذه الجـ 72المهنية، حـيث قضى المشرّع الجــزائــري في نص المادة 

بينما جاءت  )2(بصريح النّص التشريعي،'' وجوبية''مؤكّداً على إلزامية ذلك، وعليه فإنّ الإستـشارة تكون 
الذي يحدّد  711-87من المرسوم التنفيذي رقم  41النّصوص التنظيمية مخالفة لذلك، إذ نصت المادة 

لمجلس الشعبي البلدي بإطلاع إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير؛ على قيام رئيس ا
رؤساء غــرف التجارة والفلاحة، رؤساء المنظّمات المهنية ورؤساء الجمعــيات المحلّية للمرتــفــقين كتابياً 

يوماً ابتداءً من تاريخ استلامها للرّسالة  72بالمقـرّر القاضي بإعداد المخطط التوجـيهي، مع منحها مهلة 
 )3(.ركة في إعداد المخططللإفصاح عن رغبتها في المشا

                                                           
 .، مرجع سابق28-84 من قانون رقم 89و 28أنظر المادة  -(1
يجب استشارة الجمعيات المحلّية للمستعملين والغرف  « :الي، مرجع نفسه على النّحو التّ 72جاءت صياغة المادة  -(2

 . »التجّارية والفلاحية والمنظّمات المهنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي
 .سابق، مرجع 719-87من مرسوم تنفيذي رقم  41المادة خطط شغل الأراضي، أنظر الشيء ذاته بالنّسبة لم -(3
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من هنــا، يتّضح أنّ المنظم قــد خالف إرادة المشرّع، بحيث جعل استــشارة الجهات المذكـورة             
سلفاً مبنياً على توجيه الدعـوة لها للمشاركة، لتقرّر هذه الجهات بنفسها مدى رغبتها في ذلك من عـدمه 

لإطار يقـوم رئيس المجلس الشعـبي البلدي عند إنـقضاء المهلة ضمن الآجال المحدّدة لذلك، وفي هذا ا
باصدار قرار ي بيّن قائمة الإدارات العمومية والهـيئات والمصالح العــمومية وكذا الجمعيات التي طلبت 

عدم إفصاح تلك الجهات عن رغبتها  في وي فهم من هذا أنّ  )1(استشارتها بشأن مشروع المخطط،
، وأنّ الإســتشارة في هذه الحالة تكون باختيارها يعتبر موقفاً سلبياً من جانبهاهلة الم حدّدة المشاركة في الم  

 .ولـيس بقــوّة القانون

 طبيعة آليات المشاركة  التضارب حول -ب

لم تتوافق أحكام المراسيم التنفيذية المنظّمة لوثائق التعمير المحلّية مع بنود قانون التعمير  
يات مشاركة مختلـف الفاعلين في عملية التخطيط العمراني، ويتجلّى ذلك في خلط بخصوص طبيعة آل

المصطلحات الم ستعملة للتعبير عـن هذه آليات، فإذا كان المشرّع واضحاً في اعتماد نظام الإسـتـشــارة 
، إلّا أنّ المنظّم لإشراك الغـرف التجارية والفلاحية والمنظّمات المهـنية وكـذا الجمعيات المحلّية للمرتفقين

استعمل عبارات تتفاوت في معانيها، يتطابق بعــضها مع مفهوم الإستشارة، في حين ينصـرف بعضها 
الآخر لدّلالة على مفهوم التشاور، وأمام هـذه الوضعية يمكن التساؤل حول الـدّور التشاركي الذي تلعـبه 

يمتدّ إلى التشاور مع المجلس الشعبي البلدي  هذه الجهات، وفيما إذا كان دورها إستشاري بحت أو أنّه
 .صاحب الإختصاص الأصيل في إعداد المخططات؟

عــن            ''consultation''فـي الـواقع، يجد هـذا التساؤل م برّره في اختلاف نظـام الإستشارة  
بيعة الـقـانونـية  سـواءً من حيث طريقة  الممارسة أو من حيث الط، ''concertation''إجراء التشاور 

لـنـتائجـها، فضلًا عن اختلاف أهمّيتها في تحـقـيق مشاركة بيئية فعّالة، حيث يكم ن الفرق بين هـاتين 
الآليتين في كون الإستشارة إجراء يتمّ في مرحلـة متـقــدّمة من عـملية إتّخاذ القـرار أين يكون فـيها المشروع 

ارة بتلقّى آراء وملاحـظـات الجهات المعنية بالاستــشــارة دون التزامها كأصل قـد تهـيأ للبدء فــيه، فتكتفي الإد
   (2).عام بمضمون هذه الآراء

                                                           
 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  9والمادة  ،، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  9المادة  -(1
 .708. مرجع سابق، ص حمرون ديهية، -(2
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أمّا التشاور الذي يأخذ شكل اجتماعات عامة، فهو يســب ق الإستشارة، ويتمّ في المراحل الأولى من  
لمشروع القيام بالمشروع، حيث ي ساهم عملية إتّخاذ الـقــرار، أي في المراحل التي ينوي فيها صاحـب ا

الفاعلون عن طريق النّـقـاش التفاعلي مع الإدارة في بلورة مخـتلـف جوانب المشروع، ويـفــترض أن تأخذ 
بالتاّلي  )1(الإدارة ملاحظات والإقتراحات المضادة للمشاركين بعــين الإعتبار عـند إتّخاذ الـقــرار النّهائي،

يهدف إلى التخلّي عن الأسلوب الإنفــرادي في إتّخاذ القرارات، بذلك فهو ي عـتبر أكـثـر  فإنّ التشاور إجراء
 .فاعلية في مجال صنع القرار البيئي

بالرّجوع إلى النّصوص القانونية، يلاحظ تبنّي المشـرّع الجـزائـري لآلـية الإســتـشارة أثناء إعداد  
بق الإشارة إليه سلــفاً، لكن الإشكال يطرح بالنّسبة لكـيـفــيات وثائق التعمير المحلّية على النّحو الذي س

المشاركة المنصوص عليها في المراسيم التنفــيذية، حيث يلاحظ استعمال المنظّم عـبارات تـدلّ على إشراك 
غرف التجارة والفلاحة والمنظّمات المهنية والجمعيات المحلّية في المراحل الأولى لتحضير مشروع 

 .ت التعمير وذلك من خلال آلية التشاورمخططا

الذي يحدّد إجراءات  711-87من المرسوم التنفيذي رقم  41في هذا الإطار، أشارت المادة  
إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، إلى دور رئـيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس 

مع '' التشاور''في متابعة الدّراسات وجمع الآراء في إطار الشعبية البلدية أو المؤسسة العمومية المشتركة 
مختلف الهيئات والمصالح العمومية والإدارات العــمومية والجمعــيات، وفي هذه الحالة يكون النّص 

 )2(.التنظيمي قد أقــرّ مبدأ التشاور بخصوص إعداد وثائق التعمير المحلّية

من ذات المرسوم التي ألزمت غرف التجارة  1/2ادة يمكن تدعيم هذه الفكرة بما جاء في الم  
في حالة الإفصاح عن رغبتها في  ''بتعيين ممثليهم''والفلاحة والمنظّمات المهنية والجمعيات المحلّية 

المشاركة، وفي هذا المقـام يمكن الإشارة أنّ نظام الإســتشارة لا يتطلّب بحدّ ذاته تعــيين ممثلين عــن الهـيئة 
رة، بل يكفي إرسـال وتبليغ المشروع المعني إلى الجهة المعـنية والتي ت بدي فيه رأيها في غــضون المستشا

الآجال الممنوحة لها، وذلك خلافاً لإجــراء الـتـشاور الذي يتطلّب تعيين ممثل ينوب عـن الهيئة التي عيّنته 
 . لحضور جـلسات النّقاش

                                                           
مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلّية الحقوق، جامعة مولود  مشاركة المواطنين في حماية البيئة، زياد ليلة، -(1

 .98. ، ص2474معمري، تيزي وزو، 
 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  41المادة أنظر  .الأمر ذاته ينطبق على مخطط شغل الأراضي -(2
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لمادة السّابعة السالـفة الذّكــر لمصطلحات تنطبق في ي لاحظ كـذلك استعـمال النّص الفرنسي ل 
 s’ils veulent être associés à …»وصـفها مع مفهوم التشاور، حيث جاء فيها عبارة 

l’élaboration du plan … » عماّ إذا كانوا يريدون المشاركة في إعداد ... «التي يـقابلها عـبارة
 لّ يد  " être consultés" منبدلاً "   être associés" وعليه فإنّ استعمال مصطلح ،»... المخطط

على رغـبة المنظّم في تبنّي قواعد التشاور في مجال التخطيط العمراني المحلّي وعدم الاكتفاء بنظام 
 .وهذا ما يقتضي إشراك الفاعلين في كلّ مراحل إعداد مشروع المخـطـط )1(الاستشارة،

م قد منح للمجلس الشعــبي البلدي صلاحية تحديـد كيفيات علاوة على ذلك، ي لاحظ أنّ المنظّ  
مشاركة الإدارات والهـيئات والمصالح العـمومية وكذا الجمعـيات في إعداد مخططات التعمير، وذلك من 

وي فهم من هذا أنّ مشاركة هذه الجهات لا تقتصر  )2(خلال المداولة المتعلّقة باتخاذ قـرار إعـداد المخطط،
استشارتها، إذ يصوغ للمجلس تنظيم عملية المشاركة وفــقاً لما ي حدّدة في قـراراته التداولية على مجرّد 

 .   لاسيما بخصوص عـقـد جلسات النّقاش بين مختلف الشركاء والفاعلين

السّالف  711-87من المـرسوم التنـفيذي رقم  41لكن وعلى خلاف ما جاء في نص المادة  
من ذات المرسوم ضرورة قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء  49ي المادة الذّكـر، أقرّ المنظّم ف

المجالس الشعبية البلدية المعنية باصدار قرار يبيّن قائمة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح           
التعمير، وهو بشأن مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة و  ''استشارتها''العمومية أو الجمعيات التي طلبت 

التي تضمّنت دلائل قوية ت ـشير أنّ مــشاركة هذه الجهات لا تقتصر على  41ما يتناقض مع نص المادة 
 .مجــرد تقديم رأي استشاري

                                                           
كون يأين  والتشاور الإستشارة إجراءي نجوهري بي اختلافإلى وجود  ''LE CORNEC Erwann''ر الأستاذ اشأ -(1

 :قولمختلف الفاعلين أطرافاً فاعلة في عملية التخطيط معبّراً عن ذلك بال
« L’association et la consultation revêtent, en droit de l’urbanisme, des significations très 

différentes…D’un coté, l’association implique une participation soutenue et active du tout début de 

l’élaboration et la révision du document de planification des sols…De l’autre, la consultation 

n’implique pour les auteurs du document de planification des sols que de solliciter l’avis des 

personnes…Mais encor doit-on précisé que ces avis sont sollicités à des moments précis du 

processus décisionnel, alors que l’association implique une "concertation" continue pendant toute 

l’élaboration du projet…L’association institue donc une collaboration étroite entre les auteurs du 

document et les personnes extérieures ». Voir: LE CORNEC Erwann, op. cit., p. 270. 
، مرجع 719-87من مرسوم تنفيذي رقم  42، مرجع سابق، والمادة 711-87من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(2

 .سابق
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 حكام المراسيم التنظيمية لوثائق التعـمير المحلّيةتنظيم عـملية المشاركة وفقاً لتتبّع أ كيفيات -2

من إنطلاقاً  لية المشاركة في مجال التخطيط العمراني المحـلّيي مكن تحديد كيفيات تنظيم عـم 
الذي ي حدّد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي  711-87استقراء وتتبّع مختلف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الذي ي حـدّد كيفيات إعداد مخطط شغل الأراضي، حيث  719-87للتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي رقم 
المرحلة الأولى عـرض الدّراسات المتعلـّقة بإعــداد مشروع وثيـقـة التعمير المحلّية على الفـاعلين  يتمّ في

طط من عد ذلك يتمّ اعـتماد مــشروع المخب ،(1)لمناقشة خيارات التهيئة المقترحة في إطار عملية التشاور 
التداول حول تلك الخيارات ن طريق طرف المجلس الشعـبي البلدي أو المجالس الشعـبية البلدية ع

والمصادقة عليها، ليتمّ لاحـقـاً استشارة مخـتـلف الجهات والفاعلين حول المشروع الم صادق عـليه قـبل 
 (.  2)إخضاعه للتحقيق العمومي 

 أو مناقشة المشروع مرحلة التشاور -أ

لعمراني المحلّي، ورغم ت عتبر مرحلة التشاور من أهمّ المراحل التي تم رّ بها عـملية التخطيط ا 
أهمّيتها إلّا أنّ نصوص قانون التعمير لم ت حـدّد شكلًا معيناً لكـيـفـيات تشاور البلدية أو البلديات المعنية مع 
مختلف الفاعلين، تاركة الحرية للبلديات في تحديد كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهـيئات والمصالح 

 .وثائق التعمير المحلّية العمومية والجمعيات في إعداد

في هذا الإطار فإنّ البلديات تضطلع بمجموعة من المهام من أجل تحضير مــشروع وثيــقة  
التعميــر المحلّية قبل عـرضه على طاولة النّقاش، حيث يتمّ في المرحلة الأولى إعداد سلسلة من الدّراسات 

امل المؤثّرة في النّمو العمراني والجوانب التي  التقنية تهدف إلى المعرفة والإطلاع عن كثب على العو 
يؤثّر عليها هذا النّمو، ويتمّ ذلك بإختيار مكـتب دراسات م تخصّص لإعداد مشروع المخطط

بقاً  ط   )1(
 )2(.للقواعـد المعمول بها في مجال الصّـفـقـات العمومية

                                                           
مثل في تتمن طرف هيئة تنفيذية مختصة  ات التعميريل مخططتجدر الإشارة في هذا المقام، أنّه غالباً ما يتمّ تسج -(1

 التنسيق بين المسؤول الأوّلوالقائم على  مديرية التعمير والبناء، باعتبارها المتدخّل الرّئيسي في الاشراف على هذه الدّراسات
 .24 .رجع سابق، ص، ميقةفسنوسي ر  أنظر .مكتب الدّراساتو رئيس المجلس الشعبي البلدي  وهو عن هذه الدّراسات

 انتقاءيتمّ اختيار مكتب الدّراسات حسب ما يمتلكه من إمكانيات ومؤهّلات، وتتمتّع مديرية التعمير والبناء بصلاحية  -(2
دفتر شروط  بإعدادالأفضل في إطار الجودة والقيمة الجيّدة للدراسة وذلك بعد الإعلان عن مناقصة، وتقوم مديرية التعمير 

 = على أساس هذا الدفتر، وذلك في الأكثر تأهيلاً  مكتب الدّراسات إختياريمكن منه و  ،نجاز الدراسةللّازمة لإيحدّد الشروط ا
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النّمو العمراني، وتجــدر الإشارة بعد ذلك يتمّ تصوّر التجهيزات والمشاريع التي من شأنها توجيه   
أنّ تصوّرات نمط التنمية وخيارات التهيئة بالنّسبة للمخطط التوجــيهي للتعمير يتمّ وضعها من طرف  هنا

من  42المجلس الشعبي البلدي بموجـب المداولة التي تتضمّن إعداد المخطط كما أكّده نص المادة 
وعليه فإنّ هذه التوجيهات يتمّ تضمينها في دفــتر  )1(ذّكر،السّالف ال 711-87المرسوم التنفيذي رقم 

 . الشروط الذي تعـدّه البلدية وتسلّمه لمكتب الدّارسة الم تعاقـد معها

بعد إنتهاء مكـتب الدّراسات من إنجاز المهام الموكلة إليه تأتي مرحلة التشاور حول مشروع  
ابي م رفــق بملف الخــرائط في عدّة نسخ يتمّ توزيعها المخطط، حيث يتمّ في هذا الإطار تسليم تقرير كت

على مختلف الفاعلين وعلى المصالح التابعة للدّولة المكلّفة على مستوى الولاية ومصالح الدّولة المكلّفة 
بعــدها يتمّ تنظــيم جــلسات الم ناقشة في الموعـيد والأماكن المحدّدة سلفاً في  )2(على المستوى المحلّي،

داولة، وبحضــور م مثلي المــصالح غير الممركزة للدّولة، وكـذا ممثــلي الهــيئات التي أبدت رغــبتها في الم
المشاركة في إعـداد وثيقة التعمير المحلّية، ويتعلّق الأمر بممثلي غــرف التجارة والــفلاحة، المنظّمات 

 )3(.المهنية والجمعيات المحلّية للمستعملين

                                                                                                                                                                                     

إطار المنافسة، وعلى العموم يجب أن يتضمن الدفتر الشروط التقنية والمالية لإنجاز الصفقة، ويجب أن يتضمن العرض 
عة متكاملة من المختصين في مجال الهندسة المعمارية، التهيئة، التقني ضرورة حيازة المكتب على فريق عمل يضمّ مجمو 

البنية التحتية، الجغرافيا، الديموغرافيا، الجيولوجيا، الاقتصاد، القانون، الطرق والشبكات المختلفة، كما يجب أن يتمتّع 
لّازمة لإنجاز الدراسة، إلى جانب والوسائل المادية ال والإمكانياتكتب بالخبرة والتجارب السابقة في إنجاز الدراسات، مال

لى جانب ذلك قد يشترط دفتر الشروط توافر عدّة إمكانيات أخرى تمكّن مكتب توفره على مخطط ومنهجية عمل ، وا 
 .(SIG) الدّراسات من اختياره لإنجاز الدّراسة، مثل استعمال المكتب للوسائل الرّقمية الجديدة كنظام المعلومات الجغرافي

  .27-24. ص. مرجع سابق، صسنوسي رفيقة،  أنظر تفاصيل أكثر
Voir aussi : SAÏDOUNI Maouia, op. cit., p. 153. 

يقرّر إعداد المخطط التوجيهي  « :يلي ، مرجع سابق، على ما711-87من مرسوم تنفيذي رقم  42تنص المادة  -(1
 .المجالس الشعبية البلدية المعنية للتهيئة والتعمير عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعني أو

 :يجب أن تبيّن هذه المداولة ما يأتي
 .»دالتوجيهات التي تحدّدها الصورة الإجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنّسبة للتراب المقصو  -
على شهادة قواعد وآليات التهيئة والتعمير في مجال الأراضي الفلاحية، مذكّرة من أجل الحصول بن معمر رابح،  -(2

 .88و 82. ، ص2470، 7الماجستير في الحقوق، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر 
متيازات المقرّرة ستشارة بخصوص الإفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى مدى أهمّية عملية التشاور مقارنة بنظام الإ -(3

 : قولهب '' LE CORNER Erwann'' الأستاذ  اكّدهللفاعلين في كلا الآليتين وهذا ما 
« L’association institue donc une collaboration étroite entre les auteurs du document et les 

personnes extérieures. La participation soutenue au groupe de travail du document de planification 
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وفي الواقع  )1(دّراسة بعرض الدّراسات التي تمّ إنجازها لمناقشتها في جلسة النّقاش،يقوم مكتب ال 
تشكّـل هذه الجلسات فــرصة هامة أمام كافة الفاعلين للدّفاع عن المصالح التي ي مثلّونها، وذلك من خلال 

بداء آرائهم وملاحظاتهم وطرح وا نشغالاتهم وتقديم إقتراحاتهم  مناقــشة خيارات التهيئة والتنمية المقــترحة، وا 
دّة ن مختلف المصالح والتخــفـيف من حوالتي يتمّ مناقشتها من طرف كلّ الفاعلين بهدف تحـقيق التوافق بي

 .تــضاربها، وكذا التنسيق بين المشاريع التابعة لكلّ قطاع

مجالس الشعبية بعد إختتام جلسات النّـقـاش يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء ال 
حول سيرورة جلسات التشاور والنّتائج المتوصّل إليها  ''un bilan'' البلدية المعنية إعداد حصيلة العمل

من خلال اجتماعات العـمل، إذ يجـب أن تتضمّن الحصيلة الملاحظات التي أبداها المشاركون وكافة 
ية البلدية المعنية بهدف أخذها بعـين إقتراحاتهم، ويجب عرض الحصيلة على المجلس أو المجالس الشعب

 )2(.الإعتبار في المشروع النّهائي للمخطط

 لة الاستشارةمرحـ -ب

يقوم المجلس الشعـبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية؛ بالموافـقة على مشروع وثـيقـة  
المتعلّقة بسير المجالس المحلّية ونظام وذلك طبقاً للقواعـد  )3(التعمير المحلّية عـقـب إنهاء مرحلة التشاور،

المداولات، حيث يشترط لصحة إجتماعات المجلس الشعبي البلدي حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه 
، وت عتبر المداولات المتّخذة بعد الإستدعاء الثاني بفارق خمسة أيام كاملة على (7+%50)الممارسين 

ين في حالة عدم اجتماع المجلس بعد الاستدعاء الأوّل الأقل صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضر 
 )4(.لعدم اكتمال النّصاب القانوني

                                                                                                                                                                                     
des sols constitue un atout très important pour elles : elles sont (généralement) informées                

très tôt des options politiques choisie ; elles ont accès à une quantité d’information dont ne 

bénéficient pas les personnes simplement consultées ; elles ont la possibilité de saisir la commission 

de conciliation (art. l.121-9) ; elles peuvent enfin infléchir ces options de façon précoce, soit  par la 

séduction et la persuasion, soit par la menace : c’est le cas lorsque les services de l’État ne voyant 

pas leurs propositions retenues, peuvent laisser planer la sanction par la voie de l’opposition                 

au caractère exécutoire (article L.123-3-2), d’un déféré préfectoral…sinon de recours qui 

pourraient être intentés par des associations de protection de l’environnement ».    

Voir: LE CORNEC Erwann, op. cit., p.270. 
 .88و 82. مرجع سابق، ص بن معمر رابح، -(1

2)
- LE CORNEC Erwann, op. cit., p.282. 

 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  82و 22أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  28أنظر المادة  -(4
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ي وافق على مشروع وثيقة التعمير المحلّية بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي والتي يتمّ  
وي التصويت عليها بالأغلبية البسيطة لأعـضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت، وفي حالة تسا

وفي هذا السياق يجب أن ي راعي المجلس أو المجالس المعنية  )1(الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجحاً،
الإقـتراحات والملاحظات المسجّلة في جلسات التشاور والتي أبداها مختلف الفاعلين، وللتأكّد من ذلك أقـرّ 

المصادقة عليها من قبل الهيئة المنظّم وجوب إخضاع وثائق التعمير المحلّية لنظام الإستشارة بعد 
 .التداولية للبلدية

في هذا الإطار، ي بل غ مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل الأراضي  
الم عتمد بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية للإدارات العمومية والهيئات 

ات والمصالح المعنية التاّبعة للدّولة لإبداء آرائها وم لاحظاتها في آجال لا والمصالح العمومية والجمعي
 )2(.يوماً من تاريخ التبليغ 14تتعدّى 

حدّد المنظّم قائمة الإدارات العمومية التي يجب استشارتها وجوباً، وتتمثّل أساساً في الإدارات  
الولاية في مجال التعمير، الفلاحة، التنظيم  العمومية والمصالح التاّبعة للدّولة المكلّفة على مستوى

الاقتصادي، الـرّي، النّقل، الأشغال العمومية، المباني والمواقع الأثرية والطبيعية، الــسـياحة، البريد 
والمواصلات، الصناعة وترقية الإستثمار، التهيئة العمرانية والبيئة، ي ـضاف إليها الإدارات والمصالح 

لـّفة عــلى المستــوى المحــلّي فـي مجال الــضـبط العــقـاري، تـوزيع الطـّـاقــة، النّقل وتـوزيع العمـــومـية المك
الماء، عــلاوةً عـلى ذلك يــقع على البلدية استشارة غـرف التّجارة والفلاحة، المنظّمات المهنية والجمعيات 

                                                                                                                                             )3(.المحلّية للمستعملين التي وافــقـت على المشاركة

                                                           
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة  « :ما يلي، مرجع سابق، على 74-77من قانون رقم  20تنص المادة  -(1

وفي . في هذا القانون تتخّذ مداولات المجلس الشعبي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت
 .»حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئّيس مرجحاً 

بلَّغ مشروع المخطط التوجيهي ي   « :على ما يلي، مرجع سابق، 711-87من مرسوم تنفيذي رقم  48تنص المادة  -(2
للتهيئة والتعمير المصادق عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للإدارات العمومية 

 (91)أعلاه وت مهل مدة  19والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات والمصالح المعنية التابعة للدّولة بمقتضى المادة 
 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر كذلك المادة  ».يوماً لإبداء آرائها أو ملاحظاتها

 .، مرجع نفسه49أنظر المادة  -(8
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ت عتبر استشارة الجهـات المذكورة أعلاه إجراء جـوهــري في مجال إعـداد وثائق التعمير المحلّية، إذ  
ام البلدية بمـقـتـضياته مظهر مــن مظاهــر عدم مشروعية المخطط العمراني بالـرّغم ي عدّ تخلّفه أو عـدم إلتز 

مـن عـدم إلزامية الآراء الاستشارية في حـدّ ذاتهـا، وعليه ي مكـن الطعن أمام القــضاء المخـتص لعدم 
حة لوجـود عــيب من طـرف ذوي الــصـفة والـمـصل( باعتباره قرار إداري تنظيمي)مشروعـية مخطط التعمير 
 )1(.في ركن الشّكل والاجـراءات

ذ خ  أت   قد المخطط روعــن مشأ طالما ستشارةالهدف من الإ لكن في الأخير، ي مكن التساؤل حول 
ين ـبع نتائجال د لا يتم أخذـفي الواقع قاً؟ يـقـالمشروع تواف كونن يأترض ـيفإذ شاورات نتائج الم  على  بناءً 
على مدى  ضمانةستشارة تعتبر بمثابة الإ الي فإنّ ، بالتّ مجلس الشعبي البلدي المعنيمن طرف ال عتبارالإ
 الجهات المعنية صدرقد ت  ـذلك فلمن عدمه، عتبار الإ عــينب الفاعلين والشركاء ملاحظاتالمجلس خذ أ

م لزمة في مضمونها  ، إلّا أنّ هذه الآراء تبقى غيرضـبالرف صدر رأياً د ت  ـقة كما قـبالمواف ياً أر  بالإستشارة
ما نظراً لغياب نص قانوني ي لزم البلدية على الأخذ بمضمون الرّأي الإستشاري الصّادر عن هذه الهيئات، 

 .ي فرغ هذا الإجراء من محتواه

 عمير المحلّية على الجانب البيئيتأثير محدودية المشاركة في مرحلة إعداد مشروع وثيقة الت: ثانياً 

حـقيق مشاركة فعّالة في صنع القـرارات البيئية تتوقـّف على مدى إشـراك الفاعلين من المؤكّد أنّ ت  
الأساسين في مجال حماية البيئة مع الإدارة التى طالما استأثرت وانفردت بعـملية إتّخاذ القرارات في 

صناعة  مختلف المجالات، إضافة إلى ضرورة وضع آليات تسمح لهؤلاء الفاعلين بالمساهمة الفعّالة في
القرار البيئي، وعليه فإنّ قصور تلك الآليات أو التقصير في إشراك مختلف الفاعلين ي ؤدّي إلى الحدّ من 

 .فعالية مبدأ المشاركة

من هذا المنطلق، ي لاحظ في مجال التخطيط العـمـراني بالجـزائـر مدى محــدودية مبدأ المشاركة في  
من  هو ما يتجلّى في قصور قواعـد إشراك مختلف الـفاعلينوضع مشروع مخططات التعمير المحلّية، و 

عدّ من مظاهر إضعاف البعـد البيئي وهذا ما ي   ،(2)ومحدودية نظام الإستشارة من جهة ثانية  ،(1)جهة 
 .لمخططات التعمير المحلّية

 
                                                           

 .سيتمّ تناول هذه الشروط بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني لهذا الباب -(1
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 يةعن إشراك الفاعلين في مجال البيئة عند إعداد مشروع وثائق التعمير المحلّ  -1

ا يرتبط مبدأ المشاركة في المجال البيئي بالمواطــن ومـؤســسات المجـتمع المـدني وجـمعـــيات عادة م 
الدّفاع عـن البيئة، إلّا أنّه في الواقع لا يجـب إغـفـال دور الهـيئات والأجهــزة الرّسمية التي تستحــدثهـا الدّولة 

ة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ ي عـترف لها بحق بهـدف حـماية البيئة أو تلك التي ترتبط بقــضايا البيئ
وفي مجال التخطيط  ،''لمبدأ التنسيق''المشاركة في صنع القــرارات البيئية في مختلف المجالات تحقيقاً 

العمراني فإنّه يتمّ إشراك العــديـد من الهيئات في مرحلة إعداد مشروع وثائق التعمير المحلّية، ومع ذلك 
شاركة بعـض الهيئات المعنية بحماية البيئة إلى جانب قــصور القـواعد المتعلّقة بمشاركة ي لاحظ غياب م

بعـض الأطراف، وعلى العموم سيتمّ استعـراض الهيئات المعنية بالمشاركة وأهمّية دورها في تعزيز البعد 
 :البيئي لمخططات التعمير، وذلك على النّحو التاّلي

  زة التابعة للدّولةممركإشراك الهيئات غير ال -أ

تعتبر الهيئات غير الممركـزة التاّبعة للدّولة من بين الـفاعلين الذين إستوجـب الـقانون ضرورة  
إشراكهم في عملية التخطيط العمراني المحلّي، وذلك بالنّظر إلى أهمّيتها في مجال التنظيم الإداري، إذ 

وار المباشر بـيـن الدّولة والـجـماعات المحلّية لاسيّما يعتبر أسلوب عدم التركيز وسيلة أساسية لإحلال الح
بعد نقل وتحويل العديد من الإختصاصات لهذه الوحدات، فرغم اسناد مهمّة التخطيط العمراني للبلديات 
إلّا أنّ الدّولة تبقى حاضرة وممثّلة من طرف المصالح الخارجـية لمختلف الوزارات أي المديريات التنفيذية 

 .توى الولائي وكذا بعض المصالح الممثلة محـلّياً على المس

تشارك الهيئات غير الممركزة التاّبعة للدّولة في مرحلة تحضير مشروع مخططات التعمير المحلّية  
في إطار عمليات التشاور على النّحو الذي تمت الإشارة إليه سابقاً، وتشمل هذه الهيئات على وجه 

ى الولاية المكلّفة بـقـطاع الفلاحة، الرّي، المباني والمواقع الأثرية الخصوص مصالح الدّولة على مستو 
والطبيعية، ونظراً لتنامي البعد الـبيئي لقانون التعمير؛ فـقـد تمّت إضافة المصالح المعنية بالبيئة، التهيئة 

ظّمة لوثائق التعمير العمرانية والسياحة بموجـب التعـديل القانوني الذي طرأ على المراسيم التنـفـيـذية المن
 )1(.2442المحلّية سنة 

                                                           
، مرجع 879-42من مرسوم تنفيذي رقم  42مرجع سابق، والمادة ، 871-42من مرسوم تنفيذي رقم  42نظر المادة أ -(1

 .سابق
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إلى جانــب ذلك، يـتمّ إشـراك مــصــالــح الدّولة الممثّلة عـلى المــستوى المحـلّي المعــنية بـقـطاع تــوزيع  
الطّاقة وتوزيع الماء، غير أنّ الملاحظ هو غـياب المصالح المعنية بــقطاع الصّحة بالرّغـم من وجود 

ـة بين التعـميـر والـصّحة مثلما تمّ التأكيد عليه في مجموعة من الـتقارير المـقـدّمة من طرف روابط قـويّ 
فضلًا عن عـدم إشــراك المحافظات الولائـية للـغــابات والـتي يمكن  )1(،(OMC)المنظّمة العالمية للصّحة 

ــمراني كالتسبّب بأخطار إندلاع أن تلعب دوراً هاماً بخصوص حماية الثروة الغابية من آثار التوسع الع
 . الحرائق أو التـقليص من مساحات الغـابات

 شراك غرف التّجارة والفلاحةا -ب

ت عتبر هذه الغـرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتّع بالشخصية المعنوية  
المتضمّن  88-81يذي رقم والإستقلال المالي، وبالنّسبة لغرف التجارة فهي منظّمة بموجب المرسوم التنف

المتضمّن إنشاء غرف تجارية في  01-94والذي ألغى أحكام المرسوم  )2(إنشاء غرف التّجارة والصناعة
ري، ومهام ستشاوالإ يالتمثيلجموعة من المهام ذات الطّابع رف بمـتضطلع هذه الغوعموماً  )3(الولايات،

           على طلبها للسلطات العمومية بناءً ال ت ـقـدّم أخرى في جانب التوسيع الاقـتصادي، وعلى سبيل المث
غير مباشرة  مباشرة أو ته مّ بصفةتراحات في المسائل التي ـأو بمبادرتها الخاصة، المعلومات والآراء والاق

ل في ميدان التهيئة العمرانية كما تتدخّ  الإقليمية، الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية في دوائرها
 )4(.التعمير في طابعه التجاريو 

                                                           
أعدّت المنظمة العالمية للصحة تقارير تبرز أهمّية الروابط بين مجالي التعمير والصحة، خاصة وأنّ الجوانب الصّحية  -(1

 :ظر على سبيل المثالأن .منة للإنسانآتعتبر من مقوّمات المدينة الحديثة التي تسعى إلى بناء مجتمعات صحّية و 
- BARTON Hugh, TSOUROU Catherine, « Urbanisme et santé », un guide de l’OMC pour un 

urbanisme centré sur les habitants, publié par S2D, Rennes, 2004, ]En ligne [ :                                       

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf, consulté le 20 octobre  

2018. 

- Organisation mondiale de la santé, L’urbanisme et l’aménagement urbain dans leurs rapports avec 

l’hygiène du milieu, Rapport d’un Comité d’experts de l’OMC, N°297, Genève 1965, ]En ligne [ :      

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37560/WHO_TRS_297_fre.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y, consulté le 20 octobre 2018. 
، يتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصناعة، 7881مارس  48مؤرّخ في  88-81مرسوم تنفيذي رقم من  42أنظر المادة  -(2
 .، معدّل ومتمّم7881مارس  41، صادر في 71ر عدد . ج
، صادر 48ر عدد .، يتضمّن إنشاء غرف تجارية في الولايات، ج7894فبراير  28مؤرّخ في  01-94مرسوم رقم  -(3

 (.ملغى)، 7894فبراير  21في 

 . ، مرجع سابق88-81من مرسوم تنفيذي رقم  41أنظر المادة  -(4

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37560/WHO_TRS_297_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37560/WHO_TRS_297_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 لفلاحين ومكاناً االممثل الحقيقي لمصالح المهنيين فهي تعتبر لفلاحة أمّا بالنّسبة للغرف الولائية ل  
وتسمح بالتنسيق  )1(ستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين،للإ

وبين هؤلاء الأعضاء والهيئات العمومية أو الخاصة التي تتصل ل المعلومات بين أعضائها والإعلام وتباد  
للسلطات الإدارية  لفلاحة شريكاً لالغرف الولائية  عدّ وت   )2(نشاطاتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالفلاحة،

 مكن استشارتها من قبل هذه السلطات حول كلّ السلطات البلدية، وبهذه الصفة ي   نهام والتقنية المحلية
المصالح المهنية للفلاحين، الجمعيات المهنية والمتمثّلة في وع له انعكاسات على مصالح أعضائها مشر 

 )3(.لاسيما في ميدان تهيئة المحيط الريفي وتجهيزه التعاونياتو الفلاحية 

بالتاّلي فإنّ إشراكهم في إعداد   )4(غرف التجارة والفلاحة كمتعاملين اقـتصاديين،في الواقع، ت عتبر  
في مجال الدّفاع عن  مشروع وثائق التعمير المحلّية ي شكّل فرصة لهم في إبداء إقتراحاتهم وتطلّعاتهم

خاصة في ظلّ وجود قواعد صارمة بخصوص الحفاظ على الأراضي  ،حماية المصالح الفلاحية والتجارية
 .الفلاحية ومراعاة الإقتصاد الحضري في القطاعات المعمّرة

 المهنية إشراك المنظّمات -ج

هيئة تشرف على تأطير مهنة معينّة مبنية على التخصّص  « :تعرف هذه المنظّمات بأنّها 
العلمي، وتمثلها لدى الغير من أفراد وسلطات عمومية، وتتمتعّ في سبيل ذلك بالشخصية الإعتبارية 

ه فإنّ هذه الهيئات وعلي )5(،»وبعض مظاهر امتيازات السلطة العامة باعتبارها مرفقاً عمومياً متخصّصاً 
تهدف إلى تنظيم المهـن الحرّة كالمحاماة، الطب، الهندسة وغيرها، وقـد أكّدت نصوص قانون التعمير على 

  .ضرورة دعوتها للمشاركة في إعداد وثائق التعمير المحلّية

 
                                                           

 ، يتضمّن القانون الأساسي7887فبراير  71مؤرّخ في  89-87تمّ إنشاء غرف الفلاحة بموجب مرسوم تنفيذي رقم  -(1
إعادة تنظيمها بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ليتمّ لاحقاً ، 7887فبراير  24، صادر في 49ر عدد .العام للغرف الفلاحية، ج

سبتمبر  78، صادر في 20ر عدد .للغرف الفلاحية، ج الأساسي، يحدّد القانون 2474سبتمبر  71مؤرّخ في  74-270
2474. 

 .، مرجع نفسه42أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه41لمادة أنظر ا -(3
، 2470صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور للنّشر والتوزيع، الجزائر،  مهزول عيسى، -(4

 .18. ص
 .091. ، مرجع سابق، صعزاوي عبد الرّحمان -(5
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ه لها الدّعـوة للـمش  ـاركة، بالتاّلي لم تحدّد نصوص قانون التعـمـير نوع المنظّمات التي يجـب أن ت وج 
فإنّ هذا الأمر مرهون بما ي قــرّره رئيس المجلس الشعبي البلدي باعـتباره المسؤول عن مراسلة مخـتلف 
طلاعها بالمقــرر القاضي بإعـداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل  الهيئات كتابياً وا 

مات المهـنية التي يمكن أن توجّه لها الدّعوة الأراضـي، لكن ي مكن الإشارة عموماً إلى بعـض المنظّ 
 : للمشاركة في وضع مخططات التعمير مثل

تتكوّن هذه المنظّمة من المجلس الأعلى لمهنة : المنظّمة المهنية لمهنة المهندس الخبير العـقاري -
العـقاري حول ويتمحور عمل الخـبير  )1(المهندس الخبير العقاري وهيئة المهندسين الخبراء العقاريين،

النشاط العـقـاري وما يرتبط به من مسائل تـقنـية طبوغرافية وجغرافية ومسح الأراضي، إضافة إلى أعمال 
تقنية أخرى كتقديم استشارات قانونية بخصوص تعيين الحدود بين الملكيات العـقارية أو تحديد القيمة 

العموم يمكن إشراك هذه المنظّمة في إعداد  وعلى )2(الإيجارية للعقارات في حالة المنازعات القضائية،
مخططات التعمير نظراً لضم ها الأشخاص المؤهلين في المجال العقاري، خاصة وأنّ العـقّار ي عـتبـر من 

 .أهـمّ منطلـقـات التخطيط العمراني، كما ي عدّ التسيير المحكم له من أبرز رهاناته

'' نـقابة المهنـدسـين المعماريين''تمّ إنشاوها تحت تسمية : يالمنظّمة المهنية لمهنة المهندس المعمار  -
يتـعلّق بــشـروط الإنـتاج المـعــماري وممـارسة  41-80من المــرسوم الــتشريعي رقـم  22بـمـوجـب المادة 

     مهـنة المهندس المعــماري، تضطلع هـذه الهــيئة بمجـموعة من المهام من بينها السهر على احترام      
أحكام المــرســوم الـتشـريــعي والتنظيم المتعلّق بممارسة مهنة المهندس المعماري، تمثيل النّقابة لدى 
السلطات العمومية ولدى الهيئات الدّولية المماثلة، مساعـدة أصحاب المشاريع والسلــطات العمومية بناءً 

عداد معـ طيات المشاريع ذات الأهمّية الجهوية          على طلبهم في إطار تنظيم المسابقات والمقاييس وا 
 )3(.أو الوطنية

 

                                                           
تنظيم هياكل مهنة ، يحدّد كيفيات 7881مارس  41مؤرّخ في  82-81من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(1

 .7881مارس  78، صادر في 71ر عدد .المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة، ج
ر .، يتعلّق بمهنة المهندس الخبير العقاري، ج7882فبراير  47مؤرّخ في  49-82من الأمر رقم  42أنظر المادة  -(2

 .7882أبريل  71، صادر في 24عدد 
، يتعلّق بشروط الإنتاج المعماري 7880مايو  79مؤرّخ في  41-80مرسوم تشريعي رقم من  21و 22 أنظر المادة -(3

 .7880مايو  22، صادر في 82ر عدد . وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج
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 محلّية للمرتفقين أو المستعملينإشراك الجمعيات ال -د

لتحـقيق الديمقراطية التشاركية؛  اً هام اً ي عتبر إشراك الجمعيات في إعداد مخططات التعمير م ؤشّر  
الأفراد النّاشطين في مجال معـيّن، لكن رغـم إقرار إذ تعتبر الجمعيات الإطار المؤسساتي الم نظ م لجهـود 

قانون التعمير لضرورة فتح المجال أمام الجمعـيات المحلّية للمساهمة في بلورة خيارات التهيئة؛ إلّا أنّ 
مشاركتها مشروطة بمبادرة رئيس المجلس الشعبي البلدي في توجيه الدّعوة لها عن طريق إبلاغها كتابياً 

 .ضي بإعداد المخطط لإبداء رغبتها في المشاركة من عدمهبالمقرّر القا

من هذا المنطلق، يمكن أن ي قصي رئيس المجلس الشعبي بقـصد  أو عن غير قصد  إحدى  
الجمعيات المحلّية النّاشطة في مجال التعمير أو البيئة أو المجالات المتّصلة بها كجمعـيات حماية الـتراث 

ال ينبغي على المشرّع الجزائري أن يمنح الجمعيات المحلّية المعتمدة حق الثقافي، ولتجاوز هذا الإشك
المبادرة بطلب المشاركة، وفي المقابل يجب إلزام البلدية أو البلديات المعنية بنشر الـقرار الذي يقضي 

  . بإعداد مخطط التعمير على أوسع نطاق

للهندسة المعمارية  ارة اللّجنة الولائيةإضافة إلى هذه الهيئات، يجب على الجماعات المحلّية إستش 
والتعمير والمحيط المبني، في إطار إعداد مخططات التعمير المحلّية، حيث ي مكن لهذه اللّجنة تقديم رأيها 
حداث المساحات الخضراء وأماكن الرّاحة والترفيه  الإستشاري حول برامج تهيئة العقّارات الحضرية وا 

زالتها، وكذا إعادة هيكلة مناطق والمناطق المشجرّة، كما يمك ن أن ت رشدها إلى مواقع النّشاطات المضرّة وا 
رشاد السلطات المحلّية  )1(.النّشاطات وا 

 البيئي لوثائق التعمير المحلّية قصور نظام الإستشارة عامل لإضعاف البعد -2

اء م سبـق يتمثّل في كثيراً ما يـفــرض القانون على الإدارة وقبل إتّخاذ قراراتها الخضوع لإجـر  
اسـتشارة هيئات معيّنة، تجنّباً لّاتخاذ قرارات ارتجالية وكذا ضمان صحّتها من النّاحية الموضوعية وصولًا 
طراد، وعليه يمكن القول أنّ الإستشارة باتت من أهم  إلى تحقيق حسن سير المرافق العامة بانتظام وا 

 )2(.العمليات الحيوية في مجال العمل الإداري

                                                           
 .، مرجع سابق41-80من مرسوم تشريعي رقم  07و 04أنظر المادة  -(1
 مجلّة، ''دراسة مقارنة: الاستشاري وأثره في مشروعية القرار الإداري الرّأي''، ذكرى عبّاس علي، علي أحمد حسن -(2
 .84. ، ص2478، 27، عدد 42، مجلّد قوقحال
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تعبير عن رأي فردي أو جـماعي يـصد ر في مسألة  « :عـرّف الفـقه الإداري الإســتــشارة بأنّهـا 
معـينّة بناءً على عرض من السلطة المختصة بمقتضى نّص أو دونه، وذلك قبل صدور القرار بهدف 

ة ت جـسّد إحـدى وســائل ومنه فإنّ الإستشار  )1(،»استطلاع رأي هـذا الـفرد أو تـلك الجماعة في تلك المـسألة
التعبير القانوني عن رأي معيّن بشكــل  فـردي أو جماعي في مواجهة ســلطة تستأثر بمفردها على عـملية 

  )2(.اتّخاذ القرار

إلى جانب ذلك، فإنّ الإستشارة تقوم على فكرة التعاون والمشاركة، فهي ليست مجرّد تبادل  
نّم ا عملية تقوم على التعاون الصريح بينهما، إذ يتطلّب تـقديم الرّأي معلومات بين طرفي الإستشارة، وا 

الإستشاري السليم التبادل الحر للمعلومات بين الطرفين دون عــقبات، فالإدارة تلتزم بتقديم المعلومات 
تقديم الصحيحة والكافية والإجابة على استفسارات أو طلبات الجهة الم ستشارة، بالمقابل تلتزم هذه الأخيرة ب

بقاً للإجراءات التي ي حدّدها القانون وذلك بعد دراسة وتمحيص   )3(.الرّأي الإستشاري ط 

كـرّس المشرّع الجزائري إجـراء الإستشارة في مجال التخطيط العمراني المحلّي على النّحو الـذي  
ثائق التعـمـير المحلّية، إلّا أنّه سبق الإشارة إليه سلفاً، ورغـم أهمّـية هذا الإجراء في اثراء الجانـب البيئي لو 

يتميّز بنوع من القــصور ممّا يحول دون تحـقـيق الأهداف المرجوّة منه، ويمكن إجمال مظاهر محدودية 
 : إجراء الإستشارة في مجال التخطيط العمراني فـيما يلي

  عدم إلزامية الأراء الإستشارية -أ

للبلديات، حيث يقع علي عاتقها واجب تبليغ مشروع  ت عـتبر الإستشارة إجراء إلزامي بالنّسبة 
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل الأراضي الم صادق عليه بمداولة المجلس الشعبي 
البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية للإدارات العمومية والهيئات والمصالح العمومية والجمعيات 

يات بوجوب ة للدّولة لإبداء آرائها أو ملاحظاتها، في المقابل لم ي لزم القانون البلدوالمصالح المعنية التابع
بالتاّلي تبقى مجرّد آراء غــير م لزمة يمكن للبلديات أن تستأنس وتأخذ بها أو أن تـصرف  التقيّد بمضمونها،

 .النّظر عـنها
                                                           

 .82. ص مرجع سابق، ،ذكرى عبّاس علي، علي أحمد حسن -(1
 ة للبحثالمجلّة الأكاديمي، ''عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلّي في التشريع الجزائري'' بوراي دليلة، -(2

 .121. ، ص2479، 47، عدد 71مجلّد  ،، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرّحمان ميرة، بجايةالقانوني
 .88 .صمرجع سابق، ، ذكرى عبّاس علي، علي أحمد حسن -(3
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عن عدم إلتزام بعض ( 7881-7881)في هذا المقام، كشف مجلس المحاسبة في تقريره السّنوي  
البلديات بآراء مصالح الدّولة في مجال إعداد مخططات التعمير المحلّية، حيث لاحظ بمناسبة تشخيصه 
لإشكالية حماية الأملاك العقّارية الفلاحية في ولايات تيبازة، وهران وعنابة؛ أنّه بالرّغم من وجود إلتزام 

عند إعداد مخططات التعمير المحلّية، إلّا أنّ رأي هذه  قانوني يقضي بوجوب استشارة مصالح الفلاحة
المصالح لا يكتسي طابعاً إلزامياً؛ إذ لا يمكن لهذه المصالح الوقوف في وجه عمليات تحويل الأراضي 

 .الفلاحية نحو التعمير

وقد أكّد التقرير أنّ هذا التناقض قد لوحظ على مستوى ولاية تيبازة حيث أصدرت مديرية   
 28مخطط توجيهي للتعمير من أصل  71لح الفلاحية في بعض الحالات آراء بعدم الموافقة على المصا

مخطط، لكن هذه الآراء لم تؤخذ في الحسبان عند المصادقة على المخططات والتي كانت تشمل فعلًا 
على  7881يونيو  42أراض  فلاحية، وبوهران تمّت المصادقة على المخطط التوجيهي للتعمير بتاريخ 

أساس الخيار الرّديو مركزي الذي يرمي إلى تعمير كلّ المواقع الجرداء ذات القيمة الفلاحية العالية عوضاً 
 )1(.عن الخيار شمال شرق رغم التحفّظات الصّارمة لمديرية الفلاحة

 راء الإيجابية الضّمنيةالعمل بتقـنية الآ -ب

يـوماً مـن أجـل إبداء آرائهـا  14ة بالإستشارة مـهلة ي لاحظ هـنا، أنّ القانون قـد منح الجهات المعني 
أو ملاحظاتها حـول مشروع وثيقة التعمير المحلّية، ويعدّ عدم الرّد فـي الأجل المحدّد موافقة ضمنية           

أي أنّه رأي إيجابي تمّ التعبير عنه بصفة ضمنية عن طريق السّكوت، وعـليه يمكن القول   )2(من طرفها،
ن كان ي حفّز الإدارات علـى البت فـي المشروع داخــل أجل زمني أنّ  نظام الآراء الإيجابية الضّمنية وا 

محـدود بالتاّلي تفادي المماطلة، فإنّه لا يخـلو مع ذلك مـن إنعكاسات سلبية على القـرار ذات الطّابع 
 .البيئي

                                                           
 .01. صمرجع سابق، ، (7881-7881)مجلس المحاسبة، التقرير السنوي  -(1
يبلّغ مشروع المخطط التوجيهي  « :يلي ، مرجع سابق على ما711-87تنفيذي رقم  من مرسوم 48المادة تنص  -(2

ت بي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية للإداراعصادق عليه بمداولة المجلس الشالم   للتهيئة والتعمير
 .يوماً لابداء آرائها أو ملاحظتها( 91)وتمهل مدة ...العمومية

ذ لم تجب خلال المهلة المنصو   .»ص عليها أعلاه عدّ رأيها موافقاً وا 
 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر أيضاً المادة  -
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لمختلف المعنيين من إدارات وجمعيات  الواقع، أنّ الإستشارة ما أ ق ـرّت إلّا لكي تـفـسح المجال  
وممثلي المجتمع المدني من أجل تمكينهم من دراسة القـضايا التي ت عـرض عليهم من مختلف جوانبها 

بالتاّلي يرى البعــض أنّ التطبيق الــصّارم لـقواعد إبداء الآراء الإستــشارية في أجل   )1(وحصر أبعادها،
ق التي تشكوا منها الأطراف المعنية بالإستشارة، خاصة إذا كانت الهـيئة محدّد؛ يؤدّي إلى تجاهل العوائ

تعتمد على نظام الجلسات والتداول في إتّخاذ قراراتها أو إصدار آرائها مثل غـرف الفلاحة والتجارة التي 
آجال  وعليه فإنّ توحيد )2(ت باشر مهامها في إطار جمعية عامة تتداول في مختلف المواضيع التي تعنيها،

ن كان له إيجابيات -إبداء الرّأي دون مراعاة هذه العوائق قد ي ؤدّي إلى الإقصاء مع ما يترتّب عن  -وا 
ذلك من احتجاجات متزامنة مع المشروع أو لاحقة عليه؛ لذا ي قترح مراعاة خصوصيات الهيئات المستشارة 

 . على مستوى تحديد آجال إبداء الرّأي

 اء الإستشاريةر عدم إلزامية تعليل الآ -ج

ي قصد بتعليل أو تسبيب الـرّأي الإستــشاري قـيام الجهة الم سـتشـارة بالإفــصاح عــن الأســباب الواقعية  
والقانونية التي كانت دافـعاً لاتّخـاذ ذلك الرّأي، والأصل في تعليل القرارات أو الآراء عدم إلزاميته إلّا عــندما 

ع الأحوال فإنّ تسبيب الآراء الاسـتشارية ينطوي على أهــمّية كـبيرة، بحيث ي وجب القانـون ذلك، وفي جمي
ي مك ن الجهات التي ق دّمت لها الإستشارة من الإحاطة بالأسباب التي دفعـت الهيئات الم ستشارة إلى إتّخاذ 

لتي يرتكز عليها ذلك الرّأي، حتّى تتمكّن من إعمال سلطتها التقديرية في تقييم هذا الرّأي ووزن الحجج ا
 )3(لتقرّر بعد ذلك الأخذ به في قرارها أو طرحه جانباـً 

في هذا الإطار، ي لاحظ أن قانون التعمير لم ي لزم الهـيئات المعـنية بتقديم رأيها الإســتشـاري حول  
ارق الذي ي مكن أن مشروع وثيقة التعمير المحلّية بضرورة تسبيب آرائها بالرغـم من أهــمّية مبدأ التعلـيل والــف

ي حدثه في صياغة المشروع النّهائي لمخطط التعمير، وعليه فإنّه من الأجدر على المشرّع تبنّي هذا المبدأ 
 .في مجال التعمير بالنّظر إلى المزايا التي يتمتّع بها

                                                           
والمحافظة على البيئة، دار القلم للطباعة والنّشر والتوزيع، الرّباط،  تنميةشكالية التوفيق بين الإ، السّملالي عبد المجيد -(1

 .29-21. ص. ، ص2442
، مرجع سابق، وأحكام الفصل الثالث من مرسم تنفيذي رقم 88-81الأوّل من مرسوم تنفيذي رقم  أنظر أحكام الفصل -(2

 .، مرجع سابق74-270
 .08.، مرجع سابق، صذكرى عبّاس علي، علي أحمد حسن -(3
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 إشكالية تضارب الآراء الاستشارية -د

لجهات المعـنية بالمشاركة بالتاّلي تعدّد الآراء الإستشارة في مجال التخطيط العمراني بتعدّد ا تتميّز 
يات والتي يمكن أن تتضارب في بعــض الأحيان نظراً لتباين مـصالح كل جهـة، ما يصعّب على البلد

ن كانت غير ملزمة كيفـية التعامل مع هذه الآراء الاعتماد ، لذا يجب إيجاد حل لهذه المشكلة وذلك بوا 
  )1(.المصلحة العامة على المصلحة الخاصة خاصة على الآراء التي تقدّم

 الفرع الثاني

 عن إشراك المواطن في عـملية التخطيط العـمراني المحلّي

تكـتسي مشاركة المواطنين كأفـراد في صناعة الـقـرار البيئي أهمّية بالغة، فهي تعتبر ضّمانة  
ثانية؛ فـرصة للمواطن للتـدخّل  إجرائية لممارسة الحق في بـيئة سليمة من جهة، كما تعـتبر من جهة

المباشر دن وسائط وخـارج إطـار التنظيمات البيئية كالجمعيات لممارسة الديمقراطية التشاركية، سواءً  
بإبداء ملاحظاته أو حـتّى المناقــشة حول أبعاد المشروع والتحـاور وربّما الـتفـاوض مع الإدارة، بالتاّلي فإنّ 

 .اسي في حماية البيئةالمواطن ي عتبر فاعل أس

أقرّ المشرّع حق المواطن في المشاركة في صناعة القـرارات البيئية في بعض النصوص القانونية  
منها قانون التعمير، حيث أكّد على ضرورة عرض وثائق التعمير المحلّية على المواطن لإبداء ملاحظاته 

لى جانب ذلك يتمتّع المواطن بحق حضور وا   ،(ثانياً )في إجراء استشاري يسمّى بالتحقـيق العمومي 
جلسات مداولات المجالس المنتخبة محلّياً بالتاّلي الإطلاع على قرارات المجالس البلدية بخصوص خلفيات 

  (.أوّلاً )إعداد مخططات التعمير والمصادقة عليها 

 المحلّيةمداولة للمجالس الشعبية المشاركة السلبية للمواطن من خلال حضور جلسات ال: أولاً 

لا شكّ أنّ دور المواطن لا يجب أن يتوقـّف عـند إنتخاب ممثّلين عنه في المجالس المحلّية، بل  
مباشرتها لمهامها من خلال السماح ينبغي أن يمتدّ إلى ممارسة الرّقابة على عمل هذه الهيئات أثناء 
، لكن رغم أنّ حق الحضور (1)قانوناً للمواطن بحضور جلسات المجالس المحلّية، وهو الحقّ المكرّس 

 (.2)يشكّل نوعاً من الرّقابة الإجتماعية إلّا أنّه لا يعدو أن يكون حـضوراً رمزياً 

                                                           
 .28. مرجع سابق، ص السّملالي عبد المجيد، -(1
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 جلسات المجالس الشعبية المحلّية الأساس القانوني لحق المواطن في حضور -1

ري باعتباره يستمدّ المواطن حـقّه في حـضور جلسات المجالس الشعبية المحلّية من النّص الـدستـو  
المادة  حيث نصّت )1(أداة لتنظيم السّلطة من جهة وأداة لـضمان الحرّيات العامة للأفـراد من جهة أخرى،

منه أنّ المجلس المنتخب هو الإطار الذي ي عبّر فيه الشّعب عن إرادته، وي راقـب عمل السلطات   72/2
الإرادة؛ حق الشعــب وواجبه في تشكـيل هـذه العمومـية، وبطبيعة الحال فإنّ المقــصود بالتعبير عـن 

المجالـس عـن طـريـق إنتخاب ممثليه عـلى النّحو الذي ي ملـيه قانـون الإنـتخـابـات، في حـيـن يمكن إدراج 
حـق المواطن في حـضور جلسات ومداولات المجالس المنتخبة محلّياً في خانة الــرّقابة على عمل 

 .السلطات العمومية

من الدستور أنّ المجلس المنتخـب يمثّل قاعـدة اللّامركـزية  71نب ذلك، أكّدت المادة إلى جا 
ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية، وهو المبدأ الذي تمّ إقــراره بموجــب قوانين 

مجالس الجماعات الإقليمية التي تشكّل المستوى الثاني لـتكـريس حق المواطن في حـضور جلسات ال
البلدية تشكّل الإطار المؤسساتي لممارسة ''من قانون البلدية أنّ  77حيث أكّدت المادة  )2(المحلّية،

 .''الديمقراطية على المستوى المحلّي والتسيير الجواري

في هذا الإطار، ي شار أنّ  ممارسة الديمقــراطية المحلّية يـكون عـلى شـكـلـين؛ يتمـثّل الأوّل فـي  
ـمواطـن ووجــبه فــي انتـخاب ممثلي المجالـس الشعــبية المحلّية وهـو ما يعــرف بالـديـمـقـراطـية حـق ال

التمثيلية، أمّا الشّكـل الثاني فـيتمـثّل في حـق الـمـواطن في المـشاركة في صنع القـرارات الـمحلّية، وهـو ما 
ا أيـضاً إلى الــتسييـر الجواري الذي بموجـبه يـتمّ ي عرف بالديمقـراطـية التشاركـية والتي يـنصرف مـفهـومه

بحــث ووضع الدّعائـم والمناهـج الـرّامية إلى إشـراك المواطن بصـفة مباشرة أو عــــن طريق الحـركة 
ا الجـمعويـة في تــسييـــر الـبرامج والأنشطة التي تـتعلّق بمحيـطه المعــيشي، وكذا تـقـدير الآثار المترتبّة عـنه

 )3(.وتقـييمها

                                                           
: ، التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستوريةهيرالدراجي جعفر عبد السادة ب: حول راجعلمزيد من التفاصيل  -(1

 .28-01. ص .، ص2448دراسة مقارنة، دار الحامد للنّشر والتوزيع، عمان، 
 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  42أنظر المادة  -(2
 .، مرجع سابق41-41من قانون رقم  42أنظر المادة  -(3
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تطبيقـاً لمبدأ مشاركة المواطنين في تشيير الشؤون العمومية على المستوى المحلّي أقـرّ المشرّع  
من قانون البلدية أنّ  21الجزائري حق المواطن في حضور جلسات المجالس المحلّية، حيث أكّـدت المادة 

لموطني البلدية ولكلّ مواطن معــني بموضوع  ''مفتوحة''وتكون '' علنية''جلسات المجلس الشعـبي البلدي 
وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من  )2(والشيء ذاته بالنّسبة لجلسات المجلس الشعبي الولائي، )1(المداولة،

 )3(.الحالات التي تتطلّب عـقـد جلسات مغلــقة وسـرّيـة

لمجالس المحلّية م رتبط في هذا المقام، ينبغي التنويه أنّ حضور المواطن لجلسات ومداولات ا 
يتضمّن  742 -78من المرسوم التنفيذي رقم  70بعــدد الأماكن المتاحة لذلك، وهو ما أكّدته المادة 

يحـضر الجمهور جلسات  « :يلي النّظام الدّاخلي النّموذجي للمجلس الشعبي البلدي بنصّها على ما
كما  ،»في حدود الأماكن المتوفّرةالمجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات 

أكّدت هذه المادة على منع الأشخاص غير الأعـضاء في المجلس من دخول الفـضاء المخصص 
 )4(.أو الجلوس في المقاعد المخصّصة لهم للأعضاء

ي عتبر مبدأ علنية جلسات المجالس المحلّية ضمانة على شـفـافـية التسيير المحلّي، حيث يسمح  
اهدة حيثيات إتّخاذ القـرارات والتصويت عليها وكيـفـية التداول حـول المواضــيع التي تهمّه من للمواطن بمش

قـريب أو من بعيد، ولمّا كانت مسائل التعمير من أكثر المواضيع التي تهمّ المواطن بشكل مباشر نظراً 
لحق في البيئة، الحق في لاتّصال قضايا التعمير بحـقوق الأفراد مثل الحق في الملكية، حق البناء، ا

الصّحة وغيرها، فإنّه من الأهمّية بمكان حضور المواطن للمداولات التي تتّخذ طيلة المدّة التي يستغرقها 
 .وضع وثائق التعمير المحلّية

                                                           
، يتضمّن النّظام الدّاخلي 2478مارس  71مؤرّخ في  742-13نفيذي رقم من مرسوم ت 78المادة أيضاً  أنظر -(1

 .2478مارس  71في  ردا، ص72دد عر .النّمودجي للمجلس الشعبي البلدي، ج
 28، صادر في 72ر عدد .، يتعلّق بالولاية، ج2472فبراير  27مؤرّخ في  41-72من قانون رقم  21أنظر المادة  -(2

 .2472فبراير 
المسائل المرتبطة بالحفاظ على النّظام العام كذا لمجلس البلدي المسائل المتعلّقة بالحالات التأديبية للمنتخبين و يدرس ا -(3

المجلس الشعبي الولائي في جلسة مغلقة في حالة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية  بدوره يتداولكما في جلسات مغلفة، 
من قانون  21، مرجع سابق، والمادة 74-77من قانون رقم  21المادة : نظرأ .ودراسة الحالات التأديبية لأعضاء المجلس

  .، مرجع نفسهالولاية
وّضين قانوناً من فضين قانوناً من رئيس المجلس الشعبي البلدي والمفي البلدية المفوّ ظّ مو ي ستثنى من تطبيق هذا الحكم  -(4

 .ع سابق، مرج742-78مرسوم تنفيذي رقم   70/2أنظر المادة . الوالي
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يعـق ـد المجلس الشعبي البلدي عدّة جلسات في إطار إعداد مخططات التعمير المحلّية، حيث  
داول حول مبادرة رئـيس البلدية بخصوص إعداد وثيقة التعمير المحلّية والتي يجتمع في جلسة أولى للت

يضبط فيها أيضاً توجيهات التهيئة ويحدّد كيفيات المشاركة، ثمّ يجـتمع مرّة ثانية من أجل إعتماد مشروع 
ذا المخطط بعـد عملية التشاور، وأخيراً يجتمع المجلس البلدي ليصادق بشكل  نهائي على المخطط وه

بالنّسبة لمخطط شغــل الأراضي، من جانـبه يجتمع المجلس الشعـــبي الولائي لإبداء رأيه بخصوص 
من قانون البلدية مبدأ  22المخطط التوجـيهي للتهيئة والتعمير، ولضمان حضور المواطنين أقـرّت المادة 

ل قاعة المداولات وفي النّشر، إذ يجب على البلدية إلصاق مشروع جدول أعمال الإجتماعات عند مدخ
  )1(.الأماكن المخصصّة لإعلام الجمهور

تجدر الاشارة في الأخير، أنّ ممارسة المواطن لحـقّه في حـضور جـلسات المجالس المحلّية ي عــتبر  
شكلًا من أشكال التعـبير عن الإهـتمام الدّائم والم ستمر للمواطن بالقــضايا والشؤون التي تؤثّر على      

ته، كما يشكّل نوعاً مــن ممارسة المواطـنة، لكـن في المقابل لم يمنح المشــرّع للمواطــن قـــدرة التأثـير حيا
على الـقـرارات المحلّية لأنّ حضــوره للجلـسات يعـدّ شكلياً فهو مجـــرّد من كلّ وسائل التأثير، لذا تكاد تـكــون 

 .مشــاركة المواطن سلبية وعديمة الفعالية

 داولات المجالس المنتخبة محلّياً الطّابع الرّمزي لحضور المواطن لمـ -2

يتّسم حضور المواطن لجـلسات المجالس المحلّية بالطّابع الرّمزي، فلا يحقّ للمواطن المشاركة في  
 72النّقاش أو إبداء ملاحظاته أو إعطاء رأيه أو الإعتراض على أمر ما، وهو ما أكّــدته صراحة المادة 

يلتزم الجمهور الصّمت  « :السّالف الذّكر التي تنص على ما يلي 742-78ن المرسوم التنفـيذي رقم م
بأنّه لا يمكن لأيّ شخـص من الجمهور، بأيّ حال من الأحوال المشاركة  وأضافـت ،»طيلة مدّة الجلسة

لأشغال المجلس تحت  في المناقشات أو تعكـيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسّير الحسن
    (2).طائلة الطّرد من قاعة المداولات والفـضاءات المحيطة بها

                                                           
ي لصَق جدول أعمال الدّورة فور  « :، مرجع سابق، على ما يلي41-72من قانون رقم  79المادة تنص كذلك  -(1

استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإلصاق المخصّصة لإعلام الجمهور، 
 .»لبلديات التاّبعة لهاولا سيمّا الإلكترونية منها، وفي مقرّ الولاية وا

يتولّى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد أيّ شخص غير  « :يلي على ما، مرجع نفسه، 21تنص المادة  -(2
 .»سير هذه المناقشات بعد إنذاره نعضو بالمجلس يخلّ بحس
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من هنا، يتّضح جلياً أنّ حضور مداولات المجالس المحلّية ليس من شأنها إحـداث فـارق كبير في  
على أعـضاء مسار صناعة أو إتّخاذ القـرار المحلّي، نظراً لعـدم إمكانية تدخّل المواطن لطرح إنشغالاته 

المجالس، حيث يقــتصر هذا الحضور على الاستماع إلى المناقشات، وهذا ما ي ؤدّي إلى عـدم اكتراث 
المواطن لحضور هذه الجلسات بل قد يراها مضيعة للوقــت، لكن في الواقع يسمح حق الحضور بكسر 

عطاء إنطباع عن مؤهّلاتهم و  كـفاءتهم في مناقشة قضايا الحواجز بين المواطن وممثليه المحلّيين، وا 
المواطنين والتصويت عليها، كما أنّ ذلك يشكّل نوعاً من الرّقابة الشعــبية غير الرّسمية على أعمال 
لى جانب ذلك كلّه فإنّ الحضور ي عبّر عن رقي المواطن ومسايرته لكلّ المستجـدات المحلّية  المجالس، وا 

 .التي ترتبط بمصيــره

حضور المواطن لجلسات التداول حول مخططات التعمير المحلّية من شأنه أن تجدر الإشارة، أنّ  
يكسب المواطن معلومات أكثر عن ماهية هذه المخططات ومضمونها، ما يهيّئه لمرحلة المشاركة الفعلية 
      سواءً في مرحلة التشاور بالنّسبة للمواطنين المنخرطين في الجمعيات التي وجّهـت لها الدّعوة للمشاركة 

 .أو في مرحلة التحـقـيق العمومي، وبالتالي المساهمة في بلورة القرار النّهائي

ة حال، فإنّ ممارسة حق حضور جلسات المجالس المحلّية مــرتبط بمدى وعي المواطن على أيّ   
في المشاركة والمساهمة بشكل مباشر أو غــير مباشر في صناعة القـرارات المحلّية من جهة، وضرورة 
إنفـتاح الإدارة على الممارسات الدّيمقـراطية من جهة أخرى، إذ يمكن للمجالس المحلّية تجاهل حق 

وذلك بهدف  )1(المواطن في حـضور المداولات وتعطيله بحجّة عدم تخصيص أماكن لحضور الجلسات،
 .التستّر على التجاوزات المرتكبة على مستواها

لس الشعبية البلدية على وضع زائري على تحفيز رؤساء المجامــن هـذا المنطلق، عمل المشرّع الجـ 
ملائم للمبادرات المحلّية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين وحثهّم على المشاركة في تسـوية          إطار 

مشاكلهم وتحسين ظروف معــيشتهــم بهدف تحقيق أهداف الديمقـراطية المحلّية في إطار عملية التسيير    
  )2(.الجواري

                                                                                                                                                                                     

 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  21أنظر أيضاً المادة = 
 .دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات، مرجع سابق، ص: مدني وحماية البيئة، المجتمع الونّاس يحيى -(1

11. 
 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  72أنظر المادة  -(2
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 ن من خلال آلية التحقيق العـموميإشراك المواط: ثانياً 

ي عـدّ التحـقـيق العمومي من أبرز الآليات التي اعتمدها المشـرّع الجـزائـري من أجل إشراك المواطنين  
لوجية بشكل مباشر في صنع القـرارات البيئية، وتلعـب هذه الآلية دوراً هاماً في تحـقـيق الدّيـمقـراطية الإيكـو 

وقد كرّس قانون التعمير في الجزائر هذا الإجراء حيث أكّـد على ضرورة  ،(1)خاصة في الدّول المتـقدّمة 
إخضاع وثائق التعمير المحلّية إلى تحقيق عـمومي قبل المصادقة عليها، حيث تمرّ عملية التحقيق 

ديد من النّقائص التي تشوب النّظام وجود الع لكن الملاحظ هو، (2)بمجموعة من المراحل المحدّدة قانوناً 
 (.3)القانوني للتحـقيق العمومي ممّا يحدّ من فعاليته 

  أهمّية التحقيق العمومي في تحقيق الدّيمقراطية البيئية -1

ي عتبر التحقيق العمومي إجراء استشاري يهدف إلى تمكين مخـتلـف الـفاعلين في المجال البيئي من  
تهـــم حـول المـشاريع أو الخطــط أو الـبرامج المخــتلـفة بـعــد وضع الوثائــق الضرورية إبداء آرائهم أو ملاحظا

وقد ظهر هذا الإجراء في فـرنسا وارتبط أســاســاً بــقـرارات نــزع الملكية الخاصة للمنـفعة  )1(تحت تـصـرّفهم،
طبيقـه إلى المجـالات المرتبطة بحـماية          العامة، قــبل أن تســاهــم المطالب البيئية في إمـتداد نطــاق ت

البيئة، لـيصبح أداة للـمشاركة في صنع الــقــرارات البيئية، حيث أصدر المشـرّع الــفــرنســي في هذا الصدد 
المتعلّق بدمقرطة التحقيق العمومي وحماية البيئة المعـروف بقانون  7898يوليو  72قانون 

 ''Bouchardeau'' .
(2)

 

من جهته، كـرّس المشرّع الجزائري آلية التحقـيق العــمومي في مجال حماية البيئة، وربط هذا  
الإجراء بدراسة التأثير البيئي؛ إذ تخضع كأصل عام جميع المشاريع والأشغال إلى تحــقــيق عمومي في 

ي على غرار مخطط كما تخضع له العـديد من مخططات التسيير المجال )3(إطار دراسة التأثير البيئي،
 )5( .مخطط حماية المواقع التراثية وغيرها 4التهيئة السياحية،

                                                           
1)

- HOSTIOU René, « Enquêtes publique », JurisClasseur Environnement et développement             

durable, 10 mai 2011, p. 01. 
2)

- CAILLOSSE Jacques,  « Enquêtes publiques et protection de l’environnement », RJE, N° 2-3, 

1986, p.p. 151-155. 
 .، مرجع سابق702-41من مرسوم تنفيذي رقم  48المادة أنظر  -(3
 .، مرجع سابق91-41من مرسوم تنفيذي رقم  72أنظر المادة   -(4
 .، مرجع سابق828-48من مرسوم تنفيذي رقم  77أنظر المادة  -(5
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عموماً، ي عتبر التحقيق العمومي أداة لتجسيد الدّيمقـراطية الإيكولوجية القائمة على الحق في    
هاماً في  الحصول على المعلومة البيئية والحق في المشاركة في صنع القـرارات، إذ يلعب هذا الإجراء دوراً 

مجال الإعلام البيئي ونشر المعلومات والمعطيات حول المشاريع أو البرامج أو الخطط ذات التأثير 
المباشر على الوسط البيئي من جهة، كما يسعى من جهة ثانية إلى ضمان المشاركة الميدانية لمختلف 

 )1(.الفاعلين في مسارات اتّخاذ القــرارات البيئية

، الغرض من إشراك المواطن في عملية التخطيط العمراني المحلّي من خلال ينبغي الإشارة أنّ  
آلية التحقيق العمومي لا ينصرف إلى تجسيد الدّيمقراطية البيئية فـقط، إذ يجب الأخذ في الحسبان علاقة 
 مخططات التعمير بالمواطنين باعتبارهم ملّاك للأراضي والعـقّارات التي تدخل في نطاق الإقليم محلّ 

التخطيط، إذ يجد المواطنين أنفسهم ملزمون بالتقـيّد بأحكام المخططات لاسيّما القيود التي ترد على حقّ  
البناء، إضافة إلى وجود علاقة غير مباشرة بين مخططات التعمير وعموم المواطنين، ذلك أنّ عدد 

هذه المخططات، ممّا يخوّل  ومستوى التجهيزات التي يمكن استعمالها أو الاستفادة منها محدّدة بموجب
 )2(.للمواطنين الحق في إبداء رأيهم حول هذه التجهيزات

 ي مجال التخطيط العمراني المحلّيالتأطير القانوني لعـملية التحقيق العمومي ف -2

استكمالًا لمبدأ المشاركة المكـرّس في مجال التخطيط العـمراني المحلّي؛ أقـرّ قـانون التعمير  
وثائق التعـمير المحلّية على السّكان المعـنيين لإبداء آرائهم أو ملاحظاتـهم أو حـتّى ضرورة عرض 

اقتراحاتهم واعـــتراضاتهـم حول مـضـمون هـذه الوثائـق، ويكون ذلك من خلال فــتح تحـقــيق أو استقــصاء 
ار مدى جاذـبية مشروع عمومي والذي من شأنه تدعــيم مشروعــية عملية اتّخاذ القـرار النّهائي باختب

لدى الجماعة المحلّية ( أي المشروع)المخطط لدى السكان، وكــذا إثراء الموقــف والرّأي السّائد عـنه 
 )3(.بوجهات نظر مختلفة

حدّد المشرّع كيفيات سير عملية التحقيق العمومي بالنّسبة لوثائق التعمير المحلّية بموجب أحكام  
المتعلّق بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  711-87وم التنفيذي رقم من المرس 78إلى  74المادة 
 . من المرسوم المتعلّق بمخطط شغل الأراضي 78إلى  74والمادة 

                                                           
 .701. مرجع سابق، ص حمرون ديهية، -(1
 .81-81. ص. ، التعمير بين المركزية واللامركزية، مرجع سابق، صالبكريوي عبد الرحمان -(2
 .029. ، ص، مرجع سابق''الإعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلّية'' عبد الكريم، هبودريو  -(3
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وفــقـاً لهذه الأحكام، فإنّه يتمّ طرح مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المــصادق عـليه  
يوماً، وتخــتلــف  02رؤســاء المـجالــس الشعــبية البلدية المعنية لمدّة  للـتحـقـــيق العــمومي من طرف رئـيس أو

يوماً، بينما يشترك  14هـذه المدّة بالنسبة لمخطط شـغـل الأراضي، حيث يمتدّ التحــقــيق العمومي فيه لمدّة 
 )1(.المخطّطين في باقي الأحكام المتعلّقة بإجـراءات الإستقصاء

ومي بناءً على قــرار رئيس المجلس الشعــبي البلدي أو رؤساء المجالس  ي فتح التحقيق العـم 
الشعبية البلدية المعنية، ويجب أن يتضمّن الـقرار تحديد المكان أو الأماكن التي يمكن فيها استشارة             

يد تاريخ     أو الإطلاع على مشروع المخطط، تعــيين المفوّض المحقّق أو المفوّضين المحقــقـين، تحد
إنطلاق وانتهاء مدّة التحقيق، وتبيان كيفـيات إجراء التحقيق العمومي، ويجب أن يخضع هذا القـرار         

للنّشر بمقـرّ المجلس أو المجالس البلدية المعنية طوال مدّة التحقيق، كما يجب تبليغ نسخة منه للوالي 
 )2(.المختص إقليمياً 

سجـل خاص مـرقــوم وموقّع مــن طــرف رئــيس المجلــس الشعــبي  في هــذا الإطار، يتمّ وضع 
البلــدي أو رؤساء المجالــس الشعــبية البلدية المعنية لتمكين الأفــراد وجميع المعنيين مــن تدوين             

للمفــوّض المحـقـّـق               آرائهـم وملاحظاتهم فـيه، كما ي مكن لهم الإعــراب عــنها مباشــرة أو إرسالها كـتابـياً 
أو المـفوّضيـن المحقـّـقـين، وعند إنـقضاء المهلة القانونية المحدّدة للتحــقـيق يتمّ قـفل أو غلق سجـل 

 )3(.الإســتقــصاء بعد توقيعه من طرف المفوّض أو المفوّضين المحقـّـقــين

يوماً  72اد محضـر قــفل التحقـيق في غضون يقوم بعدها المفوّض أو المفوّضون المحقـّـقون بإعد 
الموالية لتاريخ إنتهاء الإسـتقــصاء، ويجب إرسال المحضر إلى رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

بذلك تــنتهي مهمـةّ  )4(المعنية مصحوباً بالملف الكامل للإستقــصاء مع الاستنتاجات المتوصّل إليها،
 .  المحقـّـقون المفــوّض أو المفوّضون

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  81و 21أنظر المادة  -(1
من مرسوم تنفـيذي رقم             77و 74، مرجع سابق، والمادة 711-87من مرسوم تنـفـيذي رقم  77و 74أنظر المادة  -(2

 .، مرجع سابق87-719
 .، مرجع نفسه78أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه70أنظر المادة  -(4
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بناءً على ما تقدّم، ي لاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم ي كل ـف نفسه عناء تطويـر إجراءات التحقـيق  
العمومي، حيث يلاحظ ضعف وقصور التأطير القانوني لهذا الجانـب، ناهيك عن عدم فعالية دور نظام 

 .لبيئةالتحـقيق العمومي في حدّ ذاته في  ضمان الحماية اللّازمة ل

  ومي في ضمان حماية فعّالة للبيئةمحدودية دور نظام التحقـيق العـم -3 

ينطوي نظام التحقيق العمومي على مجموعة من النّقائص التي تحول دون ضمان الحماية  
ــقــيق اللّازمة للبيئة أو تحقــيق أهداف الديمقـراطية التشاركـية على النّحو المرغوب فيه، فغالباً ما يجــرى التح

العمومي في مرحلة يكون فيه المشروع المقترح قد بلغ مستوى النّضج أي نقطة اللّاعودة مثلما يراها 
صاحب المشروع، لذا يكون من الصّعـب إدخال تعديلات جوهــرية على المشروع أو المخطط أو البرنامج 

 )1(.المقــتـرح

جراء يأتي في وقــت متأخــر من مــرحلة من جهته يرى المواطن المعـني أنّ التحقيق العمومي إ 
صنع القــرار والذي تكون معالمه قد اتّضحت مسبقاً، ما يثير التساؤل لديه حول مدى جــدوى مشاركـته 

فضلًا عن هذا لا يزال التحــقيق العمومي في الجـزائر غامضاً لعـدّة  )2(بالآراء والإعتراضات التي يقدّمها،
 :أسباب منها مايلي

 دم تنظيم جلسات الحوار والنّقاش أثناء التحقيق العمومي ع -أ

لم ينص المشرّع الجزائري على عـقـد إجتماعات عامة للنّقاش العلني أثناء سير عملية التحـقـيق  
العمومي؛ حيث إكتفى بالإعتماد على مجرّد الكتابة بتخصيص سجل مفتوح للإستقصاء تدوّن فيه 

تراضاتهم حول مشروع المخطط، مع إمكانية الإعراب عنها شفهياً ملاحظات الجمهور المعني أو إع
لاللمح فاً لبعض التشريعات المـقارنة كالـقانون الفـرنسي الذي أكّد على قّق أو المحقيقين المفّوضين خ 

ضرورة  فتح قنوات الحوار والنّقاش مع المواطنين بمناسبة إجراء التحقيق العمومي، ويمكن أن يتمّ ذلك 
ق عــقد إجتماعات عامة، أو عرض المخطط والتـصاميم المتعلّقة به في معـرض خاص، أو تنظيم عن طري

 )3(.جلسات النّقاش العام

                                                           
1)

- GOUTAL Yvon, PEYNET Philippe et PEYRONNE Adrien, Droit des enquêtes publiques, 

édition Lamy, France, 2012, p. 23. 
2)

- Ibid, p. 26. 
3)

- Ibid, p.p .27-28. 
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 لمفوّض المحقّقعدم تحـديد الشروط الواجب توافرها في ا -ب

ع لم يحدّد قانون التعمير شروط تعيين المفوّض الم حق ق والصّفات أو المؤهّلات التي يجـب أن يتمتّ  
بها، فهل يكون خبيراً ومختصاً تتوافر فيه الخبرات التقنية أم موظّفاً عادياً؟ وفي هذا المقام يرى البعض 
ضرورة توكيل هذه المهمّة إلى مهندس مختص في مجال التهيئة العمرانية لما له من خبرة في مجال 

ـشــفــوع بملاحظاته واستنتاجاته التي التخطيط العمراني والإقليمي، خاصة وأنّ المحقّق ملزم بتقديم تقرير مـ
إلى جانب ذلك يجب أن يكون المفوّض المحق ق  )1(تلعــب دوراً هاماً في تعديل المخطط والمصادقة عليه،

 )2(.على درجة من الحـياد والإستقلالية والنّزاهـة

 رق نشر قرار فتح التحقيق العموميمحدودية ط -ج

م وتطوّرها في الوقت الرّاهن؛ إلّا أنّ المشرّع الجزائري إكتفى  رغـم تعدّد وتنوّع وسائل الإعلا 
باعتماد الطرق التقـليدية في إعلام الجمهور بقـرار فتح التحقيق العمومي بشأن مشـروع مخططات  
التعمير، والتي تتمثّل أساساً في نشر القـرار في مقـرّ المجلس أو المجالس البلدية المعنية، وفي الواقع كان 

ى المشرّع الاعتماد على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة كالجـرائـد والإذاعات المحلّية والجهوية إلى عل
جانب الوسائل الإلكترونية التي ت مك ن البلـديات من إعلان فتح التحقيق العـمومي عن طريق مواقعها 

تماعي التي أصبحــت أكثر تداولًا من            وصفحاتها الإلكترونية الرسمية، أو اللّجوء إلى مواقع التواصل الإج
بإقـراره ضرورة نشر  2477ورغم استدراك المشرّع لهـذا الأمر في قانون البلدية لسنة  )3(ق بل الأفــراد،

مداولات المجلس الشعبي البلدي بكلّ وسيلة إعلام ممكنة ومتاحة؛ إلّا أنّ ذلك لم يشمل قرارات رئيس 
 )4(.البلدية

                                                           
نة، ، الرّقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة للنّشر والتجليد، باتديرم عايدة -(1

 .81.، ص2477
2)

- GOUTAL Yvon, PEYNET Philippe et PEYRONNE Adrien, op. cit., p.p. 116-119. 
 في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى  وجود  بعض المحاولات لعصرنة طرق المشاركة في التحقيق العمومي في الجزائر -(3

ن كانت محتشمة طرف مكاتب الدّراسات التي تسعى إلى إعلام المواطن ، وذلك عن طريق فتح مواقع إلكترنية خاصة من وا 
 كلّما بلغ المخطط مرحلة التحقيقراء بوضعية المخطط والمرحلة التي يتواجد فيها، مع تخصيص صفخة لإبداء الآ إلكترنياً 

  http://www.adsprogress.com/v1/index41a3.html?p=1_17: أنظر مثلًا الموقع التّاليالعمومي، 
تحت إشراف رئيس المجلس ...تعلّق المداولات « :، مرجع سابق، على مايلي74-77من قانون رقم  84تنص المادة  -(4

 .»...الشعبي البلدي، في الأماكن المخصّصة للملصقات وا علام الجمهور، وتنشر بكلّ وسيلة إعلام أخرى

http://www.adsprogress.com/v1/index41a3.html?p=1_17
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  ة مواعيد إجراء التحقيق العموميدقّ عدم  -د

ت عتبر عـدم دقّة مواعيد إجراء الإستـقـصاء من أهــمّ الثغـرات التي تتخلّل نظام التحـقـيق العـمومي  
لافاً للمشرّع الفـرنسي الذي اشترط على السلطات المعنية بإجراء التحقيق العمومي  في القانون الجزائري، خ 

باشـرة التحقيق في        رة العطلة المدرسية دون منع ذلك كأصل عام، وعليه فإنّ مالأخذ بعـين الإعتبار فت
فترة يقــتضي تمديد مدّة التحقيق إلى حين عودة السّكان من عطلهم لضمان مشاركة  أكبر عدد من هذه ال

 )1(.المواطنين في صنع القرار

 رتصرّف الجمهو  عدم تحديد طبيعة الوثائق الواجب وضعها تحت -ه

إنّ إضفاء الصبغة الديمقـراطية على مخططات التعمير المحلّية التي تمتاز أصلًا بالطّابع  
بداء ملاحظاتهم  التكنوقـراطي؛ يتطلّب عرض مشروع هذه المخططات على الجمهور للإطلاع عليها وا 

ة للمخطط تحت وتقديم اقتراحاتهم، وينبغي على الإدارة عدم الإكتفاء بوضع التصاميم والوثائـق البياني
تصرّف الجمهور؛ إنّما يجب عليها أيضاً عـرض الوثائق المكتوبة كالـتقنين وتـقـرير العـرض والتي يسهل 

ومع ذلك قـد يصطدم المواطن بحاجز اللّغة؛ إذ ت حرّر  )2(على المواطن قراءتها وفهم مضمونها إلى حدّ ما،
 عن تضمّنها لمفــردات تقنية قد يصع ب على وتكتب أغلب مخططات التعمير باللّغة الـفـرنسية، فضلاً 

المواطن البسيط فهمها واستيعابها بالشكل الصحيح، ما يستلزم الاستعانة بخبير لمساعدة المواطنين على 
 . فهم ما تنطوي عليه هذه المخططات من معطيات وتوجيهات

ء الهيئات التي تمّ          إلى جانب ذلك ي لاحظ أنّ قانون التعمير لم يلزم الإدارة بإرفاق آرا  
استشارتها مسبقاً في الملف الذي ي عرض على التحقيق العمومي كما هو معمول به في قانون التعمير 

كما أنّ غياب تقرير التقييم البيئي لوثيقة التعمير يؤثّر سلباً على قدرة الأفـراد في تقييم جودة  )3(الفــرنسي،
 )4(.ب البيئيوثائق التعمير المحلّية من الجان

                                                           
. مرجع سابق، ص ،دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات: ، المجتمع المدني وحماية البيئةونّاس يحيى -(1

 : تفاصيل أكثر راجع كذلك. 779
GOUTAL Yvon, PEYNET Philippe et PEYRONNE Adrien, op. cit., p. 129. 

، مقال منشور في كتاب جماعي ''لتنمية التخطيط الحضري يالتعمير المتشاور حوله ضرور '' البكريوي عبد الرّحمان، -(2
 .77. ، ص7898طّبع والنّشر، الدار البيضاء، لالشرق ل الإدارة العمومية والتغيير، دار إفريقيا: بعنوان

3(
- Voir: CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUH Pierre, op. cit., p. 199. 

 .282-280. ص .ص: راجع. فصلال من هذابحث الأوّل الم سبق التطرّق إلى هذه النّقطة في -(4
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 عدم إلزامية آراء المواطنين -و

ي عاب على التحقيق العمومي طابعة الإستشاري، فالمفوّض المحقّق غير ملزم مبدئياً بالملاحظات  
والإعتراضات التي ي بديها الجمهور الم شار ك، فله كامل الحرّية في الإقتناع بالآراء المخالفة أو عدم 

اعته يقوم بتحرير ملاحظاته واستنتاجاته التي قد تدفع الإدارة في نهاية المطاف الإقتناع بها، وبناءً على قن
والحقيقة أنّ الإدارة غــير ملزمة بدورها بأخذ  )1(إلى الإحتفاظ بالمشروع كما هو أو تعديله أو العدول عنه،

د رأي عمومي، وأنّ تلك الآراء في الحسبان، ونتيجة لذلك يرى الـفـقه أنّ التحقيق العمومي ليس إلّا مجرّ 
العلاقة والحوار الحقــيقي يتمّ بين المفوّض المحقّق والإدارة، لأنّ المفوّض هو من يقوم بتقييم آراء الجمهور 

بداء رأيه النّهائي والذي ترتكز عليه الإدارة  )2(.وا 

جزائري        بناءً على ما تقدّم، يمكن القول أنّ أسلوب التحقيق العــمومي في النّظام القانوني ال 
يعاني من عدّة نقائص، بذلك تحوّلت هذه الآلية إلى أداة غــير عملية، فهو مجرّد إجـراء شكلي يـقـتضي 
القانون استيفائه، بحيث يجب على الإدارة التـقّيد به والإلتزام بإجرائه لضمان مشروعية وثيقة التعمير 

ف إلى تجنّب رفض القرار ومنازعته من قبل الرّأي المحلّية، وفضلًا عن ذلك  فإنّ استشارة الجمهور تهد
العام، وعليه فإنّ دمقرطة التحقــيق العمومي يتطلّب إصلاح جملة النّقائص المذكورة والإلتزام خصوصاً 

 )3(.برأي الجمهور واقتراحاتهم

شاركي في الأخير، ينبغي الإشـارة إلى خضوع وثائق التعمير المحلّية لنفس الإجراءات والمسار الت 
في حالة إقـدام الإدارة على مراجعتها أو إدخال تعـديلات عليها مهما كان حجم تلك التعديلات ضماناً لعـدم 

لكن  )4(تعــسّف الإدارة، وحـرصاً على إعـداد هـذه الوثائق وفق مسعى تشاركي رغــم النّقائص التي تتخلّله،
خطيط العمراني المحلّى في الجزائر يقــتضي تعـزيـز ينبغي التأكيد أنّ تفعـيل البعد البيئي في مجال الت

 . دعائم الـديمقــراطـية البيئية

                                                           
يعدّل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة  « :يلي على ما ،، مرجع سابق28-84من قانون رقم  21تنص المادة  -(1

 .»...قيقحعين الإعتبار عند الإقتضاء خلاصات التبوالتعمير بعد التحقيق العمومي ليأخذ 
 .نفسه، مرجع 81أنظر أيضاً المادة  -
           مرجع سابق،  ،دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات: ، المجتمع المدني وحماية البيئةونّاس يحيى -(2

 . 778. ص
 .724-778. ص. مرجع نفسه، ص -(3
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  81و 29أنظر المادة  -(4
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 المطلب الثاني

 مطلب أساسي لتفعيل البعد البيئي في وثائق التعـمير المحلّية : تقوية دعائم الديمقـرطية البيئية

معوّقات التي تحول دون يصطدم البعـد البيئي في مجال التخطيط العـمراني المحلّي بالعـديد من ال 
تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وي عتبر ض عف مبادئ الديمقـراطية البيئية من أبرز النّقائص التي     

تعتري قرارات التعمير في الجزائر، بالتاّلي فإنّ السلطات العمومية مطالبة بالإنفتاح بشكل  أكـبر على هذا 
وبـما أنّ الديمقراطية بوجه عام  ،(الـفـرع الأوّل)ترقـية ركائـزها الأساسية النّوع من الديمقـراطيات من خلال 

ترتـبط بالممارسة فإنّه ينبغي على المشرّع الجزائري إقـرار ضمانات خاصة تسمح للمواطن بممارسة 
  (.الفرع الثاني)الديمقــراطية البيئية 

 الفرع الأوّل

 بيئيةالمنطلقات الأساسية لتدعيم الديمقراطية ال

إنّ مسألة تقوية الديمقـراطية البيئية في النّظام القانوني الجـزائـري لها منطلقاتها الخاصة، والتي  
تتمثّل في ضرورة الإنفـتاح على الحقوق البيئية ذات الطّابع الإجرائي، لأنّ هذا النّوع من الحـقـوق يسمح 

، كما تسمح للـفـرد بممارسة الدّيمقراطية الـبيئية بإنفاذ الحـقوق البيئية الموضوعية على نحو أفـضل من جهة
غـير أنّ هذا لا يتأتّى في ظلّ وجود إختلالات في علاقة الإدارة مع المواطن كما  ،(أولاً )من جهة ثانية 

هو الحال في الجزائر، ومنه فقد أضحى إصلاح هذه العلاقـة من أهمّ التحدّيات التي ت واجه الدّيمقـراطية 
ح  (.ثانياً )دى أبرز منطلقاتها البيئية وا 

 وق البيئية ذات الطّابع الإجرائيضرورة الإنفتاح على الحق: أوّلاً 

ترتبط الديمقراطية بشكل أساسي بحـقوق الإنسان، فهي تتحـقّق من خلال ممارسة الإنسان لحقوقه  
، ومن هذا المنطلق كحـرّية الرّأي والتعبير، حق الإنتخاب، الحق في تكوين الجمعـيات والأحزاب وغيرها

فإنّ الديمقـراطية البيئية تعـدّ الأداة الحـقيقـية لممارسة الإنسان حـقّه في البيئة، وهو ما يتمّ خصوصاً من 
 )1(.خلال كفالة الحقوق البيئية الإجرائية

                                                           
 .81-82. ص .مرجع سابق، ص سلامة أحمد عبد الكريم، -(1
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          ت عتبر الحـقوق البيئية في الجزائر من الحـقوق المكـفولة دسـتورياً، وعليه فإنّ المسألة لا      
مكانـية تجسيدها على أرض  نّما تنصبّ على مدى فـعليتها وا  تتعلّق بالإعـتراف القانوني بهـذه الحـقوق؛ وا 
الواقع خصوصاً الحقوق البيئية ذات الطّابع الإجرائي والتي تصطدم بالعـديد من الحواجـز في مجال 

يـقـتضي من المشرّع الجزائري العمل على ترقية الممارسة، بالتاّلي فإنّ الإنفتاح على الديمقراطية البيئية 
وتوسيع نطاق وكيـفـيات ممارسة حق  ،(1)الحق في الوصول أو الولوج إلى المعلومة البيئية من جهة 

 (.2)المشاركة في صنع القرار البيئي من جهة أخرى 

 حق الحصول على المعلومات البيئيةترقية  -1

بأنّه حــق الـفـرد في الـوصول إلى معلومات '' بشكــل  عام''ي عــرف حق الحصول على المعلومات  
كافـية مـن الدّولة أو الأجهــزة الـتاّبـعة لـهـا والمؤسسـات المـنتخـبـة والهـيئات المكلـّفة بمهام المرفــق العام سواءً 

يعـيش فـيه، كما كانت المعلومات كـتابية أو شـفــوية، وذلك بهدف معـرفة الفـرد لأحوال المجتمع الذي 
الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة توجد بحوزة الادارة العمومية وتلقي  ي عرف بأنّه

 )1(.صورة أو بأخرىبالاجابة عنها 

في الحـقـيقة، تشكّل المعلومة حجر الأساس في ممارسة الإنسان لحـقـوقه المختلفة لاسيما حرّية  
ة الرّأي والتعبير، حق المشاركة السياسية والحق في البيئة، فـمن واجـب الدّولة أن الإعلام والصّحافة، حـرّي

وي قـصد بالمعلومة  )2(تتيح لمواطنيها فـرص الوصول إلى المعلومات التي من شأنها التأثير عـلى حياتهم،
ك ن من الوصول مجموعة البيانات والمعطيات المتعلّقة بموضوع محدّد، والتي جمعـت وفق شكل  معيّن ي م

إلى نتائج بعـد تحليلها وتـفـسيرها، كما ت عبّر عن مجموع البيانات والمعطيات التي لها تأثير على الحالة 
المعرفـية أو الإدراكية لشخص ما تجاه موضوع محدّد، ي مك نه من اتّخاذ موقـف أو قرار مناسب في       

 )3(.مجال معيّن

                                                           
والتشريعات  87-78الحق في الحصول على المعلومات على ضوء مشروع قانون رقم '' ه،المحبوب عبد الإلا -(1

 .720و 708. ، ص2478العدد الثاني،  مجلّة الأبحاث والدّراسات القانونية،، ''الدولية
 .720-728. ص .مرجع نفسه، ص -(2
 لّةـالمج ،''ماية البيئةـي حـرد فـمة الفـمساهـاسية لـلة أسـوسي: يئيةـلومة البـعلى المـصول عـق الحـح'' ريم،ـبركات ك -(3

. ، ص2477، 47يرة، بجاية، عدد ـبد الرحمان مـة عـلوم السياسية، جامعـ، كلّية الحقوق والعانونيـالأكاديمية للبحث الق
81. 
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:       منه على ما يلي 27ـفولًا في الدّستور الجزائـري، إذ تنص المادة عموماً، ي عـتبر هـذا الحق مك 
ولكن رغـم التكريس  ،»الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن « 

ت الذي حـضي به هذا الحق سواءً في إطار الإعلانات والمواثيق الدّولية أو الإتـفاقـيا'' المبكّر''الدّولي 
إلّا أنّه لم يرتــق إلى مصاف الحقوق الدستورية في الجزائر إلّا بعد التعـديل الدستوري لسنة  )1(والمعاهدات،

الذي جاء كـنتيجة للإصلاحات التي باشرتها الدّولة الجزائرية في أعـقاب الحراك الذي شهدته  2471
 .الدّول العربية والمعروف بالرّبيع العربي

لى المعلومة البيئية أحد صور الممارسة العملية لحق الولوج إلى المعلومة ي عدّ حق الحصول ع 
بشكله العام، وينطوي هذا الحق على جانبين، يتمثّل الأوّل في حق الشخـص طبيعياً كان أو معـنوياً في 

فـيتمثّل  الإطلاع على المعلومة البيئية عن طـريق تـقـديـم طلب بذلك للجهات المعـنية، أمّا الجانـب الثاني
في ضرورة إلتـزام الإدارة بإعلام الأشخاص بالمعـلومات البيئية التي بحوزتها، عن طـريق النّشر               

أو الإفصاح الإستباقي لأقـــصى حد  ممكن من المعلومات غير المشمولة باستثناءات، وبمختلف الطّرق 
 )2(.المتاحة

لى المعلومات البيئية بموجــب قانون الــبيئة لــســنة كرّس المشرّع الجزائـري حـق الحــصول ع 
، حيث أقــرّ حق كلّ شخــص طبيعي مواطناً كان أو أجـنبياً مقـيماً في الجزائر، وكذا حق 2448

الأشخاص المعـنوية العامة والخاصة في طلـب المعلـومات المـتعلـّقة بحـالة البيئة من الهـيئات المعنية 
، وتـشمل هـذه المعلومات كل المعـطيات الـمتوفـّرة في أي شكل  كانت والتي ترتبط بحـالة والحــصـول عليـها

كما يحق للمواطنين أيضاً الحصول على المعلومات  )3(الــبـيـئة وكذا التنظيمات والتدابير الموجّهـة لحمايتها،
اية، وفي هـذا السياق أقـرّ قانون البيئة المتعلّقة بالأخطار التي يتعـــرّضــون لها وتبلـيغهـم بـتدابـير الحـم

ضرورة إنشاء نظام شامل للإعلام البيئي يتضمّن شـبكات جمع المعلومات البيئية، وطرق تنظيمها 
   )4(.وتصنيفها ومعالجتها

                                                           
، حق المواطن في الوصول إلى عباط الطّاهرز : تفاصيل حول التكريس الدّولي لحق الحصول على المعلومة راجع -(1

، 2470المعلومة، مذكّرة حقوق لنيل شهادة ماجستير حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .87-21. ص. ص

 .11-12. ص. مرجع نفسه، ص -(2
 .، مرجع سابق74-48من قانون رقم  41أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه48أنظر المادة  -(4
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من هذا المنطلق، فإنّه يحقّ لكل شخص  طبيعي أو معنوي المبادرة بتـقـديم طلب كتابي أو شفوي  
لومة بيئية من الجهات المعنية، دون الحاجة إلى إثبات مصلحة قانونية أو مصلحة للحصول على أي مع

أخرى، في المقابل يجب أن تلتزم الإدارة باستقبال الطّلب والرّد عليه في آجال معـقولة سواء بالإيجاب           
لومة المطلوبة             أو بالسلب، إذ يجوز للإدارة رفـض الطلب مع التعليل في حالة عدم حوزتها على المع

أو كان الطلب غير معقول أو مقدّم بصيغة عامة أو يتعلّق بمعلومات قيد الإنجاز، كما يمكن لها رفض 
الطلب إن كان الكشف عن تلك المعلومات ي ؤثر سلباً على السّر الإداري أو المهني أو سـرّية البيانات 

  )1(.أو حـقوق الملكية الفـكـرية الشخصية لشخص طبيعي، أو المساس بالأمن الوطني

يواجه حق الحصول عـلى المعلومات البيئية فـي الجـزائـر عدّة نقائص تتعلّق خصوصاً بإطاره  
القانوني، فالمشرّع لم يحدّد بدقة المقـصود بالمعلومة البيئية ولا الجهات الإدارية المعـنية باستـقــبال طلبات 

مواطن على العـزوف عن طلبها خلافاً لبعـض التشريعات المقارنة الحـصول عليها، وهو ما يشجّع ال
كالقانون الــفـرنسي الذي فـرض على كلّ هيئة معنية تعيين موظّف مختص بتلقي طلبات الحصول على 
المعلومات، كذلك ي لاحظ غياب منظومة إجرائية تحدّد ضوابط وكيفيات طلب المعلومة البيئية والحصول 

   )2(.المشرّع هذه المسألة على التنظيم الذي لم يصدر لحدّ الساعةعليها، فقد أحال 

يلاحظ كذلك، إفتقار الإدارة في الجزائر إلى قاعدة معلومات شاملة للعناصر البيئية بسبب قلّة  
معلومات التقنيات التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة التي تسمح برصد جودة ونوعية البيئة من خلال جمع ال

تجاهاتها أو طبيعة أخطارها، وبالرّغم من استحداث بنك المعلومات يمثات ومصادرها وكعن الملوّ  تها وا 
من قانون الولاية، إلّا أنّ التنظيم الذي يحدّد كيفيات سيره وتنظيمه لم يصدر  97الولائي بموجب المادة 

اءً على شراكة مع بن 2471وقد اكتفت الجزائر بإنشاء بنك وطني للمعلومات البيئية سنة  هو الآخر،
الإتحاد الأوروبي، مهمّته جمع ومعالجة المعلومات عن طريق المخابر الوطنية والجهوية التي يضمّها 

 )3(.المرصد الوطني للبيئة ومحطّات مراقبة البيئة

                                                           
من الإتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في  40أنظر مثلًا المادة  -(1

بيئة ''إتّخاذ القرارات بشأنها والإحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلّقة بها، تمّ اعتمادها من قبل المؤتمر الوزاري الرابع 
 .7889يونيو /حزيران 22-28قد في أرهوس، الدانمارك، أيام ، المنع''أوروبا

 .11و 21 .مرجع سابق، ص حمرون ديهية، -(2
3)

 :موقع، على ال2471فيفري  78بتاريخ منشور  ، مقال جريدة المساء''ةبنك المعلومات البيئية يدخل الخدم''، جميلة. أ -
massa.com/dz/component/k2/19463.html-https://www.el2478جانفي  48بتاريخ  ، تمّ الإطلاع عليه. 

https://www.el-massa.com/dz/component/k2/19463.html
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بناءً على تقدّم، يمكن القول أنّ السلطات العمومية في الجزائر م طالبة بترقية حق الحصول على  
لبيئية، ببذل المزيد من الجهود في مجال التأطير القانوني الفعّال لهذا الحق، إذ يتعيّن على المعلومة ا

المشرّع تحديد كيفيات ممارسته على نحو مفصّل يحول دون إطلاق سلطة الإدارة في التعامل مع 
وضاء الطلبات، كما يجب أن تشمل المعلومة على حالة عناصر البيئة والعوامل المؤثرة عليها كالض

والإشعاع والآثار البيئية والصحية، كما يتعيّن تفسير أسباب رفض طلب الحصول على المعلومة بطريقة 
 )1(.ضيّقة مع مراعاة المصلحة العامة التي يخدمها الإفصاح عن المعلومة

علاوة على ذلك، يتعيّن على الإدارة المعنية جمع وتحديث المعطيات البيئية بصورة منتظمة ونشر  
علومات على فترات معـقـولة عن حالة البيئة والعوامل المؤثـّـرة عليها باستخدام كل الطرق المتاحة خاصة  الم

 )2(.الرّقـمية، بهـدف موافاة الجمهـور بقدر  كاف  من المعلومات عن المحيط البيئي الذي يعيش فيه

مهور في المشاركة الفعّالة إنّ ترقية حق الحصول على المعـلومة البيئية من شأنه تعـزيز فرص الج 
في مجال التخطيط العمراني المحلّي، ومن المعلوم فإنّ مداولات البلدية التي ت تّخذ خلال إعداد أو مراجعة 

مخططات التعمير المحلّية تخضع لمبدأ النّشر، وي عتبر الإطلاع عليها حق مكـفول لكلّ مواطن، إذ             
لس الشعبي البلدي للإطلاع على قرارات البلدية غير المشمولة             يمكن تقديم طلب إلى رئيس المج

باستثناءات، ويحق له الإطلاع على هذه القرارات مجاناً أو طلب نسخة منها على نفـقته إذا كان صاحب 
 )3(.مصلحة

ن مفهوم أمّا المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلّقة بالجانب العمراني والبيئي التي تدخل ضم 
المعلومة البيئية، فإنّه ي لاحظ غياب نص قانوني ي لـزم البلديات بنشر هذا النّوع من المعلومات خلال عملية 
ن  التخطيط، وفي الواقع غالباً ما تكون هذه المعلومات غائبة أصلًا، نظراً لعـدم حـيازة البلديات لها وا 

 .وجدت فهي قديمة أو غير دقـيقة أو غير كافية

                                                           
مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلّقة بالحصول على أنظر المبدأ التوجيهي الثالث من  -(1

تقرير المدير التنفيذي لمجلس إدارة برنامج الأمم  دالة في القضايا البيئية،المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى الع
 .2448أكتوبر  48، صادرة في UNEP/GCSS.XI/8وثيقة رقم  المتحدة للبيئة،

 .وهو ما حث عليه المبدأ التوجيهي الرابع والخامس، مرجع نفسه -(2
 84في  خمؤرّ  784-71المرسوم التنفيذي رقم  أحكام :كذلك أنظر .، مرحع سابق74-77من قانون رقم  70المادة  -(3

، 07ر عدد .، يحدّد كيفيات الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج2471يونيو 
 .2471يوليو  72صادر في 
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 ق المشاركة في صنع القرار البيئينفتاح على حالإ  -2

ي عتبر حق المشاركة في صنع القرارات ثاني دعامة من دعائم الديمقـراطية البيئية، وهو مـرتبط  
بشكل مباشر بحق الفـرد في الحصول على المعلومة، إذ يشكّل هذا الأخير مدخلًا أساسياً لـضمان 

قة فإنّ فكرة مشاركة الجمهور في صنع القرار البيئي يفـرضها الطّابع وفي الحقي )1(مـشاركة بـيئية فعّالة،
الخاص لحق الإنسان في البيئة، والذي يتمثّل في أنّه حق جماعي وتضامني، بمعنى أنّ الجهود الفردية 
من جانب الأشخاص أو الدّول لا تكـفي لتوفير حماية فعلية للبيئة، بل لابدّ من وجود تعاون بين كافة 

    )2(.علين وعلى كل المستويات سواءً دولياً أو وطنياً الفا

حضى حقّ المشاركة في المجال البيئي باهتمام دولي واسع، حيث ك ـرّس في العديد من  
الخاصة بإتاحة فـرص الحصـول على المعلـومات  ''أرهوس''الإعلانات والمعاهدات البيئية أبـرزها إتفاقية 

اتّخاذ الـقـرارات بشأنها والإحتكام إلى القـضاء في المسائل المتعلّقـة          عن البيئة ومشاركة الجمهور في
بـها، كما ي عدّ هذا الحق من أهمّ الحـقوق البيئية الإجرائية المكـرّسـة على مستوى التشـريعات الدّاخلية، وعلى 

ي المشاركة في تسيير غرار باق الدول؛ أقرّ المشرّع الجزائري في عدّة نصوص قانونية حق المواطن ف
الشؤون العمومية، كما حثّ المؤسس الدّستوري الدّولة على تشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى 

 )3(.الجماعات المحلية

لا شكّ أنّ مشاركة المواطنين في صنع القرار البيئي ينمّ عن رغبة المشرّع في الإنتقال بالإدارة من  
دي في اتّخاذ قـراراتها إلى الأسلوب التشاركي الذي يضمن لها الإستجابة الأسلوب الإنفـرادي الـتـقلـي

لإنشغالات المواطن، ومراعاة إحتياجاته ومصالحه الخاصة التي ي عبّر عنها في إطار الآليات التشاركـية 
لعامة المتاحة له، بذلك تضمن الإدارة القبول الإجتماعي لمشاريعها وقراراتها من جهة، وتحسين الخيارات ا

 .من جهة ثانية

                                                           
العاشر من إعلان ريو أ المبدقتران حق المشاركة بحق الفرد في الحصول على المعلومة البيئية في صياغة الاحظ ي   -(1

تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشركة جميع المواطنين المعنيين، على  « :يلي الذي ينص على ما 7882لسنة 
فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من  المستوى المناسب، وتوفّر لكلّ 

وتقوم الدول بتسيير وتشجيع وتوعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على ...معلومات متعلقّة بالبيئة
 . 40. الأمم المتّحدة، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، مرجع سابق، ص: أنظر .»...نطاق واسع

 .81. مرجع سابق، صسلامة أحمد عبد الكريم،  -(2
 .، مرجع سابق7881ن دستور م  72/8أنظر المادة  -(3
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ثراء المؤسسات التقليدية للدولة   ينبغي التأكيد أنّ حق المشاركة لا يجـب أن يهدف فـقط إلى إنارة وا 
وسدّ عجزها ونقائصها وافتقارها إلى الشرعية الشعبية، أو رقابتها في اتّخاذ القرار وتنفيذه، بل يجـب أن 

ـرار بين مؤسسات الدّولة الرّسمية التقليدية والمـؤسسات يحـقـّق فكـرة تقسيم وتوزيع سلطة إتّخاذ الق
وعليه يمكن القول أنّ استيفاء معايير المشاركة الـفعّالة صــار ل زاماً عـلى كلّ دولة ترغب في  )1(التشاركية،

ا تطبيق الديمقراطية البيئية، لأنّ تحقيق الديمقــراطية بشكل  عام يقـتضي أن تكون الحقوق المتأصّلة فيه
متاحة فعلًا للمواطنين، ولا يكفي التكـريس القانوني لها؛ بل يجـب أن تجـد هذه الحـقوق طريقها نحو 
لّا أعـتبرات تلك الديمـقراطية زائـفـة ومبنية على قوانين تزيينية لا  التجسيد الفعلي على أرض الواقع، وا 

  )2(.أكـثر

زم وضع آليات عملية تمكّن من التطبيق بناءً على هذا، فإنّ ضمان ممارسة حق المشاركة يستل 
الفعلي لهذا الحق، وعلى كل حال فـقـد أوجـدت تجارب الديمـقـراطـية التشـاركـية في دول أوروبا وأمـريـكا 
عـدداً هاماً من الآليات، والتي عادة ما ت طبّق على المستوى المحلّي نظراً لـقــرب الجماعـات المحلـّية من 

ـبر، أمّا في الجـزائر فقد اكتفى الـمشرّع بالاعتماد على آلية الـتشاور والإسـتـشـارة وكـذا المواطـن بشكل  أك
التحقـيق العـمومي في بعض المجالات، غير أنّ هذه الآليات يعتريها مجموعة من الـنقـائص والتي تمت 

 .الإشارة إليها سابقاً 

عة من المقوّمات، كأن تتمّ في وقـت م بكّر على كلّ حال، فإنّ المشاركة الفـعّالة تنطوي على مجمو  
عندما تكون الخيارات قائمة ومتوفـّرة، لهذا ينبغي إبلاغ الأفـراد المعنيين بالفـرص المتاحة لهم للمشاركة في 
المراحل الأولى من عملية صنع القـرار، إضافة إلى ضرورة منحهـم مهلة كافـية لإبـداء آرائهم، وتوفـير كافة 

كما يجـب ضمان الحياد والشفافـية، إذ يجـب الإستعانة بأشخاص     (3)لهم بكل الطرق الممكنة،المعلومات 
أو هيئات محايدة لإدارة النّقاش والحوار بين الإدارة والجمهور المعني عندما تتم المشاركة بإحدى الآليات 

 .القائمة على أسلوب الحوار والتفاوض كالنّقاش العام
                                                           

، الندوة الدولية حول البرلمان، ''الأسس والآفاق: الديمقراطية التشاركية''، شريط الأمين: حول هذا الموضوع أنظر -(1
 .24. ، ص2449، 41، عدد مجلة الوسيط، الجزائر، 2449أفريل  29و 21المجتمع المدني، الديمقراطية، يومي 

، 2472، 004، عدد مجلّة المستقبل العربي، ''سياق أزمة ومحاولات إنبعاث: اطية المحدثةالديمقر '' موستف يونس، -(2
 .702. ص

 : حول هذه النّقطة راجع لمزيد من التفاصيل -(3
 - DELNOY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, édition 

Larcier, Bruxelles, 2007,  p.p. 265-269. 
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أنّ المشرّع الجزائري مطالب بتحسين آليات المشاركة المكرّسة في مختلف  من هنا، يمكن القول 
النّصوص القانونية بتدارك م واطن النّقـص التي تعتريها من جهة، والإنفـتاح على الآليات ذات الطّابع 

راً لعـدم التفاعلي من جهة أخرى، ولا يكون ذلك باللّجـوء إلى استيراد نماذج الدّول الأجـنبية بالضرورة، نظ
 .ملاءمة أغلبيتها مع واقع المجتمع الجـزائـري

الواقع، إنّ المجتمع الجزائري ليس على درجة من الوعي أو التنظيم أو الإستعداد الذي يسمح له   
التي تضمّ عدداً من الأفـراد  ''لجان المواطنين''أو '' كإنشاء مجالس الأحياء'' )1(،بتبني بعض الآليات
يق القــرعة أو باقتراح من المجـتمع المدني لمناقشة مشــروع معيّن وتقديم اقـتـراحاتهم المختارين عن طر 

التي تعنى بتنظيم لقاءات بين  ''ندوات المواطنين''أو '' ورشات السكّان'' تنظيم وقراراتـهـم بخـصوصه، أو
النّقاش الذي يتنهي  عدد من المواطنين والخبراء للتحاور حول مشروع معيّن بعـد تحضير معمّق لموضوع

 )2(.بإصدار تقرير يتضمّن اقتراحات وتوصيات حول الموضوع

إذن فالمشرّع مطالب بالبحث عن أساليب تشاركية تتلاءم مع واقع المجتمع الجزائري، حيث       
          باعتبارها أساس لتدعيم المواطنة وتكـريس الحكامة  '' للجان الأحياء''ينبغي عليه مثلًا ردّ الإعتبار 

وذلك عن طريق تأطيرها بموجب قانون يحدّد وظائفها وسبل تمويلها وكيفيات إشراكها              ( 3(المحلّية،
المعـروفة             ''ثجـموياع'' في صنع القرارات المحلّية، إلى جانب تثمين دور المجالس أو الجمعيات القـروية 

وم بتسيير مختلف شؤون القـرية طبقاً للقانون العـرفي             بشكل  خاص في منطقة القبائل والتي تق
 )4(.المتوارث

                                                           
وجود مجتمع  -7: الديمقراطية التشاركية ممكنة في مجتمع تتوفر فيه جملة من الشروط التي تتمثّل أساسا فيتكون  -(1

تـوفير  -2 ،، ويجب أن يكون هذا الأخير متميّزاً عن المجتمع السياسي ومستقلًا عنه وأن يكون تمثيلياً مدني منظّم ومهيكل
للمواطنين حتى يكون لهم الإطلاع على الشؤون العمومية وتكوين آراء موضوعية حول متعدّد ومتنوّع إعلام كافٍ مستقل 
توفير وسائل إتصال دائمة وفعّالة للجميع، باستخدام التكنولوجيات الحديثة لتمكين المواطنين من  -8القضايا المطروحة، 

 .09-01. ص. مرجع سابق، صين، شريط الأم :أنظر. وضع إطار قانوني فعّال -0إيصال آرائهم، 
 .08 -09. ص. مرجع نفسه، ص -(2
دور لجان الأحياء في تكريس الحكامة المحلية في '' سايل مليكة،: تفاصيل أكثر حول لجان الأحياء ودورها راجع -(3

 .724-707. ص. ، ص2472، 41، عدد المجلّة الجزائرية للسياسات العامة، ''بين الخطاب والممارسة :الجزائر
: في المحافظة على البيئة الريفية( ثجموياع)دور الجمعيات القروية '' نوح عبد الله،: تفاصيل حول هذا الموضوع راجع -(4

 41واقع وآفاق، يومي : دور المجتمع المدني في حماية البيئة"وطني حول الملتقى أعمال ال، ''نماذج من ولاية تيزي وزو
 .709-704. ص .لوم السياسية، جامعة جيجل، ص، كلّية الحقوق والع2472مارس  41و
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 ''كالإستفتاء الإستشاري المحلّي''يمكن كذلك للمشرّع الجزائـري تبنّي بعـض الآليات التشاركـية    
ة عن طريق الذي يسمح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بالرّفض أو الموافـقة حول مسألة معـينة تمس بالبيئ

وهذا  (1)إجراء عملية الإقـتراع، فقد ي حقّق الإستفتاء نتائج لا تتوافق مع رغبة الإدارة أو تتغلّب عليها،
الإجراء يمكن تطبـيقه في الجزائر نظراً لارتـباطه بـفـكــرة الإقـتراع الذي يعـدّ عملية مألوفة لدى المواطن 

 .والتي يمارسها في عدّة مناسبات إنتخابية

تجدر الإشارة، إلى قيام الحكومة بإعداد مشروع قانـون يتعلّق بـمشاركة المواطن والأنشطة  
التشاركية على المستـوى المحـلّي، تضمّـن هذا المشروع بعـض الإقـتراحات بخصوص وضع هيئات 

ال مدّة تشاركـية واستشارية محلّية تتكوّن من مواطنين وممثلين عن تنظيمات المجتمع المدني، وتنشط طو 
أشهر الموالية لتاريخ تنصيب المجالس ( 1)العهدة الإنتخابية المحلّية ويتمّ إنشائها في غضون ستة 

كما يحثّ مشروع هذا القانون السلطات العمومية على تطوير علاقـتها مع المواطن  (2)المحلّية الجديدة،
طار يسمح باستخدام الوسائط الإلكترونية، التي تشكّل فضاء للإعلام العـموم ي، الاستشارة والتشاور، وا 

 (3).للمواطن بالولوج إلى المعلومات والإطلاع على الوثائق الإدارية

فـي الأخير، ينبغي التأكيد أنّ تكريس آلـيات جديدة لضمان حـق المـواطـن في المـشاركـة لا ي عــدّ  
ومادامــت الممارسات الإداريـة السلـطــوية لاتـزال كافـياً مادام الـوعي البيئي غائباً لـدى المواطـن الجــزائــري، 

قائمة، لذا يمكن القول أنّ التحـدّي الحـقــيـقي الذي ي واجه الديمقـــراطية البيئية في الجـزائر يكمـن في كيفية 
         نشر ثـقـافـة المحافظة على البيئة فــي المجــتمع من جهة، وتغيير سلوك الإدارة نحو المواطن ونظرتها  
له من اعتباره مواطناً مرتفـقـاً يستفـيد من خـدمات المرافق العامة؛ إلى اعتباره مواطناً شريكاً في الحياة 

 .العامة من جهة أخرى

                                                           
  .99-91 .ص .، مرجع سابق، صزياد ليلة: راجع لمزيد من التفاصيل -(1

تتمثّل هذه الهيئات في لجان الأحياء، لجان المشاركة المتخصّصة على مستوى الولاية، بلدية مقر الولاية، والبلديات  -(2
تنشأ ) جان القرويةستشارية البلدية والولائية ذات الاختصاص العام، اللّ جان الإألف نسمة، اللّ  744التي يفوق عدد سكانها 

، إضافة على الهيئات التشاركية التي يتمّ إنشاؤها بموجب ، لجان ذات طابع المنفعة العامة(على مستوى المراكز الثانوية
 : أنظر .إلخ...قرار البلدية أو الولاية 

- Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement de territoire, Avant               

projet de loi relative à la participation citoyenne et aux activités participatives au niveau local,           

p. 3, ] En lign  [ : http://interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf, consulté le 02 novembre 

2018. 
3)

- Ibid, p.p. 05-06. 

http://interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf
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 قرطة القرار البيئيمدخل لدمـ: إصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن: ثانياً 

حدّيات، أهمّها إصلاح العلاقة بين الإدارة راطية البيئية في الجزائر العديد من التـتواجه الديمق 
ن طريق المشاركة ـرارات عـملية صنع القـاعل مع الإدارة في عـفـطالب بالتوالمواطن الم   ؛راراتـصانعة الق

ة، وفي الواقع فإنّ الثـقـافات الجديدة لحــقوق الإنسان باتت تـفـرض على الحكومات تحسين علاقة الفعال
أجل استيعاب مـقتضيات هذه الحقوق، فـقـد أضحى المواطن يتمتّع بحق الحصول  الإدارة بالمواطن من

 (1).على المعلومة والحق في الإنصات لمطالبه وحق المشاركة وغـيرها

شهدت علاقة الإدارة بالمواطن على مرّ السنوات في الجزائر عدّة إختلالات تتعلّق أساساً بالقيود  
ـي المعـاملات الإدارية وعـدم حـياد الإدارة وضعف قـنوات الإتصال والحوار البيروقراطية وغـياب الشفافية ف

مع المواطن، ما أدّى إلى زعـزعة ثـقـة هذا الأخير فــي الإدارة، والحقيقة أنّ تجـاوز هذه الإخـتلالات ي عدّ 
ـية، ولا يتأتـّى ذلك إلّا مـن الأمـور المطلوبة لـضـمـان الحقوق الأساسية الـتي ترتكز عليها الديمقراطية البيئ

وضرورة توعــية المواطنين بحــقــوقهـم وواجـبـاتهم  ،(1)بإنفتاح الإدارة على الممارسات الديمقــراطية من جهة 
 (.2)تجاه الإدارة بترسيخ قــيم المواطنة لـديهم من جهة أخــرى

 قة الإدارة بالمواطنساس لبعث علاأ: ضرورة إنفتاح الإدارة على الممارسات الديمقراطية -1

تعـتبر الإدارة الوجه العـملي لنشاط الدّولة، فــهــي تشكّـل أداةً في يـد الحكومة لتـنـفــيذ السـياســة  
العامة الرّامية أساساً لسدّ احـتياجات المواطنين في شتى المجالات، وعلى هذا الأساس فإنّه من الأهمّية 

وفي هذا الإطار أولـت العـديد مـن الدّول الإهتمام بالإصلاح الإداري بمكان ضبط علاقة الإدارة بالمواطن، 
خاصة بعـد بروز الدّور الجديد للدّولة وتنامي موجة الحـقـوق والحـرّيات الأساسية وكـذا التحدّيات 

جـيا الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تحتمّ على الإدارة التحكّم في التـقـنيات الحديثة لتكنولو 
 (NTIC) .*المعروفة إختصاراً بـ  (2)المعلومات والإتصال

                                                           
، 2472، 741، عدد ة المغربية للإدارة المحلّية والتنميةالمجلّ ، ''تقييم لعلاقة المواطن بالإدارة المغربية''، بحار محمد -(1

 .774. ص
أيّة علاقة تشخيص للإختلالات وسبل الإصلاح على ضوء التجربة  :الإدارة العمومية والمواطن''، عمران نزيهة -(2

 .011. ، ص72عدد  كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،مجلّة المفكّر، ''الجزائرية
* NTIC : Les Nouvelles Technilogies de l’Information et de la Communication 
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ي شكّل الـفـساد الإداري وانتشار البيروقراطية وكذا ضعـف الأداء الوظيفي وعدم جودة الخدمة  
العمومية من أهمّ الإختلالات التي تعـتري علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر، وهذا ما أدّى إلى خلق 

ولعّل لجوء المواطنين إلى بعض الأساليب غير  (1)لق ينعزل فيه المواطن عن الإدارة،مجال إداري م غ
رة غلق الطروقات من قبل ـفظاه هذه العلاقة،المؤلوفة لنيل المطالب أفضل دليل لما آلت إليه حال 

 صال بينهماياب قنوات الحوار والإتـد غـؤكّ طنين لحمل الإدارة على الإستماع والإستجابة لمطالبهم ت  االمو 
 .وهذا ما يستدعي دق نقوس الخطر

في الحقيقة، بادرت السلطات العمومية في الجـزائر منذ سنوات بسلسلة من الإصلاحات الهادفة  
مت هـذه الإصلاحات إلى   أساساً إلى تقريب الإدارة من الم واطن وتحسين العلاقة بينهما، وقد ت رج 

ينظّم العلاقات بين الإدارة والمواطن والذي أرسى            787-99نصــوص قانونية أبرزها المرسوم رقم 
مبدأ عدم التعسّف في استعمال السلطة ومبدأ المشروعية، وأكّد على ضرورة حماية الإدارة لحقوق              

علا م المواطن الم عترف بها دستورياً، كما وضع على الإدارة مجموعة مـن الإلتزامات أهــمّها استقبال وا 
المواطن والسماح له بالإطلاع على الوثـائق الإدارية والتنظيمات والتدابير التي تسطّرها في حـدود ما ينص 
عـليه القانون، إلى جانب العمل على التحسين الدّائم لنوعية الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات 

 (2).والتخفيف منها

ويظهر ذلك من خلال الجهود التي تبذلها  هذه الإصلاحات لا تزال متواصلة إلى حدّ اليوم،  
الدّولة في سبيل عـصرنة هياكل الإدارة ورقـمنة المعاملات الإدارية التي من شأنها الحدّ من مظاهــر 

ولـئن كانت هذه الإجراءات تعـني بشكل خاص تحسين الشق  (3)الـفـساد كالــرّشـــوة والوسـاطة والبيـروقــراطية،
للمواطنين خاصة على  شؤون العموميةالإلّا أنّه لا يجـب إغـفـال الجانب المتعلّق بتسيير الخدماتي للإدارة، 

المستوى المحلّي، إذ ينبغي العمل على ترقية مستوى المبادئ التي تحكم علاقة الإدارة المحلّية والمواطن 
 .بالأخص مبدأ المشاركة

                                                           
 478.. ، مرجع سابق، صعمران نزيهة -(1
 40مؤرّخ في  787-99من مرسوم رقم  حكام الفصل الثاني المتعلّق بإلتزامات الإدارةأ وكذا 42إلى  42أنظر المواد  -(2

 .7899يوليو  41، صادر في 21ر عدد .، ينظّم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج7899يوليو 
في هذا الإطار تمّ إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام الذي يضطلع بالعديد من المهام أبرزها المساهمة في عصرنة  -(3

 41مؤرّخ في  48-71من مرسوم تنفيذي رقم  42المادة : أنظر. المرفق العام بالتحفيز على تطوير الإدارة الإلكترونية
 .2471يناير  78، صادر في 42ر عدد .وطني للمرفق العام، ج، يتضمّن إنشاء المرصد ال2471يناير 
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من شأنه تعــزيز مبادئ الديمقــراطية البيئية  إنّ تحسين الشق الخدمــاتي لعلاقــة الإدارة بالمواطن 
خاصة من حيث تسهـيل طلب المعلومة البيئية والحــصول عليها، وكـذا إعادة بناء الثقة بين طرفي هـذه 
العلاقة، ما يشجّع المواطن على المشاركة في صنع الـقـرار البيئي لــوجــود ضمانات تتعلّق بالشـفــافــية 

لى جانب ذلك ينبــغي التأكـيد أيضاً على ضرورة إنفــتاح الإدارة على الديمقـراطية التشاركية وحياد الإدارة، إ
لاسيّما أنّ بعــض المنتخبين قــد يتّخذون موقــفاً سلبياً تجاهها، حيث يرون أنّها تــقلّل من أهمّيتهم ووزنهم 

بالتاّلي فهم لا يشعرون بالإرتياح  (1)،كممثلين وم عب رين عن الإرادة العامة للشعـب ومصالح المواطنين
، أصحاب القرار الشرعيين وحدهم دون غيرهم رون أنفسهميعتب   بلحيال الإدارة القائمة على المشاركة، 

مثل هذه العمليات  قتراع الديموقراطي، فإنهم يرون أنّ انتخابهم تم  من قبل المواطنين وعن طريق الإ ولأنّ 
 (2).تخاذ القرار والسيطرةاالتشاركية تجرّدهم من حق 

إنّ إرساء معالم الديمقــراطية البيئية يقتضي من الهيئات المنتخبة خاصة المجالس الشعبية المحلّية      
التخلّي عن الأسلوب التقليدي القائم على العلاقة السلطوية في تسيير الشؤون البيئية؛ إذ يجب أن          

ل الن قطة الج وهرية التي يجـب أن يستوعبها المنتخبين المحلّيين، فه م بحاجة إلى ثقافة ي شكّل هذا التحو 
كما يجب عليهم الإقتناع بأهمّية           (3)وذهـنية إدارية جديدة ت ؤمن بالحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين،

ماح لهم بتوفير دور المؤســسات والآليات التشاركية في تمكينهم من أداء مهامهم على نحو  أفضل، والسـ
دتهم الشرعية أمتن ومستقــبلهم السياسي  حلقات إتّصال وروابط مع المواطنينن بصفــة دائمة، وجعل قاع 

  (4).أضمن

 ات الديمقراطية في المجال البيئيسبيل لترسيخ الممارس: ارساء قيم المواطنة -2

حيث تقـاس مساهـمته في مجال  ي عـتبر المواطن طرفاً هاماً في معادلة الدّيمقراطية بشكل  عام، 
الممارسة الديمـقــراطية إنطلاقاً من مدى ممارسـته لحــقـوقه وأداء إلـتـزاماته، أي مـدى تمتّع المواطــن بـروح  

 . أو حسّ المواطنة التي تدفـعـه نحو ممارسة تلك الحـقـوق والواجبات

                                                           
 .22. ، مرجع سابق، صشريط الأمين -(1
إشراك المجتمع المدني في تحسين أسلوب الإدارة ''مجلس إدارة برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية،  -(2

 .77. ، ص2440ديسمبر  27صادرة في  ،HSP/GC/20/4 وثيقة رقم ،''المحليّة
 .88-82. ص. دليل المنتخب المحلّي لحماية البيئة، مرجع سابق، ص يحيى ونّاس، -(3
 .22. ، مرجع سابق، صشريط الأمين -(4
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راطي، فهو ي عـبّر عـن الرّابط الاجتماعي ي شكّل مبدأ الم واطنة حجر الزّاوية في المذهب الدّيمقـ 
والسياسي الذي يجمع الـفـرد بالدّولة، ويترتّب عن التمتّع بالم واطنة مجموعة من الحقوق والواجبات            

   التي ترتكز على أربع قــيم جوهــرية ألا وهي المساواة والحــرّية والمــسؤولية الاجـتماعــية والمشاركة التي       
تتضمّن العديد من الحقوق كالتصويت والترشّح في الإنتخابات العامة والمشاركة في صنع الـقـرارات 

الإدارية، وحق التأسيس أو الإشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعـيات أو تنظيمات أخرى تعمل لخدمة           
 (1).المجتمع

الــقواعد القانونية؛ ولكن ت عــتبر أيضاً إجراءات لكن لا تقــتصر الم واطنة على كونها مجموعة من  
وعمليات ف علية ي مارسها المواطنون، وهــذا ما يسمّى بالمواطنة المسؤولة أو الفـعّالة والــنّشـطة والتي ينتقــل 

تتصرّف فيـها الفــرد من كونه مواطـناً ليكــون مواطناً بالـفعـل، إذ هـناك فــرق بين أن تكون مواطناً أو أن 
كمواطن، فالوضع الأوّل ي شير إلى تمتّع الـفـرد بالحقوق الضرورية للمشاركة السياسية والاجتماعية، بينما 
الوضع الثاني يعـني ممارسة الـفـرد فعلًا للحـقوق الممنوحة له بموجـب حق المواطنة مع أداء الواجبات 

  (2).الملقاة على عاتــقه

أنّ الديمقــراطية في المجال البيئي لا تتحقّق في ظلّ غـياب روح  تأسيساً على هذا، يمكن القول 
المواطنة التي تــقــتـضي ممارسة المواطن للحقوق البيئية المكــفــولة له قـانـوناً والإلـتزام بواجب المحافظة 

حظ ففي الجزائر يكشف واقع الحال عن ضعــف الوعي البيئي لدى المواطن، حيث ي لا (3)على البيئة،
بوضوح عدم إهتمامه بالحصول على المعلومات البيئية، وعزوفه عن المشاركة في صنع القرار البيئي، بل 

ن عل م بها فـقـد يراها من حــقوق الرّفاهية التي لا يجرؤ  (4)قد لا يعلم أصلًا بوجود مثل هذه الحــقـوق، وا 
 .على المطالبة بها أو م مارستها

                                                           
 ،            ''جزائرفي الكاساتها على البناء الديمقراطي ة وانعـي أبعاد المواطنــراءة فــق: جزائري الــف طنةالموا'' ،زريق نفيسة -(1

 .297. ، ص2471، 42د ، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، عدالسياسية والإدارية البحوث مجلّة
 .711. ، ص2472، 77، عدد مجلّة تنمية الموارد البشرية، ''مقاربة منهجية: والتربية المواطنة'' المعمري سيف، -(2
الطبيعيين والمعنيين في حماية البيئة وأحال على واجب الأشخاص ، مرجع سابق، 2471أقرّ التعديل الدّستوري لسنة  -(3

يحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين « : يلي على ما 19/8القانون مسألة تحديد هذه الواجبات، حيث نصّت المادة 
 .»ةوالمعنويين لحماية البيئ

 .11 .، مرجع سابق، صحمرون ديهية -(4
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عي البيئي للمواطن الجزائري من خلال عدم شعوره بالمسؤولية من جانب آخر، يظهر ضعف الو  
لقي المواطن ي  تجاه قضية البيئة بالرّغم من إدراكه لوجود مشاكل بيئية تهدّد إطاره المعيشي؛ إذ غالباً ما 

 م مسؤولية الفشل في تسيير شؤون البيئة، متناسياً لهحمّ رار وي  ــز السلطة والقـراكـباللّوم على من هم في م
 .الدّور السلبي الذي يلعبه في الحياة العامةسلوكه الملوّث للبيئة و بذلك 

في الأخير، تجدر الإشارة إلى أهمّية العمل الجمعوي البيئي في بناء المواطنة من الأسفل، حيث   
لتي تقوم تمثّل الجمعــيات إحـدى الرّكائـز الأسـاسـية لإنجاح السياسة العـمومية البيئية بالنّظر للوظائف ا

علام الجمهور والحـرص على بثّ القيم  بها، وذلك إنطلاقاً من التوعية والتحسيس بالتحدّيات البيئية وا 
البيئية في المجتمع، إلى إعمال مبدأ المشاركة الشعـبية باعتباره أبرز مظاهر الديمقراطية البيئية، وقد 

حالة الإضرار بالبيئة أو مخالفة القوانين  تصل أنشطة الجمعيات إلى المراقبة واللّجوء إلى القضاء في
 (1).المتعلّقة بحمايتها

وهذا مؤشّر جيّد ينمّ ) 2(في الحـقــيقة، تشهد الجمعيات البيئية في الجزائر تزايداً ملحوظاً في العدد، 
 ، ومع ذلك لا تزال هناك عوائقبمدى أهمية العمل الجماعي لحماية البيئةمواطن لدى التنامي الوعي  عن

تحـدّ من فعالية العـمل الجمعوي ككل، منها غياب عنصر الاستقلالية بسبب الدّعم المالي الذي تقـدّمه 
الدّولة للجمعيات، ضعـف مستوى أداء أعضاء الجمعـيات بسبب نقــص الكـفاءة والتكوين المتخصص في 

لم ستقبلية ممّا يجعل العمل الجوانب الإدارية وطرق التسيير والمحاسبة وغيرها، غياب التخطيط والرؤية ا
الجمعوي منحصراً في الإحتفال بالأعياد الرّسمية الوطنية والعالمية، عدم التنسيق والتكامل بين الجمعيات 

 (3).إلخ...وضعـف الرّغبة التطوّعية لدى الجماهير

                                                           
    المجلّة المغربية للإدارة المحلّية، ''دني وحماية البيئة في القانون المغربيمعيات المجتمع المج'' كومغار إبراهيم، -(1

 .12-29. ص. ، ص2472، 722، عدد والتنمية
من المجموع الإجمالي للجمعيات الممثلة % 2584نسبة  ، وت شكّلجمعية 2242بلغ عدد الجمعيات البيئية في الجزائر  -(2

لإحصائيات المنشورة من قبل وزارة الدّاخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية، ا آخر في مختلف المجالات، وهذا وفق
onhttp://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciati- الرّابط الإلكتروني متوفّرة على إحصائيات

ar.pdf  2479ديسمبر  48، تمّ الإطّلاع عليها بتاريخ . 
      دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات، مرجع سابق، : ، المجتمع المدني وحماية البيئةونّاس يحيى -(3

 :أنظر أيضاً  .19 -14. ص .ص
معهد البحوث  ،مجلّة الدّراسات الإفريقية، ''ي المجتمعالحركة الجمعوية في الجزائر ودورها الغائب ف'' اللهبوصنوبرة عبد 

 .718 -722. ص. ، ص2448 ،87والدّراسات الإفريقية، القاهرة، عدد 

http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
http://www.interieur.gov.dz/images/pdf/listeassossaciation-ar.pdf
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طنة ممّا سبق، يمكن القول أنّ تفعيل الدّيمقراطية البيئية في الجزائر يقتضي غرس روح الموا 
البيئية في نفوس المواطنين، والتي تتجسّد في السلوك الصحيح الواعي المساهم في صنع القرار البيئي 

وبطبيعة الحال فإنّ تحـقــيق ذلك لا يكون إلّا  (1)والتأثير على صانيعه بما يضمن المصلحة العامة للوطن،
محافظة على البيئة عن طريق إعتماد بالعمل الجاد لرفع الوعي البيئي وتحــسيس الفرد بمدى أهمّية ال

 .برامج التربية البيئية التي يجـب أن توجّه لكلّ فـئات المجتمع

بالتاّلي، يجب تسخير كافة القـنوات المتاحة بهدف تطبيق برامج التربـية البيئية، وتعدّ المدرسة    
ـرّرات دراسية خاصة         من أهمّ تلك القنوات حيث ت ساهم في إرساء هذه البرامج عن طريق إعداد مق

لى جانب ذلك يمكن أن  يلاء العناية للأنشطة التربوية كالخــرجات العلمية والرّحلات الترفيهية، وا  بالبيئة، وا 
تلعب وسائل الإعلام دوراً بيئياً هاماً باعتبارها وسيلة للإرشاد والتوجيه لما لها من تأثير وقدرة على تغيير 

ات، وأخيراً الجمعيات البيئية التي تشكّل أبرز الهيئات التحسيسية التي تسعى إلى  المواقف وتكوين القـناع
 (2).نشر الوعي البيئي وتعبئة المواطنين

 الفرع الثاني

 ضرورة توفير ضمانات خاصة لتشجيع ممارسة الديمقراطية البيئية

لبيئية المكف ولة          تقتضي الدّيقراطية البيئية توفير ضمانات تسمح للمواطن بممارسة الحقوق ا 
له قانوناً، هذه الضمانات من شأنها حماية حقوق المواطن ضدّ تعسّف الإدارة، سواءً فيما يتعلّق بحقه          

في طلب الحصول على معلومة بيئية معيّنة، أو بحقه في المشاركة في صنع القـرار البيئي، حيث ي مكن 
فض أو التجاهل، ما ي ؤدّي إلى تهميش دور المواطن في حماية البيئة للإدارة أن تقابل هذه الحـقـوق بالرّ 

وتقويض الم مارسات الدّيمقراطية، لكن الملاحظ هو غياب أجهزة متخصّصة تسهر على حماية الحقوق 
           بالتاّلي فإنّ السبيل الوحيد لكــفالة هـذه الحـقوق هو اللّجوء إلى   ،(أوّلاً )البيئية للمواطن في الجـزائر 

الهيئات العامة التي تضطلع بشكل  عام بمهّمة حماية الحقوق والحرّيات الأساسية للأفراد مثل الأجهزة 
 (.ثانياً )القضائية 

                                                           
 .727. ، مرجع سابق، صكجي حسنة -(1
دور : ، المجتمع المدني وحماية البيئةونّاس يحيى: مزيد من التفاصيل راجعل. 728-722. ص. ص مرجع نفسه، -(2

 .700-789. ص. المنظّمات غير الحكومية والنّقابات، مرجع سابق، صالجمعيات و 



في الفعالية محدودية الآليات وقصور: المحلّيةالضّمانات الإجرائية لحماية البيئة في وثائق التعمير       الفصل الأوّل/الباب الثاني  

294 
 

 الحقوق البيئية للمواطن غياب هيئات متخصّصة لضمان إحترام: أوّلاً 

ء معالم الديمقراطية البيئية إذا لم ي دعم إنّ إقـرار القانون لحـقـوق المواطن البيئية لا ي عـدّ كافـياً لإرسـا 
بالوسائل التي تمكّن صاحـب الحق من الدّفاع عن حــقوقه بمنع تعـرّض الغير له في ممارستها والاستفادة 

وبما أنّ القانون يمنع الأفـراد من اللّجوء إلى إقـتضاء حقوقهم بأيديهم كان لابدّ من الإعتراف لهم  (1)منها،
لى الـقـضاء باعــتباره هيئة أساسية لحماية الحقوق والحرّيات العامة، أو إنشاء هيئات بحق الإحتكام إ

م تخصّصـة مهمّـتها ضبط علاقة المواطن بالإدارة وحماية حقوقه ضدّ القـرارات التعسّفــية التي قـد تتّخذها 
 .هـذه الأخيرة

يها على العـمل في نطاق تشريعاتها الدّول الأطراف فـ'' أرهوس''في هذا السياق، حـثّت إتفاقـية  
الدّاخلية على ضمان حق كلّ شخـص في الطّعن ضدّ القـرارات غير المشروعة للإدارة والتي تمسّ بحق 

على ضرورة تمكين كلّ  48/7الحصول على المعلومة البيئية أو حق المشاركة، حيث أكّدت المادة 
ى مستقلّة ومحايدة منشأة بموجـب القانون إذا رأى شخص من تقديم طعن أمام هـيئة قضائية أو هيئة أخر 

بأنّ طلب المعلومات الذي قدّمه قد أ غف ل أو ر ف ض بصورة غير شرعية كلّياً أو جزئياً، أو لم ي ؤخـذ بصورة 
 . كافية بعين الإعتبار أو لم ي عالج طبقاً لأحكام التي تقتضيها هذه الإتفاقية

ي بالمشاركة في القـرارات البيئية الذين لديهم مصلحة كافية     ي مكن كذلك لأفراد الجمهور المعن 
أو هيئة أخرى مستقلّة /أو يدّعون وقوع مساس بأحد الحقـوق كحق المشاركة، اللّجوء إلى هيئة قضائية و

ومحايدة للطّعن في شرعية مضمون أو شكل قرار أو أي عمل أو إغــفال لمقتضيات مبدأ مشاركة 
  (2).ها المادة السادسة من ذات الإتفاقيةالجمهور كما حدّدت

تفعيلا لحق الجمهور في الطّعن في قرارات السّلطات العامة المتعلّقة بالحصول على المعلومات  
إلى ضرورة إبلاغ الجمهور بإمكانية الـقيام بإجراءات طعن إداري  48/42أو المشاركة العامة، نوّهت المادة 
يات م ساعدة تهدف إلى إزالة العقبات المالية أو غيرها من العقبات التي أو قضائي، والنّظر في إنشاء آل

 .تعترض حق الإحتكام إلى القضاء أو التقليل منها

                                                           
 .717 .، مرجع سابق، صالمحبوب عبد الإلاه -(1
الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور  ''أرهوس''من إتفاقية  48/2أنظر المادة  -(2

 .ء في المسائل المتعلّقة بها، مرجع سابقفي اتّحاذ القرارات بشأنها والإحتكام إلى القضا
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من برنامج الأمم المتّحـدة للـبيئة الخاص  71و 72من جانبه دعا المبدأين التوجيهيين رقم  
بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة بالمبادئ التوجيهـية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلّقة 

كافــة الدّول إلى ضمان حق الجمهور المعني في الوصول  (1)والوصول إلى العدالة في القـضايا البيئية؛
إلى المحكمة أو هيئة مستقلة ومحايدة للطّعن ضدّ المشروعية الجوهرية أو الإجرائية لأي قرار أو تصرّف           

ف من جانب السّلطات العامة بخصوص طلب الحصول على المعلومات أو المشاركة أو إغفال أي تصرّ 
 .العامة في صنع القرارات في القضايا البيئية

سعت العديد من الدّول إلى إنشاء هيئات إدارية مستقلّة للنّظر في الطّعون المقـدّمة بخصوص  
ات في إختزال الإجراءات القضائية طلبات الحصول على العلومات البيئية، وتكمن أهمّية هذه الهيئ

الطّويلة والم عـقـّدة،
حيث ي مكن للشخص الطبيعي أو المعنوي اللّجوء إليها مباشرة للطّعــن في قرارات  (2)

وعلى سبيل المثال تمّ  (3)الإدارة غير المشروعة التي تمسّ  بالحق في الحصول على المعلومات البيئية،
في بلجيكا   (CFRAIE)لطعن من أجل الحصول على المعلومات البيئيةإستحداث اللّجنة الفيدرالية ل

المتعلّق بنفاذ الجمهور إلى المعلومة البيئية، مع انشاء  2441أوت  42من قانون  88بموجـب المادة 
 (4).لجان طعن أخرى على مستوى المقاطعات

                                                           
مجلس إدارة برنامج الأمم المتّحدة للبيئة، تقرير المدير التنفيذي حول مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات  -(1

رقم الوطنية المتعلّقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، وثيقة 
UNEP/GCSS.XI/8 2448أكتوبر  48، صادرة في. 

قبل اللّجوء إلى الهيئات أو اللّجان المختصة بالنّظر في الطعون الم قد مة بخصوص  سبقتقديم تظلّم إداري م   ي مكن -(2
بيئة ومشاركة أرهوس الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن ال، وهذا ما أكّدته إتفاقية الحقوق البيئية الإجرائية

التي  48/2الجمهور في اتّحاذ القرارات بشأنها والإحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلّقة بها، مرجع سابق، في المادة 
هذه إمكانية تقديم طعن أوّلي أمام سلطة إدارية ولا تعـفي من شرط  12ولا تنفي أحكام الفقرة  « :يلي نصّت على ما

ارية قبل الشروع في الإجراءات القضائية عندما ينص القانون الدّاخلي على شرط من هذا إستنفاذ وسائل الطّعن الإد
 .» القبيل

3)
- Loi du 05 août 2005, relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, 

Moniteur Belge de 28 Août 2006. 
4)

- Art. D.20.6 du C. Env Wallonie, op. cit., dispose : « Tout demandeur qui considère que sa 

demande d’information à été ignorée, abusivement ou indument rejetée, en tout ou en partie, ou 

bien qu’elle a été insuffisamment prise en compte ou n’a pas été traitée conformément au présent 

chapitre, peut introduire un recours auprès de la commission de recours pour le droit d’accès à 

l’information en matière d’environnement contre les actes ou omissions de l’autorité publique 

concernée ». 
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اصاتها العامة ختصن إـضم (CADA)في فرنسا تضطلع لجنة الإطلاع على الوثائق الإدارية  
أمّا المشرّع المغربي فـقـد  (1)في إستـقــبال ومعالجة الطّعـون المتعلـّقة بحـق الإطلاع على الوثائق البيئية،

أسّس لجنة الحصول على المعلومات والتي يدخل ضمن مهامها تلقّى الشكايات المقدّمة من طالبي 
صدار توصيات الحصول على المعلومات، والقيام بكلّ ما يلزم للبت في ها، بما في ذلك البحث والتحرّي وا 

  (2).بشأنها

بالمتعاملين ة ضبط علاقة الإدارة لاوة على ذلك، تضطلع مؤسسة وسيط المملكة في إطار مهمّ ع   
معها بالنّظر في تصرّفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف؛ إذا يتولّى الوسيط 

ة أو المعنوية  مواطنين أو أجانب شكاوي أو التظلّمات المقدّمة من طرف الأشخاص الطبيعيالنّظر في ال
         متضرّرين من جراء التصرفات الصّادرة عن الإدارة، سواءً كان قراراً صريحاً أو ضمنياً أو كان عملًا 

ويمكن القول أنّ  (3)السلطة،ال انون أو م تسماً بتجاوز استعمأو نشاطاً من أنشطتها والذي يكون مخالفاً للق
الشكاوي المتعلّقة بقرارات الإدارة  سيط المملكة يخوّله حق النّظر فيالإختصاص العام الذّي يتمتّع به و 

 .الإجرائيالبيئية ذات الطّابع  التي تمسّ بصفة غير شرعية بالحقوق

ة الحــقـوق البـيئية   لم يب ادر المشرّع الجـزائـري إلى إنشاء هـيئات طعـن متخصّصة لحماي 
خاصة في ظلّ عدم  (4)للمواطـنين، ولعلّ المشــرّع غــير مـقتـنع بعد بضـرورة إنشاء مثل هذه الهيئات،

إهتمام المواطنين بالحـقـوق البيئة ذات الطّابع الإجـرائي، فـتقــديم طلب الحصول على المعلومات البيئية 
 .الجـزائـريمثلًا ي عتبر آخر ما يشغل بال المواطن 

                                                           
1)

- Voir : SOUMASTRE Serge, « Les sources internationales et européennes du droit à l’information 

et à la participation du public », Actes du colloque sur  Les bases nouvelles de la démocratie  

environnementale: l’information et la participation du public, organisés par La compagnie des 

Commissaires-Enquêteurs Adour Gascogne et La Société Française pour le droit de l’environnement,  

le 17 décembre 2013, p. 15. 
المتعلّق  87-78بتنفيذ القانون رقم  2479فبراير  22صادر في  7.79.72من ظهير شريف رقم  22أنظر المادة  -(2

 .2479مارس  72، مؤرّخة في 1122ر عدد .بالحق في الحصول على المعلومات، ج
ر عدد .، بإحداث مؤسسة الوسيط، ج2477مارس  71، صادر في 7.77.22من ظهير شريف رقم  42أنظر المادة  -(3

 .2477مارس  71، مؤرّخة في 2821
الجزائر سابقاً تجربة وسيط الجمهورية الذي يعتبر هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين عرفت  -(4

مؤرّخ في  778-81 مرسوم رئاسي رقمأنظر كلّ طرق الطّعن،  استنفاذغير أنّ إخطار هذه الهيئة لا يتمّ إلّا بعد  وحرّياتهم،
، تمّ احياء (ملغى)، 7881مارس  87، صادر في 24ر عدد .، جهورية، يتضمّن تأسيس وسيط الجم7881مارس  28

، 8ر عدد .، يتضّمن تأسيس وسيط الجمهورية، ج2424فبراير  72مؤرّخ في  02-24هذه الهيئة بالمرسوم الرئاسي رقم 
 .2424فبراير  78صادر في 
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  سي لضمان الحقوق البيئية للمواطنملجأ أسا: الهيئات العامة لحماية حــقـوق الأفــراد: ثانياً 

في ظلّ غياب هيئة طعن متخصّصة لضمان إحترام الحقوق البيئية للموطن؛ تبقى الهيئات ذات  
إحترام الحــقــوق المكفولة الإختصاص العام لحماية حـقوق الإنسان الضّامن الأساسي الذي يكـفل للمواطن 

إضافة إلى المؤسسات  ،(1) له قانوناً في المجال البيئي، ويعتبر القضاء الإداري من أبرز هذه الأجهزة
على رأسها المجلس الوطني لحقوق '' بوجه عام''الأخرى التي استحدثها المشرّع لحماية حقوق الإنسان 

 (.2)الإنسان 

 ة الحقوق البيئية للمواطنمايدور القضاء الإداري في ح -1

ت عتبر حماية حـقـوق وحـرّيات الأفـراد من المهام الدّستورية التي تـدخـل ضمن نطاق عـمل السّلطة  
تحمي السلّطة القضائية المجتمع  « :على ما يلي 7881من دستور  721القـضائية، إذ تنصّ المادة 

وبما أنّ القضاء ي عتبر حامي ، »قوقهم الأساسيةوالحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على ح
الحقوق؛ فـقــد تمّ إخضاع تصرّفات الهيئات الإدارية إلى الـرقابة الـقـضائية، حيث ي سلّط القاضي الإداري 
رقابته على مشروعـية الأعمال والتصرّفات الـقانونـية للإدارة الـتي يمكـن أن تمسّ بشكل خاص بحـقـوق 

 (1).الأفـراد

من هذا المنطلق، يمكن للأفـراد اللّجوء إلى القضاء الإداري للطّعن في قرارات الإدارة غــير   
المشروعة التي تمسّ بالحـقـوق البيئية للمـواطن، حــيث ي مكـن لكلّ شخص رف ــض طلبه في الحصول على 

الإدارة غير المشروع، عن طريق رفـع  المعلومات البيئية بـصـورة تعــسّــفيــة اللّجوء إلى القــضاء لإلغاء قرار
دعــوى قــضائـية أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليمياً طبقـاً للإجراءات والكيـفـيات المعـمول بها في 

 .القانون السّاري المفعول

يخـتلف الأمر بالنّسبة للطعن في القـرارات التنظيمية التي تمسّ بحق المشاركة، لأنّ الطعن فيها  
طدم بشرط الصّفـة والمصلحة، فالمشاركة في إعداد وثائق التعمير المحلّية مثلًا لا تعني شخصاً معيناً يص

بذاته، إنّما تهمّ كافة سكان الإقليم محلّ التخطيط، بالتاّلي فإنّ تجاهل الإدارة لحق السكّان في المشاركة  
 .؟ي ثير تساؤل حول صاحب الحق في الإدّعاء أمام القضاء الإداري

                                                           
ر القضاء في الطّعن في قرارات السلّطات ينظ   « :يلي ، مرجع سابق على ما7881من دستور  717تنصّ المادة  -1

 .»الإدارية
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على سبيل المثال؛ منح المشرّع الـفــرنسي لذوي الصّفة والمصلحة إمكانية الطّعن قضائياً في  
المداولات التي ي قـرّر بموجبها إعداد وثيقة التعمير والتي تحدّد كيـفـيات التشاور حولها، المداولات التي 

تي تتضمّن المصادقة على الوثيقة تتّخذها المجالس البلدية بخصوص حصيلة المشاورات، وكذا المداولة ال
أو المخطط، كما ي مكن إثارة عدم مشروعية وثائق التعمير بمناسبة الطّعن في رخص التعمير، وهو ما 

 (1).يسمّى بالطّعن غير المباشر

في هذا المقام، إشترط المشرّع الـفـرنسي أن يكون للطرف المدّعي مصلحة شخصية، كأن يكون  
أرضية تضرّر من أحكام التنطيق الواردة في وثيقة التعمير، أو أن يكون من سكان الشخص مالكاً لـقطعة 

المنطقة المشمولة بالمخطط والذي يرى أنّ أحكام المخطط تمس بخصوصيات أو جمال المدينة، قد تكون 
كذلك المصلحة جماعية، وفي هذه الحالة يمكن للجمعيات البيئية الطّعن في مخططات التعمير إذا كانت 
الأهداف المحدّدة في نظامها التأسيسي مرتبطة بقــضايا التعمير والبيئة، علاوة على ذلك ي مكن للأشخاص 
المعنوية للقانون العام الطّعن في المخطط العمراني، حيث يمكن مثلًا لبلدية ما أن تطعن قضائياً في 

 (2).مخطط التعمير المحلّي الخاص بالبلدية المجاورة لها

  في حماية الحقوق البيئية للمواطنغير المباشرة لهيئات حماية حـقوق الإنسان المساهمة  -2

إستحدث المشرّع الجزائري العديد من الهيئات التي تضطلع بمهّمة حماية حــقوق الإنسان، كان  
مؤرّخ في  11-82أوّلها المرصد الوطني لحـقوق الإنسان الذي تـمّ إنشاؤه بموجـب المرسوم الرّئاسي رقم 

 (4)وقد حلّت محلّه اللّجنة الوطنية الإستشارية لترقية حـقـوق الإنـسان وحمايـتها (3)،7882فبراير  22
 (5).وألغيت هي الأخرى بعد إنشاء المجلس الوطني لحقـوق الإنسان

                                                           
1)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 277. 
2)

- Ibid, p. 278. 
ر عدد .، يتضمّن إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان، ج7882فبراير  22مؤرّخ في  11-82مرسوم رئاسي رقم  -(3

 (.ملغى)، 7882فبراير  21، صادر في 72
، يتضمّن إحداث اللّجنة الوطنية 2447مارس  22مؤرّخ في  17-47هذه اللّجنة بموجب مرسوم رئاسي رقم  تمّ إنشاء -4

 (.ملغى)، 2447مارس  29، صادر في 79ر عدد .ية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، جالإستشار 

، يتعلّق باللّجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، 2448غشت  21مؤرّخ في  40-48أمر رقم  -(5
، يحدّد 2471بر نوفم 48مؤرّخ في  78-71، ملغى بموجب قانون رقم 2448غشت  84، صادر في 08ر عدد .ج

، صادر 12ر عدد .تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلّقة بتنظيمه وسيره، ج
 .2471نوفمبر  41في 
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لا ت عتبر هذه الهيئات جهات طعن أو تظلّم، بل تمثّل مؤسسات م كل فة بمهمّة الرّقابة والسّـهــر على 
ى احتـرام حــقوق الإنسان بشكـل  عام، من خلال رصد ومراقـبة ممارسات أجهــزة الدّولة فــيما يتّصل مد

بالتزاماتها بالمعايير الدّولية لحـقـوق الإنسان، إضافة إلـى دورهـا فـي إبـداء الآراء وتـقـــديـم المشــورة فـي 
لتوعية وترقية ثـقــافة حقوق الإنـسان بالـتعـاون مع مجـال التشريعات والسياسات العــمومية، والعـمل على ا

 (1).المنظّمات غير الحكومية وهــيئة الأمم المتّحدة وأجهزتها المعنية بذلك

على ذلك، يتولّى المجلس الوطني لحـقـوق الإنسان بوجه خاص مهمّة تـلقّي ودراسة الشكـاوي ز يادة 
حالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مصحوبة بالتوصيات بـشأن أيّ مسـاس بحـقوق الإنسان ودراستها وا  

اللّازمة، وقـد يصل الأمر إلى إحالة تلك الشكاوي على القضاء إن إقتضى الأمر ذلك، كما يضطلع 
  (2).المجلس بدور الوساطة لتحسين العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن

اية الحـقوق التقـليدية المعروفة بحقـوق الجيل عموماً، فإنّ مهمّة هذه الهيئات لا تنحصر في حم
الأوّل والثاني المنصوص عليها في العهد الدّولي للحـقوق المدنية والسياسية والعهد الدّولي للحـقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية، بل تمتدّ إلى حماية حقوق الجيل الثالث التي تتضمّن الحق في التنمية 

يضم  المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستّة  لجان  بشقـّـيها الموضوعي والإجرائي، حيثوالحقوق البيئية 
دائمة من بينها اللّجنة الدّائمة للحـقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والبيئية، واللّجنة الدّائمة 

 (3).للوساطة

بدراسة المجالات المتعلّقة بالحق في  ت كل ف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والبيئية
التنمية والصّحة والغـذاء، والحق في المياه والسكن والحق في بيئة سليمة، وتعمل على إعداد ومتابعة تنفيذ 
البرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية لزيادة الوعي بهذه الحقوق لدى المواطن والجماعات المحلّية 

الخاص، كما تتولّى رصد الإنتهاكات الم حتملة للحـقوق البيئية المنصوص عليها والمجتمع المدني والقطاع 
قانوناً وت ـقدّم تقـارير للسلطات العمومية والجهات القضائية إن اقتضى الأمر ذلك، كما تنظر في الشكاوي 

 (4).المتعلّقة بالمخالفات الم حتم لة ذات الصّلة بالحقوق التي تحميها كالحـقوق البيئية

                                                           
 .، مرجع سابق78-71قانون رقم من  42و 40أنظر المادة  -(1
2)

 .2471أكتوبر  71، صادر في 28ر عدد .الإنسان، جالنّظام الدّاخلي للمجلس الوطني لحقوق  من 41/8أنظر المادة  -
 .، مرجع نفسه02أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه27أنظر المادة  -(4
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وي تتولّى اللّجنة الدّائمة للوساطة استلام ودراسة ومتابعة كلّ الطّلبات والشكامن جهتها، 
ي تصرّف الإدارة تعسفاً          والتظلّمات الواردة من كلّ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون ف

ات والإقتراحات للسلطات العمومية أو تـقـصيراً في حـقوقهم وفـقاً لقواعد المرفق العام، كما ت قدّم التوصي
 (1).حول التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين

مـن هـذا المنطلق، ي مكـن الـقـول أنّ المجلس الوطني لحــقـوق الإنـسـان ي سـاهـم فـي تـرقـية الحقوق 
مه لواقع الم مارسات، وتحليل النـصوص القانونـية بهدف البيئية وتحسين وجهها القانوني انطلاقاً من تقــيي

ـن الن ـقـــص ثـمّ الـعـمل عـلـى تعـزيزها مـن خـلال الآراء والتـوصيـات التي ي قــدّمها للـسلطـــات  استـخـلاص م واط 
 .العـمومية

 

 

                                                           
 .سابقمرجع من النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان،  20أنظر المادة  -(1
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 الفصل الثاني

 ةلبيئي في وثائق التعمير المحلّيحترام البعد الا ةضمانك الرّقابة

التعمير لبلوغ أهداف  كافياً  عدّ لا ي   ة إدماح البيئة في وثائق التعميرإنّ التكـريس القانوني لفكر  
يط قتضيات مبدأ الإدماج، فعدم تسلالمستدام؛ اذا لم تكن هناك رقابة فعّالة تفرض الاحترام الفعلي لم

وضع على محمل الجدّ عند  غال البيئينشلتأكّـد من مدى التزامها بأخذ الإالرّقابة على الإدارة المحلّية ل
        لحماية البيئة من ها في اتّخاذ تدابير دارة وتراخيالإ تعسّفشجّع مخططاتها العمرانية؛ من شأنه أن ي  

آثار التعمير على النّحو الذي تفرضه النّصوص القانونية، كما يدفع إلى الاستهانة بأهمّية مراعاة مبدأ 
 .ط العمرانيالإدماج في مجال التخطي

المحلّية  بان في وثائق التعميردارة بأخذ الاعتبارات البيئية بالحسعتبر التزام الإإلى جانب ذلك، ي   
، إذ يجـب تبنّي أدوات رقاأمراً غي هذه الوثائق  م البيئية الواردة فيحكال احترام وتجسيد الأبية تكـف  ر كاف 

الي لكلّ المتدخلّين في ميدان التهيئة والتعمير، بالتّ  عتبر المرجععلى أرض الواقع، فمخططات التعمير ت  
خر  سيدإلّا عند تج ظهرفإنّ قيمتها لا ت           حيّز الوجود حتّىاج ما تنص عليه إلى محتوياتها ميدانياً، وا 

تطبيق المقتضيات فإنّ  الذ (1)لا تبقى مجرّد تصاميم وبيانات دون أن تنتج أي أثر من النّاحية العملية،
قواعد الحماية إلى ء قال من مرحلة التنظير لإرسانتالمؤشّر الدّال على الإ ي عتبر بيئية لهذه المخططاتال

 .مرحلة التطبيق الفعلي لها

، فهي ت عتبر المحلّية عتبارات البيئية في وثائق التعميرتلعب الإدارة دوراً هاماً في ضمان احترام الا 
، وكذا السّهر على احترام مقتضايتها ذه الوثائقذّاتية على مشروعية هأولى المتدخّلين في فـرض الرّقابة ال

بدوره يضطلع القضاء بممارسة رقابة واسعة النّطاق في ميدان التهيئة والتعمير، فهو  ،(المبحث الأوّل)
 تمس ع جرائم التعمير التيتتب  كما يضطلع ، القانون إعمالًا لمبدأ المشروعية تطبيق شكّل لبنة أساسية فيي  

ساهم القضاء الإداري ي  وفي هذا المقام وكذا جبر الأضرار اللّاحقة بها،  ،البيئة بشقّيها الطبيعي والحضري
بشكل خاص في مراقبة مشروعية مخططات التعمير المحلّية من حيث مراعاتها لمبدأ إدماج الاعتبارات 

 (.المبحث الثاني)البيئية فيها 

                                                           
 .98. مرجع سابق، ص شكرة الحاج، -( 1
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 المبحث الأوّل

 ة المتعلّقة بـفـرض احترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّيةالرّقابة الإداري

 إذالمحلّية، ة على وثائق التعمير المفروض من أهمّ أنماط الرّقابة الإدارية تبر رقابة المشروعيةتع   
 منصوصواعد الوصاية الإدارية اللقالعمراني المحلّي  ذ طيلة عملية التخطيطختّ المداولات التي ت   ضعتخ

ن ارات الصّادرة عقر ال خضوع جميع منطلق ضرورة ، وذلك منقليميةالإ جماعاتفي قانون ال عليها
أنّ الأمر يتعلّق  ة، وبماالإداري كزيةاً لنظام اللّامر تجسيد ةن الرّقابم نّوعا الهذالتداولية المحلّية ل جهزةالأ

مدى التزام الهيئات اللّامركزية  في التأكّد مـنبالمشروعية، فإنّ هذه الرّقابة تشكّـل فرصة للإدارة المركـزية 
على النّحو الذي ت مليه القواعد البيئية المعمول بها بإعمال مبدأ إدماج البعد البيئي في مخططات التعمير 

 (.المطلب الأوّل)في مختلف النّصوص القانونية 

مـن الرّقابة، وذلك مــن خلال نظام  نوعاً آخراً  ''إلى جانـب رقـابة المشروعية''مـارس كـذلك الإدارة ت ـ  
أحكام وثائق  الترخيص العـمراني، حيث تـقـوم الجهات الإدارية بإصــدار رخـصة البناء والتجـزئـة اسـتناداً إلى

ر رخص عتبت   هذه الوثائق، لذا على الإدارة ضـرورة التقيّد بمقتضياتفـرض المشرّع التعمير المحلّية، حيث 
على المستوى وتجسيدها  البيئية الواردة في مخططات التعمير المحلّيةالإعتبارات يق التعمير آلية لتطب

 (.                                                                            المطلب الثاني)الميداني 

 المطلب الأوّل

 ان إحترام القواعد البيئيةأداة لضم: الرقابة الوصائية على مشروعية وثائق التعمير المحلّية 

ر المحلّية إلى رقابــة إنّ خضوع المداولات التي ت تـّخذ في إطار إعـداد أو مراجعة وثائق التعمي 
من الإخـتصاصات يندرج ض خطيط العمراني شأناً محلّياً عتبر التعدّ أمراً حتمياً، إذ ي  ي   الوصاية الإدارية

في الـتـصدّى لمختلف أشكال التّعسّف والتجاوزات  ن أهمّية هذه الرّقابةوتكم   (1)،اللّامركزية الممنوحة للبلدية
 ســياسـة التعمير مـصلحة العـامة الـتي ترمي إليهاالمصالح المحلّية أو ال مكــنة التي تحيد عن تحقيقالم  

 (. الفــرع الأوّل)عام  بشـكـل  

                                                           
ت التعمير تتزوّد البلدية بكلّ أدوا « :يــيل لى ماــ، عمرجع سابق، 74-77رقم  ـونمن قان 778تنص المادة  -(1

 .»بعد المصادقة عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلديهما ـالمنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول ب
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والتي تشمل ة من الآثار القانونـية، تتّخذ هــذه الرّقابة عدّة مظاهر، كما يترتّب عنها مجموع 
لات مداو لل داولات المجالس المحلّية صبغة تنفيذية، والإلغاء الكلّي أو النّسبيعلى م التصديق الذي ي ضفي

 (. الفرع الثاني)للقانون  مشروعيتها، بمعنى أنّها مخالفة عدمالتي يتّضح 

 الفرع الأوّل

 بة الوصاية الإداريةحتمية خضوع وثائق التعـمير المحلّية لرقا

فاء بحاجات المواطنين، يقتضي ية في الو ت الإقليمية مع السّلطة المركز اك الجماعاإنّ إشر 
لهذا  طبقاً و ، (أوّلاً ) (1)في إخـضاع الأولى لوصاية الـثانـية علاقة بينهما والتي تكم ن بالضرورة قـيام

طيط العمراني المحلّي إلى جميع أشكال المداولات التي ت تّخـذ في إطار عملية التخ تخضع المقتضى
الـرّقابة الوصائية المفــروضـة على أعـمال الهـيئات اللّامركـزية، وهـذا ما يسمح بالرّقابة على مدى إحترام 

فيها، إذ يشكّل الخـروج  البعد البيئيمراعاة رورة للقـواعـد القانونية التي تفـرض ضوثائق التعمير المحلّية 
  (.ثانياً )د خـرقاً لمبدأ المشـروعـية القواع عن هذه

 :إلزامية خـضوع جـميع قرارات الهيئات اللّامركـزية للرّقابة الوصائية كأصل عام: أوّلاً 

ت وزيع السلّطاعـلى تـ قومنّظام الإداري الذي يال« لك من المعلوم أنّ اللّامـركـزية الإدارية تمثّل ذ
وهيئات ووحـدات إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية ( الحكومة)ية الإدارية بين الإدارة المركـز  فوالوظائ

لقدرٍ خاضعة  ابها للشخصية المعنوية، مع بقائهامستقلّة قانوناً عن الإدارة المركزية بمقتضى اكتس
مارسة الوظـيفة إلى تنظيـم م أي أنّ مفهوم اللّامركزية الإداريـة ينصرف (2)،»معينّ من رقابة تلك الإدارة

وبين هــيئات إدارية إقلـيمية منتخـبة في  مركزيةالإخـتصاصات الإدارية بين السّلطة ال ية، بتوزيعالإدرا
 (3).الغالب أو هـيئات مرفـقـية أو مصلحية

 
                                                           

تخصّص العلوم، دكتوراه في أطروحة لنيل درجة ال، إستقلالية الجماعات المحلّية في النّظام الجزائري، هيبةازة و بر  -(1
 .701. ، ص2471 ،مولود معمري، تيزي وزو، جامعة كلّية الحقوق والعلوم السياسية، القانون

.        ص .، ص2442التنظيم الإداري، دار العلوم للنّشر والتوزيع، عنابة، : ، القانون الإداريبعلي محمد الصغير -(2
01-09. 

، 2470 ،المحلّية وتطبيقها والرّقابة عليها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الإدارة حسن الحمداني سامي -(3
 .12. ص
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ـتـّفـق عـليه فـإنّ نظام اللّامركــزية الإدارية  يـقــوم عـلى ضـرورة الإعتراف بـوجـود بالتـّالــي، وكـما هـو م 
تميّزة عن المصالح الوطنية، مع وجوب إنشاء أجهزة محلـّية إقليمية أو مرفـقية وم   اتيةذ يةمصالــح محـلّ 

           تولـّي وتسـييــر تلك المـصالـح، وبالرّغـم من تمتّع هـذه الهـيئات بالإستقلال مستـقلّة ت عهد لها مهمّة
ا من طـبيعته في الـرّقابة والتي تخـتـلفمـن  عيّنفي ممارسة إختصاصاتها؛ إلى أنّها تخـضع إلى نـوع م  

 . إلى آخر نظام  

زية إقـليمية لرقابة يـات باعـتبارها أجهــزة لامركوالـولا للبلديات لس التداوليةالمجا في الجـزائر، تخضع
         يةقانوناً لصالح السلطة المركــز عـبّر هذه الرّقابة عن مجموع الصّلاحـيات المقـرّرة الوصاية الإدارية، وت  

ـصد تحـقيق المصلحة العامة وضمان في مواجهة الإدارة اللّامركـزية، وذلك على أشخاصها وأعمالها، ق
الوصاية على المجلس الشعبي  مــارس وزير الدّاخلية بصفة أساسية رقابةوفي هــذا الإطار ي   (1)المشروعية،

كـذا الوزراء المعنيون إذا تعلّق الأمر بالقطاع الولائي، ووزير المالية إذا كان للموضوع جـوانب مالية، و 
ممثّل السلطة  رقابته على المجلس الشعبي البلدي باعتبارهفي حين ي مارس الوالي  (2)الذي يشرفون عليه،
  .المـركـزية في الولاية

 مارس على المجالس المحلّيةتأخذ الرّقابة الوصائية في التنظيم الإداري الجزائري عدّة صور، فـت  
وطبقاً للكيـفـيات والإجراءات المنصوص عليها في  لس في الحالات المحدّدة قانـوناً ككل، وذلك بحلّ المجـ

كما ت مارس على الأعضاء، إذ يمكن وقـف أو إقصاء المنتخب المحلّي  (3)قانون الجماعات الإقليمية،
من  01و 02بلدية، والمادة المتعلّق بال 74-77من قانون رقم  00و 08للأسباب التي حدّدتها المادة 

 .المتعلّق بالولاية 41-72قانون رقم 

أمّا الرّقابة المفـروضة على أعمال هذه المجالس فتتمثّل في التصديق على المداولات، والإلغاء 
، والقـرارات القابلة (البطلان المطلق)الذي يشمل نوعـين من القـرارات، هي القــرارات الباطلة بحكم القانون 

، وقـد تمتدّ رقـابة السلطة الوصائية إلى الحلول محلّ المجـالس التداولية في (البطلان النسبي)لان للبط
دراج المصاريف الإلزامية  . الحالات التي تخص عمليات الميزانية وا 

                                                           
 .708. مرجع سابق، ص برازة وهيبة، -(1
 .22. ، ص2448، 48، عدد مجلّة إدارة، ''المجموعات المحلّية بين الإستقلال والرّقابة''، شيهوب مسعود -(2
، مرجع 41-72من قانون رقم  24إلى  01، مرجع سابق، والمواد 74-77قانون رقم من  24إلى  01أنظر المواد  -(3

 .سابق
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دّولـة، وأهــداف خاصة تــتعلـّق رتبط بالـبيـن أهــداف عـامة ت تتعـدّد أهـداف رقـابة الوصاية الإدارية
ى إدارية ومالية، حيث تتمثّل الأهداف اف إلى سـياسـية وأخر هذه الأهد تقسيم مكني  الإداري، و  بالجهاز
ال سية للـدّولة، وذلك بضمان عـدم إنفصة السيافي سعي سلطات الوصاية للحفـاظ على الوحد السياسية

اف القانوني لها ب عن الإعتر المالي المترتّ والتي تتمتّع بالإسـتـقـلال الإداري و  ـوحــدات اللّامركـزية الإقليميةال
الحفاظ على الإرتـباط بالشخـصية المعنوية، لذا فإنّ دور رقابة الـوصــاية الإداريـة فـي هـذا المجـال هو 

 (1).ن الدّولةد بين الوحدات المحلّية وكياو الموج

دان فــي ضمهي تكم  أمّا الأهداف الإدارية ف ت الإدارية اللّامركزية رة الهيئاان حـسن تسييـر وا 
ية والإنـتمـاءات عـتبارات السـياسـيتأثّر المنتخبين المحلّيين بالا دة مافعـاوضــمان وحدة الإتّجاه الإداري، 

يلهم إلى إيثار المصالح المحلّية ما يؤثّر على موضوعية العمل الإداري المحلّي، فضلًا عن م الحزبية
من الإنسجام  الرقابة الوصائية ضمان حد  معيّنتستهدف  يجب أنصالح العليا للدّولة، لذلك على الم

 (2).والتوافق بين المصالح المحلّية والمصلحة الوطنية ككل

ترمي كذلك رقابة الوصاية الإدارية في الجانب المالي إلى التأكّد من سلامة العمليات المحاسبية 
عدم تجاوز الإعتمادات المقـرّرة للهيئات صّصت من أجلها الأموال العامة، وكذا التأكّد من التي خ  

إلى الحدّ  حـقـّق المنفعة العامة المحلّية، إضافةالمحلّية، إذ يجب إنفاق الموارد المالية على المشاريع التي ت  
 (3).والتلاعب بايرادات الجماعات المحلّية عند إعداد ميزانيتها من تبذير المال العام

تمتّد إلى حماية  صائية في الحفاظ على المصلحة العامة للدّولة، بل لا تتوقـّف أهداف الرّقابة الو 
الإقليمية، حيث تهدف الرّقابة ق الأمر بالجماعات اللّامركـزية ذاتها، خاصة عندما يتعلّ  مصالح الهيئات

مثليها، وذلك في حالة تقاعسهم أو الإمتناع عن الوصائية إلى حماية مصالح هذه الهيئات في مواجهة م  
 (4).اء مهامهم، أو إستغلال السلطة لتحقيق أغراض شخصيةأد

                                                           
جامعة ، ية الحقوقلالجماعات الإقليمية بين الإستقلالية والتبعية، مذكّرة ماجستير في القانون، ك صالحي عبد النّاصر، -(1

 .81. ، ص2474، 7الجزائر 
 .81 .مرجع نفسه، ص -(2
مجلّة الباحث للدّراسات ، ''الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الإقليمية''، ي أحمدزاو ، رحاب شادية -(3

 .90. ، ص2479، جانفي 72عدد ، 7كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة ، الأكاديمية
4)

-GARANT Patric, Droit administratif : structures, actes et contrôle, 4
ème 

édition, les éditions 

Yvon Blais Inc, canada, 1996, p.p. 611-612. 
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ـون من خلال السّعي نحو ضمان إحتـرام تستهــدف كــذلك رقابـة الوصـايـة الإداريـة تجسيد دولة القان
الذي يـقـتــضي خـضــوع الهـيئات الإدارية في كلّ ما تجـريـه من أعـمال وتصرّفات  (1)،مـبـدأ المـشروعية

عـلى أعـمال الهــيئات اللّامـركــزيـة من  الهـيئات الـمركـزية رقابتها ا تــبسط  وبهذ (2)الساري المفعول،للقـانون 
أجل التأكّـد مــن عــدم مخالـفـتها للـقـانـون بمفهــومه الواسع، بمعنى كلّ الـقـواعد الـقانونية التي يتألـّـف منها 

وبما أنّ الهــدف من مبدأ المشروعـية هو حماية  (3)راتبها وأشكالها،النّظام الـقانوني للدّولة على اخـتلاف مـ
فإنّ رقابة الوصاية الإدارية باعــتبارها من ضـمانات مبدأ  (4)الحـقوق والحرّيات العامة في المجتمع،

المشروعية تشكّل صمّام الأمان لحماية حــقوق وحرّيات الأفراد، بالتّصدّي لتجاوزات الإدارة صاحـبة 
 .متيازت السّلطةا

اسـتخـلاص مدى أهــمـيّة رقـابـة الوصاية الإدارية في  ''مبدئياً ''ن مكـبنـاءً عـلى كـلّ ما تـقـدّم، ي   
فـل الإنسجام والتوافـق عـتبر هـذه الرّقـابة أداة تكمجـال التخطيط العـمـراني الـمحـلـّي مـن المـنظـور البيئي، إذ ت  

ية والعمرانية على المستويين الوطـني والمحـلّي من جـهـة، وأداة لضمان مبدأ بـيـن المصالـــح الــبيئـ
ديات للقـواعـد القانونية البيئية عند إعداد أو مراجعة أو تعديل ترام البلالـمشروعــية، من خلال ضمان إح

 .مخططات التعمير المحلّية من جهة أخــرى
                                                           

أنّ الغاية التي يجب أن تصبو إليها السلطة الوصية من وراء  أشار العديد من الفقهاء في تعريفهم للوصاية الإدارية -(1
شروعية، وهنا يمكن الإشارة مثلًا إلى ممارستها لهذا النّوع من الرّقابة؛ هو الحفاظ على المصلحة العامة وضمان مبدأ الم

 :حيث عرّف الوصاية الإدارية على النّحو التالي ''DEMBOUR Jacque''التعريف الذي ساقه الأستاذ 
«…l’ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité 

supérieure aux fins d’assurer le respect du droit et la sauvegarde de l’intérêt général contre l’inertie 

préjudiciable, les excès et les empiétements des agents décentralisés »  . Voir : DEMBOUR Jacques, 

Les actes de la tutelle administrative en droit belge, édition Larcier, Bruxelles, 1955, p. 01. 
 :غاية الوصاية الإدارية بقولهإلى  ''BUTTGENBACH André''أشار الأستاذ كما  

« La tutelle est précisément une limitation imposée à l’autonomie du service décentralisé en vue de 

la sauvegarde de la légalité et de l’intérêt général ». Voir : BUTTGENBACH André, Manuel de 

droit administratif : théorie générale du droit administratif belge, 1
èr

 partie, 3
ème

 édition, 
édition Larcier, Bruxelles, 1966, p.146. 

تختصّ إذ تعتبر الشرّعية فكرة سياسية من مواضيع القانون الدّستوري، وهي  ؛يختلف مبدأ المشروعية عن مبدأ الشرعية  -(2
 احتراميترتّب على مخالفة الشّرعية رفض الأفراد لسلطة الحكام، بينما تعني المشروعية و بالحكّام وكيفية ممارستهم للسّلطة، 

، تتعلّق بأعمال السّلطة التنفيذية والجهاز الإداريالإدارة للقانون السّاري، والمشروعية فكرة قانونية من مواضيع القانون 
، سلطات الضّبط الإداري في علي نجيب حمزة: أنظر .لى مخالفة المشروعية بطلان تصرّفات الإدارةب عالإداري، ويترتّ 

 .12. ، ص2471دراسة مقارنة، المركز العربي للدّراسات والبحوث العلمية للنّشر والتوزيع، مصر، : الإستثنائيةالظروف 
 .711. ، ص2472 الرياض،، والاقتصاد ، الوافي في القانون الإداري، مكتبة القانونمحمد نصر محمد -(3
 .17. مرجع سابق، صعلي نجيب حمزة،  -(4
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 مير المحلّيةرام القواعد البيئية في وثائق التعـأهمّية الرّقابة الوصائية في ضمان إحت: ثانياً 

عتبر رقابة الوصاية الإدارية من أهمّ الضّمانات القانونية التي تسمح بالتحـقّق الم سبق من مدى ت  
     وعدم خروجها  عملّية التخطيط العمراني المحلّيمراعاة المجالس الشعبية البلدية للإعتبارات البيئية في 

لمشروعـية، وذلك من خلال التأكّـد من عـدم مخالـفة مخططات التعمير لأحكام القـواعــد عن مقــتضيات ا
            تتعارض أحكاماً  لتـوجـيهــي للتهــيئة والتعميرالقانونية المتّصلة بحماية البيئة، كأن يتضمّن المخطط ا

            و أن يسمح بتحـويل أراضــي فلاحـيةمع قواعــد التعمـير الساحلــي المحدّدة بموجــــب قانون الساحل، أ
د المتعلـّقة بحماية الوجهـة ذات الخصوبة العالية إلى أراضــي قابلة للتعـمير والبـناء؛ مخالـفـاً بذلك الــقــواعــ

جبك د المتعلّقةذا القـواعالفلاحــية للأراضي وك راءات تحويـل الأراضي الفلاحية إلى أراضـــي يفيات وا 
 (1).رانـيةعم

 بالتأكّدالوصاية الإدارية  حـماية مـبدأ المشروعـية، تسـمح رقابةمن جهة أخــرى، ودائماً في ســياق  
ضــي بضــرورة إدماج الإعــتبارات لقــواعـد القانونية التي تــقرام اإلتزام المجالس الشعبية البلــدية باحت من مدى

        من 77الإلـتزام مثلًا بتطبيق أحكام المادة الأولى والمادة البيئية في مخططات التعمير المحلّية، ك
لتعمير المحلّية إلى قانون التعمير اللّتان أشارتا إلى الأهداف البيئية التي يجـب أن تسعى مخططات ا

  (2).تحقيقها

من هذا المنطلق، يمكن للسّلطة الوصية إلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي التي تتضمّن 
من قانون  28مصادقة على مخطط التعميــر المخالـف للــقــواعـد القانونية البيئية، عـملًا بأحكـام المادة ال

لــدستــور وغــير المطابقة ب إبطال المداولات المتّخـذة خـرقاً لالمتعلّق بالبلدية، والتي تـوج 74-77رقــم 
 .انين والتـنظيماتللقو 

                                                           
. ذه الأطروحة، صــصل الثاني من الباب الأوّل من هــر الفــصيل، أنظــالتفالتعرّض لهذه النّقطة ببعــض من سبق  -(1

 .709-702.ص
ـرض على المجالس الشعبية البلدية تضمين مخططاتها إذ يف ،(إلتزام القيام بعـمل) الإيجابيبيمكن وصف هذا الإلتزام  -(2

العمرانية بأحكام بيئية بشكل صريح، مثل إدراج قواعد التعمير الساحلي في هذه المخططات بالنّسبة للبلديات الساحلية،     
ة إلى إلتزامها أو إدراج أحكام تتعلّق بكيفية تسيير النّفايات الحضرية وحماية الإطار المعيشي من التلوّث بها، إضاف

، كأن يتمّ إلغاء تصنيف المساحات الخضراء (الإلتزام بالإمتناع عن عمل)بالإمتناع عن إدراج أحكام مخالفة للقانون 
متر، وغيرها من الأحكام القانونية        744بموجب المخطط، أو السماح بالتوسّع العمراني على الشريط الساحلي لـ 

 .البيئية
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التصــوّرات والخيارات المحلّية لتسيير وراً هاماً في ضـمان انسجام الوصائية د قابةتلعب كذلك الرّ 
 ني مع الأهــداف الوطنية الم سطـّـرة في السـياسة العامة للـبيئة والسـياسة العامة لتهـيئة الإقليمالمجـال العمرا

 .الــقائمة هي الأخرى على مبادئ التنمية المستدامة

ن تتوخّاه السّلطات الوصية من وراء ممارستـها الـرقابة عــلى بالتاّلي، فإنّ الهدف الذي يجب أ 
مخـططات التعمير المحلّية هــو تحــقـيق التـوافـق بين المصلحة العامة الـبيئية المحلّية والـمـصلحة العامة 
ع البيئية الوطنية، بل والعــمل على حماية هذه الأخيرة لكونها أجدر بالحماية إذا ما ترتّب على إشبا

لى جانب ذلك يجب أن تسعى السّلطات الوصّية في  (1)المصالح المحلّية مساس بالمصلحة الوطنية، وا 
مهمّتها الرّقابية إلى التـصـدّي لمختلف أشكال الإنحرافــات الممكـنة؛ بما فـيها استغلال السّلطة لتحــقـيق 

 .مصالح شخــصية

 الفرع الثاني

 ى وثائق التعـمير المحلّية والآثار المترتبّة عنهامظاهر ممارسة الرّقابة الوصائية عل

تخضع وثائق التعمير المحلّية لقواعد الرّقابة الوصائية المنصوص عليها في قانون الجماعات  
الإقليمية، وبما أنّ هـذه الوثائق تعتبر محصّلة مجموعة من القرارات التداولية التي يتمّ اتّخاذها من قـبل 

هــر ممارسة بيان مظاعملية التخطيط؛ فإنّه ينبغي بداءة ت لة المدّة التي تستغــرقهـاالمجالس المحلّية طي
 (.ثانياً )ثمّ إبراز الآثار المترتبّة عنها  ،(أوّلاً )الوصاية على هذه الوثائق  رقابة

  ائية على وثائق التعمير المحلّيةمظاهر م مارسة الرّقابة الوص: أوّلاً 

يتمثّل الأوّل في  ،ـق التعـميـر المحلّية مظهــرين أساسينالم مارســة على وثائـتأخـذ الرّقابة الوصائيـة 
ـملية التخطيط العمراني التي يتّخـذها المجلس الشعبي البلدي طيلة ععلى المداولات  ةالمفــروض الـرّقابة

بالمصادقة على ة تصـاص القانوني الممنوح للسّلطــات الوصـيفي حين يتمثّل المظهر الثاني في الإخ ،(1)
 . (2) ة والتعميري للتهـيئالمخطط التوجيه

 

                                                           
جتماعية مجلّة العلوم الا، ''الرّقابة الوصائية على المجالس البلدية في النّظامين الجزائري والتّونسي''، رايس سامية -(1

 .220. ص، 2471، 72عدد  جامعة تبسة، ،والإنسانية
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  لرّقابة المفروضة على المداولاتا: تدخّل الوصاية في مختلف مراحل التخـطيط العمراني المحلّي -1

فهي تعالج الشؤون التي تدخل في مجال  ق نظام التداول،ــوف مهامها باشر المجالس المحلّيةت   
لكنّه يحمل  (2)ويشير مصطلح المداولة لغة إلى التداول والمناقشة، (1)لمداولات،إختصاصاتها عن طريق ا

        المطلوب  و المعنىوهـــ (3)عن المناقشة، تمخّضالتي ت ''النتيجة القانونية''أيضاً معــنى قانــوني يتمثّل فــي
تعبّر المجالس المحلّية عن  فالمداولة هـي ذلك التصرّف القانوني الذي بموجـبه ليه، وعي هذا المقامف

 .   عتبر قرار إداري قابل للطعن الـقضائيت  لذا فهي  (4)قـراراتها،

 ر المحلـّـية اسـبة إعـداده لوثائق التعـميدي مجــموعــة مـن المداولات بمنذ المجلس الشعـبي البليتّخ   
إذ يجـب أن تخضع وفـقاً للقـواعــد العامة ـذة بمجرّد إتّخاذها، ير أنّها ليسـت نافأو مراجعـتها أو تعديلها، غ

 .مارسها الوالي المخــتــصّ إقليمياً باعتباره ممثلًا للدولةلـرقابة سابــقة ي  

لكن، وبما أنّ المداولة لا تمثّل سوى تلك الوثيقة القانونية والرّسمية التي تتضمّن قـرار المجلس   
يمكن للجهة الوصية فكيف المنصــوص عليها قانوناً؛  للشكليات يتمّ صياغتها وفـقـاً في مسألة معيّنة، والتي 

ق من مشروعية وثائق التعمير المحلّية التي تتكوّن من مجموعة من خلال رقابتها على المداولات التحـقّ 
الاطّلاع على مضمون هذه الوثائق وفحصها، ثمّ  تتطلّب رقابة المشروعيةفوثائق كتابية وأخرى بيانية؟ 

 .على المداولات المتعلّقة بها أو إلغائهاالمصادقة 

                                                           
 .، مرجع سابق41-72من قانون رقم  27، مرجع سابق، والمادة 74-77من قانون رقم  22أنظر المادة  -(1
 في مهمح مطروح أماقتراول احراد ـن الأفم جموعةم بين وارحـ « :اــأنّهبداولة ـالم ''مليةــالع مقراطيةلديا''ع ــرّف موقــع -(2

تبادل وذلك بغرض ام الم  حتر والإ فطة تتسّم بالليّاقة واللّ قعليها وبطري متفّق يتمّ وفق قواعد وا جراءات ياع رسمماجت
 : لمزيد من التفاصيل أنظر الموقع الإلكتروني التالي، »...الوصول إلى قرار مناسب بشأنه قبولًا أو رفضاً 

 http://practicaldemocracy.tripod.com/،  2478فيفري  41تمّ الإطلاع عليه بتاريخ. 
 نضباطاً،انة، أمّا النّقاش فهو تفاكر عفوي أقلّ يختلف مفهوم المداولة عن النّقاش، فالمداولة إجراء موجّه نحو غاية معيّ  -(3

وتبادل حر للآراء، لا يقوم على أي تفضيل فكري أو أخلاقي، ويجب أن يهدف النّقاش إلى إيجاد موقف مشترك حول 
 :مسألة معيّنة، حول هذا الإختلاف راجع

- WOJCIK Stéphanie, Délibération électronique et démocratie local : Le cas des forums municipaux 

des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Thèse pour le Doctorat de Science 

politique, Université des sciences sociales de Toulouse, Toulouse 1, 2005, p.p. 20-21. 
4)

- « La délibération est l’acte juridique par lequel le conseil municipal exprime sa               

décision ».  Voir: MASSELIS Gérard, Prendre une délibération municipale, Les éditions de               

l’atelier/ Les éditions ouvrières, Paris, 1996, p. 25. 

http://practicaldemocracy.tripod.com/
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في الواقع، تأخذ مداولات المجالس المحلّية شكلًا معيّناً، وتختلف في صياغتها عن محضر  
عبّر عنها من طرف موضوعية سير جلسات المجلس، متضمّناً أهمّ الآراء الم   لخّص بطـريقةالجلسة الذي ي  

زئياً لمحضر الجلسة، ويتمّ صياغتها وفق النّموذج المحدّد صاً ج  لخبينما تتناول المداولة م   (1)الأعضاء،
يس الجلسة، عدد الأعضاء ئر  إسميتها، ـنوع الدورة، تاريخ الجلسة وتوققانوناً، حيث يجب أن تتضمّن 
ار ر ، قعيطة والدوافـدول الأعمال، الظروف المحـائبين، أمانة الجلسة، جــالحاضرين والممثلين بالوكالة والغ

هنا يتّضح أنّ المداولة ما هي إلّا  من (2)،أعضاء المجلس يعتوق ، إضافة إلىمجلس ونتائج التصويتال
 .وثـيقة تـقـريـرية ذات أثر قانوني

أيام من تاريـخ إنعـقـاد الجلسة  49ودع مداولات المجلس الشعـبي البلدي لدى الوالي في أجل ت   
الوثائق المتّصلة أم يجب إرفاقها بمداولة لوحدها؟ هل يكـفي إيداع اللكن  (3)مقابل وصل إستلام،

مخطط التوجـيهي يس البلدية إرفاق مشروع الهل يجـب على رئبموضوعها؟ ففي مجال التخطيط العمراني، 
تّى يتحقـّق حـ عليها ر ومخطط شغـل الأراضـي بالمداولات المعروضة على الوالي للمصادقةللتهيئة والتعمي

 من مشروعيتها؟

ـع لال تتب  يفـية مـمارسـة رقابة الوصاية على وثائق التعميـر المحلّية ومعالمها من ختحديد كيمكن  
في البداية يتّخذ المجلس الشعـبي البلدي أو المجالس الشعـبية أحكام قانون التعمير ومراسيمه التطبيـقـية، فـ

شتـرط القانون تبليغ هذه المداولة راني، وقـد اإعـداد المخطط العـم البلدية المعنية المداولة المتعلـّقـة بمبادرة
من وسائل  عدّ ـوم الإيداع، فهـو ي  والتبليغ هنا يختلف عن مفه (4)للوالي أو الوالي المنتدب المختصّ إقليمياً،

الشخص ار الإداري، وليس له شكل خاص، لأنّ المهم في ذلك هو وصول القرار إلى علم العلم بالقر 
وعلى العموم فـالتبليغ قد يتمّ عن طريق  (5)، إلّا إذا نصّ القانون على وسيلة معيّنة،دةالمعني بوسيلة مؤكّ 

 (6).الإرسال، أو الإستلام، كما قـد يكون شفـوياً 

                                                           
 .، مرجع سابق42-78من مرسوم تنفيذي رقم  21أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه29أنظر المادة  -(2
 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  22/2أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  42أنظر المادة  -(4
دّمة دراسة مقارنة بين الأردن ومصر، رسالة مق: ، نفاذ القرارات الإدارية بحق الأفرادالعدوان رائد محمد يوسف -(5

 .01. ، ص2478ة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، يلاستكمال الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلّ 
 .21-08. ص. مرجع نفسه، ص :تفاصيل حول طرق التبليغ راجعلمزيد من ال -(6
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ية بإيداع س الـبلدقانونـية خاصة، حـيث يقـوم رئي ام  فهــو يخضع لأحكـ أمّا بالنّسبة لإيداع المداولة  
أيام من تاريـخ إنعـقـاد الجـلسـة مـقـابل وصــل  49ي لدى الوالي في أجل البلد مداولات المجـلس الشعبي

من  كاف   دد  ودع لديه مستخــرج المداولة بعإستلام، ويتمّ الإيداع من النّاحية العملية لدى رئــيس الدّائرة، إذ ي  
ح بالتحـقـّق من صحة التي تسم ضمّن مختلف الوثائق التبريريةرفــقاً بملف المداولة الذي يتسخ، م  الن  

   (1).المداولة

لـّقة بإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير          تخضع المداولة المتع تطبيقاً للقواعـد العامة، 
ساعده في ذلك الموظّفين المتواجديـن على مستــوى أجهـزة مخطط شغل الأراضــي لرقابة الوالي، وي  أو 

رقابة المرحلة هو المبادرة بإعـداد المخطط؛ فإنّ  ذههـوع المداولة في أنّ موضـوبما  (2)الولاية وهـياكلها،
لمخطط الوصاية تنصبّ على العناصر التي يجـب أن تتضمّنها المداولة، والتي يجب أن تشمل بالنّسبة ل

التراب حدّدها الصورة الإجمالية للتهيئة أو مخطط تنمية التوجيهات التي ت   التوجيهي للتهيئة والتعمير
مومية والجمعيات في إعداد كيفيات مشاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصالح العوكذا المقصود، 
 .والقائمة المحتملة للتجهـيزات ذات المنفعة العمومية المخطط

 المخطط التـوجــيهـي للتهيئة والتعمير عدادبإ ية إبطال المداولة المتعلّقةيجـب على السلطـة الوص 
ال المداولة في حالة عليها إبط لا تتضمّن أحـد هذه العناصر لمخالفتها أحكـام الـقانون، كما يجبالتي 

          الإقلـيم  تعـارض توجيهات التهـيئة المحدّدة بالنّسبة للتراب المعني مع أهداف السياسة الوطنية لتهيئة
 .أو السياسات المجالية الأخــرى

إذ يجب أن تتضمّن  متعلّقة بإعداد مخطط شغل الأراضي؛اولة الينطبق الشيء ذاته على المد  
تذكيراً بالحدود المرجعية للمخطط وفـقاً لما حدّده المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المتعلّق به، وبياناً 

ون في ة الـقانـات والمصالح العمومية والجمعـيات، وتعتبر المداولة باطلة بـقو لكيفـيات مشاركة مختلف الإدار 
حالة غياب أحد هذه العناصر، أو في حالة عـدم مطابقة الحدود المرجعـية المذكورة في المداولة مع 

  (3).الحدود المرجعية الأصلية

                                                           
 حوليات، ''القانوني والواقع العملي بين النّص: رقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية''، دحامنية عبد الله -(1

 .129. ، ص2479، 82عدد   ،7جامعة الجزائر 
 .122. مرجع نفسه، ص -(2
 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  28عاين الوالي بطلان المداولة بقرار، أنظر المادة ي  في هذه الحالة  -(3
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حـقـة بالموافقة على لا الشعبية البلدية المعنية في مرحلةيقوم المجلس الشعبي البلدي أو المجالس  
 مع مختلف الفاعلين،عملية التشاور إخضاع المشروع لخـذ بعـد تّ مداولة ت   بموجب مشـروع وثيقة التعمير

د إيداعها لدى عنمدى إلزامية إرفاق مشروع المخطط بالمداولة عن  سكوت قانـون التعميـر رغموهنا 
طات السّل تّى يتمّ تمكينتقتضي ذلك، ح نّ  رقابة المشروعـيةالجهات الوصية للمصادقة عليها؛ إلّا أ

ها، بما فيها المتّصلة ب قـّق من عـدم مخالفة مشروع المخطط لمختلف الأحكام القانونيةالوصية من التحـ
 .  المتعلّقة بحماية البيئة القوانين

 س أو المجالسعد إتمام مرحلة التحقيق العمومي لمصادقة المجلب وثائق التعمير المحلّية خضعت 
المصادقة على المخطط  كان واضحاً بخصوص ونيلاحظ أنّ النّص القانالبلدية المعنية، وهنا ي   الشعبية

المداولة عند إرسالها للجهات الوصية للمصادقة عليها  إرفاق التوجيهي للتهيئة والتعمير؛ إذ يتمّ وجوباً 
على كافة الوثائق التي  تحوز الجهات الوصية، وعليه فإنّ (كما سيتمّ تبيانه لاحقاً ) بمشروع المخطط

 (1).مصادقة النّهائية عليهلوعيته بهدف امشر بالتحقّق من  تسمح لها

مصحوباً  أولًّا إرسال المخطط بعد تعديله يختلف الأمر بالنّسبة لمخطط شغل الأراضي، حيث يتمّ  
           يق والنتائج التي يستخلصها المفوّض المحقّق إلى الوالي لتحقيق العمومي ومحضر قــفل التحقبسجل ا

يوماً إبتداءً من تاريخ استلام  84بدي رأيه وملاحظاته خلال قليمياً الذي ي  أو الوالي المنتدب المختص إ
صادق المجلس الشعـبي البلدي بمداولة على مخطط بعدها ي   (2)عـدّ رأيه موافــقاً في حالة السكوت،الملف، وي  

في  شغل الأراضي المعدّل لأخذ نتائج الإستـقـصاء مع وجوب أخذ رأي الوالي أو الوالي المنتدب
ق وعلى رئيس البلدية إرفا ة الوصاية عملًا بالقواعد العامةوهنا يجب أن تخضع المداولة لرقاب (3)الحسبان،

التحقّق من ويجب على الوالي ، بمشروع المخطط المداولة التي يتمّ إيداعها لدى الوالي أو الوالي المنتدب
 .مشروعية المخطط قبل المصادقة علي المداولة

                                                           
مجلس الشعبي الولائي لإبداء رأيه فيه قبل المصادقة يتمّ عرض مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على ال -(1

رسل المخطط التوجيهي ي   « :، مرجع سابق، على ما يلي711-87من مرسوم تنفيذي رقم  70عليه، حيث نصت المادة 
للتهيئة والتعمير ، بعد تعديله عند الاقتضاء، مصحوباً بسجل الاستقصاء والنتائج التي يستخلصها المفوّض المحقّق، 

بعد المصادقة عليه بمداولة المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، إلى الوالي المختص و 
يوماً الموالية لتاريخ استلام ( 15)إقليمياً الذي يتلقّى رأي المجلس الشعبي الولائي المختص  خلال الحمسة عشر 

 .»الملف
 .بقا، مرجع س719-87رقم من مرسوم تنفيذي  70المادة  أنظر -(2
 .، مرجع نفسه72أنظر المادة  -(3
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ضـفي الطّابع في الأخير، إلى خضوع مداولات المجالس الشعبية البلدية التي ت   تجدر الإشارة 
د مخططات التي تضطلع بمهة إعدا العمومية المشتركة بين البلديات التنفـيذي على مقرّرات المؤسسات

مداولات أحكـام وقواعـد رقابة الوصاية الإدارية المذكورة، كما تخضع لها أيضاً ال التعمير المحلّية لنـفس
 (1).المتّخـذة في إطار مراجعة أو تعديل مخططات التعمير المحلّية

 لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرإختصاص الهيئات المركـزية بالمصادقة على ا -2

التـوجـيهي  وياً في مجـال صناعة قــرار المصادقـة على المخططالهـيئات المركــزية حضـوراً قـتسجّل  
          ع المخطط رو م أنّ إعداد مشصاص المصادقة عليها رغت، حـيث منحها المشرّع إخميرللتهـيئة والتـع

على المخطط  ـصادقةص الموزيع إختصاقد تمّ تزيـة الإدارية، و دة اللّامركفّل به البلدية باعـتبارها قاعتتك
ديات المعـنية من حيث كثافة البلدية أو البل والتعميـر على ثلاث مستويات وفقاً لأهمّية التوجيهي للتهيئة

 .السّكـان

ي صادق على المخطط التوجيهي للتهـيئة والتعمير المصحوب بـرأي المجلس الشعـبـي الولائي  
موعة من البلديات التي يقـلّ عدد بقــرار من الوالي المختـص إقـليمياً، بالنّسبة للبلديات أو مج (2)المعني،

ر مشترك بين الوزير المكلّف بالتعمير والوزيـر المكلّف بالجماعات  ألف ساكن؛ وبـقــرا 244سكانها عن 
بالنّسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يفوق عدد  (3)المحلّية بعـد اسـتشارة الوالي أو الولّاة المعنيين

يغطّي ألف ساكن؛ بينما ي صادق على المخطط التوجـــيهي الذي  244ألف ساكـن ويقلّ عن  244سكانها 
تـنفـيذي بناءً على ألف ساكن بمرســوم  244البلديات أو مجموعة البلديات التي يفوق عدد سكانها عن 

 (4).التعمير وبعد استشارة الوالي أو الولّاة المعنيين تقـرير وزير

 
                                                           

          ، وجوب إثباتسابق، مرجع 719-87من مرسوم تنفيذي رقم  24و 78شترط المنظّم في نص المادة إ -(1
ثبت ، مصحوبة بتقرير يمراجعة أو تعديل مخطط شغل الأراضي بمداولة تبلّغ للوالي أو الوالي المنتدب المختصّ إقليمياً 

           عند المبادرة بالمراجعة سبقة للوالي أو الولّاة أو الولّاة المنتدبين المختصّين إقليمياً ستشارة الم  الإ شترطاكما  المبرّرات،
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  79مرجع نفسه، والمادة  78/2أنظر أحكام المادة  .أو التعديل

 .ع نفسهمرج ،72/7أنظر المادة  -(2
من قانون رقم  21/8أنظر المادة  .خرينآك بين وزير التعمير وعدّة وزراء شتر  مكن أن يكون القرار في هذه الحالة م  ي   -(3

 .، مرجع سابق84-28
 .، مرجع نفسه21أنظر المادة  -(4
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ي وحي إختصاص الجهات المركـزية بالمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بوجود  
وصاية على البلدية في مجال التخطيط العمراني، لكن هذه الوصاية تنطوي على أهمّية من حيث سعي 

ع على الدّولة من خلالها إلى ضمان تناسق أدوات التعمير المحلّية مع مخططات التهيئة التي تتموق
نية لتهيئة الإقليم في إطار مبادئ التنمية إنسجامها مع أهداف السياسة الوطمستويات عليا، ومراقـبة مدى 

 (1).المستدامة

ة بالمصادقة ين الجهات المعنيقانون التعمير رئيس البلدية بتمكهذه الغاية؛ ألزمت نصوص تحقـيقاً ل 
لوثائق التي تسمح بالتحقّق من مدى مشروعية المخطط ي للتهيئة والتعمير من كلّ اعلى المخطط التوجيه

حترامه للمصلحة العامة، إذ يجب أن يتكوّن ملف المصادقة من مداولة المجلس الشعبي البلدي المعنى  وا 
أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، رأي المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية، سجل 

         ض المحقّق والنتائج التي يستخلصها المفوّ العمومي، ومحضر قفل التحقيق  الإستقصاء أو التحقيق
والبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة ( التقرير التوجيهي والتقـنين)، الوثائق المكتوبة أو المفوّضون المحقّوق

 (2).والتعمير

 التعمير المحلّيةق الآثار المترتبّة عن تطبيق رقابة الوصاية الإدارية على وثا: ثانياً 

يترتّب عن تطبيق الرّقابة الوصائية على المداولات التي يتّخذها المجلس الشعـبي البلدي في إطار  
إعداد أو مراجعة أو تعـديل وثائق التعمير المحلّية مجموعة من النتائج، وهي إمّا التصديق على المداولة 

 (.2)أو إعلان بطلانها كلّياً أو نسبياً  ،(1)

    لتصديق على المداولةا -1

ـم استقلالية الجماعات وذلك بحك   فات قابلة للنّفاذ كمبدأ عام،ية تصر  داولات المجالس المحلّ م  عتبر ت   
ديق عليها ط التصشر  لجزائري ضـرورة استنفاذاشتـرط المشرّع ا اعـدة العامة،واستثناءً من الق لكـن الإقليمية،

  (3).لـضّوء الأخضر لتنفـيذهالإعطاء ا من طرف السّلطة الوصية

                                                           
 المحلّية، سيير الجماعات، ملتقى حول ت''التهيئة والتعمير في صلاحيات الجماعات المحلّية''، لعروق محمّد الهادي -(1

 .82 .قتصاد والمجتمع، جامعة منتوري، قسنطينة، ص، مخبر المغرب الكبير للا2449جانفي  48و 49المنعقد يومي 
 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  72أنظر المادة  -(2
 .28. مرجع سابق، ص شيهوب مسعود، -(3
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إقرار سلطة الوصاية بأنّ العمل القانوني الصّادر عن الهيئة اللّامركزية قد  « :ي ـقـصد بالتصديق 
صدر في نطاق المشروعية الشكلية، والمشروعية الموضوعية، أي أنّه لا يخالف القانون، كما لا 

تميّزاً عن عتبر التصديق عملًا إدارياً م  وعليه ي   (1)،»يتعارض مع المصلحة العامة، ولهذا يجوز تنفـيذه
للّامركـزية بموجـبه الــقـرارات ا فهو إجراء تكتسب (2)جهة الوصاية، ركزي المشمول بتصديقالعمل اللّام

 .رتّب آثارها القانونيةوت   صيغـتهـا التنفيذية

 اات اللّامركـزية نافـذة إذقد يكون التصديق ضمنياً إذا نص القانون على اعتبار قـرارات الهـيئ 
من  22من قانون البلدية والمادة  21مضت فترة معيّنة دون إقرارها، كما هو منصوص عليه في المادة 

يوماً من تاريخ  27صبح مداولات المجالس المحلّية قابلة للتنفـيذ بقـوّة القانون بعـد قانون الولاية، حيث ت  
هنا أنّ المداولات التي يتّخذها المجلس الشعـبي البلدي في مجال  وينبغي الإشارة (3)إيداعها بالولاية،

أي أنّها تعتبـر قابلة للتنـفـيذ إذا لم ي صادق عليها  (4)التخطيط العمراني المحلّي تدخل تحت هـذا البند،
 .يوماً من تاريخ إيداعها بالولاية 27صراحة في أجل 

بلدي إمكانية رفع تظلّم إداري، أو دعوى قضائية منح المشرّع الجزائري لرئيس المجلس الشعبي ال 
أمام الجهات المختصة ضدّ قرار الوالي الذي يتضّمن رفض المصادقة على المداولة، وذلك فـقـا للشروط 

 .والأشكال المنصوص عليها قانوناً 

                                                           
،            2471لقضاءين الإداري والعادي، دار محمود للنّشر والتوزيع، القاهرة، الإثبات أمام اخميس السّيد إسماعيل،  -(1

 .11 .ص
 .02. ، ص2472، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، دار الخلدونية، الجزائر، سينحطاهري  -(2
ت، فإنّه يرفع دعوى اقة للقوانين والتنظيمالمجلس الشعبي الولائي إذا تبيّن للوالي أنّ المداولة غير مطاب بالنّسبة لمداولات -(3

لإقرار بطلانها، وهو ما يعني إلغاء  ،يوماً التي تلي إتّخاذ المداولة 27أمام المحكمة الإدارية المختصّة إقليمياً في أجل 
، بينما يتمّ إقرار والتوجّه نحو الرّقابة القضائية المشرّع نظام الوصاية الإدارية على بعض مداولات الجهاز التداولي للولاية

، مرجع 41-72من قانون رقم  20/2أنظر المادة  .البطلان بالنسبة لمداولات المجالس البلدية في حالات المقّررة قانوناً 
 .سابق

يوماً بالنسبة لمداولات  84ذ إلّا بعد مصادقة الجهات الوصية عليها في أجل أقصاه هناك بعض المداولات  التي لا تنفّ  -(4
بالنسبة لمداولات ( 2)أجل أقصاه شهران في عليها في حالة السكوت، و  صادقاً عتبر م  الشعبية البلدية، والتي ت  المجالس 

المجالس الشعبية الولائية، وتشمل هذه المداولات الميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنيبة، إتفاقيات التوأمة، 
من قانون  29و 21أنظر المادة  .التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله من قبل الولاية التنازل عن أملاك العقارية البلدية، أو

 .مرجع نفسه 22، مرجع سابق، والمادة 74-77رقم 
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في الواقع، رغم أهمّية الرقابة الوصائية في ضمان إحترام مخططات التعمير المحلّية لقواعد  
، إلّا أنّ إخضاع المداولات المتعلّقـة بهذه ''موضوع هذه الدّراسة''مشروعية؛ خاصة في الجانب البيئي ال

من ثـقل إجــراءات التخطيط  جال الممنوحة للتصديــق؛ يـزيدالمخططات للقـواعد العامة التي تتميّـز بطول الآ
يلعـب دوراً مهماً فهو في قانون التعمير،  ئيسيةعــتبر عامل الوقت أحد الإنـشغــالات الرّ حيث ي   (1)وبطئها،

 (2).في فعالية أو عدم فعالية أدوات التخطيط العمراني

ي لاحظ إلى جانب ذلك، أنّ إجراء المصادقة على مشروع المخطط التوجــيهي للتهيئة والتعمير  
د على معـيار الكثافة والوزير الأوّل بالاعتما ووزير التعميرالذي يدخل ضمن دائرة إختصاص الوالي، 

شكل إيذاناً بميلاد الوثيقة القانونية ومنحها القوّة ـوبما أنّ المصادقة هنا ت   السكّانية، غير مقيّد بمدة زمنية؛
  الجهات الوصية بمدّة محدّدة؛ يؤدّي إلى عـدم تفعـيل هذه الأداة التي ، فإنّ عدم تقييدالنّفاذية اللّازمة

حيث تبــقى نفاذيتها معلـّقة على رغــبة الجهات  (3)البيئة على المستوى المحلّي،تشكّل أهمّ وسيلة لحماية 
 (4).الوصـية

قيـقة، يكشف الواقع أنّ السّلطات الوصية لا تقوم بالمصادقة على المخططات التوجيهية في الح 
مدّة طويلة، الأمر الذي  إلّا بعد استغراقها ءً في مرحلة الإعداد أو المراجعةللتهيئة والتعمير المتواجدة سوا

ممّا يستوجب تقـييد جهات الوصاية بآجال  (5)ي ؤثّر على وظيفة هذه المخططات في مجال حماية البيئة،
 .قانونية محدّدة

                                                           
، التدخّل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلّية العلوم القانونية مالكي أحمد -(1

 .248. ، ص2449جتماعية، جامعة محمد الأوّل، وجدة، والاقتصادية والا
إذ  وافقة عليها، نظراً لطول إجراءات إعدادها وتعقّدها،تجاوزة لحظة الم  ولد ميتة وم  الكثير من وثائق التعمير المحلّية ت   -(2

نتين ونصف تقريباً، ممّا يؤدّي سنوات ت ضاف إليها مدّة إنجاز الدّراسات التقنية بس 48تأخذ الإجراءات الإدارية في المتوسّط 
إلى فقدان هذه المخططات كفاءة الإستجابة للأهداف المقرّرة، وذلك أمام نشوء واقع ميداني ي عيق تطبيق العمليات الم برمجة 

في  معوّقات أدوات التهيئة والتعمير'' عبّاس راضية،: أنظر. برمّتها ساهم في تعثّر سياسة التعميرممّا ي   على أرض الواقع،
 .791-792. ص. ص 2470، 24عدد  مجلّة الحقوق والعلوم الإنسانية،، ''تنظيم النّسيج العمراني بالجزائر

يتميّز موضوع حماية البيئة بنوع من الخصوصية نظراً لسرعة تأثر الأوساط البيئة وتلفها في حالة عدم اتّخاذ  -(3
بيئة من أهمّ المسائل التي تتأثّر بتداعيات البطء الإداري في مسلسل الإجراءات الوقائية والرّدعية لحمايتها، لذلك تعتبر ال

 .222. ، مرجع سابق، صأسياخ سمير: أنظر .إنتاج وثائق التعمير المحلّية
 .228. ، صنفسهمرجع  -(4
 .228. مرجع نفسه، ص: حول هذا الموضوع أنظر -(5
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  إلغاء المداولة -2

إضافة إلى إجراء التصديق، تتمتّع الجهات الوصية بسلطة إلغاء مداولات المجلس الشعـبي البلدي  
لجهة  يمكني بمقتضاه ذلك الإجراء الذ مثّل الإلغاءوي (1)للقانون دون اللّجوء إلى القضاء، الصّادرة خلافاً 

 مبدأ يخالف أنّه أي ،مركـزية لأنّه يخالف قاعدة قانونيةة إنهاء آثار قرار صادر عن جهة لاالوصاي
وأن يكون ذلك خلال لها هذه السّلطة، خو  المشروعية، على أن ينتسب الإلغاء بالضرورة إلى نص قانوني ي  

 (2).لضمان استقرار الأوضاع القانونية مواعيد محدّدة

البلدي  الشعبي ؛ يتمثّل الأوّل في إلـغاء مداولات المجـلسقـرار الإلغاء شكلين أساسيينذ يتّخ    
تّخذة خرقاً للدستور وغير المطابقة للقـوانين الـقانون، وتشمل هذه المداولات تلك الم   الباطلة بقوة

عاراتها، أو غـير المحرّرة باللّغة العـربية، ويتمثّل الشكل الثاني التنظيمات، أو التي تمس رموز الدّولة وش  و 
المجلس الشعبي البلدي أو أي عــضو   يسذ بحضور رئتّخوالتي ت   (3)في إلغاء المداولات القابلة للبطلان،

         أو أزواجهـم لديــة بأسمائهم الشخصية الب من المجلس الذي يكون في وضعـية تعارض مصالحه مع مصالح
  (4).إلى الدّرجة الرّابعة أو كوكلاء أو أصولهم أو فروعهم

تّخذة في تسعى السّلطات الوصية من خلال الرّقابة على مداولات المجلـس الشعــبي البلدي الم   
عـدم مساسها بالمصلحة محلّية و إطار التخطيط العـمراني المحلّي، إلى ضمان مشروعـية وثائق التعميـر ال

بطلانها كلّياً أو نسبياً إذا كانت تنطبق عليها إحدى الحالات المذكورة أعلاه، لكن الم لاحظ  العامة، وت ـقرّر
أنّ المشرّع الجـزائـري لم يبيّن الجوانب العملية لكـيفـية ممارسة الرّقابة الوصائية على وثائق التعمير 

  (5).المحلّية

                                                           
ي بإلغاء سلطة الجهات الوصيّة في إبطال مداولات المجلس تجدر الإشارة في هذا المقام، إلى قيام المشرّع الجزائر  -(1

أنظر أحكام المادة ، ، مكرساً بذلك نظام الرّقابة القضائيةالشعبي الولائي الباطلة بطلاناً مطلقاً، وتلك الباطلة بطلاناً نسبياً 
 .، مرجع سابق41-72من قانون رقم  21و 28

 .01. ، مرجع سابق، صطاهري حسين -(2
 .، مرجع سابق74-77من قانون رقم  28المادة أنظر  -(3
 .، مرجع نفسه14أنظر المادة  -(4
فتقار عملية الرّقابة على مداولات الأجهزة التداولية للجماعات المحلّية عامة لأيّ نص تفسيري اهذا الإشكال راجع إلى  -(5

 .ة الرّقابية وتوحيد كيفيات الممارسةز مهمّة الأجه يحدّد تقنياتها وأساليبها، لتسيهل( تعليمة أو منشور أو مذكرة)أو توضيحي 
 .129. مرجع سابق، صدحامنية عبد الله، : أنظر
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ـقـيقة، وضماناً لمشروعـية هذه الوثائق، ينبغي أن تنصبّ رقابة الوصاية على التحقّق من في الحـ 
إذ  سواءً من حيث الشّكل أو الموضوع؛ عملية التخطيطفي إطار عدم وجود عيب في المداولات المتّخذة 

صاص، الشكل والمتمثّلة في عــنصر الإخت ابة جميع عناصر الـقـرار الإدارييجــب أن تشمل هذه الرّق
 (1).والإجراءات، المحل، السـبـب والغاية

تنصـبّ الرّقابة في المرحلة الأولى على الشكل والإجراءات، بحيث يجري التحقّق من صحة شكل  
جراءات اتّخاذها، مثل عـقــد الدّورة بمقـرّ البلدية، صحة تبليغ الأعـضاء، اتّخاذ المداولة خلال  المداولة وا 

ونية للمجلس، توفـّر النّصاب القانوني لعـقـد الجلسة، وجود توقيعات الأعضاء الحاضرين الاجتماعات القان
لى جانب ذلك، يجــب أن  (2)إلخ،...تحرير المداولة باللّغة العربية على المداولة ومحضر الجلسة، وا 

ت مشاركة الإدارات تتضمّن المداولات المتعلـّقة بإعداد وثيقة التعمير بعـض العناصر، مثل تحـديـد كـيفـيا
والمصالح العمومية والجمعـيات، كما يجـب أن تستوفي المداولات المتضمّنة المصادقة على المخطط 

 .  لإجراء الاستشارة وكـذا التحـقـيق العــمومي

يتمّ التحـقـّق في المرحلة الثانية من صحة موضوع المداولة، ويكون ذلك من خلال الرّقابة على  
السبب، المحل والغاية، ما يسمح بالتأكدّ من أنّ المداولة لا يشوبها عيب عدم  عنصر الإختصاص،

تبر المداولة غير مشروعة إذا كان الإختصاص، أو الإنحراف عن السّلطة، أو مخالفة القانون، بحيث تع
جـاوز موضـــوعها خارج الاخــتصاص الإقـليمي أو الزّماني أو المادي للمجلس الشعــبي البلدي، كـأن يت

ير رى غالمقـرّر إعداده حدود الإقليم محلّ التخطيط ليمتدّ إلى تراب بلديـة أو ولاية أخـ المخطط العـمراني
 .مشمولة بالمخطط

يجب أن تمتّد كذلك رقابة الوصاية على المداولات إلى ركن السبب، وذلك من خلال التحقّق من  
لة، والتكـييف القانوني السّليم للوقائع، بمعـنى التحقـّق من الوجود المادّي للوقائع التي استندت إليها المداو 

أنّ الواقعة تنطبق على الوصف القانوني الممنوح لها، ومن أمثلة إنعدام الوجود المادي للوقائع إقدام 
المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية على مراجعة المخطط التوجــيهي للتهيئة والتعمير كلّياً 

حجّة تـشبّع قطاعات التعمير ليتبيّن وجود قطاعات لم يتم تعميرها بعد، ممّا يستوجب إبطال هذه ب
 .المداولة

                                                           
 .128. مرجع سابق، صدحامنية عبد الله،  -(1
 .184. مرجع نفسه، ص -(2
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السلطة الوصية إلى حماية المصلحة العامة، ويكون ذلك من خلال الرّقابة التي  تسعى أيضاً  
      دف ـأن يكون الهيجب حيث بي البلدي، ــدف المداولات التي يتّخذها المجلس الشعـرضها على هــتف
مصلحة  ، أمّا إذا كانت غايتها هو تحقيقيق المصلحة العامةـقـو تحـن وضع وثائق التعمير المحلّية هـم

لإنحـراف في استعمال        ا ية فإنّ المداولة التي صادقت على المخطط تكون مـشــوبة بعيبشخـص
ام مخطط شغل الأراضـي لتتماشى مع المصالح ، ومثال ذلك أن يتـمّ المصادقة على تعديل أحكـالسلطة

 .الشخصية لأعـضاء المجلس الشعـبي البلدي

ة لكن في الواقع يصعـب إثبات المصلحة الشخصية، فغالباً ما تكون المصلحة الشخصية خـفـيّ  
في الظروف تشافها في الحين إلّا بعـد التحـرّي والتدقـيق دة لا تظهر إلّا بعـد مرور الوقت، فلا يمكن إكوبعي

شارك فيها أحد تشافها، وهي المداولات التي ي  مشرّع بذكر حالة واحـدة يمكن اكـوالملابسات، لهذا إكـتفى ال
لاحظ أنّ الـقانون اعتمد أعضاء المجلس وتكون له فيها مصلحة تتعارض مع مصلحة البلدية، وهنا ي  

عن وجود علاقة ظاهـرة يكون فيها  تي تنشأمفهــوماً ضيقـاً للمصلحة الشخصية، وهي المصلحة المباشرة ال
 (1).المنتخب المحلّي طرفاً في مواجهة مصلحة البلدية

تنصبّ كذلك رقابة الوصاية على محلّ المداولة بغــية التصدّي لعـيب مخالـفة القانون، سواء  
القانون  تفسير صورتين هما؛ الغلط فيها المخالفة المباشرة أو المخالفة غير المباشرة التي تأخذ بدور 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرّقابة على محلّ مداولات المجلس الشعبي البلدي تلخّصها  (2)والغـلط في تطبيقه،
من قانون البلدية، والتي تنص على إبطال المداولات المتّخذة خرقاً للدستور أو غير  28أحكام المادة 

 (3).المطابقة للقوانين والتنظيمات

نّ الرّقابة على محلّ المداولات المتّخذة في إطار التخطيط العمراني المحلّي من هنا، يظهر أ 
إعداد أو بالمصادقة المتعلّقة بتنطوي على قدر من الأهمّية في الجانب البيئي، إذ ينبغي إبطال المداولات 

ية لحـماية واعـد القانونتتضمّن أحكاماً مخالفة لمضمون الـقإذا كانت  ؛على مخططات التعمير المحلّية
 .كانت قواعد دستورية أو تشريعـية أو تنظيمية سواءً  الـبيئة

                                                           
 .180. مرجع سابق، صدحامنية عبد الله،  -(1
 أمّا الغلط في  التطبيق، لكن ي عطى لها تفسير خاطئ،إعمال قاعدة قانونية واجبة بالغلط في تفسير القانون يكون  -(2

. مرجع نفسه، ص: أنظر. تطبيق القانون فهو إستناد المداولة إلى نص قانوني غير قابل للتطبيق، كأن يكون نص ملغى
182. 

 .128. مرجع نفسه، ص -(3



 الفصل الثاني                                          الرّقابة كضمانة لاحترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّية /الباب الثاني

320 
 

هات الوصـية الإطّلاع على مخططات شف عن هـذه العـيوب يتطلّب من الجعموماً، فإنّ الك 
وتمحيصها، لذلك فإنّ الوالي لا ي باشر التعـميـر المحلّية التي يجـب إرفاقها مع المداولات الخاضعـة للرّقابة 

نّما بواسطة مساعديه المباشرين والموظـفين المتواجدين على مستوى أجهزة  (1)راءات الرّقابة بنفسه؛إج وا 
  (2).الولاية وهـياكلها، خاصة مديرية التنظيم والشؤون العامة

ـفـوّض إختصاصه لرئيس الدّائرة في مجال الرّقابة على في هذا الإطار، فإنّ الوالي غالباً ما ي   
ذة في إطار تّخ  م رئيس الدّائرة مداولات البلدية الم  وطبقاً لذلك يستل   (3)جالس الشعبية البلدية،مداولات الم

حـيلها إلى الموظّفـين المخـتصين الموضوعــين تحت تصرّفه لمراقـبة مدى التخطيط العمراني، ثمّ ي  
 (4).مشروعــيتها

ينها يجـب على رئيس الدّائرة توجيه واجه هؤلاء الموظّفون صعوبة أو إشكالًا ما، حمكن أن ي  ي   
مراسلة يطلب فـيها إبداء الرّأي وتـقـديـم توضيحات إمّا للمصلحة المعنية مباشرة، أو لمديرية التنظيم 
والشؤون العامة باعتبارها جهة مختصة بالمسائل القانونية، وهنا إمّا أن يتمّ الرّد مباشرة على استفسار 

ته إلى مصالح الدّولة المعنية على مستوى الولاية بحسب موضوع المداولة رئيس الدّائرة، أو تتمّ إحال
ذ ، وبعدها يتّخ  (مثل مديرية التعمير، مديرية البيئة، الفلاحة، التجهيز العمومي وغيرها)وطبيعة الاستفسار 

 (5).رئيس الدّائرة قـراره بشأن المداولة على أساس ذلك الرّد

                                                           
 .122. ، مرجع سابق، صللهدحامنية عبد ا -(1
لعامة ومديرية الإدارة المحلّية بكلّ عمل من شأنه أن ي قدّم دعماً اسنادياً ي مك ن المصالح تقوم مديرية التنظيم والشؤون ا -(2

الإدارة المحلّية بالمهام المتعلّقة بالشؤون المالية، في حين  تضطلع مديريةو  المشتركة في الولاية من السير سيراً منتظماً،
ر على المستوى المحلّي بما رّ ــقـشروعية التدابير التنظيمية التي ت  بمجموعة من المهام منها ضمان متضطلع مديرية التنظيم 

 41مؤرّخ في  212-82من مرسوم تنفيذي رقم  42و 40و 42 أنظر المادة  .فيها مداولات المجالس الشعبية البلدية
ر عدد .وعملها، ج ، يحدّد صلاحيات مصالح التقنين، والشؤون العامة، والإدارة المحلّية وقواعد تنظيمها7882سبتمبر 

 .7882سبتمبر  74، صادر في  24
، يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية 7880يوليو  28مؤرّخ في  272-80من مرسوم تنفيذي رقم  48المادة  تنص -(3

ين يساعد رؤساء الدّوائر، الوالي في تنفيذ القوان « :، على ما يلي7880يوليو  21، صادر في 09ر عدد .وهياكلها، ج
 . والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجلس الولاية

  ويراقب اعمال البلديات الملحقة به؛ ينشط رئيس الدائرة في هذا الإطار
 .»والييتصرّف في الميادين المحدّدة في هذا المرسوم حسب شروطها وكذلك في أيةّ مهمّة يفوّضها إليه ال

 .121. مرجع سابق، ص دحامنية عبد الله، :أنظر -(4
 .121-121. ص. مرجع نفسه، ص: تفاصل أكثر حول هذا الموضوع أنظر -(5
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ل رئيس الدّائرة نسخة من المداولة إلى مكـتب العقود الإدارية بعد انتهاء عملية الرّقابة يرس 
إمّا للإعلام إذا استنتج صحّة  (1)ومداولات البلدية المتواجد على مستوى مديـريـة التنظيم والشـؤون العامة،

ن عاين الوالي بطلاوبناءً على ذلك ي   (2)المداولة، أو يقترح التصريح ببطلانها مع تعليل ذلك الإقـتراح،
   (3).المداولة بقـرار

تدخل مخططات التعميـر المحلّية حيّـز التنفـيذ بعـد استكـمال جميع خطوات واجـراءات التخطيط   
جهة الكافة، وهنا تضطلع السّلطات والمصادقة عليها، لتنتج هذه المخططات آثارها القانونية في موا

ات عند اصدارها لـرخص التعمير، وعليه فإنّ نظام ططالإدارية بمهمّة السّهر على إحترام أحكام هذه المخ
فعّال في تجـسيـد المقتضيات البيئية الواردة في مخططات التعمير  ساهـم بشكل  ي   الترخيص العمراني

 .المحلّية على أرض الواقع، فهو يعـتبر وسيلة للرّقابة الإدارية اللّاحقة

 المطلب الثاني

 بة البعدية على احترام المقتضيات البيئية لوثائق التعمير المحلّيةلرقاوسيلة ا: نظام الترخيص العمراني

ذلك الإجراء الذي بموجبه تقوم جهة الإدارة بالتحقّق من أنّ النشاط  ''بوجه عام''يمثّل الترخيص  
المطلوب الترخيص به لا يتضمّن أيّ مخالفة للقانون أو لمقتضياته، أو أنّه لا يترتّب عليه أيّة أضرار 

تمع، فهو بذلك وسيلة من وسائل تدخّل الدّولة في ممارسة النّشاط الفردي، للوقاية ممّا قد ينشأ عنه للمج
                لائماً من الاحتياطات التي من شأنها منع من ضرر، وذلك بتمكين الإدارة من فرض ما تراه م  

قاية منه اتّخاذ الاحتياطات هذا الضرر، أو رفض الترخيص بممارسة النّشاط إذا كان لا يكـفي للو 
 (4).المذكورة، أو كان غير مستوف  للشروط المقرّرة قانوناً 

                                                           
مصالح هي مصلحة التنظيم العام يضمّ مكتب المؤسسات المصنّفة،  48تتكوّن مديرية التنظيم والشؤون العمومية من  -(1

رات، ومصلحة تنقل الأشخاص وتضمّ بدورها مكتب الحالة المدنية والخدمة الوطنية، مكتب الإنتخابات ومكتب حركة السيا
مكتب تنقّل المواطنين ومكتب تنقّل الأجانب، وأخيراً مصلحة الشوؤن القانونية والمنازعات، وتتضمّن مكتب نزع الملكية 

 : أنظر الموقع الإلكتروني. ارية والمداولات البلديةوالمنازعات، ومكتب العقود الإدارية والمداولات الولائية ومكتب العقود الإد
illizi.dz/ar/administration/1275-http://www.wilaya/،  2478فيفري  72تمّ الإطّلاع عليه بتاريخ. 

 .121. مرجع سابق، ص دحامنية عبد الله، -(2
زم المشرّع الجزائري الوالي بتعليل قرار إلغاء المداولات التي تكون باطلة بطلاناً نسبياً، خلافاً لقرار إلغاء المداولات   أل -(3

 . ، مرجع سابق74-77من قانون رقم  14و 28أنظر المادة . الباطلة بقوة القانون، حيث لم يشترط ذلك
 .228 .، مرجع سابق، صير عادل السعيد محمدخأبو ال -(4

http://www.wilaya-illizi.dz/ar/administration/1275/
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خيص في قانون التعمير، حيث قيّد عمليات شغـل الأراضي كـرّس المشرّع الجـزائـري نظام التر  
يات شكّل آلت   بضرورة الحصول على إذن مسبق من الجهات الإدارية المعنية، وعـليه فإنّ هذه الرّخص

ورها في اعتبارها ضمانة ز أهمّية دبسط رقابتها على المجال العمراني، كما تبر  بوقائية تسمح للإدارة 
يجب أن إذ ، (الفرع الأوّل)البيئية  المحلّية بما فيها المقتضيات فعيل مقتضيات وثائق التعميرـلت قانونية

 صة علىخرّ ر المتعلّق بالراومنه إصدار الق ،هـذه الوثائـق امإلى أحك رخص التعميرتستند الإدارة في منح 
 (.الفــرع الثاني)الواردة فـيها تبارات البيئية ضوء الإع

 الفرع الأوّل

 أهمّية دور نظام الترخيص العمراني في تفعيل المقتضيات البيئية لوثائق التعمير المحلّية

لتجزئة بوثائق التعمير ترتبط رخص التعمير التي تنصبّ على عمليات شغل الأراضي كالبناء وا 
المحلّية، حيث يتمّ إصدارها بالرّجوع إلى أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 
الأراضي، لهذا تلعب رخصة البناء والتجزئة دوراً أساسياً في ترجمة المقتضيات البيئية الواردة في هذه 

ت نصوص قانون التعمير العديد من مظاهر ولضمان ذلك كرّس ،(أوّلاً )المخططات على أرض الواقع 
 (.ثانياً )حماية البيئة ضمن إجراءات إستصدار هاتين الرّخصتين 

 الإرتباط القانوني بين رخص التعمير ووثائق التعمير المحلّية: أوّلاً 

تتحدّد العلاقة بين نظام الترخيص العمراني ووثائق التعمير المحلّية من خلال إبـراز الطبيعة  
ا القانونية المترتبة عنهوتحديد الآثار  ،(1) ونية للمخطط التوجــيهي ومخطط شغل الأراضي من جهةالقان

 (.2)خرى تجاه الإدارة والأفراد من جهة أ

 قانونية لوثائق التعمير المحلّيةإبراز الطبيعة ال -1

تصد ر عن جهة       قـرارات إدارية ذات طابع تنظـيمي؛ إذ كيّف وثائق التعـمير المحلّية بأنّها ت   
حدث إلتزامات وحقوق في مجال البناء وتتضمّن مجموعة من القواعد العامة والمجـرّدة التي ت   إدارية

تسري على كافة الأشخاص وتطبّق على كلّ عـمليات شغل الأراضي الواقعة داخل الحيّز والتعمير، و 
 (1).غطيهالجغرافي الذي ت  

                                                           
1)

- TRAORÉ Saydou,  Les documents d’urbanisme, op. cit., p.p. 28-29. 
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 اه الكافة نظراً لطابعها الإلزامي، وهـو ما جاء فيبالحجّية تج المحلّيةتتمتّع وثائق التعمير بالتاّلي،  
أدوات التهيئة والتعمير وكذلك  كونت... «:يلي مـن قانون التعمير التي نــصّـت على ما 74/7المادة 

ـقوبة وذلك تحـت طائلة الع (1)،»التنظيمات التي هـي جـزء لا يتجزأّ منها قابلة للمـعارضة بها أمام الغير
دون  لأراضي أو البناء على نحو  يتناقض مع تنظيمات التعميرا ة مخالفتها، إذ لا يجوز استعمالفي حال

  (2).تعـريض صاحـبه للعــقـوبة المنصوص عليها في القانون

تخضع وثائق التعمير المحلّية باعتبارها قرارات إدارية تنظيمية إلى قواعد النّشر المعمول بها  
من قانون التعمير نشر  70ى يكون المخاطبين بها على بيّنة منها، لذلك فرضت المادة قانوناً، حتّ 

صادق عليهـما باستمرار في الأمكنة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي الم  
 (3).المخصّصة عادة للمنـشورات الخاصة بالمواطنين التاّبعـين للإدارة

ه جرّد تنبيه لذوي الشأن بوجود هذملية النّـشـر لا ينبغي أن تكون متجــدر الإشارة، أنّ ع  
         الضرورية، حتّى يتأتّى للمخاطبين المخططات؛ إنّما يجـب أن تكون كاملة وشاملة لجميع البـيانات

 الإلمام والعلم بكافه جوانبها، وعملًا بذلـك أكّـد المنظّم على ضرورة وضع مخطط شغل الأراضي 
بيّن فيه البلدي ي   دره رئـيس المجلس الشعبيصادق عليه تحـت تصرّف الجمهور عن طريق قـرار ي  صالم  

مكـن استــشارة الوثائق           وضع المخطط تحـت التصرّف، المكان أو الأماكن التي ي  تاريخ بدء عملية 
مرسوم التنفيذي بيّن الل لم ي  المقابفي  (4)، وقائمة الوثائق الكتابية والبيانية التي يتكوّن منها الملف،فيها

أو الإطّلاع على الوثائق  شر المخططتتمّ عملية ن بالمخطط التوجيمي للتهــيئة والتعـمير كيفالمتعلّق 
 .المكوّنه له

                                                           
تخضع أدوات التهيئة والتعمير لأوسع  « :يلي ، على ما، مرجع سابق22-84من قانون رقم  19المادة تنص كذلك  -(1

 .»...إشهار، وتوضع دائماً في متناول المستعملين من الجمهور الذين يحتجّ بها عليهم
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  74/2أنظر المادة  -(2
علام الجمهور على ت عل ق  -(3 قرارات ومداولات المجلس الشعبي البلدي بصفة عامة في المواقع المخصّصة للإلصاق وا 

جب أن يكون ، ويمكن نشرها بصفة إضافية بوسيلة رقميةمستوى مقرّ البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية، وي  
أو شبّاك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقلّ عن شهر واحد /مكان تعليق هذه القرارات محفوظاً بواسطة واجهات زجاجية و

المادة : أنظر. أو حتّى نفاذ آجال الطّعن على الأقل، كما يجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل الإطلاع
 . ، مرجع سابق742-78رقم من مرسوم تنفيذي  88و 82

 .، مرجع سابق719-87من مرسوم تنفيذي رقم  71المادة  أنظر -(4



 الفصل الثاني                                          الرّقابة كضمانة لاحترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّية /الباب الثاني

324 
 

إلى جانب عملية النّشر، يجب تبليغ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه  
التعمير، وزير الجماعات المحلّية ومختلف الأقسام الوزارية  والموضوع تحت تصرّف الجمهور لوزير

المعنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، رئيس المجلس 
          الشعبي الولائي أو رؤساء المجالس الشعبية الولائية المعنيين، كما يبلّغ مخطط شغل الأراضي للوالي 

الي المنتدب أو الولّاة المختصين إقليمياً أو الولّاة المنتدبين المختصّين إقليمياً، إضافة إلى ذلك فإنّه أو الو 
يتمّ تبليغ المصالح التاّبعة للدّولة المعـنية بالتعمير على مستوى الولاية، وكذا الغرف التّجارية والفلاحية 

 (1).بهذه المخططات

وثائق التعمير المحلّية لهذه الجهات في إجبارها على إحترام في الواقع، يكمن الغرض من تبليغ  
مضمون هذه الوثائق، سواء عند طلبها لرخص التعمير للقيام بأعمال البناء والتجزئة، أو عند وضع 
برامجها، حيث تعتبر الجهات الوزارية مثلًا مسؤولة عن إحداث كافة التجهيزات والمنشآت والمرافق التي 

لتعمير المحلّية إنشائها،  كما تعتبر بعض هذه الجهات مثل رؤساء المجالس الشعبية تستوجب مخططات ا
البلدية، الولّاة والوزير المكلّف بالتعمير مسؤولة عن حسن تطبيق مخططات التعمير وذلك من خلال 

 .إختصاصها في مجال تسليم رخص البناء والتجزئة

 ر المحلّيةتعميالقانونية المترتبّة عن وثائق ال الآثار -2

جاه التي تسري ت  صادق عليها مجموعة من الآثار الـقـانونـية يترتّب عن وثائق التعمير المحلّية الم   
وكـذا الخواص الذين يمتلكون أراضي أو عـقّارات داخل المنطقة التي  ،(أ)الإدارة والأشخاص العموميين 

 :النّحو الآتي علىويمكن الإلمام بهذه الآثار  ،(ب)غطّيها هذه الوثائق ت  

 ق التعمير المحلّية تجاه الإدارةالآثار القانونية المترتبة عن وثائ -أ

ت بوضعهـا عامة، وللسلطـة التي قامأدوات ملـزمة بالنّسـبة للإدارة  المحلّية ت عتبر وثائق التعمير 
 المخططي نشر « : يلي من قانون التعمير ذلك بـنصّها عـلى ما 70دت المادة خاص، حــيث أكّـ بوجــه  

 ،»ة التي وضعتهما باحترام محتواهمام السلّطوتلتزِ ...طـط شغل الأراضــيالتوجيهي للتهيئة والتعمير ومخ
  :يلي وفي الواقع فإنّ هذا الإلتزام يأخذ عدّة مظاهر أهمّها ما

                                                           
، مرجع 719-87من مرسوم تنفيذي رقم  71، والمادة ، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  71أنظر المادة  -(1

 .سابق
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  لمحفظة العقارية لتنفيذ المخططاتالإلتزام بتكـوين ا -1-أ

إطار تطبيق مخططات التعمير المحلّية الشروع في توفير رصيد  البلدية المعنية في يجب على 
نجاز برامجها الإستثمارية، عـقاري كاف   وفي هذا الإطار  (1)لإشباع حاجتها من الأراضي لأجل البناء وا 
 (2)الولائية والوطنية،و  مع مخططات التنمية البلدية لإقتناء الأراضي منسجماً  اً إعداد برنامجيجب عليها 

   (4).وممارسة حق الشفعة 3نزع الملكية من أجل المنفعة العامةمكنها مباشرة عملية كما ي  

  في المخططات قرّرةالإلتزام بإحداث التجهيزات والمرافق العامة الم   -2-أ

نجاز التجهيزات المقـرّرة بموجب وثائق التعمير    تقوم الإدارة في هذا السّياق بترجمة المشاريع وا 
ع على عاتق الدّولة في إطار الشؤون الوطنية إنجاز الطرقات وبناء مختلف المرافق المحلّية، إذ يق

العمومية، في حين تضطلع الجماعات المحلّية بانجاز التجهيزات والمرافق التي تدخل في إطار 
 (5).اختصاصاتها

  في عمليات شغل الأراضي إلتزام الادارة باحترام مقتضيات وثائق التعمير المحلّية -3-أ

إذ  ما تقوم بعمليات البناء والتجزئة؛تلتزم الإدارة باحترام مضمون مخططات التعمير المحلّية عند  
ذه أمام السلطات المختصة، ويجب على هيجب عليها  تقـديم طلب للحصول على رخصة بناء أو تجزئة 

المقابل تلتزم الإدارة  في (6)الأخيرة إصدار الرّخصة طبـقاً للمقــتضـيات الواردة في مخططات التعمير،
يجب على الادارة إحترام هذه فبالسّهر على حسن تنفيذ هذه المخططات وترجمتها على أرض الواقع، 

 .المخططات وعدم مخالفـتها عند تسليمها لرخص التعمير

                                                           
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  04أنظر المادة  -(1
 .، مرجع نفسه02أنظر المادة  -(2
، يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل 7887أفريل  21مؤرّخ في  77-87من قانون رقم  42/2تنص المادة  -(3

لا يكون نزع الملكية ممكناً إلّا إذا جاء ... «:، على ما يلي7887مايو  49، صادر في 27ر عدد .المنفعة العمومية، ج
طبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلّق بانشاء تجهيزات تنفيذاً لعمليات ناتجة عن ت

 .»جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية
تتكوّن المحفظة العقّارية البلدية من الأراضي التي تملكها البلدية، الأراضي المقتناة في السوق العقارية والأراضي  -(4

 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  07من ممارسة حق الشفعة، أنظر المادة المتحصّل عليها 
 .80-88. ص. مرجع سابق، ص تكواشت كمال،: تفاصيل أكثر أنظر -(5
 .80. مرجع نفسه، ص -(6
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  جاه الأفرادالآثار القانونية المترتبة عن وثائق التعمير المحلّية ت   -ب

حقـوق الأفــراد في مجال البناء واستعمال  ة مصدراً للإرتفاقات التي ت قيّدحلّيعتبر وثائق التعمير المت   
عام، وذلك من خلال  ـري على الأفــراد والخــواص بشكل  ة، وعليه فإنّ هــذه الوثائق تسـممتلكاتهم العـقــاري

ره مخططات التعمير سطّ بتهـيئة واستعمال أراضيهم طبقاً لنوعية الاستعمال أو التخصيص الذي ت   إلزامهم
إذ يجب أن تكون عمليات البناء أو التجزئة  (2)وكذا مراقــبة مبادراتهم بواسطة رخـص التعــمير، (1)المحلّية،
عـتبــر هذا بمثابة شرط وي   (3)بادر بها الأفـراد مطابقة لتوجيهات مخططات التعمير السارية المفعول،التي ي  

  (4).زئةلتسليم أو منح رخصة البناء أو التج

زئة محلّ تأجيل عندما تكون ون البت في طلبات الحصول على رخصة بناء أو تجـكيمكن أن ي   
القطعة الأرضية المعنية بالبناء أو التجزئة داخل منطـقة تـتمّ دراستها في إطار مخطط عمراني قيد 

احتياطي  اء بمثابة تدبيرعتبر هذا الإجـر وي   (5)الإنجاز، بشرط أن لا يتجاوز التأجـيل مدّة سنة واحدة،
ته ميدانياً بعـد المصادقة احتمال عــرقلة تطبيـق مقتضياووقائي؛ تتّخذه الإدارة لحماية المخطط العمراني من 

 (6).قتصادياً كلفاً اقاته بجعله م  يادة من نفعليه، أو الزّ 

  تكريس مظاهر حماية البيئة ضمن إجراءات استصدار رخصة البناء والتجزئة: ثانياً 

 صة البناء والتجزئة إلى المظاهر المتعلّقةرخاصدار مظاهر حماية البيئة في مجال  مكن تقسيمي   
، ويمكن اعتبار هـذه (2) ، وتلك المتعلـّقـة بتحضير ودراسة الطّلب(1)بمضمون ملـف طلب الـرّخـصـة 

 التعمير من بناء وتجـزئة  مـدى مـراعـاة عـمليات ضمانـة أسـاسية لـفــرض رقابة فـعّالة علىكالمظاهـر 
 .للنّظام العام العــمراني والـبيئي

                                                           
أو /وفي هذا الإطار يتعيّن على كلّ مالك و « :يلي ، مرجع سابق، على ما22-84من قانون رقم  19تنص المادة  -(1

 .»أن يستعمل ويهيّء ملكه طبقا لنوعية الاستعمال الذي تسطّره أدوات التهيئة والتعميرحائز 
2)

- AUBY Jean-Bernard, PERINET-MARQUET Hugues, op. cit., p. 235. 
ن بحكم التنظيمي يتضمّ  واقع هناك علاقة ترابط وثيقة بين القرار الإداري التنظيمي والقرار الإداري الفردي، فالقرارالفي  -(3

فإنّ وعملًا بذلك ، له طبيعته قواعد عامة ومجرّدة، فهو يفرض احترام تلك القواعد على كل القرارت الفردية الصادرة تطبيقاً 
يجب أن تخالف مضمون هذه فإنّه لا مخططات التعمير المحلّية، قرارت فردية تأتي لتطبيق  باعتبارهار رخص التعمي
 .18. ، ص2442القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الوهاب،محمد رفعت عبد  :أنظر .المخططات

 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  01أنظر مثلًا المادة  -(4
 .، مرجع سابق28-84من قانون رقم  10مرجع نفسه، والمادة  ،28و 79أنظر المادة  -(5
 .781 .مرجع سابق، ص تكواشت كمال، -(6
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 ون ملف طلب رخصة البناء والتجزئةالمظاهر البيئية المتعلّقة بمضم -1

 ـصة البناء أو التجزئة إيـداع طلب من المعـني لدى الجهات الإداريةتقـتضي عملية استصدار رخ 
الطلب مع قواعد  بيّن مدى انسجام محلّ دارية وتقـنية ت  ثائق إيتكوّن من مجموعة و  بملف   رفـقاً المختصة، م  

العمران وقواعـد حماية البيئة، وعلى العموم يمكن إجمال المظاهـر البيئية المتعلّقة بمضمون ملف طلب 
 : اليرخصة البناء والتجزئة على النّحو التّ 

      ائق تقنية تتضمّن معلومات بيئيةإرفاق الطلب بوث -أ
 عول الموقفاق طلب رخصة التجـزئة بمجـموعــة مـن الوثـائـق التي تتـضمّن تصامــيم حــيجب إر  

حدّد معالم القطعة الأرضية ومساحتها، والقطع الأرضية الم برمجة مع رسم شبكة ت   يديةميم ترشوتصا
يع الغاز والكهرباء نوات صرف المياه المستعــملة، وكذا شـبـكـات توز الطرق وقـنوات التموين بمياه الشرب وقـ

برمجة نارة العمومية، ووسائل النّجدة من الحرائق، إضافة إلى تحديد موقع البنايات الم  والهاتف والإ
 (1).وطبيعتها وشكلها العمراني

وضّح التدابير المتعلّقة بطرق المعالجة ذكّرة ت  علاوة على ذلك، يجب أن تشمل الوثائق التقـنية م   
ضـرّة بالصحة الصناعية من جميع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية الم   اه الراسبةصة لتنقية الميخصّ الم  

ر الغازات من جميع المواد خان وانتشاصة لتصفـية الدّ خصّ عالجة الم  العمومية والزّراعية والبيئة، وطرق الم  
بالنسبة للأراضي  سيةمستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطي الضارة بالصحة العمومية، وتحديد

 (2).صة للاستعمال الصناعيخصّ الم  

رة تحدّد الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء ذكّ يتضمّن كذلك طلب رخصة التجزئة م   
والنّقل وكيفـيات تلبيتها، طبيعة الارتفاقات والأضرار المحتملة، دراسة مدى التأثير في البيئة عند الاقتضاء 

حدّد الإلتزامات والارتفاقات الوظيـفـية وذات المنفعة العامة ة، إلى جانب دفتر شروط ي  ودراسة جيوتقـني
حدّد حـفـظ الملكيات نجز بموجـبها البنايات، كما ي  المفروضة على الأراضي المجزّأة، وكذا الشروط التي ت  

  (3).والمغارس والمساحات الخضراء والأسيجة

                                                           
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  42و 47مطة  48مادة أنظر ال -(1
 .، مرجع نفسه48مطة  48أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه41و 40 مطة 48أنظر المادة  -(3
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المتعلّق  78-72من المرسوم التنفيذي رقم  00رت المادة أمّا بشأن رخصة البناء، فـقـد أشا 
 بكيـفـيات تحضيـر عــقـود التعمير إلى وجوب إرفاق الطلب بملف الهندسة المعـمارية الذي يحتــوي خصوصاً 

جاورة رضـية ومساحتها، نوع طوابق الـبنايـات الم  لى مخطط الموقـع ومخطط الكـتلة ي بيّن حدود القطعة الأع
برمجة على القطعة الأرضـية أو عدد طوابقها فاعها أو عددها، ارتـفاع البنايات الموجودة والم  أو ارت

رضــية مع وغــير المبنية، بيان شبكات التهيئة الموصولة بالــقطعة الأ وتخصيـص المساحات المبنية
ة على المساحة مواصفاتها التقنية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورســم شبكة الطرق والقنوات المبرمج

 .الأرضية

ـف ونوع المواد بيّن طريقة بناء الأسـق  رة ت  يشمل كذلك طلب رخصة البناء ملف تـقـني يحتوي مذك ـّ 
بل ختصر لأجهـزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بمياه الشرب وس  المستعملة، وصف م  

ختصر لهيئات انتاج المواد الأوّلية ة، ووصف م  التهوية، مع إبراز تصاميم شبكات صرف المياه المستعمل
بيان الوسائل الخاصة بالدّفاع والمنتجات المصنّعة وتحويلها وتخزينها بالنّسبة للبنايات الصناعية، مع ت  

 (1).والنّجدة من الحرائق

ة ضرّة بالصحنوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها الم   ن المذكرة أيضاً بيّ يجب أن ت    
العمومية والزّراعة والمحيط الموجودة في المياه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة 
والتخزين والتصفية، وكذا مستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري 

 .صة لاستقبال الجمهورخصّ والمؤسسات الم  

 البيئيف طلب الرخصة بدارسة التأثير رفاق ملمدى إلزامية إ عن -ب

ى تأثير فيها مد ب المشروع، ي بيّنها صاحلبيئي من أهمّ الوثائق التي ي قدّمعتبر دراسة التأثير ات   
قدّم دليلًا مدعوماً بفحوصات والإجراءات المتّخذة لتجنّبها، بالتاّلي فهو ي   مشروعه على الوسط البيئي

خاذ عتبر هذه الدّراسة إجراء سابق لاتّ وعه من مخاطر على البيئة، وت  سببه مشر معتمدة لما يمكن أن ي  
القرار المرخص بإنجاز المشروع، ومن المعلوم فإنّ وثائق التعمير المحلّية في الجزائر لا تخضع لتـقـييم 

 .سبق، فما هو الحال بالنّسبة لمشاريع البناء والتجزئة؟بيئي م  
                                                           

ستثنى مشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية من إرفاق الطلب بهذه المذكرة، فهذه الأخيرة موجّهة للمباني ت   -(1
من مرسوم تنفيذي رقم  00أنظر المادة  .ؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهورلمو ذات الاستعمال التجاري واالصناعية أ

 .، مرجع سابق72-78
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             التأثير في البيئة شرط يجـب استيفاؤه في جميع عمليات  عتبر إجراء دراسةفي الواقع، لا ي   
            دراج بدراسات التأثير في البيئة تمّ إ يتعلّق 19-84البناء والتجزئة، فـفي ظلّ المرسوم التنـفيذي رقم 

              عماللخاضعة لرخصة البناء باستثناء الأجميع عمليات تجزئة الأراضي وكـذا الأعمال البنائية ا
             عـفاةل الم  المقرّرة إجراؤها على مقربة من الأماكن والمباني التاريخية ضمن القائمة التعدادية للأشغا

                حسب المادة الثالثة من ذات ''عام كأصل  ''من إجراء دراسة التأثير، حيث تخضع هذه العمليات 
  (1).نظيمية خاصة في مجال حماية البيئةالمرسوم إلى أحكام تشريعية وت

أي  لاحظ أنّ إعـفـاء كلّ عمليات البناء والتجزئة من إجراء دراسة التأثير البيئي لا يستند إلىي   
ذلك  على الأقل ليس معيار الحجم أو مدى أهمّية الأثر البيئي النّاجم عــن (2)منطق أو معيار واضح،

رقم       التنفيذي من المرسوم 42ي إلى تدارك الوضع بموجب المادة ما دفع المنظّم الجزائر المشـروع، 
البناءات  إذا كانت « :يلي يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء التي جاء فيها ما 87-712

 ضبالبيئة يمكن رف ضارة ل موضعها ومآلها أو حجمها من طبيعتها تكون لها عواقبـوالتهيئات بفع
 اً أو منحها شريطة تطبيق التدابير التي أصبحت ضرورية لحماية البيئة طبق أو التجزئة رخصة البناء

 (3).»ق بدراسة التأثير في البيئةالمتعلّ  99 -61  لأحكام المرسوم رقم

                                                           
جراء دراسة التأثير في لا تخضع لإ « :يلي ، مرجع سابق، على ما19-84من مرسوم تنفيذي رقم  48المادة  نصت -(1

حكام تشريعية الكبرى المحدّدة في المرفق بهذا المرسوم التي تخضع لأ شغال وأعمال التهيئة والمنشآتأالبيئة جميع 
 .»وتنظيمية خاصة بها

          بحكم نظامها القانوني قد يكونأن إعفاء بعض المشاريع من دراسة التأثير في البيئة  ''أحمد رداف''يرى الأستاذ  -(2
            لا يتعلق بمعياري الحجم والأثر، وهو الحالالخاص الذي تخضع له، أي أن هناك تدخل لمعيار قانوني محض 

                     بالنسبة لأعمال البناء الخاضعة لرخصة البناء، المنشآت المصنفة الخاضعة لنظام التصريح، وأشغال 
            ابات، لاستصلاح الخاضعة لرخصة أو قرار بالموافقة، وعمليات استصلاح الأراضي الخاضعة لقانون الغا ومشاريع

          وهذه العمليات كلّها يجب أن تتقيد بالانشغالات البيئية ضمن نظامها القانوني الخاص بها، وهو التوجّه الذي
يجب أن تتقيدّ أشغال ومشاريع  « :يلي ماجاء نصّها ك، مرجع سابق، التي 48-98من قانون رقم  787المادة  كرّسته

 .»ة أو قراراً بالموافقة محدّدة بموجب هذا القانون، بالانشغالات المتعلقّة بالبيئةالاستصلاح التي تستلزم رخص
  :أنظر أيضاً  

- REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, op. cit., p. 118. 
فاق ملف طلب رخصة ، مرجع سابق، على ضرورة إر 711-87من مرسوم تنفيذي رقم  40مطة  48أشارت المادة  -(3

التجزئة بمذكّرة تشمل دراسة التأثير على المحيط عند الاقتضاء، وهذا ما يعني عدول المنظّم عن إعفاء جميع عمليات 
 . تجزئة الأراضي من إجراء دراسة التأثير البيئي
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فوراً  مباشرة؛ ؤثّر بصفة مباشرة أو غيرالمشرّع الجزائري لاحقاً برامج البناء والتهيئة التي ت   أخضع 
يكولوجية الإوازنات والتّ  ط والـفــضاءات الطبيعيةاع والموارد والأوساسيما على الأنو  ى البيئة، لاأو لاحـقاً عل

البيئي، وذلك  موجز التأثيرأو لى شرط إنجاز إمّا دراسة التأثير إ (1)،وعلى الإطار المعيشي ونوعيته
دّدت المشاريع المعنية بهذا الترخـيص بها، وقد ح   أهمّية خطورتها على البيئة قـبل حسب كبر حجمها أو

حدّد مجال تطبيق ومحتوى ي   702-41التنفيذي رقم  الإجراء في الملحـقيـن الأوّل والثاني من المرسوم 
 (2).وكيفـيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

ر على المتعلّق بتحضر عـقود التعمي 78-72في المقابل لم ينص المرسوم التنفيذي رقم  ،لكن 
ضرورة إرفاق ملف طلب رخصة البناء بدراسة التأثير في البيئة أو تقـديمها عند الإقتضاء كما هو في 

ممّا يستوجــب على المنظّم تدارك الأمر بإدراج شــرط إرفاق ملف طلب  (3)ملف طلب رخصة التجزئة،
 .التأثير في البيئة عند الإقتضاء رخصة البناء بدراسة

ئة والتعـمير لدراسات التأثير لا يجب الإشارة أنّ إخضاع المشاريع الـفـردية للتهـيتجدر  ،في الأخير 
           غطّي هذه المشاريع لتقييم آثارهامن ضرورة إخضاع وثائق التعمير المحلّية التي ت  أن ي غني 

 (4).البيئية، والعكس صحيح

                                                           
 .، مرجع سابق74-48من قانون رقم  72أنظر المادة  -(1
         82مشروعاً تمّ توسيعها لتصل إلى  28والتي ضمّت ع التي تخضع لدراسة التأثير تضمن الملحق الأوّل قائمة المشاري -(2

ر طائرات، مشاريع بناء وتهيئة مركبات العلاج بمياه البح مشاريع بناء وتهيئة مطار ومحطّةال مشروعاً، ومن بين هذه
        70وعددها  قائمة المشاريع الخاضعة لموجز التأثيرتضمّن  ، أما الملحق الثاني فقدوغيرها ومركبات العلاج بالمياه المعدنية

ألف نسمة،  744مشاريع جديدة، وهي مشاريع تهيئة مواقع الرسو، مشاريع إنجاز مدن جديدة لأقل من  48أضيف إليها 
تخضع كذلك كما ، هكتارات 74وبرامج تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسّع والمواقع السياحية بمساحة تقلّ عن 

نجاز المقابر 2م 2444و 7444مشاريع بناء مراكز تجارية تتراوح مساحتها المبنية ما بين  ، ومشاريع تهيئة حواجز مائية وا 
 .، مرجع سابق702-41الملحق الأوّل والثاني للمرسوم التنفيذي رقم : تفاصيل أكثر أنظر. وغيرها إلى موجز التأثير البيئي

 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  40مطة  48أنظر المادة  -(3
وهو الخطأ الذي وقع فيه المشرّع الفرنسي عندما أخضع مخططات التعمير للتقييم البيئي وأعفى في ذات الوقت  -(4

 بحجّة عدم ضرورة تقييم  عمليات البناء الواقعة في المناطق المشمولة بإحدى هذه مخططات من إجراء دراسة التأثير البيئي
يرى أنّ دراسة التأثير للأشغال الفردية تكون  الذي ''PRIEUR Michel''ارضه الأستاذ عالأثر البيئي مرتين، وهو ما 

                              :تفاصيل حول هذا الموضوع أنظر. أكثر دقة من دراسة التأثير التي تخضع لها المخططات
- PRIEUR Michel, Évaluation des impacts sur l’environnement pour un développement rural 

durable : étude juridique, op. cit., p. 09. Voir aussi: HUGLO Christian, « L’étude d’impact 

écologique en droit Français », Actes du colloque organisé le 17 mai 1991 par le centre d’étude du 
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  التقنيةئق عتماد على كفاءات الإطارات المتخصّصة في إنجاز الوثاالإ -ج

سند من المؤكّد أنّ إعداد الملف البياني والتــقـني الخاص بمشاريع البناء والتجــزئة لابدّ من أن ي   
إلى أهل الإختصاص وذوي الكـفاءة، ومن هذا الباب حرص المشـرّع الجـزائـري على إشـراك التـقـنييـن في 

ومسح الأراضي في الإشراف على إنجاز التصاميم  ،والهندسة المدنية ،والهندسة المعمارية ،مجال التعمير
نظّم على وجوب إعداد الملف البياني والتقــني والمخططات التقـنية المتّصلة بهذه المشاريع، وقد أكّد الم  

ؤشّر للمشاريع الخاضعة لرخصة التجزئة من طرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، وي  
مارسان نشاطاتهما ذان ي  معماري ومهندس مسح الأراضي اللن منها الملف مهندس يتكوّ  علي الوثائق التي

 (1).حسب الأحكام القانونية المعمول بها

رفـقة ـدّ الوثائق المتعلـّقة بالتصميم المعماري ودراسات الهندسة المدنية الم  ع  من جانبها يجب أن ت   
مارسان  ين ي  الهندسة المدنية اللذس في بطلب رخصة البناء بالاشتراك بين مهندس معماري ومهند

وتجدر الاشارة في هذا المقام  (2)ؤشّر من طرفهما،مهنتيهما حسب الاجراءات القانونية السارية المفعول وت  
، وهو ما 2448أصبح أكـثر صرامة في هذا المجال بعد زلزال بـومــرداس سنة الجزائري الـمشــرّع أنّ 

 : اليةيتجلّى من خلال المظاهر التّ 

هندس      وقّعه م  عـدّه وي  التي تتضمّن تـقــريـراً ي   :إرفاق طلب رخصة البناء بدراسة الهندسة المدنية-
ل هذا التـقـرير وصف وتحديد الهيكل الحامل للبناية، وتوضيح أبعاد عتمد في الهندسة المدنية، ويشم  م  

م الهيكل، ويتمثّل الهدف من وراء تدعيم  الملف ن الهيكل، إضافة إلى تصاميكو  المنشآت والعناصر التي ت  
سيما أخطار  حتملة لاالتقني لمشاريع البناء بدراسة الهندسة المدنية؛ في دعم الوقاية من الأخطار الم  

 (3).الزلازل

                                                                                                                                                                                     
droit de l’environnement (CEDRE), sur l’évaluation des incidences sur l’environnement : un progrès 

juridique ?, Bruxelles, 1991, p.p. 93-94.                                                                                                      
، مرجع سابق، الإشارة إلى ضرورة إعداد الوثائق التقنية لمشاريع التجزئة من 711-87أغفل المرسوم التنفيذي رقم  -(1

 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  48طرف مهندس معماري م عتمد، وهو الأمر الذي استدركته المادة 
 .مرجع نفسه ،02و 00أنظر المادة  -(2
بط بها من دراسات، وفقاً لقواعد الفن وأصول الهندسة وأعرافها، وكذا يجب أن يتمّ إنجاز التصميمات الهندسية وما يرت -(3

، الآليات لعريص لمين: تفاصيل أكثر راجع .المواصفات الجزائرية في مجال التصميم وكلّ ما يتعلّق بجودة التصميم
، 7ية الحقوق، جامعة الجزائر القانونية لحماية البنايات من خطر الإنهيار في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلّ 

 .788-781. ص. ، ص2479
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تكن عمليات  لم :تعميم تأشيرة المهندس المعماري على جميع المشاريع الخاضعة لرخصة البناء -
مشاريع القليلة مير المن قانون التع  22/2إذ أعـفـت المادة  يرة المهندس المعماري؛ا لتأشالبناء خاضعة كلّه

 م ذات الميزة الطبيعية والثقافيةمعماري عندما لا تتواجد في الأقاليهمّية من إلزامية اللّجوء إلى مهندس الأ
عمال الزراعي مساحة أرضيته ستلاأو تحويل مبنى لغـرض ا إعـفاء مشاريع تشييد إضافة إلى (1)ارزة،البّ 

   (2).خارج المبنى 2م 714خارج المبنى أو لاستعمال آخر غـير زراعي مساحة أرضيته  2م 244

عــمّم المشرّع تأشيرة المهندس المعماري على جميع مشاريع البناء الخاضعة لنظام الترخيص  
ل إذ عد   المتعلّق بالتهيئة والتعمير؛ 28-84م لقانون رقم تم  ل والم  عد  الم   42-40بموجب الـقانون رقم 

يجب أن يتمّ إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة  « :اليلتصبح صياغتها على النّحو التّ  22المادة 
وقد جاء هـذا  ،»ين، في إطار عـقـد تسيير المشروعالبناء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمد

 القانوني الخاص بالقـواعد التقنية التي تحكم مشاريع البناء لإطارزة لـز  التعميم في إطار الاصلاحات الم ع
 . ل من خلالها المشرّع تأمين الإطار المبنى من الأخطار المحتملةأم  والتي ي  

عتبر اللّجوء إلى المهندس المعماري لإعداد الملف التقني لمشروع البناء في علاوة على ذلك، ي   
ا المهندس بوصف ورسم أعمال البناء وكيفية تنفيذها من أجل إنجاز ف هذكل  حيث ي   (3)غاية الأهمية،

المشروع بالاطّلاع على كلّ المعطيات التي تحيط به، كما يتعيّن عليه أن يتحقّق من أنّ إنجاز       
  (4).المشروع مطابق لـقـواعد وتنظيمات التهـيئة والتعميـر

                                                           
نسمة، باستثناء المناطق التي يتجاوز عدد سكان  24.444تتمثّل هذه الأقاليم في أقاليم البلديات التي يقلّ سكانها عن  -(1

اولة وتصنيف ، يحدّد كيفيات المد7882مايو  42من قرار مؤرّخ في  42المادة : أنظر .نسمة 0.444مركزها الرّئيسي 
 .7882غشت  42، صادر في 28ر عدد .أقاليم إقامة مشاريع البناء المعفاة من إلزامية اللّجوء إلى المهندس المعماري، ج

 .، مرجع سابق711-87من مرسوم تنفيذي رقم  81أنظر المادة  -(2
ب الدّراسات العمومية التي لها تعتبر الشركات المدنية المهنية التي يكوّنها مهندسان معتمدان أو أكثر، ومكات -(3

عداد مشاريع البناء شخاص المؤهلون لإمن الأ ؛صلاحيات في ميدان الهندسة المعمارية التي توظّف مهندسين معماريين
 مشاريعت ع دّ أن شرط  ؤهّل مكاتب الدراسات التقنية الخاصة المعتمدة من قبل الوزير التعميرالخاضعة لرخصة البناء، كما ت  

المادة : أنظر .ظفين بصفة دائمة من قبل مكاتب الدّراسات المعنيةو مهندسين معماريين معتمدين وممن طرف  وتؤشّر البناء
شخاص المؤهلّين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، ، يتعلّق بالأ7882مايو  42من قرار مؤرّخ في  42و 47
 .7882غشت  42، صادر في 28ر عدد .ج
، المجلّة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، "المهندس المعماري، مستشار ومسؤول'' الغوثي،بن ملحة  -(4

 .774-748. ص. ، ص2444، 42كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد 
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عامة، لكونها تنصب على العمل طابع المنــفعة التجدر الاشارة، أن مهمّة المهندس المعماري لها  
جل إدماج البنايات في المحيط واحـتـرام المناظر الطبيعية والحضرية وحماية التراث والمحـيط      من أ
من خلال العمل على إنجاز مشروع معماري يضمّ تصاميم ووثائق تبيّن موقع المشـروع   (1)المبنى،

برز الخصوصيات المحلّية ت وكــذا مواد البناء والألوان المختارة التي ت  وتنظيمه وحجمه ونـوع الواجها
 (2).والحـضارية للمجتمع الجـزائري

  رخصة البناء أو التجزئةالمظاهر البيئية المتعلّقة بدراسة ملف   -2

ي بلدا لـدى رئيس المجلس الشعـبي الرفـقة بهالم   رخصة البناء أو التجزئة والملفاتبعـد إيداع طلب  
ت فيه وفـقاً للإجراءات والكيفياتشـرع الجهات المختصة في دراسة الطلب والتحـقـيق  (3)ختص إقليمياً،الم  
حدّدة قانوناً، وتظهر أهمّية هذه المرحلة من الجانب البيئي في إلزامية استشارة بعـض المصالح   الم  

مع إمكانية إخضاع       ،(أ)ا الطبيعي والحضري المتّصلة بصفة مباشرة أو غـير مباشرة بقـضايا البيئة بشقّيه
 (.ب)سبق بعض مشاريع التجزئة لتحقيق عمومي م  

 المصالح المتّصلة بقضايا البيئة لزامية اللّجوء إلى استشارةإ -أ

كون إصدار يتمّ دراسة طلب رخصة البناء أو التجـزئة على مستوى الشبّاك الوحـيد للبلدية عندما ي   
وعلى مستوى الشباك الوحيد للولاية في الحالات  (4)صاص رئيس المجلس الشعـبي البلدي،الرّخصة من اخت

المتعلّق بتحضير  78-72وقد استحـدث المنظّم هذه الشبابيك بموجـب المرسوم التنـفـيذي رقم  (5)الأخرى،
إلى تقـليص  بهدف خلق مركزية في مجال دراسة الملفات وتبسيط إجراءات معالجتها، إضافة عقود التعمير

  (6).آجال تسليم الرّخص والإقتصاد في النّفـقات

                                                           
 .، مرجع سابق41-80من قانون رقم  42/2أنظر المادة  -(1
 .ع سابق، مرج28-84من قانون رقم  22/2أنظر المادة  -(2
نسخ بالنّسبة  49نسخ بالنّسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، و 48يتمّ إيداع طلب رخصة البناء في  -(3

نسخ،  42لباقية المشاريع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومية المختلفة، في حين يتمّ إيداع طلب رخصة التجزئة في 
 .، مرجع سابق78-72يذي رقم من مرسوم تنف 02و 74أنظر المادة 

 .، مرجع نفسه09و 70أنظر المادة  -(4
من اختصاص الوالي أو وزير التعمير أو في حالة غياب مخطط شغل  أي عندما يكون تسليم رخصة التجزئة أو البناء -(5

 .، مرجع نفسه 08و 72أنظر المادة  .الأراضي مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي بالنّسبة لرخصة التجزئة
  ، ''دور الشباك الوحيد في تحسين الوسط الحضري''، لعويجي عبد الله: أنظرحول مزايا هذه الشبابيك  تفاصيل أكثر -(6
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 جزئة من طرف الجهات المختصّة بإصدارهاعلى العموم، فإنّ دراسة طلب رخصة البناء أو الت 
الأراضي، أو لتوجيهات جزئة لتوجيهات مخطط شغل طابقة مشروع البناء أو التمدى م   طلّب التحقيق فييت

حالة غياب مخطط شغل العامة للتهـيئة والتعمـيـر في  أو الــقواعد/ة والتعمير والمخطط التوجيهي للتهيئ
الأراضي، علاوة على ذلك يجب أن يتناول تحضير الطلب بالنسبة لرخصة التجزئة الإنعكاسات التي 

 مكن أن تنجرّ عن المشروع فيما يخص النّظافة والصحة وطابع الأماكن المجاورة، وكذا حماية المواقع ي  
 (1).أو المناظر الطبيعية أو الحضرية

برمجة راعي تحضير طلب رخصة البناء موقع البناية أو البنايات الم  في المقابل، يجب أن ي   
قها مع المكان، مع ضرورة احترام       انشائها وخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناس   ونوعها ومحلّ 

ي ميدان الأمن والنّظافة والبناء والفن الجمالي، وحماية       الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ف
كلّ هذه القواعد ما هي إلّا ضمانة قانونية لتكريس الأبعاد  (2)البيئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي،
 .الفنّية، الجمالية والبيئية في مشاريع البناء

مصالح المختصّة في مجالات معيّنة أقرّ المنظّم وجوب استشارة بعـض الأشخاص العموميون وال 
وحتى الجمعيات المعنية بالمشروع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي هذا السياق يجب على رئيس المجلس 

ستشارة من خلال ممثيليها في الشعبي البلدي إرسال نسخة من ملف طلب رخصة البناء إلى المصالح الم  
  (3).داع الطلبأيام التي تلي تاريخ إي 49الشباك الوحيد في أجل 

الواجب الذّكـر المصالح العمومية  السّالف 78-72من مرسوم تنفيذي رقم  01حدّدت المادة  
استشارتها، والتي تتمثّل أساساً في مصالح الدّولة المكلـّفة بالعمران على مستــوى الولايــة، مصالح الحماية 

وكلّ بناية موجّهة لاستـقـبال  ناعي أو تجاريايات ذات استعمال صالمدنية عندما يتعلّق الأمر بتشييد بن
سيما فيما يتعلّق  لا ي يمكن أن تكون موضوع تبعات خاصةالجمهور، وكذا تشييد بنايات سكنية هامة الت

 . بمحاربة الحرائق
                                                                                                                                                                                     

 . 222-227. ص. ، ص2479، 74، جامعة عبّاس لغرور، خنشلة، عدد السياسية مجلّة الحقوق والعلوم= 
 .، مرجع سابق78-72مرسوم تنفيذي رقم من   01/7والمادة   2و 77/7أنظر المادة  -(1
 .مرجع نفسه، 8و01/2أنظر المادة  -(2
 رسل أولاً يس المجلس الشعبي البلدي ي  ئعندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو وزير التعمير، فإنّ ر  -(3

ة الدولة المكلفة بالعمران قصد ابداء نسخ إلى مصلح 41رفقاً برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية في ملف طلب الرخصة م  
 .، مرجع نفسه08و 09المادة : أنظر .أيام الموالية لإيداع الطلب 49رأي مطابق في أجل 
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كما يتمّ استشارة المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحة، عندما تكون مشاريع  
دة في مناطق أو مواقع مصنّفة في إطار التشريع المعمول به، وفي هذا الإطار أكّدت البنايات موجو 

حدّد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلّفة بالسياحة ي   027-40من المرسوم التنفيذي رقم  42 المادة
ية تحصيل الرأي على إلزام مناطق التوسع والمواقع السياحية؛ والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل

سبق للإدارة المكلّفة بالسياحة عند الترخيص ببناء المشاريع الواقعة في مناطق التوسع السياحي والمواقع الم  
ك بهدف الحفاظ مواقع ثقافية مصنّفة، وذل فة بالثقافة عندما تضمّ المنطقةالمصالح المكلّ رأي السياحية، و 

 (1).لهذه الفضاءات على الطابع السياحي

على مستوى الولاية، وهــو الأمر  كذلك المنظّم إلزامية استشارة مصالح الدّولة المكلّفة بالبيئة أقرّ  
ومن ورائه بيئي الذي أراد المشرّع في السابق، ويندرج هذا الالتزام ضمن التصوّر ال الذي لم يكن موجوداً 

حة في حالة غياب مخطط شغل الفلا، كذلك يتمّ استشارة مصالح م إضفاؤه على التشريع العمرانيالمنظّ 
شآت والمن زمة للرّي والاستغلال الفلاحي،للبنايات والمنشآت اللاّ قبل الترخيص  (2)،صادق عليهالأراضي م  

، علاوة الموجودةالتعديلات في البنايات  زمة للتجهيزات الجماعية وأشغالأو اللاّ ذات المصلحة الوطنية 
(3).ة للهندسة المعمارية والتعميرعلى ذلك يمكن استشارة اللّجنة الولائي

  

حدّدها المنظّم كما أمّا بالنّسبة للمصالح التي يتمّ استشارتها عند دراسة طلب رخصة التجزئة فلم ي   
 78-72من المرسوم التنفيذي رقم  72فعل في طلبات رخصة البناء، واكـتفى بالاشارة في نص المادة 

بدي افـقات الأشخاص العموميون والمصالح المختلفة، على أن ت  و السالف الذّكر؛ إلى ضرورة جمع آراء وم  
أياً عتبر سكوتها ر بداء الرأي، وي  من يوم استلام طلب إ ابتداءً  يوماً  72هذه المصالح رأيها في غضون 

 (4).بالموافــقة

                                                           
ستشارة المسبقة للإدارات ، يحدّد كيفيات الإ2440ديسمبر  24مؤرّخ في  027-40من مرسوم تنفيذي رقم  48المادة  -(1

، صادر في 98ر عدد .منح رخصة البناء داخل مناطق التوسّع والمواقع السياحية، ج المكلّفة بالسياحة والثقافة في مجال
 .2440ديسمبر  21

 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  01أنظر المادة  -(2
 .، مرجع سابق41-80من المرسوم التشريعي رقم  88المادة و  ،، مرجع سابق28-84من قانون رقم  08المادة  أنظر -(3
أيام للأشخاص العموميون والمصالح والجمعيات التي يتمّ استشارتها عند دراسة طلب رخصة  49نح المنظّم مهلة م -(4

ساعة بالنسبة للمشاريع التي  09ر مدّته تذكيعدّ سكوتهم موافقة، بعد بداء الرأي، وي  إمن تاريخ استلام طلب  البناء، احتساباً 
 .، مرجع سبق78-72من مرسوم تنفيذي رقم   01/2لى، أنظر المادة تراعي فيها ضوابط الأمن في الدّرجة الأو 
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 مكانية إجراء تحقيق عـمومي بالنّسبة لبعض مشاريع التجزئةإ -ب

بتحضير مسبق، إذ يمكن للمصلحة المكلّفة إلى تحقيق عمومي قد يخضع مشروع تجزأة الأراضي  
إجراء تحقيق عمومي يخضع لنفس  الملف أن تقترح على السلطة المختصّة بتسليم رخصة التجزئة

حدّد لاحظ هنا أنّ المنظّم لم ي  وي   (1)جراءات القانونية المعمول بها في مجال التحقيق في المنفعة العامة،الإ
أضفى الطابع الجوازي  التي تتطلّب إجراء تحقيق عمومي ولو على سبيل المثال، كماطبيعة المشاريع 

رّية التقدير في قتراح للمصلحة المكلّفة بتحضير الملف، ومنح حعلي هذا الإجراء، بحيث ترك مجال الإ
 (2).قتراح للجهة المختصة بتسليم الرّخصةقبول الإ

 : الفرع الثاني

 ء الإعتبارات البيئية لوثائق التعمير المحلّيةالبت في طلب الرّخصة على ضو 

بعد فحص ودراسة ملف طلب رخصة البناء أو التجزئة، يقوم الشبّاك الوحيد للبلدية                      
من تاريخ إيداع          يوم 72راد إنجازه، بالفصل في الطلب في أجل أو الولاية حسب نوع المشروع الم  

ذلك تقوم الجهات المختصة بمنح الرّخص بإصدار قراراها النّهائي، على أن       وعلى ضوء  (3)الطلب،
ؤشّر لمدى            عتبر ذلك م  إذ ي   ية بما فـيها المقـتضيات البيئية؛يتمّ التقيّد بأحكام وثائق التعمير المحلّ 
صارمة في           واعدولضمان ذلك فقد وضع القانون ق ،(ثانياً )إلتزام الإدارة بمضمون هذه الوثائق 

دارة في إصدار القرارات المتعلّقة برخصة البناء والتجزئة، من أجل التصدّي للأسباب         مجال سلطة الإ
 (.أوّلاً )نتشار فوضى العمران والمساس بالبيئة مكن أن تكون وراء االتي ي  

 لّق بطلب رخصة البناء أو التجزئةعصدار القرار المتإصرامة القانون في مجال سلطة الإدارة في : أوّلاً 

زئة بمجموعة من القواعد والتي بمشاريع البناء أو التج ن عـملية اتّخاذ قـرارات الترخيصأحاط القانو  
، والزامية تعليل (1)طابع الصّرامة، وهو ما يتجلّى في استبعاد نظام الترخيص الضمني  يكتسي بعضها
التي ترتبط  سبقة من بعض المصالح الإداريةالم   على الم وافقات مع اشتراط الحصول ،(2)قرارات الإدارة 

 .(3)هم شاريع البناء أو التجزئة التي تهم  بالبيئة عند الترخيص بم
                                                           

 .، مرجع سابق77-87من قانون رقم  74إلى  42دّدت هذه الاجراءات بموجب المادة ح   -(1
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم   72/0أنظر المادة  -(2
 .مرجع نفسه ،08/0و  09/8المادة  أنظر -(3



 الفصل الثاني                                          الرّقابة كضمانة لاحترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّية /الباب الثاني

337 
 

  قصاء الأنظمة التسامحيةمظهر لإ: ستبعاد الترخيص الضمنيإ -1

لضمنية للإدارة في السماح وافــقة اعـبّـر عن الم  الضمني قـراراً إدارياً إيجابـياً ي   ي عتبر الترخيص 
د         دارة عن الرّ كيّف القانون سكوت الإحيث ي   (1)لطالب الرّخـصة بمزاولـة النّشاط محل طلب الترخيص،

بولًا من طرفها، وقـد كـرّس المشرّع الجــزائـري نظام الرّخصة الضمنية في مجال      في الآجال المحدّدة، ق
البناء ورخصة         المتعلّق برخصة 42-92زئة في ظلّ قانون رقم الترخيص بعمليات البناء والتج

عتبر مكتسبة لمن طلبها           صراحة أنّ رخصة البناء ت   70راضي للبناء، حيث أقـرّت المادة تجــزئة الأ
دة  راعي التنظيم المعمول به في مجال التعمير والبناء إذا لم يصدر القرار في الآجال المحدّ شريطة أن ي  

 (2).قانوناً، والشيء ذاته بالنسبة لرخصة التجزئة

الواقع، أنّ العمل بتقنية الترخيص الضمني له مبرّراته، فالأصل في ممارسة النّشاط الفـردي            
 هو الحرّية لا الحظر، بالتاّلي لا يجوز اعتبار عدم الرّد على طلب الترخيص في المدّة المحدّدة قانونياً 

مني من مظاهر عتبر الترخيص الضوي   (3)مانعة في ممارسة النّشاط المطلوب،إنّما عدم م   ض؛بأنّه رف
يجابياته لأنّه بالرغـم من إ لكن (4)دارة بحماية أكبر للمتعاملين معها،التـفتّح اللّيبرالي الذي يعكس انشغال الإ

يتميّز بهما، إلّا أنّ العمل به دون  اللذين دارة بسبب السّرعة والتبسيطبّ في مصلحة المتعاملين مع الإيص  
 .شكّل خطراً على المصلحة البيئيةضوابط  في المجال البيئي ي  

تساعد على في خانة الأنظمة التسامحية التي  لعديد من الفـقهاء الترخيص الضمنيا ف  ص  ي 
دائرة الرّقابة، حيث  خراج بعـض الأنشطة الخطيرة على البيئة منؤدّي العمل به إلى إإذ ي   الإضرار بالبيئة؛

ن الأوّل في أنّ رتّب خطرين؛ يكم  أن الترخيص الضمني ي   "VALLINE Marcel"ذ يرى الأستا
ن الثاني في أنّ من شأنه الإضرار بالبيئة، ويكم   عتبر تصرّفاً تسامح الإدارة وعدم اتّخاذها التدابير اللّازمة ي  

 (5).بالمخالفة صمت الإدارة يعني في نفس الوقت قراراً 

                                                           
 .10 .، ص2442، الوجيز في قانون البيئة، دار القلم للطباعة والنّشر والتوزيع، الرباط، لمجيدالسملالي عبد ا -(1
 .، مرجع سابق42-92من قانون رقم  89/8أنظر المادة  -(2
 .10. ، صنفسهمرجع  -(3

4)
- BAILLEUL David, L’efficacité comparée des recours pour excès de pouvoir et de plein 

contentieux objectif en droit public Français, Publication des Universités de Rouen du Havre, Paris, 

2002, p. 121. 
 .12. ، الوجيز في قانون البيئة، مرجع سابق، صالسملالي عبد المجيد -(5
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استبدالها بالترخيص  العمل بهذه التقنية مطالباً  ''BOUFFARD''هته، عارض الأستاذ ن جم 
الغير، أو بنظام التصريح عندما يتعلّق الأمر  على على المجتمع أو شكّل خطراً الصريح إذا كان النّشاط ي  
ؤدّي إلى ي   تعمير قدلترخيص الضمني في مجال الاف (1)أو مجموعة من الأفراد، بنشاط يرتبط بحق فرد  

المساس بالإطار المبنى للنسيج الحـضــري لما فـيه من تغليب للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة 
مكن للإدارة التحقّق من مدى احترام المستفـيد من الرّخصة إذ لا ي   (2)؛العامة سواءً كانت عمرانية أو بيئية

ط القانون من المعني بالأمر التصريح ببداية أشغال لضوابط البناء وقواعد التعمير، خاصة إن لم يشتر 
 (3).ق واقعاً قد يكون من الصّعب مواجهتهالبناء أو التجزئة، ما يخل  

بذلك، تراجع المشرّع الجزائري عن اعتبار سكوت الإدارة بمثابة قبول ضمني في مجال البناء  
اضي قصد د انتـقالياً قواعد شغل الأر حدّ الذي ي   47-92من الأمر رقم  41/2والتعمير، حيث نصت المادة 

على عريضة يقدّمها  على امكانية اثبات سكوت الإدارة بالطّرق القضائية بناءً  المحافظة عليها وحمايتها
د موقـف مكن للجهة القضائية المختصة حينها الأمر بتسليم الرّخصة، لكن لم يع  صاحب الطلب، وي  

ومراسيمه التطبيقـية؛ التي لم تتناول حالة سكوت  7884ر لسنة المشرّع واضحاً بعد صدور قانون التعمي
 .الإدارة في الآجال الممنوحة لها للرّد على طلب رخصة البناء أو التجزئة

عتبر قبولًا ضمنياً، لما دارة يجب أن ي  ت الآراء بين من يرى أنّ سكوت الإأمام هذا القصور، اختلف 
بين من يرى ضرورة اعتبار ات الرّخص في الآجال القانونية، و رغام للإدارة على البت في طلبفيه من إ
دارة رفضاً ضمنياً لوضع الحدّ للفـوضى العمرانية التي أفـرزها التشريع السابق الذي أخذ بنظام سكوت الإ

، التي خوّلـت 2478ولحسم الجدل صدرت تعليمة من وزير السكن والعمران سنة  (4)الترخيص الضمني،
فسّر سكوت الإدارة مي أمام الجهات المعنية، وهذا ما ي  لّ لرّد على طلبه تقديم طعن س  لمن لم يتلقى ا
 (5).بالرّفض الضمني

                                                           
 .12. ، الوجيز في قانون البيئة، مرجع سابق، صالسملالي عبد المجيد -(1
 .782. ، مرجع سابق، صالتكواشت كم -(2
لزم المستفيد من الرّخصة الضمنية بالتصريح ، مرجع سابق، الذي لم ي  42-92وهو الأمر الذي ينطبق على قانون  -(3

 المجلة المغربية، ''دور التعمير في المحافظة على النّظام العام''، السملالي عبد المجيد: أنظر أيضاً  .ببداية الأشغال
 .778. ، ص2442، 41، عدد والسياسية للأنظمة القانونية

 .209-201. ص. ، النّظام القانوني للتهيئة والتعمير بالجزائر، مرجع سابق، صاس راضيةعبّ  -(4
 .209. مرجع نفسه، ص: تفاصيل أكثر أنظر -(5
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السالف الذّكر، الذي  78-72بصدور المرسوم التنفيذي رقم  أصبحت الأمور أكثر وضوحاً  
احب يمكن ص « :يلي منه على ما 87استبعد صراحة العمل بالترخيص الضمني، حيث نصت المادة 

رضه الردّ الذي تمّ تبليغه به، أو في حالة طلب رخصة التجزئة أو شهادة قابلية الاستغلال الذي لم ي  
، كما »ودع طعناً مقابل وصل إيداع لدى الولايةسكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن ي  

في حالة عدم الرّد على  ةفي إيداع طعن مقابل وصل لدى الولاي حق طالب رخصة البناء 12أقرّت المادة 
 الإدارة ي عتبر رفضاً ضمنياً  ، ما يعني أنّ سكوتلطة المختصة ضمن الآجال القانونيةطلبه من طرف الس

 .بّ في صالح وخدمة المصلحة العامة العمرانية والبيئيةوهو ما يص  

 إلزامية تسبيب قرارات الرّفض بمنح الرّخصة -2

دارة عن العناصر القانونية ل القرارات الإدارية إفصاح الإمجايقصد بالتسبيب أو التعليل في  
داري، سواءً كان الإفصاح مبنياً على إلزام قانوني أو قضائي أو جاء قعية التي استند إليها القرار الإوالوا

 التسبيب برعتوي   (1)ني عليها القرار،لماً بالدّوافع التي ب  خاطب به ع  راد به إحاطة الم  تلقائياً من الإدارة، وي  
حوّل التسبيب إلى دارة تسبيب قراراتها، وبذلك يتشترط القانون على الإشرطاً لصحة القرار الإداري متى إ

جراءات، ما الإؤدّي تخلّفه إلى عدم مشروعية القرار لوجود عيب في ركن الشكل و ي   شرط شكلي جوهري
 (2).يسمح للمخاطب به الطعن فيه

من قانون  12التسبيب في قرارات التعمير الفردية، حيث تنص المادة كرّس المشرّع الجـزائـري مبدأ  
التعمير؛ أنّه لا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلّا لأسباب مستخلصة من أحكام 

تّخذته السلطة ليغ المعني بالأمر بالقرار الذي إقانون التعمير، ويجب في حالة الرّفض أو التحفّظ تب
من المرسوم التنفيذي رقم   22/0لى أن يكون معلّلًا، وتأكيداً على هذا المبدأ نّصت المادة المختصة ع

منع رخصة البناء  ، عندما ت  برراً على أنّ القرار الذي تتّخذه السلطة المختصة يجب أن يكون م   72-78
    (3).أو تشتمل على تحفّظات

 
                                                           

مقارنة،  دراسة :دارية، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإأشرف عبد الفتاح أبو مجد محمد -(1
 .87 .ص ،2442 القاهرة، رسالة مقدّمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلّية الحقوق، جامعة عين الشمس،

 .82. مرجع نفسه، ص -(2
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  87الشيء ذاته ينطبق على طلب رخصة التجزئة، أنظر المادة  -(3
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    لا يمكن  التعمير ضمانة مهمّة للأفرادرخص شكّل تسبيب قرارات الإدارة في مجال تسليم ي   
 البناءتّخاذ قرار رفض منح رخصة لابسات إقدّم لذوي الشأن توضيحاً كافياً لظروف ومالتنازل عنها، فهو ي  

             تيح ي   لماً بالعناصر القانونية والواقعية التي دفعت الإدارة لاتّخاذه، وهو بذلكأو التجزئة، ويحيطه ع  
ءات التي ي حدّدها           جراتّخاذ موقـف من القرار، فإمّا الإقتناع به أو الطعن فيه وفق الإرصة بالهم الف

  (1).القانون الساري المفعول

دارة التي تتضمّن رفضاً بمنح رخصة البناء      حسب، بل إنّ عدم تسبيب قرارات الإليس هذا ف 
ولّد لدى صاحب طلب            ان، فالرّفض غير المبرّر ي  ؤدّي إلى تشجـيع فـوضى العمر أو التجزئة قد ي  

أو التجزئة ع به إلى مباشرة عملية البناء لرّخصة شعوراً بكونه ضحيّة تعسّف الإدارة، الأمر الذي قد يدف  ا
تبعات على البيئة ما ينتج عنه من و  (2)رخصة، بالتاّلي المساس بعناصر النّظام العام العمرانيولو بدون 

 .يعية والإطار المعيشي للسّكانالطب

 البيئةبرخصة بشرط الحصول على موافقة بعض المصالح المتّصلة التقييد  -3

الحصول على ة لرخصة البناء أو التجزئة ضرورة المشرّع في بعض المشاريع الخاضع اشترط  
من قانون رقم  28ة وفي هذا الإطار نصّت الماد (3)الموافـقة المسبقة لجهات معيّنة قـبل منح الرّخصة،

بها على الأشغال المراد القيام إذا تطلبّت طبيعة  « :يلي المتعلّق بحماية التراث الثقافي على ما 89-40
معلم تاريخي مصنّف أو مقترح للتصنيف، أو على عقار يستند إلى معلم تاريخي مصنّف أو واقع في 

ن أجل البناء، فإنّ هذه الرخّصة لا منطقته المحمية، الحصول على رخصة بناء أو تجزئة للأرض م
وتعدّ هذه الموافـقة حسب الفـقـرة الثانية  ،»المكلفّة بالثقافة تسلمّ إلّا بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة 

شهـران، ابتداءً من تاريخ إرسال طلب الرخصة أقصاه لنفس المادة؛ ممنوحة في حالة عدم الرّد خلال أجل 
 .بدراستهمن طرف السلطة المكلّفة 

                                                           
 من مرسوم  12و 87جراءات المحدّدة في المادة قرارات رفض منح رخصة البناء أو التجزئة وفق الإيتمّ الطعن في  -(1

 .، مرجع سابق78-72تنفيذي رقم 
 المجلّة الأكاديمية للبحث، ''الطّعن في قرارات رخصة البناء آلية لحماية النّظام العام العمراني''، ناتوري سمير -2

 .02. ، ص2472، 42، عدد 72م السياسية، جامعة عبد الرّحمان ميرة، بجاية، مجلد كلّية الحقوق والعلو  ،القانوني
بناء أو هدم من شأنه أن  ص بأيّ خّ ر لا ي   « :يليما ، مرجع سابق، على 28-84من قانون رقم  18تنص المادة  -(3

لمصالح المختصة في هذا شكّل خطراً إلّا بعد استشارة وموافقة ايمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو ي  
 .»...المجال
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البدء مكلّف بالثقافة قبل الحصول على الموافـقة المسبقة من الوزير ال 80/2تشترط كذلك المادة  
ـترح تصنيفها أو التي             في انجاز أي مشروع بناء أو تجزئة من أجل البناء على المحمية الأثـرية المق

لحصول على ترخيص م سبق من            ري استوجب المشـرّع الجزائأكثر من ذلك فـقـد إ جرى تصنيفها؛
ئة الم زمع إنجازها ضمن حدود بالنسبة للأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التجز  مصالح وزارة الثقافة

            بتداءً رخيص في غضون شهرين  كحدّ أقصى، إأو منطقته المحمية، ويجب تسليم التالموقع الأثري 
فيما ي عتبر             أو التجزئة، ذي ترسله السلطات المكلّفة بمنح رخصة البناء مها الملف المن تاريخ تسل  
 (1).ضمنية سكوتها موافـقة

على موافقة   ء أو التجزئة بإجراء الحصول مسبقاً إنّ تقييد الإدارة المكلّفة بتسليم رخصة البنا 
التجزئات من طبيعتها أو من جرّاء ت أو الوزير أو المصالح الإدارية المكلّفة بالثقافة إذا كانت البنايا

شأنه تعـزيز الرّقابة على عمليات موقعها تخلّ بالمحافظة على المعالم التاريخية أو التراث الثقافي؛ من 
، بالتاّلي الحـفاظ على الجانب الجمالي والمظاهر التعمير عندما تقع في مناطق خاصة ومحمية قانوناً 

 .بيئة العمرانيةالحضـرية التي تنطوي عليها ال

 ة بأحكام وثائق التعمير المحلّيةلتزام الإدار ر لمدى إؤش  م  : مضمون القرار المتعلّق بطلب الرّخصة: ثانياً 

خرج عن أربع لا ي   إدارياً  صدر الجهة المختصة بمنح وتسليم رخصة التجزئة أو البناء قراراً ت   
، أو رفـض (2)أو منحها بتحفّظ أو بشروط معيّنة ، (1)حالات، وهي إمّا الموافـقة وقـبول منح الرّخصة 
أو تأجيل البت فيه إذا كانت وثائق  ،(3)شروط القانونية لمنح الرّخصة في حالة عدم استيفاء الطلب ل

 (.4)التعمير في طور الإعداد 

 هالمراد إنجاز  خصة إلّا إذا توافرت في المشروعمكن منح الرّ قاعدة عامة فإنّه لا ي  ، وكعموماً    
شروع مطابقاً ، كما يجب أن يكون المالسارية المفعولفي النّصوص التشريعية والتنظيمية المقرّرة الشروط 
(2)المقرّرة في وثائق التعمير المحلّية في حالة وجودها،للأحكام 

ن القرار المتعلّق بطلب              وعليه فإنّ مضمو  
التي بما فيها الجوانب البيئية حترام محتوى هذه الوثائق إر عن مدى إلتزام الإدارة بواجب عب  الرّخصة ي  

 .تنطوي عليها
                                                           

 .، مرجع سابق40-89من قانون رقم  82أنظر المادة  -(1
لاحظ هنا أنّ العلاقة بين قرار منح الرّخصة ووثائق التعمير المحلّية هي علاقة تطابق وليست توافق أو مجرد ي   -(2

  .ئق وهذا ما يضمن لها الحمايةانسجام، لذا فإنّ قرار منح الرّخصة يجب أن لا يخالف أحكام هذه الوثا
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 قرار الموافـقة على منح الرّخصة صدور -1

منح و التجزئة قراراً بالموافـقة على ر الجهات الإدارية المختصة بتسليم رخصة البناء أصد  ت   
طابقاً زمع إنجازه م  وكان المشروع الم   (1)إذا استوفى الطّلب لكافة المستندات والبيانات اللّازمة، الرّخصة

جزئة أو البناء إلّا إذا م رخصة التسل  إذ لا ت   بها وكذا وثائق التعمير المحلّية؛للقواعد العمران المعمول 
لذي تجاوز أو ا صادق عليهأو مشروع البناء موافـقاً لمخطط شغل الأراضي الم  كانت الأرض المجزّأة 
 (2).مطابقاً لوثيقة التعمير التي تحلّ محل ذلك أو مرحلة التحقيق العمومي

، فلا يمكن لها عدّ اختصاصاً مقـيّداً يتّضح من هنا، أنّ اختصاص الإدارة في منح الرّخصة ي   
رفـض منح الترخيص إلّا للأسباب المستخلصة من القانون، من بينها عدم مطابقة المشروع  لتوجـيهات 

في تبارات البيئية الواردة لالتـزام الإدارة بمراعاة الاع أساسية شكّل ضمانةي   وهذا مامخطط شغل الأراضي، 
عتبر قرار منح الرّخصة غير مشروع في حالة عدم أخذ هذه المقـتضيات في هذا المخطط، بالتاّلي ي  

 .الحسبان

 حدّد قرار رخصةيترتّب عن تسليم الرّخصة مجموعة من الإلتزامات تجاه المستـفـيد، حيث ي    
التجزئة التوجيهات التي يتكفـلّ بها صاحب الطلب، منها وجوب إنجاز الأشغال المتعلّقة بجعل الأراضي 

لإنارة العمومية بإحداث شبكات الخدمة المتعلّقة بالطّرق والماء والتطهير وا ،المجزّأة قابلة للاستغلال
نجاز مساحات توقـّف السيارات والمساحات الخضرا والطاقة والهاتف؛ ط قرار ء وميادين الترفيه، كما يضب  وا 

 (3).طبّق على الأراضي المجزّأةالرّخصة ارتفاقات المصلحة العامة التي ت  

                                                           
رخصة التجزئة بالنّسبة للمشاريع ذات الأهمّية المحلّية، والمشاريع الواقعة في المناطق غير المشمولة  الوالي سلّمي   -(1

         سلّم رخصة البناء إذا تعلّق المشروع بالتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلّية ي  كما بمخطط شغل الأراضي، 
          وحدة، ويختص وزير 144وحدة سكنية ويقل عن  244 أو مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد سكناتها

التجهيزات لمشاريع   تسليم رخصة البناء بالنّسبةبالتعمير بتسليم رخص التجزئة بالنّسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية، و 
وحدة  144ية، ومشاريع السكنات الجماعية التي يساوي أو يفوق عدد سكناتها العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطن

سكنية، وكـذا الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة  لحساب الدول الأجنبية أو المنظّمات الدولية ومؤسساتها العمومية 
لس الشعبي البلدي لبقية عدّ تسليم الرخصة من اختصاص رئيس المجوأصحاب الإمتياز، ومنشآت الطاقة، في حين ي  

 . ، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  08و 72أنظر المادة  .أو التجزئة مشاريع البناء
 .، مرجع نفسه22و 71أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه22/2و 78أنظر المادة  -(3
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 التي ينبغي على الباني احترامها شتمل رخصة البناء على الإلتزامات والإرتفاقاتـكذلك، يجب أن ت 
وينبغي الإشارة أنّ  (1)اقات خاصة،عندما تقتضي البنايات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو ارتف

ستفـيد من رخصة البناء مطالبة لا يستطيع الم أيّ التزام على الإدارة؛ بحيث رتّبالحق في البناء لا ي  
  (2).دارة بربط القطعة الأرضية محلّ الأشغال بشبكات الإنتفاع أو الطرقالإ

الأشغال عن طريق وضع لافتة  يجب أيضاً على المسـتفيد من الرّخصة الإعلان عن فـتح ورشة 
اللّافتة ن بي  ت  لة مدّة عمل الورشة، ويجب أن سم طي 94مستطيلة الشكل ومرئية من الخارج تتجاوز أبعادها 

المشروع ومكتب إقتضى الأمر إسم صاحب إن  بي ننهاء الأشغال، كما ت  خ إفتتاح الورشة وتاريخ إتاري
 (3).إلخ...غالالدّراسات، واسم المؤسسة المكلّفة بالأش

في هذا المجال وهو التصريح ببدء الأشغال كما  لاحظة أنّ المنظّم أغـفل شرطاً هاماً الجدير بالم   
ستفيد من رخصة البناء لزم الم  الملغى، الذي ي   711-87كان معمولًا به في ظلّ المرسوم التنفيذي رقم 

عتبر وي   (4)فتح الورشة مقابل وصل استلام،إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً بتاريخ ب
نجز هذه الشبكات إلّا لا ت  و يصال فـروع البنايات بشبكات مختلف الخدمات، هذا الإلتزام شرط أساسي لإ

 (5).شرع في إنجازها فعلاً للبنايات التي ي  

  صدور قرار موافقة منح الرّخصة بتحفّظ أو بإلزام  -2

بتحـفظ صة البناء أو التجزئة انية إصدار الإدارة قـراراً بمنح رخمكرّت نصوص قانون التعمير إأقـ 
يجـب على يات أو بأحكام خاصة، والتي المقـتض ضح لها ضرورة تقييد الرّخصة ببعضأو بإلزام متى اتّ 

 . ستفيد من الرّخصة في المقابل الاستجابة لهاالم  

                                                           
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  20أنظر المادة  -(1
البناء في القانون الجزائري، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلّية الحقوق، جامعة ، رخصة سبتي محمد -(2

 .20. ، ص2442الجزائر، 
 .، مرجع سابق28-84من مرسوم تنفيذي رقم  14و 28أنظر المادة  -(3
 .، مرجع نفسه24أنظر المادة  -(4
لا توصل فروع البناءات من مختلف  « :يلي ق على ما، مرجع ساب711-87من مرسوم تنفيذي رقم  22المادة  نصت -(5

، 78-72من مرسوم تنفيذي رقم  17، بينما استلزمت المادة »الخدمات إلّا باستظهار رخصة البناء ووصل افتتاح الورشة
ر مرجع سابق، استظهار رخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة البناية الذي يعدّه أعوان مؤهلّين تابعين لمصالح التعمي

 .البلدية
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        انها بتحـفّظات أو بشروط، تتعلّقع اقتر في هذا الإطار، يمكن للإدارة تسليم رخصة التجزئة م 
  وللبناءات ذات الاستعـمال التّجاري         ،لبناء تجهـيزات عمومية ،ضرورة تخصيص بعض المواقع المهيّأةب

قامة محلّات مهنية، شاطات داخل الأراضي لغرض الإقامة عندما لا ينزعـج ن بالأحرى أو أو الحرفي، وا 
يزات الجماعية التي ساهمة صاحب الرّخصة في مصاريف تنفيذ بعـض التجهم   السكان، أو اشتراط منها

تكون عديل أو إلغاء أحكام دفتر الشروط عندما تب القيامأو  (1)تصبح ضرورية بفعل إنجاز مشروع التجزئة،
 (2).مخالفة لطابع الأرض المجزّأة

ـني أو عـمارة ة للاستعمال السكم رخصة البناء أن تشترط لبناء عمار سل  مكن كذلك للسلطة التي ت  ي   
الجماعية أو ارتفاقات  التي تتطلّب إمّا تهيئات أو احتياطات في الموقع للتجهـيزاتلاستعمال غير سكني 

وشبكة لتوزيع الماء والتطهير والإنارة العمومية ومساحات إنجاز صاحب العمارة السكنية طرق  عملية،
لّات ذات استعمال تجاري مساحات للألعاب، وكذا بناء محيقاف السيارات ومساحات شاغرة ومغارس و لإ

زمع بناؤها، ومساهمة صاحب البناء في نفـقات انجاز حتياجات ساكني العمارات الم  أو حرفي تستجيب لإ
 (3).التجهيزات العمومية التي أصبحت ضرورية بفعل المشروع

 ير تحلّ محلّه، وعدم تعمشارة، أنّه في حالة غياب مخطط شغل الأراضي أو وثيقة تجدر الإ 
بالـقواعد العامة للتهيئة كـفاية القواعد البيئية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، يمكن الاستعانة 

صاحب طلب رخصة التي تفرض مجموعة من القيود والضوابط البيئية على عاتق الباني أو  (4)والتعمير،
ة من أجل البناء عدم مساس المشروع بالسلامة والأمن شترط لمنح رخصة البناء أو التجزئإذ ي   التجزئة؛

للتهيئة، وأن لا ترام القواعد الدّنيا العمومي، وعدم المساس بالبيئة وبالمعالم الأثرية والثقافية مع ضرورة اح
 (5).يكون موقع المشروع في أراضي معرّضة للأخطار

                                                           
 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  24أنظر المادة  -(1
          ، مرجع نفسه، والتي تنصّ على 27يخضع تعديل دفتر الشروط إلى مجموعة من الشروط المحدّدة في المادة  -(2

على مخطط شغل  يمكن تعديل دفتر الشروط الخاص بأرض مجزأّة حصل على ترخيص لها قبل المصادقة « :ما يلي
الأراضي، بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس الشعبي البلدي وا جراء تحقيق عمومي وذلك قصد التمكّن من إنجاز 

 .، مرجع نفسه24أنظر أيضاً المادة . »عمليات البناء طبقاً لأحكام المخطط المذكور
 .، مرجع سابق712-87من مرسوم تنفيذي رقم  48أنظر المادة  -(3
 من هذه الأطروحة 19و 11 وقد سبق تناول هذه النّقطة في الصفحة -(4
 .، مرجع سابق712-87من مرسوم تنفيذي رقم  49إلى  42أنظر المادة  -(5
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كتقديم دراسة التأثير  (1)،ط خاصةقيّدة بأحكام أو شرو مكن في جميع الأحوال منح الرّخصة م  ي   
اصة في مجال حماية الأمن العمومي أو دراسة التهيئة العمرانية، أو تطبيق أحكام قانونية خ البيئي

 .الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية وحماية الآثار التاريخيةوالحماية من 

 رفض منح الرّخصةبصدور قرار  -3

، أبرزها حالة  نح رخصة البناء أو التجزئة في بعـض الحالاتصدر الإدارة قـراراً برفـض مقـد ت   
مرحلة لتجاوز الم  صادق عليه أو م  المخطط شغل الأراضي التجزئة أو البناء مع مشروع  عـدم توافق

في  عتبر سلطة الإدارةغير مطابق لوثيقة التعمير التي تحلّ محلّها، وت  المشروع التحقيق العمومي، أو كان 
لمضمون وأحكام مخطط شغل راد إنجازه دارة مخالفة المشروع الم  قيّدة، فكلّما اتّضح للإهذه الحالة م

 (2).وجب عليها إصدار قرار بالرّفـضالأراضي 

غل مكن كذلك للإدارة رفـض منح رخصة البناء أو التجزئة في البلديات التي لا تملك مخطط شي   
وافق لتوجيهات المخطط التوجيهي جزئة أو البناء غير م  مشروع الت الأراضي أو وثيقة تحلّ محلّها؛ إذا كان

كأن يتمّ رفض منح رخصة بناء على قطعة  (3)أو للقواعد العامة للتهيئة والتعمير،/للتهيئة والتعمير و
كونها معرّضة لخطر زلزالي شديد، أو رفض  من القطاعات غير القابلة للتعميرأرضية مصنّفة ض

 .  متر 744على الشريط الساحلي لـ  الترخيص لتشييد بنايات سكنية

منح الرّخصة استناداً لأحكام            رفض  مكن للإدارة وفقاً لسلطتها التقديريةإلى جانب ذلك، ي   
مكن لها رفض منح القواعد العامة للتهيئة والتعـمير عندما لا تكون قواعد المخطط التوجيهي كافية، إذ ي  

        إذا كان المشروع من شأنه المساس بالبيئة أو الأمن العمومي معلّلبقرار  رخصة البناء أو التجزئة
أو المعالم  التاريخية والأثرية، أو في حالة عدم مراعاة المشروع للقواعد الدّنيا للتهيئة أو وجوده في موقع 

 (4).معرّض للأخطار

                                                           
تكمن أهمّية منح الإدارة حرّية الإختيار بين رفض منح رخصة البناء أو التجزئة أو منحها بشروط خاصة في الرّغبة  -(1

عى إلى الإستفادة من كلّ شبر من إقليمها سمعني من حقّه في التنمية، كذاك فإنّ البلديات تمن عدم حرمان الإقليم ال
 .702-700. ص. ، مرجع سابق، صبوصفصاف خالد: تفاصيل أكثر أنظر .وتشجيع المستثمرين داخل حدودها

 .، مرجع سابق78-72من مرسوم تنفيذي رقم  22/7و  71/7أنظر المادة  -(2
 .، مرجع نفسه22/2و 71/2أنظر المادة  -(3
 .، مرجع سابق712-87من مرسوم تنفيذي رقم  41إلى  42، والمواد ، مرجع نفسه22/0أنظر المادة  -(4
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 رار بتأجيل البت في طلب الرّخصةصدور ق -4

ل البت في طلب الرخصة لا تتجاوز آثاره سنة واحدة، وذلك عندما تكون قد تلجأ الإدارة إلى تأجي  
القطعة الأرضية المعنية بالبناء أو التجزئة واقعة ضمن مساحة خاضعة للدراسة في إطار إعداد وثائق 

  (1).التعمير المحلّية أو مراجعتها أو تعديلها

إذ  (2)لسلطة التقديرية للإدارة؛ف على اتجدر الإشارة، أنّ قرار تأجيل البت في طلب الرّخصة يتوقّ  
         مكن لهذه الأخيرة منح رخصة التجزئة إذا كان المشروع المراد إنجازه يتلاءم مع مقتضيات وثائق ي  

 التعمير محلّ الإعداد، وهذا يعني أنّ مشروع التجزئة يندرج ضمن التصوّرات والخيارات المعتمدة في هذه
شكّل عائقاً أمام المخطط العمراني نح رخصة البناء إذا تبيّن أنّ المشروع لا ي  الوثائق، كما يمكن لها م

 (3).نجازعدّ في طور الإالذي ي  

فرها على االتقديرية تأجيل البت في الطلب في حالة عدم تو  لسلطتها دارة وفقاً مكن للإغير أنّه ي 
نجاز مشاريع قد تعرقل عملية التهيئة لإاً أي تصوّر شامل للقطاع العمراني الذي سينفّد فيه المشروع، تفادي

 صيص الغالب لكلّ قطاع من قطاعات التعمير، كأن يتمّ خأو تزيد من تكاليف إنجازها أو تتنافى مع الت
إصدار قرار بمنح رخصة البناء دون معرفة مسبقة بطبيعة الأرض محلّ البناء، والتي تسمح بتصنيف هذه 

 في جميع الأحوال (4)،ربعة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالقطعة ضمن أحد قطاعات التعمير الأ
وذلك حتّى لا تتضرّر  الطلب،سنة واحدة من تاريخ إيداع يجب على الإدارة تسليم الرّخصة خلال 

  (5).المصلحة الخاصة أكثر بحجّة حماية المصلحة العامة

                                                           
، مرجع 78-72من مرسوم تنفيذي رقم  28و 79المادة و  ، مرجع سابق،28-84من قانون رقم  10المادة  أنظر -(1

 .سابق
 لبناء أو التجزئة عملية جوازية، فليس كلّ مشروع بناء أو تجزئة يشكّل تعتبر مسألة تأجيل البت في طلب رخصة ا -(2

إذا لم يكن يتعارض يمكن للإدارة الترخيص بالمشروع المراد إنجازه ذا ل ؛في طور الإعداد،الذي يتواجد عائقاً أمام المخطط 
استناداً روع، أو منح الترخيص مع المخطط الجديد أو تصوّرات الإدارة حول مآل المنطقة التي يوجد فيها ذلك المش

لمخططات التعمير القديمة والتي تظلّ سارية المفعول إلى غاية المصادقة على المخطط الجديد أو تجاوزه لمرحلة التحقيق 
، التعمير بين المركزية واللّامركزية، البكريوي عبد الرحمان، و711. ، مرجع سابق، صتكواشت كمال: أنظر. العمومي

 . 18. مرجع سابق، ص
 .711و 781. ، صنفسهمرجع  -(3
 .781. مرجع نفسه، ص -(4
 .711. مرجع نفسه، ص -(5
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 المبحث الثاني

 مير المحلّية للجانب البيئيدور القضاء الإداري في ضمان مراعاة وثائق التع

ى التزام الإدارة بواجب إدماج يلعب القضاء الإداري دوراً هاماً في مجال الرّقابة على مد 
عتبر حامي مبدأ المشروعية الذي عتبارات البيئية في عملية التخطيط العمراني المحلّي، بالتاّلي فهو ي  الإ

ة من جهة، وضامن أساسي لحماية البيئة من جهة       يقتضي احترام مقتضيات القواعد القانونية البيئي
ثانية، والحارس الأمين على حق المواطن في بيئة سليمة وما ينبثق عنه من حقوق بيئية ذات طابع 

 .إجرائي من جهة ثالثة

ز رقابة القاضي الإداري المسلّطة على الجانب البيئي لوثائق التعمير المحلّية من خلال تبر   
ر القاضي فيها لمدى ينظ  ثّل في دعوى فحص المشروعية أين اوي المرفوعة أمامه، والتي تتممختلف الدّع

ل، حيث يحكم بعدم مشروعيتها إذا اري المفعو مشروعية مخططات التعمير وعدم مخالفتها للقانون السّ 
ميّزها وهذا ما ي   (1)كمه إلى إلغائها،داري دون أن يتعدّى ح  الإتّضح له بأنّها مشوبة بإحدى عيوب القرار إ

غير المشروع حكم القاضي إلى إلغاء القرار  التي يمتدّ فيها وى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطةعن دع
لى جانب هذه الدعاوي هناك دعوى التعويض التي تنصرف إلى إقرار مسؤولية الإدارة  (2)كلّياً أو جزئياً، وا 

 .بالأشخاص ق أعمالها وتصرّفاتها القانونية ضراراً لح  عندما ت  

مكن من خلالها التصدّي تعتبر دعوى الإلغاء من أهمّ دعاوي القضاء الإداري لكونها الأداة التي ي   
عدام آثارها القانونيةللقرارات الإدارية غير ا بما فيها قرارات التعمير التنظيمية المتمثّلة في  لمشروعة وا 

دّعوى ودورها في ضمان مراعاة البعد البيئي في هذه لذا سيتمّ تناول هذه ال المخططات العمرانية المحلّية؛
دعوى فحص المشروعية ، و الدّراسة لتعويض لعدم ارتباطها بموضوع هذهالمخططات، مع استبعاد دعوى ا

 .عدّ أقلّ فعالية مقارنة بدعوى الإلغاءالتي ت  

  
                                                           

 .07-04. ص. ، منازعات العمران، مرجع سابق، صبزغيش بوبكر -(1
بأنها دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع عن طريق القاضي  ''عام بشكل  ''عرف دعوى الإلغاء ت   -(2

:            أنظر. الي يقتصر أثر الحكم على إبطال القرار المعيب ولا يملك القاضي تعديل القرار أو تصحيحهالتّ الإداري، وب
. ، ص2479، إبطال القرارات الإدارية الضّارة بالأفراد، مركز الدّراسات العربية للنّشر والتوزيع، مصر، العشي رائد نعيم

 .14-28. ص
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التخطيط العمراني  عتبارات البيئية في عمليةضمان إحترام الإلكن، رغم أهمّية دعوى الإلغاء في  
وقلّتها في الشأن  ،''خاصة''لاحظ هو انعدام الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال المحلّي، إلّا أنّ الم  

قيقة وجود تشريع بيئي في الجزائر؛ إذ أنّ التطبيق هو ما ، ما يفتح مجال الشكّ في ح''عامة''البيئي ككل 
  .النّص القانوني الحياةيمنح 

ما يدلّ على اب مشاكل البيئة في المجتمع بقدر و المحاكم من قضايا بيئية لا يعني غيخل  إنّ  
المهتمّة بهذا ئة وكافة تنظيمات المجتمع المدني نحسار أنشطة الأشخاص وجمعيات الدّفاع عن البيإ

ارير تقوال على إصدار بيانات و قتصار دورها في أحسن الأحفي الإطار الشعاراتي والنّظري، واالقطاع 
 .تفضح الخروقات البيئية، دون أن يمتدّ ذلك إلى المواجهة القضائية

ضعيفة             البيئية المرتبطة بها الحقوق و المبادئ كذا هذه الوضعية تجعل مسألة حماية البيئة و  
ن شاءت   تكريس هذه ضيّعتها، مع أنّ وغير محصّنة، بل وخاضعة لأهواء الإدارة التي إن شاءت رعتها وا 

لكن رغم أنّ الطّعن بالإلغاء              (1)مرّ بالضرورة عبر الحماية القضائية،المبادئ والحقوق وتحصينها ي  
الإلغاء إقامة دعاوي ي الجزائر، إلّا أنّ ف نعدماً م   عتبر أمراً مخططات التعمير أمام القضاء الإداري ي  في 

كما  ،(المطلب الأوّل) القانونيةاعد والإجراءات ع لمجموعة من القو في هذا المضمار يبقى قائماً، ويخض
ؤدّي إلى ترتيب مجموعة من الآثار القانونية تتّخذ الرقابة القضائية في هذا المجال مظاهر محدّدة، وت  

 .(المطلب الثاني)

 المطلب الأوّل

 قواعد الطّعن بإلغاء وثائق التعمير المحلّية أمام القضاء الإداري

بول           مكن معها ق  ة دعوى قضائية، لابدّ من توافر مجموعة شروط ي  كما هو الحال في أيّ  
  لذا يتوجّب على صاحب دعوى         عدم قبولها؛دارية والفصل فيها دون ردّها أو ء القرارات الإدعوى إلغا

قـّف عليها       راعاة مختلف الشروط التي تتو مع م   ،تبّاع جملة من الإجراءاتإلغاء وثائق التعمير المحلّية إ
 ضرورة اللّجوء إلى الجهة القضائية المختّصة للفصل ناهيك عن، (الفرع الأوّل)مسألة قبول الدّعوى 

 (.الفرع الثاني)فيها والبتّ 

                                                           
، 74، عدد مجلّة الملف، ''لبيئية في التشريع المغربي والحاجة إلى التفعيل القضائيالدّعاوي ا'' ،وهابي يوسف -(1

 .01. ، ص2441
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 الفرع الأوّل

 عن شروط قبول دعوى إلغاء وثائق التعمير المحلّية

جموعة ر متواف'' بوجه عام''لتعمير ي شترط لقبول دعوى إلغاء وثائق التعمير المحلّية أو قرارات ا 
الإدارية العمرانية عليها طبيعة المنازعات وفي الواقع رغم الخصوصيات التي تنطوي من الشروط الشكّلية، 

ف نفسه عناء وضع إطار إجرائي  خاص لمعالجتها، ممّا كل  تميّزة، إلّا أنّ المشرّع الجزائري لم ي  وآثارها الم  
           بما فيها القواعد الخاصة بالشروط  ،اعد العامة الإجرائية المعمول بها قانوناً حيلنا إلى تطبيق القو ي  

 ،(أوّلاً )صاحب الدّعوى في الشروط الواجب توفّرها في  الشكلية لقبول دعوى الإلغاء، والتي تتمثّل أساسا
شرط الإختصاص وكذا  ،(ثالثاً )معياد رفع الدّعوى و ، (ثانياً )وطبيعة القرارات محلّ الطّعن بالإلغاء 

 (.رابعاً )القضائي للفصل فيها 

 الشروط المتعلّقة بصاحب الدّعوى :أوّلاً 

لغاء أيّ قرار إداري أن يتمتّع         شترط في صاحب دعوى إكغيرها من الدّعاوي القضائية، ي   
في صاحب  ، لذا يجب أن تتوفّر هذه الشروط(2)، ويكون له صفة ومصلحة في الدّعوى (1)بالأهلية 

 .دعوى إلغاء وثائق التعمير المحلّية

  شرط الأهلية -1

تحريكه              شترط توافرها في المتقاضي عندكنة التي ي  درة أو الم  الق   بشرط الأهلية، قصدي   
     شكّل تلك الخاصية       فهي ت   (1)بالإلغاء، وأثناء فترة سريانها حتّى تمام الفصل فيها، عوى القضائيةللدّ 
ل له ممارسة حق التقاضي للدّفاع عن حقوقه خو  عترف بها للشخص الطبيعي أو المعنوي التي ت  الم  

مكن القول أنّ الأهية هي صلاحية            ومصالحه النّاتجة عن تمتّعه بالشخصية القانونية، بالتاّلي ي  
 (2).إكتساب مركز قانوني لمباشرة الخصومة

 
                                                           

تصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلّية الحقوق، إخ، بوجادي أعمر -(1
 .211. ، ص2477جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

دراسة تشريعية قضائية فقهية، إصدارات المركز الديمقراطي العربي، برلين، : الوسيط في دعوى الإلغاء ،الوافي سامي -(2
 .84. ، ص2479
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من قانون الإجراءات المدنية  78جزائـري شرط الأهلية في نص المادة درج المشـرّع اللم ي    
دعوى أمام القضاء من طرف والإدارية التي تناولت شروط قـبول الدّعوى، ومع ذلك فإنّه لا يمكن رفع 

إذ يستوجب حقّ التقاضي أن يكون الشخص الطبيعي صاحب الدّعوى كامل  (1)؛يتمتّع بالأهليةشخص لا 
مكن فلا ي   (2)العقلية وعدم الحجر عليه، لقانوني وتمتّع الشخص بكلّ القوّةك ببلوغ سنّ الرّشد االأهلية، وذل

إنّما يتولّى ذلك ممثّلهم القانوني، وهو الوصي  (3)للشخص فاقد أو ناقص الأهلية رفع دعوى أمام القضاء،
 .بالنّسبة للقاصر والقيّم بالنّسبة للمحجور عليه

عنوي فإنّها لا تثبت إلّا في حدود الإعتراف بالشخصية المعنوية، ويتمّ تمثيله أمّا أهلية الشخص الم 
للولاية، ورئيس          مث لاً  للدّولة، والوالي م  مثلا ً عتبر الوزير م  قضائياً من طرف ممثّله القانوني، بهذا ي  

الهيئات العمومية         و دارية، الإ يتمّ تمثيل المؤسسات العموميةلًا للبلدية، بينما مث  المجلس الشعبي البلدي م  
إلخ، من طرف مديرها أو رئيسها ...الشركات الخاصة والجمعياتو المنظّمات المهنية الوطنية، و الوطنية، 

  (4).طبقاً للقانون الأساسي لتلك الهيئة أو المؤسسة

جال أهلية عموماً، فإنّ المنازعات الإدارية في مجال التعمير لا تتّسم بأيّة خصوصية في م 
الشخص صاحب دعوى إلغاء قرارات التعمير الفردية والتنظيمية، حيث تنطبق عليها نفس الأحكام         

 .المعمول بها في القانون المدني

 شرط الصفة والمصلحة -2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ فإنّه لا يجوز لأيّ             78/7عملًا بأحكام المادة  
 .قـرّها القانونحتملة ي  لتقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو م  شخص، ا

                                                           
 ،يتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،2449فبراير  22مؤرّخ في  ،48-49رقم من قانون  12أشارت المادة  -(1
في المقابل  انية الدفع ببطلان إجراءات الخصومة لإنعدام الأهليةإلى إمك ،2449أبريل  28، صادر في 27ر عدد .ج

 . أغفل المشرّع حالة نقصان الأهلية
تمتعاً بقواه العقلية، شخص بلغ سن الرّشد م   كلّ  « : يلي من القانون المدني، مرجع سابق، على ما 04تنص المادة  -(2

 .ةلمدنياولم يحجز عليه، يكون كامل الأهلة لمباشرة حقوقه 
 .»سنة كاملة( 16)وسن الرّشد تسعة عشرة 

لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في  لاً هِ آلا يكون  « :يلي ، مرجع نفسه على ما08تنص المادة  -(3
  .، مرجع نفسه00، أنظر أيضا المادة »سنه، أو عته أو جنون

 .، مرجع سابق48-49من قانون  929أنظر المادة  -(4
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تسمح  ملائمةون المدّعي في المنازعة الإدارية في وضعـية قـصد بالصّفة في إقامة الدّعوى أن يكي   
وعليه  ي؛الإدار  القضاءجوء إلى خوّله إمكانية اللّ له بمباشرة الدّعوى، حيث يجـب أن يتمتّع بمركـز قانوني ي  

 لنفسه مركزاً  عييد  به، أو عى د  قـبل دعوى الإلغاء إلّا إذا كان رافع الدّعوى هو صاحب الحق الم  ـفلا ت  
دّعي بالتجائه الم  أو التي يجنيها اد تحـقيقها ر ة العملية التي ي  ، أمّا المصلحة فهي المنفعة والفائدمعيّناً  قانونياً 

  (1).بدون مصلحةعوى، ولا دعوى إلى القضاء، فالمصلحة هي أساس الدّ 

قـرّه القانون، وأن             ، بمعنى أنّها تستند إلى حق أو مركـز ي  ''قانونية''شترط أن تكون المصلحة ي   
           ؤثّر عليه القرار محلّ قانوني ي   ، بحيث يكون صاحب الدّعوى في وضع  ''شخصية ومباشرة''تكون 

مشتركة فاعاً عن المصلحة الـد أجاز القانون في هذا الإطار رفع الدّعوى د  مباشراً، وق الطعن تأثيراً 
شترط في المصلحة أن تكون               كما هو الحال في الدّعاوي التي ترفعها النّقابات والجمعيات، كما ي   للجماعة

الدّعاوي كتلك                  في بعض ''محتملة''، أي أنّها موجودة وقت رفع الدّعوى، وقد تكون ''قائمة وحالة''
  (2).المتعلّقة بالبيئة

في الواقع، قد تصطدم دعوى إلغاء وثائق التعمير المحلّية ببعض الصعوبات المرتبطة بشرطي  
الصّفة والمصلحة الواجـب توافرها في المدّعي أو الطّاعن، على أساس أنّ مضمون هذه الوثائق          

وعلى العموم فـقد يكون أصحاب الصّفة             (3)بذاته نظراً لعمومية مجاله، خاطب شخصاً معيّناً لا ي  
 كما قد يكونوا (أ)طبيعيين  والمصلحة في رفع دعوى إلغاء هذه الوثائق أفراداً عاديين أي أشخاصاً 

   لتا الحالتين تختلف الأوصاف والخصائص الواجب توافـرها في شرط   وفي ك  ، (ب)معنويين  أشخاصاً 
 .الصفة والمصلحة

 

                                                           
 .91-91. ص. مرجع سابق، صلوافي سامي، ا -(1
، مركز المجلّة الجزائرية للقانون والعدالة، ''فكرة النّظام العام في الإجراءات القضائية الإدارية''، الدينس عبد القادر -(2

لمزيد من التفاصيل حول خصائص المصلحة في دعوى . 02. ، ص2472البحوث القانونية والقضائية، عدد تجريبي، 
 : غاء أنظرالإل
، دار الجامعة الجديدة للنّشر، (دعوى الإلغاء)مبدأ المشروعية : ، الوجيز في القضاء الإداريعلي عبد الفتاح محمد -

 .221-224. ص. ، ص2448الإسكندرية، 
ات دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدو : إختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمير'': بودريوه عبد الكريم -(3

 .90. ، مرجع سابق، ص''التعمير المحلّية إستناداً إلى الإعتبارات البيئية
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 :الأفراد ذوي الصّفة والمصلحة في رفع دعوى إلغاء وثائق التعمير المحلّية –أ 

قد يكون صاحب الصّفة والمصلحة في دعوى الإلغاء فـرداً عادياً يدّعي لنفسه حقاً أو مركزاً          
للمطالبة بهذا الحق            ني لهمثل قانو أو عن طريق م   ،قانونياً يخوّله حق اللّجوء إلى القضاء بنفـسه

ويجب أن تكون له مصلحة شخصية في إلغاء القرار الإداري، أي أنّه            (1)حماية مركـزه القانوني،لأو 
في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة في مواجهة القرار المطعون فيه، وأنّ من شأن القرار            

صاحب مصلحة من الأفراد الحق             ر في مصلحة خاصة له، بمعنى أنّ لكلّ ؤثّ أن يجعله في وضع ي  
           ســواءً كان الضرر حـالًا  لقرار بهدف توقّي حدوث الضرر منهطالباً بإلغاء افي رفع الدّعوى م  

 (2).أو مستقبلاً 

ية والمباشرة             ثير منازعات التعمير صعوبة من حيث تطبيق شرط الصفة والمصلحة الشخصت   
             العمراني اً لارتباط النّشاط نظر ات التعمير الفـردية والتنظيمية، في الطّعون المرفوعة ضدّ قـرار 

ـثيرة ومتنوّعة، منها المصالح المتعلـّقة مباشرة بالبيئة والمحيط الخارجي والجانب الجمالي بمصالح ك
 (3).للمدينة

مكن أن يكون صاحـب مصلحة لرفع دعوى              اء الإداري الفرنسي أنّه ي  لهذا، اعتبر الـقض  
وفي جميع الحالات يجب                الأحكام والـقواعد الواردة فـيها؛عارض إلغاء وثائق التعمير؛ كلّ  شخص ي  

وا من               مكن أن يتضرّر كون المدّعي صاحب مصلحة شخصية، كالملّاك العـقـّاريين الذين ي  أن ي  
المخطط العمراني          مالك قطعة أرضية مسّ  كأن يكون مثلاً  (4)قواعد التنطيق لإحدى المخططات،

وقد يكون صاحب            (5)في استغلال أرضه بأدراجها ضمن القطاعات غير القابلة للتعمير،بحقّه 
مثلًا أنّ بعض أحكامه تمسّ بطابع أو جمال             المصلحة أحد سكّان البلدية المشمولة بالمخطط عندما يرى

   (6).المدينة

                                                           
 .211. ، مرجع سابق، صبوجادي أعمر -(1
 .280. مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد،  -(2
مجلس  دراسة في التشريع الجزائري مدعّمة بأحدث قرارات: ، قرارات العمران الفردية وطرق الطّعن فيهاعزري الزّين -(3

 .99. ، ص2442الدّولة، دار الفجر للنّشر والتوزيع، القاهرة، 
4)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 278. 
 .18. ، منازعات العمران، مرجع سابق، صبزغيش بوبكر -(5

6)
- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 278. 
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 وى إلغاء وثائق التعمير المحلّيةالأشخاص المعنوية ذوي الصفة والمصلحة في رفع دع -ب

عن في وثائق التعمير يجوز لكلّ شخص معنوي عام أو خاص يتمتّع بالشخصية القانونية الطّ  
مكن لبلدية ما الطّعن في المخطط ي   فـفي فـرنسا مثلاً  (1)ن له مصلحة في ذلك،قصد إلغائها إذا كاالمحلّية ب

ثار الطّعون من الجمعيات التي لها علاقة مكن أن ت  جاورها، كما ي  العمراني المحلّي الخاص بالبلدية التي ت  
ح المشروعة التي مسّ بالمصالبالعمران ومنها تلك النّشطة في مجال البيئة، وهذا إذا كان مخطط التعمير ي  

 (2).وّنت هذه الجمعيات من أجل الدّفاع عنهاك  

عون الجمعيات البيئية الموجّهة ضدّ قـرارات التعمير في فـرنسا إلى معيار ، تستند طعموماً  
مكن قبول دعوى إلغاء مخطط عمراني ما لم ي   للمعـيار الأوّل فإنّه لا قاً ووف (3)موضوعي وآخر جغرافي،

ة مرتبط مباشرة بالمخطط محلّ الطعن، حيث منح لجمعيات الدّفاع عن البيئة مثلًا حق يكن هـدف الجمعي
ست الجمعية من ل ضمن الأهداف التي تأسّ مس بالمصالح التي تدخ  الطّعن في مخططات التعمير التي ت  

  (4).سطّرة في نظامها الأساسيأجل الدّفاع عنها والم  

 ه، فقدط فـية احترام الجمعية للنّطاق المكاني الذي تنش  أمّا المعيار الجغرافي، فـيقـضي بضرور  
ص به في حدود جغرافـية    رخّ كون للجمعية أهداف لها علاقة بموضوع القرار، غير أنّ نشاطها م  ي  

راني صادر خارج الحدود الجمعية محلّية فلا يمكن لها الطّعن ضدّ قرار عم معيّنة؛ فإذا كانت مثلاً 
 (5).فيهاالتي تنشط  الجغرافية

                                                           
    معنوياً كالجمعيات حة في دعوى الإلغاء تكون شخصية ومباشرة، غير أنّه في حالة كان المدّعي شخصاً إنّ  المصل -(1

مكن الإدّعاء أو النّقابات مثلًا  فالمصلحة تكون جماعية، وهذه الأخيرة لا تستجيب للشرطين الأوّلين، فالأصل أنّه لا ي  
اء في تطبيق شرط المصلحة الشّخصية والمباشرة، من خلال تمكين بالمصلحة العامة، ما يستوجب التقليل من صرامة القض
ة كالمحافظة على الطّابع الجمالي أو حماية ئيعن المصالح البي الجمعيات مثلًا من ممارسة الدّعوى الجمعوية دفاعاً 

، نّاس يحيىو : حول هذ الموضوع راجع .في نظامها الأساسي واردةلتي تأسست من أجل الدفاع عنها والواالحيوانات 
 .709. دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات، مرجع سابق، ص: المجتمع المدني وحماية البيئة

2)
- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 278. 

3)
- Art. L.142-1 du C. Env Français dispose: «Toute association de protection de l'environnement 

agréée au titre de l'article L. 141-1… justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision 

administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des 

effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles 

bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». 
4)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 278. 
 :على بعض الأمثلة أنظر لإطّلاع. 84. ، مرجع سابق، صعزري الزّين -(5

-KALFLÈCHE Grégory, « Droit de l’urbanisme », RJE, N° 04, 2013, p.p. 653-655.  
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تجدر الإشارة، أنّ المشرّع الفرنسي قد عمل على تضييق نطاق الطعون المرفوعة من             
والذي  (1)،2441ويلية ج 78الصّار في  (ENL)طرف الجمعيات ضد قرارات التعمير بموجب قانون 

تاريخ نشر القرار              ـم بإيداع نظامها الأساسي لدى المحافظة قبلمنع طعون الجمعيات التي لم تق   أقـرّ 
قبل هذا              طعون الجمعيات التي لم تتلقّى اعتماداً كذا العمراني محلّ الطّعن على مستوى البلدية، و 

  (2).التاريخ

خوّل         يختلف الوضع في الجزائر، بحيث لا يوجد في قانون التعمير أيّ أساس قانوني ي   
كتفى المشرّع بمنح الجمعيات النّشطة في ن ضدّ القرارات العمرانية، وقد إو الجمعيات حق إثارة الطّع

من قانون التعمير التي  10المجال العمراني أو البيئي حق التأسيس كطرف مدني من خلال نص المادة 
مكن لكلّ جمعية تشكّلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل ي   « :يلي تنص على ما

عترف بها لطرف مدني فيما يتعلّق طالب بالحقوق الم  تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط أن ت  من أجل 
 .»لمفعول في مجال التهيئة والتعميربالمخالفات لأحكام التشريع الساّري ا

الأنشطة من هنا، يتّضح أنّ تقاضي الجمعيات البيئية في حالة الأضرار الماسة بالبيئة نتيجة  
         ، حيث بيئياً  ون إلّا بمناسبة دعوى قائمة على أساس مخالفة عمرانية نتج عنها ضرراً لا يك العمرانية

 ك من أطراف حر  باشر الدّعوى قبل أن ت  ستبعد أن ت  بذلك ي   (3)س كطرف مدني،للجمعية أن تتأسّ  يحقّ 
بل الجمعيات ية من ق  أخرى، ما يعني أنّه لا مجال لإثارة طعون ضدّ قرارات التعمير الفردية أو التنظيم

رفع دعوى في  عتمدة من قانون البيئة حق الجمعيات الم   81لهذا التوّجه أقرّت المادة  البيئية، لكن خلافاً 
ختصّة عن كلّ مساس بالبيئة، حتّى في الحالات التي لا تعني الأشخاص أمام الجهات القضائية الم  

 .المنتسبين إليها بانتظام
                                                           

1)
- MORAND-DEVILLER Jacqueline, Droit de l’urbanisme, 8

ème 
édition, Dalloz, 2008, Paris, p.154.  

2)
- Art. 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant l’engagement national pour le logement, 

JORF du 16 juillet 2006, qui  à modifié les dispositions de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme 

français, In: https://www.legifrance.gouv.fr/ dispose: « Une association n’est recevable  à agir contre 

une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statues de 

l’association en préfecture est intervenu antirérieurement à l’affichage en mairie de la damande du 

pétitionnaire ». Voir aussi l’art. L.142-1 du C. Env Français, op. cit. 
، مرجع سابق، على حق الجمعيات البيئية في التأسيس كطرف مدني، 74-48من قانون رقم  81المادة  أشارت -(3

 ععترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائممارسة الحقوق الم   يمكن الجمعيات المعتمدة قانوناً  « :يلي بنصّها على ما
أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدّفاع عنها، وتشكّل هذه الوقائع مخالفة  مباشراً  لتي تلحق ضرراً ا

للأحكام التشريعية المتعلّقة بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض 
 .»ثلتلو والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة ا

https://www.legifrance.gouv.fr/
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مادة، أنّ المشرّع أراد التخفيف من شرط المصلحة الشخصية             لاحظ من خلال هذه الي   
والمباشرة، بأن منح للجمعيات البيئية حق الإدّعاء بالمصلحة العامة أمام القضاء المختص، وذلك عن كلّ 

البيئة ذي يمس بمساس بالبيئة، أي عندما يكون الضرر جماعياً، ولم يشترط في ذلك أن يكون الفعل ال
عتمدة       فهم منه حق الجمعيات البيئية الم  بطاً بمصلحة كلّ أو بعض المنتسبين إليها بانتظام، ممّا ي  مرت

أو حتّى الطّعن بإلغاء            (1)رر،تسبب في ذلك الضّ قانوناً في رفع دعوى قضائية باسم الجمعية ضدّ الم  
فيها القرارات العمرانية ة لقواعد حمايتها، بما س بالبيئة والمخالفقرارات الإدارة غير المشروعة التي تم  

 .أو التنظيمية الفردية

مكن لها مخاصمة قرارات إلى وجود أشخاص معنوية أخرى التي ي   ،تجدر الإشارة في الأخير 
ق لهذه إذ يح   ق الأمر بغرف التّجارة والفلاحة؛الإدارة الصّادرة في مجال التخطيط العمراني المحلّي، ويتعلّ 

في حالة خرق  وجبها على مشروع المخطط العمرانيصادق بمرة الطّعن في مداولات البلدية التي ت  الأخي
لهذه الجهات  البلدية لقواعد التشاور التي تفـرض عليها إعداد مشروع المخطط بعد توجيه الدّعوة وجوباً 

 .لإبداء رغبتها في المشاركة من عدمها

 ي مجال التخطيط العمراني المحلّيقابلة للطعن بالإلغاء فالشروط المتعلّقة بالقرارات ال: ثانياً 

من المعلوم، أنّه لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري يجـب أن يكون موضوع تلك                
لّا حكم القاضي بعدم قبولها شكلًا قبل الدّخول في موضوع             الدّعوى الطّعن في قرار   إداري، وا 

لقاء نفسه، أو بناءً على طلب الإدارة م القاضي الإداري في هذه الحالة بعدم القبول من ت  قد يحك  النّزاع، و 
دة من ر بالإرادة المنفـر  قانوني نهائي يصد   بأنّه عمل   ''عام بشكل  ''عرف القرار الإداري صاحبة القرار، وي  

 (2).قانونية معيّنة ب عليه آثاراً سلطة إدارية وطنية، وتترتّ 

 
                                                           

شخاص الطبيعين كذلك منح المشرّع الجزائري للجمعيات حق التأسيس كطرف مدني في القضايا البيئية بتفويض من الأ -(1
عندما يتعرّض أشخاص طبيعيون لأضرار  « :يلي ، مرجع سابق على ما74-48من قانون رقم  89حيث نصت المادة 

مكن أعلاه، فإنّه ي   39ر مشترك في الميادين المذكورة في المادة ب فيها فعل الشخص نفسه، وتعود إلى مصدفردية تسبّ 
ذا ما ف 35كلّ جمعية معتمدة بمقتضى المادة  طبيعيان معنيان، أن ترفع ( 2)ضها على الأقل شخصان وَّ ـأعلاه، وا 

 باسمهما دعوى التعويض أمام أيةّ جهة قضائية
 . »اً يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معنى كتابيجب أن ي  

 .709-701. ص .مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد،  -(2
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قبل فلا ي   ،إدارياً أمام القضاء يجب أن يكون للطعن  هذا التعـريف، أنّ القرار القابل ستشف  مني   
كما يجب أن يكون صادراً عن سلطة إدارية  (1)الطّعن ضدّ الأعمال التشريعية والقضائية وأعمال السيادة،

التعاقدي، أي العقود الإدارية مكن الطّعن في الأعمال ذات الطّابع نفردة، حيث لا ي  وطنية وبإرادتها الم  
 (2).كالصّفقات العمومية برمها الإدارةالتي ت  

ولّد أثراً قانونياً معيّناً، سواءً بإنشاء مركز قانوني جديد         كذلك يجب أن يكون القرار نهائياً وي   
مكن الطّعن   اتها لا ي  حدث أثراً بذفات التي لا ت  أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه، وعليه فإنّ التصر  
في الآراء المتمثّلة و صدار القرار وتحضيراً لاتّخاذه فيها مثل الأعمال التحضيرية الصّادرة عن الإدارة قبل إ

التبليغ، كما لا تكون لإدارية مثل قرار التصديق وقرار والإقتراحات، وكذا الأعمال اللّاحقة للقرارات ا
حدث قابلة للطعن لأنها لا ت  ات وكذا الأعمال المادية، لتعليمات والمنشور الأعمال التنظيمية الدّاخلية مثل ا

 (3).تجاه الغير أثراً قانونياً 

من طرف الهيئات الإدارية  ''قرار''في مجال التعمير، تصدر وثائق التعمير المحلّية في صورة  
ن الوالي أو قرار وزير صادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بموجب قرار مختصة، حيث ي  الم  

من قانون التعمير، في حين  21التعمير أو مرسوم تنفيذي من الوزير الأوّل، وذلك طبقاً لنص المادة 
من نفس            81صادق على مخطط شغل الأراضي بمداولة من المجلس الشعبي البلدي عملًا بنص المادة ي  

 . القانون

بالقـرارات الإدارية بمعناها الـفنّي يعني إمكانية خضوعها للرقابة إنّ تكييف وثائق التعمير المحلّية   
وجد أيّ من الدّستور، وعليه فلا ي   717بالمادة  القضائية، لاعتبارها صادرة من السّلطة التنظيمية عملاً 

مكن الطّعن في مانع قانوني من أن تكون هذه الوثائق محلّ طعن قضائي بموجب دعوى إلغاء، إذ ي  
ت التي تتضمّن المصادقة عليها، كما يمكن أن تكون القرارات المتّخذة في إطار عملية التخطيط القرارا

 . كما سيتمّ بيانه لاحقاً  (4)العمراني قابلة للطّعن بالإلغاء

                                                           
 .711-708. ص. مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد، : تفاصيل حول هذه الأعمال أنظر -(1
 .784. ص، 2442، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنّشر والتوزيع، عنابة، بعلي محمد الصغير -(2
 .784-729 .ص. مرجع نفسه، ص -(3
دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات : ختصاص القاضي الإداري في منازعات التعميرإ''، بودريوه عبد الكريم -(4

 .92-90. ص. ، مرجع سابق، ص''عتبارات البيئيةإلى الإ ستناداً إالتعمير المحلّية 
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 شرط الميعاد: ثالثاً 

    لم يضع المشرّع الجزائري قواعد خاصة بميعاد الطّعن القضائي ضدّ قرارات التعمير سواءً         
حـدّدة في قانون الإجراءات المدنية الفردية أو التنظيمية، بالتاّلي يخضع هذا الطّعن للقواعد العامة الم  

أشهر تسـري من تاريخ التبليغ الشخصي ( 0)والإدارية، والتي حدّدت آجال رفع دعوى الإلغاء بأربعة 
ن الطّعن كا سواءً ي أو التنظيمي، شر القرار الجماعبنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ ن

هاً ضدّ قرار الوالي ضدّ القرارات     هاً وج  أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوزير، أو كان م   م وج 
 (1).الصّادرة عن السّلطات المركزية والمرفوع أمام مجلس الدّولة

ن في غضون الأربعة أشهر بالتاّلي، فإنّ رفع دعوى إلغاء وثائق التعمير المحلّية يجب أن يكو  
تحت طائلة عدم  (2)الموالية لتاريخ نشر المداولة أو القرار المتعلّق بالمصادقة على المخطط العمراني،

مكن للشخص المعني بالقـرار الإداري بالقواعد العامة فإنّه ي   فوات الميعاد، لكن عملاً ل   قبول الدّعوى شكلاً 
شهرين للرّد على ( 2)أشهر، وللإدارة أجل ( 0)صدرة القـرار خلال مدّة تـقـديم تظلّم إلى الجهة الإدارية م

شهـرين لرفع دعوى ( 2)ل التظلّم، فإذا كان ردّها خلال هذا الأجل بالرّفض، فإنّ المتظلّم يستفـيد من أج
حة لها للرّد ة الممنو تبدأ مدّة سريانه من تاريخ تبليغ الرّفض، أمّا في حالة سكوت الإدارة خلال المدّ  الإلغاء

من  م تـقـديـم طعنه القضائي بدءً ل  مكن للمتظعتبر بمثابة رفض ضمنى، وعليه ي  على التظلّم، فإنّ سكوتها ي  
 (3).شهرين( 2)تاريخ انتهاء أجل 

                                                           
 .، مرجع سابق48-49من قانون  841و 928أنظر المادة  -(1
النّشر  ، لأنّ المقصود منرتّب عليه بدء سريان ميعاد الطّعنيتكون نشر المخطط العمراني صحيحاً حتّى ي يجب أنّ  -(2

يتضمّن النشر فحوى القرار يقتضي أن  إذ أنّ نشر أي قرار إداري تنظيمي بمحتوى المخطط؛ لماً إحاطة الكافة ع  هو 
حاط حتّى ي   ،كانت تشكّل جزء منه مثل الرسومات والجداولوعناصره بأن يتمّ نشره بأكمله، وأن يشمل ذلك ملحقاته إذا 
ومن هذا المنطلق يجب أن تشمل عملية نشر مداولة أو قرار صاحب المصلحة بكل ما من شأنه المساس بمركزه القانوني، 

ن، ففي فرنسا المصادقة على المخطط العمراني كافة العناصر والوثائق المكوّنه لهذا المخطط حتّى يبدأ سريان ميعاد الطع
مثلًا يبدأ إحتساب ميعاد الطعن ضد مخططات التعمير من تاريخ اتمام أو اكتمال الشكليات المتعلّقة بالنشر، أمّا في 
الجزائر فإنّ المشرّع لم يحدّد تاريخ بداية احتساب آجال الطعن، لكن الملاحظ أنّ مخطط شغل الأراضي يصبح نافذ 

ن تاريخ وضعه تحت تصرّف الجمهور، وعليه فإنّ ميعاد الطعن فيه يبدأ من يوم انتهاء يوم م 14المفعول بعد إنقضاء مدة 
 .207 .مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد، :  هذه المدّة ، تفاصيل أكثر أنظر المراجع التالية

- ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, op. cit., p. 259. 

- JACQUOT Henri, Droit de l’urbanisme, 6
ème

 édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 848. 
 .، مرجع سابق48-49 من قانون 984حكام المادة أأنظر  -(3
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م آجال             تميّزة تحك  الذي لم يتضّمن أيّة قواعد خاصة أو م   ،لافاً للتشريع العمراني الجزائريخ    
  وّجه ضدّ مخططاتميعاد الطّعن القضائي الم  فإنّ  ئق التعمير المحلّية أمام القضاء؛ي وثاالطّعن ف

أين إلى قواعد خاصة تختلف باختلاف آلية الطّعن، فـفي حالة الطّعن المباشر  يخضع التعمير في فرنسا
شهرين  محدّد بمدّة  آجال الطّعن علّقة بالمصادقة على المخطط، يكونيتمّ رفع دعوى لإلغاء المداولة المت

آخرين  شهرين لمدة أي ها لنفس ان تمديد  مداولة على مستوى البلدية، ويمكيبدأ سريانها من تاريخ نشر ال
 (1).إذا سبقه تظلّم إداري

ة المتضمّنة المصادقة على المخطط الطّعن المباشر ضدّ المداول يترتّب عن إنقضاء ميعاد 
الطّعن في قرارات التعمير فع بعدم مشرعيته بمناسبة مكن الدّ ك ي  مع ذلو العمراني تحصّن هذا الأخير، 

برفـض منح قـضي في قرار الإدارة الذي يمثلًا كالطّعن  المخطط،ذلك على أحكام  الـفردية الصّادرة بناءً 
ضدّ قرار  طعنه رخصة البناء استناداً إلى أحكام المخطط المحلّي للتعمير، حيث ي مكن للطّاعن أن ي ؤسّس

فـض الترخيص بالبناء على عدم مشروعية المخطط العمراني الذي استندت إليه الإدارة في إصدار ر 
 (2).قرارها

رنسي في قانون التعمير آلية الدّفع بعدم مشروعية قرار تنظيمي بمناسبة            كرّس المشرّع الف 
إمكانية إثارة عدم  L.600-1ت المادة ، حيث أقرّ (القرار التنظيمي) فردي صادر تطبيـقاً له الطّعن في قرار  

 ديةأو الخرائط البل  (PLU)للتعمير مخطط المحلّيالأو  (SCOT) مشروعية مخطط التناسق الحضري
(CC) المباشر، وفي هذه الحالة يمكن الدّفع بعدم مشروعية هذه الوثائق لوجود  الطّعن غير عن طريق           
 ذ هذهنفاأشهر يبدأ احتسابها من تاريخ  ستّة (1) لك في أجلمن عيوب الشّكل والإجراءات وذ عيب

مشروعيتها لوجود عيب الشكل والاجراءات بعد إنقضاء هذه المدة غير  ويصبح الدّفع بعدم المخططات،
ات الدّفع بعدم المشروعية الدّاخلية لهذه المخطط في حين تظل  إمكانية (3)ستثنائية،إإلّا في حالات  م مكن
 (4).أشهر ستّة ى مع إنقضاء مدّة حتّ ممكنة 

                                                           
1)

- JACQUOT Henri, op. cit., p. 848. 
2)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 281.  
حالة تجاهل جوهري أو مخالفة  قواعد التحقيق و البيانية،  ستثناءات حالة غياب تقرير العرض أو الوثائقتشمل هذه الإ -(3

في إطار الطّعن غير  الدفع هنا يمكنإذ العمومي حول مخطط التناسق الحضري، مخطط التعمير المحلّي والخرائط البلدية، 
 : ظرأن. جراءلوجود عيب في الشكل أو الإ شهر،أ 41بعدم مشروعية هذه المخططات حتى مع فوت ميعاد  المباشر

- Art. L. 600-1 du C. Urb Français, op. cit. 
4)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 281. 
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 شرط الإختصاص القضائي: رابعاً 

قصد بالإختصاص القضائي الأهلية القانونية المخوّلة لجهة قضائية ما الفصل في المنازعة ي    
الممثّل د للـقـضاء الإداري والإختصاص في مجال الفصل في المنازعات الإدارية يعو  (1)المعروضة أمامها،

ما المشرّع حدّده  لهاتين الجهتين فقد ارية ومجلس الدّولة، أمّا الإختصاص النّوعي والإقليمي بالمحاكم الإد
تص فإنّ المحاكم الإدارية تخ 947لنص المادة  بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وتطبيقاً 

الممركزة والمصالح غير  الولاية،رات الإدارية الصّادرة عن في عدّة حالات أبرزها دعاوي إلغاء القرا نوعياً 
والمؤسسات العمومية المحلّية ذات  صالح الإدارية الأخرى للبلدية،والم ،البلديةو على مستوى الولاية، للدولة 

 .الصبغة الإدارية

كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير            بدوره يختصّ مجلس الدّولة نوعياً  
لة له خو  وعية في القرارات الإدارية الصّادرة عن السّلطات الإدارية المركزية، والقضايا الم  وتقدير المشر 

ام والأوامر الصّادرة عن المحاكم بموجب نصوص خاصة، كما يختص بالفصل في استئناف الأحك
الإدارية، واستئناف القضايا المخوّله له بموجب نصوص خاصة، كما يختص بالنّظر في الطعون  

لنّقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية، والطعون بالنّقض المخوّلة له با
 (2).بموجب نصوص خاصة

عملًا بهذه القواعد، فإنّ المحكمة الإدارية تختصّ بالنّظر في الطعون المرفوعة ضدّ قرار الوالي   
شعبي البلدي المتضمّنة التعمير، ومداولة المجلس الالمتعلّق بالمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة و 

قـرارات الصّادرة عن المصادقة على مخطط شغل الأراضي، وكلّ مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا ال
عود الإختصاص خذة في إطار عملية التخطيط، في حين ي  ت  الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي الم  

دقة على هاً ضدّ قرار وزير التعمير أو المرسوم التنفيذي المتعلّق بالمصاوج  طّعن م  لمجلس الدّولة إذا كان ال
ضدّ قرار وزير التعمير المتعلّق بترسيم حدود المحيط  هاً وج  والتعمير، أو كان م   المخطط التوجيهي للتهيئة

 .الذي يتدخّل فيه المخطط التوجيهي

                                                           
               ،''49/48الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ''، شريط وليد -(1

 .27 .ص 2470 ،42، عدد اريةمجلّة البحوث السياسية والإد
 .، مرجع سابق48-49من قانون رقم  848و 842، 847 أنظر المادة -(2
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ة في إطار عملية التخطيط العمراني         القـرارات الم تّخذ  فبما أنّ أغلب  أمّا عن الإختصاص الإقليمي؛ 
ة إمّا عن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي البلدي فإنّ المحكمة ر تكون صاد

أنّ وتجدر الإشارة  (1)هي المختصّة بالنّظر في دعوى الإلغاء، بعها البلدية أو الولاية إقليمياً الإدارية التي تتّ 
من طرف  عتبر من النّظام العام، ويجب إثارته تلقائياً الإختصاص النّوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية ي  

         (2).القاضي

 الفرع الثاني

 وثائق التعمير المحلّيةفي  القضائي لطعنل نةمكِ التمييز بين الطرق الم  

 الطّعن''هما  قضاء الإداري وجهان؛القرارات الإدارية التنظيمية أمام ال خذ الطّعن ضدّ قد يأ 
 حدّدهاي   الذي يتمّ عن طريق رفع دعوى إلغاء من ذوي الصفة والمصلحة في الآجال التي ''المباشر
القرار،  مشروعية ختصّة، ويكون الهدف هنا تسليط الرّقابة على مدىوأمام الجهات القضائية الم  القانون، 

آثاره، لكن قد  دى عيوب المشروعية، وجب إلغائه والحكم بإبطالفإذا تبيّن للقاضي أنّ القرار مشوب بإح
حصّناً، وفي هذه الحالة يجوز التمسّك بعدم مشروعية تنقضي مواعيد رفع دعوى الإلغاء، فيصبح القرار م  

ن بالطّع''عرف له، وهو ما ي   القرار التنظيمي بمناسبة الطّعن في القرارات الفـردية التبعيّة الصّادرة تطبيقاً 
 .''recours par voie d’exception'' ''القضائي غير المباشر

مكن أن تخضع وثائق التعمير المحلّية باعتبارها قرارات إدارية تنظيمية لهاذين النّوعين من ي   
ن المصادقة على المخطط محلًا للطعن المباشر، وقـد تضم  الطعون، فـقـد تكون المداولة أو القرار الم  

مكن الدّفع كما ي   ،(أوّلاً )بها عملية التخطيط  احل التي تمر  جة للمر تو  ير على القرارات الم  ينصبّ هذا الأخ
بطريقة غير مباشرة بعدم مشروعية وثائق التعمير بمناسبة الطّعن في قرارات العمران الفـردية الصّادرة 

خصباً لممارسة هذا النّوع           عتبر مجالاً لكن رغم أنّ قانون التعمير ي  ، (ثانياً )تطبيقا لهذه الوثائق 
لما هو الحال في فرنسا، كما             من الطّعون، إلّا أنّه غير مكرّس في التشريع العـمراني الحزائري خلافاً 

كان مباشراً         من أشكال الطّعن ضدّ وثائق التعمير المحلّية سواءً  و الممارسة القضائية من أيّ شكل  تخل  
 .شرأو غير مبا

                                                           
دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات : ختصاص القاضي الإداري في منازعات التعميرإ''، بودريوه عبد الكريم  -(1

 .19. ، صمرجع سابق ،''عتبارات البيئيةإلى الإ ستناداً إالتعمير المحلّية 
 .، مرجع سابق48-49من قانون رقم  941أنظر المادة  -(2
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  مباشر في وثائق التعمير المحلّيةالطّعن القضائي ال: أوّلاً 

والتي  ذ في إطار عملية التخطط العمراني المحلّي،تخ  هناك عدد من القرارات والمداولات التي ت   
ن يجب رفعه أمام الجهات القضائية هذا الطع ،(1) مكن أن تكون محلًا للطعن الـقضائي المباشري  

، وعلى العموم فإنّ قـبول دعوى الإلغاء والنّظر في موضوعها (2)جال القانونية المحدّدة ختصة في الآالم  
 .(3)ؤدّي إلى مجموعة من النتائج والآثار المتميّزة ي  

 ت القابلة للطعن القضائي المباشرداولاالقرارات والم   -1

ة أو القـرار المتضمّن الطّعن بإلغاء مخططات التعمير المحلّية في الأساس على المداول ينصب   
المصادقة على المخطط، لكن يمكن كذلك لذوي الصفة والمصلحة الطّعن في القرارات والمداولات التي 

خذ في إطار عملية التخطيط، وفي هذه الحالة يجب الإحتكام إلى القواعد العامة التي تستوجـب أن تت  
ب عليه أثر ترتّ مام القضاء، بالتاّلي فإنّ العمل الذي لا ي  مكن الطعن فيه أى ي  ب القرار أثراً قانونياً حتّ رتّ ي  

    (1).مكن الطعن فيه مهما كانت نتائجه ضارةقانوني لا ي  

كون قابلة للطّعن القضائي بتطبيق هذه القاعدة في مجال التخطيط العمراني المحلّي، فإنّه لا ت   
جاه الغير، لكن في الواقع رغـم وضوح            ياً ت  ث أثراً قانونحد  المباشر القرارات والمداولات التي لا ت  

هذه القاعدة؛ إلّا أنّه من الصعب تحديد هذه القـرارات والمداولات في ظّل سكوت المشرّع الجزائري             
من جهة، وغياب الممارسة القضائية التى من شأنها فتح أبواب الإجتهاد القضائي في هذا المجال كما هو 

 .في فرنسا من جهة أخرىالحال 

تضمّنة مكن الطّعن فيها؛ في مداولة المجلس الشعبي البلدي الم  أهمّ القرارات التي ي   عموماً، تتمثّل 
إعداد أو مراجعة أو تعديل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل الأراضي، فهذه المداولة 

العامة لتهيئة التراب المشمول بالمخطط التوجيهي، فضلًا عن لأنّها تحدّد التصوّرات  ث أثراً قانونياً حد  ت  
ن المصادقة على المخطط تضم  مكن الطّعن كذلك في المداولة أو القرار الم  ي   دّيدها لكيفـيات التشاور؛تح

نشر المخطط كقرار رئيس البلدية المتعلّق بوضع مخطط شغل الأراضي ب الذي يقضي قرارالالمعني، و 
 (2).هورتحت تصرّف الجم

                                                           
 .788. مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد،  -(1

2)
- ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, op. cit., p. 205. 
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للتهيئة ط التوجيهي حدود المحيط الذي يتدخّل فيه المخط ن ترسيمتضم  كذلك القرار الم  عتبر ي   
مكن لها الطعن في ي  التي  جاورةـبل البلديات الم  خاصة من ق   (1)والتعمير قابلًا للطعن القضائي المباشر،

ية راب البلدت   قد تجاوزت لعمرانيالمخطط اب المحيط الخاص حدودكانت  ة ما إذاحالفي  الترسيم قرار
د لقائمة الإدارات والهيئات العمومية حد  مكن الطّعن في القرار الم  ، أخيراً ي  محلّ التخطيط لتمتد إلى ت رابها
 (2).والجمعيات التي طلب استشارتها

      المداولة المتعلّقة    كلّ الأعمال التحضيرية من بينها لا تكون قابلة للطعن المقابل،في  
وكذا  (3)باعتماد مشروع المخطط التوجيهي أو مخطط شغل الأراضي، ومداولة اعتماد مشروع تعديلها،

قرر الكتابي الصادر عن رئيس البلدية والمتعلّق بإطلاع رؤساء غرف الفلاحة والتجارة والمنظّمات الم  
كما  (4)طط للتحقيق العمومي،المهنية والجمعيات بإعداد المخطط، والقرار المتعلّق بإخضاع مشروع المخ

عتبر رأي المجلس الشعبي الولائي حول المخطط التوجيهي ورأي الوالي حول مشروع مخطط شغل ي  
 )5(.للطعن الأراضي غير قابلاً 

ب القضاء الإداري الفـرنسي دوراً هاماً في تحديد الأعمال التي يمكن لافاً للوضع في الجزائر، لع  خ   
لقضائي بالإلغاء بمناسبة إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير، وتلك التي          أن تكون قابلة للطعن ا

؛ المداولة المتعلـّقة بإعداد المخطط والتي لا يمكن أن تكون محلًا للطعن، حيث تكون قابلة للطعن مثلاً 
ي باستخلاص نتائج تبيّن أهدافه وتحدّد كيفيات التشاور، والمداولة التي بموجبها يقوم المجلس البلد

وكذا قرار رفض  ،وثيقة التعميرة بالمصادقة على الطّعن في المداولة المتعلّق ي مكن كذلك (6).المشاورات
عة أرضية طلب التعديل على تصنيف قط عندما ينصب   دية لطلب تعديل مخطط شغل الأراضيرئيس البل

  (7).أو إلغاء موقع محمي محدّدة في منطقة معيّنة

                                                           
هة أدوات دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواج: ختصاص القاضي الإداري في منازعات التعميرإ''،بودريوه عبد الكريم -(1

 .92. ، مرجع سابق، ص''عتبارات البيئيةإلى الإ ستناداً إالتعمير المحلّية 
 .92 .مرجع نفسه، ص -(2

3)
- ADJA Djillali, DROBENKO Bernard, op. cit., p. 209. 

4)
- Ibid, p. 258. 

القرارات التي  لغاءلإمناسبة رفع دعوى قضائياً إلّا ب الا يمكن إثارته الأعمال التحضرية فإنّهبالنسبة للعيوب التي تشوب  -(5
 : ، أنظرالمداولة أو القرار المتعلّق بالمصادقة على المخطط العمرانيصدرت تلك الأعمال تحضيراً لها،  مثل 

- HUBERT Charles, Les principes de l’urbanisme, Dalloz, Paris, 1993, p. 92. 
6)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 211. 
7)

- Ibide, p. 277. 
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عمال التي لا تكون قابلة للطّعن بالإلغاء فـقد أشار القضاء الفرنسي إلى العديد          أمّا الأ 
منها أهمّها؛ القرار الذي يهدف إلى إخضاع المخطط العمراني للتحقيق العمومي، المداولة             

       كذلك الأعمال ذات      المتعلّقة باعتماد مشروع تعديل المخطط باعتبارها إجراء تحضري لقـرار المصادقة، 
كما            la porter à connaissance''،(1)''في قانون التعمير الفرنسي بـ  الطّابع الإعلامي المسمّاة

             مداولات المجلس البلدي المتعلّقة بالمصادقة على نتائج التحقيق       عتبر قابلة للطعنت  لا 
بديه المجلس البلدي حول مراجعة مخطط عمراني معيّن، وكذا  الذي ي  ستشاري العمومي، والرأي الإ

  (2).القرارات المتعلّقة بتحيينه

 يعاد رفع الطعن القضائي المباشرم -2

سبق القول، أنّ ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو الطعن المباشر ضدّ وثائق التعمير المحلّية  يجب أن  
الطّعن، غير أنّ الطّعن  من تاريخ نشر القرار محلّ  بتداءً سابها إأشهر، يتمّ احت أربعة( 0) يكون في ظرف

ضدّ مخطط شغل الأراضي أمام القضاء لا يكون إلّا بعد انتهاء مدّة وضعه تحت تصرّف الجمهور 
عقل الطّعن ضدّ فلا ي   (3)إلّا بعد انقـضاء هذه المدّة، صبح نافذاً يوماً، ذلك أنّ المخطط لا ي   14والمحدّدة بـ 

 .ل بعد حيّز النّفاذطط أو قرار لم يدخ  مخ

التعمير المحلّية، أو أي المصادقة على وثيقة قرار م إداري مسبق ضدّ مداولة أو يمكن رفع تظلّ  
 هذه الحالة يستفيد المتظّلم من  ذ في إطار عملية التخطيط والقابل للطعن، وفيتّخ  مداولة أو قرار آخر م  

قرار الإدارة برفـض التظلّم أو  تاريخ تبليغد رفع الدّعوى من حساب معيايبدأ و رين لرفع دعوى إلغاء، ـشه
 .حال سكوت الإدارة بعد إنقضاء مدة شهرين من تاريخ رفع التظلّم في

 
                                                           

1)
- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 211. 

2)
- LIET-VEAUX Georges, « Plan local d’urbanisme : Contentieux », JurisClasseur Construction-

Urbanisme, 2009, p.p. 05-06. 
وضع مخطط شغل الأراضي المصادق عليه تحت تصرّف ي   « :يلي على ما 28-84م من قانون رق 81/8تنص المادة  -(3

، وهنا يجب التنويه بوجود خطأ »من تاريخ وضعه تحت تصرفّه يوماً ( 91)بعد ستين   فاقد المفعولالجمهور ويصبح 
وهذا ما يتّضح من خلال  ،''لمفعولانافذ ''والأصح هو  ''فاقد المفعول''مادي في صياغة النّص، والذي يتمثّل في عباردة 

 :النّص المترجم إلى اللّغة الفرنسية والذي جاء على النّحو التالي
«Le plan d’occupation des sols  approuvé est mis à la disposition du public. Il devient exécutoire 

soixante (60) jours après qu’il a été mis à la disposition du public ».Voir: Art. 36/3 de la loi n° 90-29 

du 1
er
 décembre 1990, relative à l’aménagement et l’urbanisme, JORA n° 52, du 2 décembre,           

modifiée et complétée.   



 الفصل الثاني                                          الرّقابة كضمانة لاحترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّية /الباب الثاني

364 
 

أنّ آجال الطّعن بالإلغاء تنقطع في مجموعة من الحالات، وهي حالة الطّعن     ر الإشارة،تجد   
طلب المساعدة القضائية، أو في حالة وفاة المدّعي أو تغيّر  أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة، أو

 (1).أهليته، أو حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

ين، يبدأ نـسا بمدة شهر دّد آجال الطّعن القضائي المباشر ضدّ وثائق التعمير المحلّية في فـر ح   
شر بغض النّظر عن تاريخ دخول هذه الوثائق ستكمال الشكليات المتعلّقة بالنّ من تاريخ إ نطلاقاً حسابها إ

لرئيس البلدية من   م طلبـديـقـيمكن للطّاعن تميعاد الطّعن القضائي؛ فإنّه وفي حالة فوات  (2)حيّز التنفيذ،
في التشريع العمراني  دعى هذه الآليةوت   المخطط، بطالفي إ دماً ضي ق  المجلس البلدي للم   ةأجل دعو 

ذا  Demande d’abrogation''،(3)''الفـرنسي بـ   مكني حينهاالطّلب،  يس البلدية هذائرفض ر وا 
لزام رئيس البلدية ـدارية لإلغاء هذا الرّفجوء إلى المحكمة الإمقدّم الطلب اللّ ل إخطار المجلس بض، وا 

 (4).البلدي

بطال مفعول المخطط العمراني من قـبل المجلس البلدي أو المؤسسة العمومية ، فإنّ إعموماً  
             قدّم للتحـقيق تقريراً المشتركة لا يتمّ إلّا بعد إجراء تحقيق عمومي، كما يجب أن يتضمّن الملف الم  

  (5).الذي يتمّ بأثر فوري وضّح الأسباب والنتائج القانونية للإلغاء المقترحي  

                                                           
 .، مرجع سابق48-49من قانون رقم  982أنظر المادة  -(1

2)
- LIET-VEAUX Georges, op. cit., p. 09. 

         من قانون التعمير  L.600-1أن المادة  7880جانفي  27أشار المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له بتاريخ  -(3
لا تحدّ من إمكانية ممارسة الأفراد لحقهم في  ،''غير المباشر ضد وثائق التعمير يالتي تناولت مواعيد الطعن القضائ''

المتعلّق  7898نوفمبر  29ا غير المشروعة تطبيقاً لنص المادة الثالثة من مرسوم تقديم طلب للإدراة من أجل  إلغاء قراراته
 : بتنظيم علاقة بين الإدارة ومستخدميها، وعبّر عن ذلك بالقول

« L’article L.600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de limiter la possibilité 

ouverte à tout requérant de demander l’abrogation d’actes réglementaires illégaux ou devenus 

illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d’éventuelles décisions de refus 

explicites ou implicites ». Voir : PATUMANON Ruatairat, Le contentieux administratif de la 

construction et de la renovation de l’habitat en droit français et thailandais, Thèse pour obtenir le grade 

de docteur, droit public, Université Montpellier 1, 2013, p. 180. 
4)

- TASCIYAN Daniel, « Comment contester un PLU (plan local d’urbanisme) », article publié le 18 

octobre 2018, ] En ligne  [ :  https://www.village-justice.com/articles/comment-contester-plan-local-

urbanisme,29735.html#nb7, consulté le 04 mai 2019. 
5)

- Art. R.153-19 du C. Urb Français dispose: « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est 

prononcée par l’organe de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par 

le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l’environnement. 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les 

conséquences juridiques de l’abrogation projetée ». 

https://www.village-justice.com/articles/comment-contester-plan-local-urbanisme,29735.html#nb7
https://www.village-justice.com/articles/comment-contester-plan-local-urbanisme,29735.html#nb7
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 الطّعن القضائي المباشرأثر  -3

دّ مخططات التعمير المحلّية مجموعة من الآثار وجّه ضيترتّب عن الطّعن القضائي المباشر الم   
جود لو  أهمّها إلغاء المخطط محلّ الطعن كلّياً أو جزئياً إذا ثبت للقاضي عدم مشروعيته نظراً  ،القانونية

 .عيب من عيوب القرار الإداري

لغائه قضائياً   بأثر رجعي، أي من تاريخ يتمّ إبطال مفعول المخطط العمراني غير المشروع وا 
وعندها يتعيّن على البلدية أو البلديات المعنية اللّجوء إلى العمل بأحكام المخطط العمراني  (1)صدوره،

السابق، وفي حالة عدم وجود هذا الأخير فإنّه يتمّ تطبيق القواعد العامة للتعمير، كما يتعيّن علي المجلس 
 (2).وجه اللّامشروعية في المخطط المعيبأالبلدي القيام بتصحيح 

قد تثور من النّاحية العملية العديد من الإشكالات في ظلّ محدودية سلطة القاضي الإداري  في  
 نّ إلغاء فالإثناء مرحلة البحث في موضوع دعوى أالقاضي  نّ أ معلومال فمن (3)مجال دعوى الإلغاء،

         داري كلياً ر الإيقوم بإلغاء القرافإمّا أن و عدم مشروعيته، أسلطته تتحدد في بحث مشروعية القرار 
مّا أن القرار وجود عيب من العيوب فيذا تبين له إ و جزئياً أ ذا تيقن له صحة القرار إيرفض الدعوي  ، وا 

 .صاحب الدّعوىعاء إدّ دم صحة ـوع

وامر صريحة أ أو يوجّه ن يصدرأفليس له  ،بعد من ذلكأن يذهب الى ألقاضي بالتاّلي، ليس ل 
داري ليمحو ما لحق به من ل القرار الإعد  ن ي  أكما ليس له  ،متناع عن عملو الإأ للإدارة بالقيام بعمل

، وفي هذا المقام فإنّه لا يمكن و برفض الدعوى فقطأن سلطته تنحصر في الحكم بالإلغاء أعيوب حيث 
           يّن أن يـفرض على المجلس البلدي إقرار بطلان المخططلحكم قضائي بإلغاء مخطط عمراني مع  

المقابل للإدارة  بينما يمكن في (4)أو الإقرار الصريح بالعمل بأحكام المخطط السابق،عن طريق مداولة 
 .الإحجام عن تنفيذ الحكم القضائي

                                                           
1)

- MAUGÜÉ Christine, SCHWARTZ Rémy, « Les conséquences de l’illégalité des plans 

d’occupation des sols », AJDA, 1993, p. 50. 
2(

- BOULISSET Philippe, ZARLI Sandrine, « Les conséquences de l’annulation du PLU ou du POS 

pour la commune » AJDA, 2011, p.p. 1060- 1062. 
دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات : ختصاص القاضي الإداري في منازعات التعميرإ''، بودريوه عبد الكريم -(3

 .97 .، مرجع سابق، ص''عتبارات البيئيةإلى الإ ستناداً إالتعمير المحلّية 
4(

- BOULISSET Philippe, ZARLI Sandrine, op. cit., p. 1062. 
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 الطّعن القضائي غير المباشر ضدّ وثائق التعمير المحلّية: ثانياً 

الآجال أو الميعاد المحدّد                 الأصل، أنّ الطّعن القضائي ضدّ وثائق التعمير المحلّية يكون ضمن 
قانوناً، غير أنّ إنقضاء هذ الميعاد يؤدّي إلى تحصّن وثائق التعمير، وفي هذه الحالة فإنّه لا يجوز 

ستثناءً الدّفع بعدم مشروعـيتها أمام               لغائها قضائياً، إلّا أنّه يمكن إسحبها من طرف الإدارة أو إ
يق الطّعن القضائي غير المباشر، وللإحاطة بهذا الأسلوب الإستثنائي يجب تحديد القضاء عن طر 
 (.8)الآثار المترتبة عنه وتبيان  ،(7)المقصود منه 

 باشر ضدّ وثائق التعمير المحلّيةالمقصود بالطّعن القضائي غير الم -1

رية سواءً كانت فردية             من المعلوم، أنّ إنقضاء مواعيد الطّعن القضائي بإلغاء القرارات الإدا 
صبح القرار حجّة على المخاطبين به، فلا يمكن الطّعن فيه بعد إذ ي   ؤدّي إلى تحصينها؛أو تنظيمية ي  

ستقرار على إ وذلك حرصاً  (1)فوات الميعاد، كما لا يمكن للإدارة سحبها أو إلغائها إذا تبيّن أنّها معيبة،
 (2).ها ومنعاً للفوضى في المعاملات الإداريةالمراكز القانونية المترتبة عن

           حقيقية  نه أن يرتّب مساوئلكن التطبيق الصّارم لقاعدة تحصّن القرارات الإدارية من شأ 
             وع نافـذاً بالقرارات التنظيمية؛ فلا يعقل أن يظلّ القـرار التنظيمي غير المشر يتعلّق الأمر عندما 
ن فيه في المواعيد تمرّة، ومفروضاً بصفة مطلقة على المخاطبين به بسبب عدم الطّعدائمة ومسبصفة 

 المحدّدة، فنطاق المتضرّرين من القرارات غير المشروعة يكون أوسع في القرارات التنظيمية كونها 
 تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذوتهم، كما أنّها لا تستنفذ أغراضها وتحقّق أهدافها بمجرّد نفاذها

 لجسيم لمبدأ المشروعيةفضلًا عن الإنتهاك ا (3)كالقـرارات الفردية، بل يستمرّ أثرها طول مدّة وجودها،
 (4).وسيادة القانون

                                                           
الفرنسي قد منح للمجلس البلدي أو المؤسسة العمومية المشتركة المعنية إمكانية إبطال مفعول وثائق أنّ المشرّع  يذكر -(1

 .، من هذه الأطروحة812. راجع ص. التعمير بناءً على طلب أحد الأشخاص، حتّى لو إنقضت آجال الطعن القضائي
دراسة تأصيلية، دار الكتاب : ظام السعودي، ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإداري في النّ مشبب بن محمد سعد -(2

 .282. ، ص2471الجامعي، الرّياض، 
الرّقابة القضائية على المشروعية الدّاخلية لقرارات الضّبط الإداري، أطروحة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في ، خلاف وردة -(3

 .78-79. ص. ، ص2470، 2العلوم، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
 .288. مرجع سابق، ص ،بن محمد سعد مشبب -(4
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ك بعدم مشروعية القرار التنظيمي عن التمس   ''ستثناءً إ'' من هذا المنطلق، أجاز القضاء الإداري    
الطّعن بإلغاء القرارات الفردية التبعية الصّادرة             طريق الطّعن القضائي غير المباشر، وذلك بمناسبة

نـقضى، وتطبيقاً لهذه            لغاء القرار التنظيمي المعيب قد إحتّى ولو كان ميعاد الطّعن بإ (1)له، تطبيقاً 
ات تنظيمية في أيّ             مكن الطّعن قضائياً ضدّ وثائق التعمير المحلّية باعتبارها قرار القاعدة الإستثنائية، فإنّه ي  

وقت، وذلك عند تطبيقها على الحالات الفردية، أي بمناسبة الطّعن بإلغاء قرارات التعمير الفـردية    
 (2).الصّادرة تطبيقاً لأحكام هذه الوثائق

 في هذه الحالة، يمكن لذوي الشأن كالشخص المخاطب بقرار التعمير الفـردي المتضمّن مثلاً  
إلى  ستناداً ختص بإلغاء قرار الرّفـض إرخصة بناء أو تجزئة، الطّعن أمام القضاء الإداري الم   رفض منح

ني قـرار الرّفض على أساسه، وذلك بالرّغــم من فوات ميعاد الطّعن عـدم مشروعية مخطط التعمير الذي ب  
 .بالنسبة لهذا المخطط

كما تخلو الممارسة القضائية من أي نموذج لم يكرّس المشرّع الجزائري هذا النّوع من الطّعون،  
لاحظ للقضاء الإداري الـفـرنسي الذي تبنّى هذا الأسلوب على نطاق واسع، بينما ي   من هذا القبيل خلافاً 

من قانون التعمير، والتي  L.600-1تدخّل المشرّع للحدّ من استعمال هذه الآلية بمقـتضى نص المادة 
لوثائق التعمير ( عيب الشكّل أو الإجراءات)دم المشروعية الخارجية أشارت إلى عدم جواز الدّفع بع

نقضاء لتعمير بعد إعداد أو مراجعة وثائق احلّ محلّها، أو القرار المتضمّن إالمحلّية أو المخططات التي ت
وجود عيب في في حالة أشهر من تاريخ نفاذها، مع جواز التمسّك بعدم المشروعية الدّاخلية، أي  41مدة 

 . ركن الغاية أو السبب أو المحل

 مباشر ضدّ وثائق التعمير المحليةآثار الطّعن القضائي غير ال -2

لي أو الجزئي لها وبأثر ق التعمير يؤدّي إلى الإلغاء الكإذا كان الطّعن القضائي المباشر ضدّ وثائ 
تقتصر على مجرد استبعاد رجعي إذا تبيّن للقاضي بأنها غير مشروعة، فإنّ نتائج الطّعن غير المباشر 

تطبيق أحكام تلك الوثائق على الحالة المعروضة أمام القاضي، دون أن يمتدّ الحكــم إلى إلغاء المخطط 
 (3).محلّ الطّعن

                                                           
 .79. ، مرجع سابق، صخلاف وردة -( 1

2)
- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 281. 

3)
- MAUGÜÉChristine, SCHWARTZ Rémy, op. cit., p. 51. 
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 في الواقع، رغم أنّ الحكمة من إجازة أسلوب الطّعن غير المباشر في القرارات التنظيمية بشكل   
 لعدم المشروعية، وذلك باتّخاذها أساساً  دائماً  التنظيمي مصدراً  ن في تفادي أن يظلّ القراريكم   عام

يقتصر دور القاضي أنّ لإصدار قرارات فردية تنعكس عليها العيوب التي لحقت بالقرار التنظيمي، إلّا 
             بإلغاء شروعيته، فإنّه يقضي نتهى إلى عدم ممشروعية القرار محل الطعن، فإذا إعلى بحث مدى 

حتمال وا   رار الفردي التبعي دون أن أن يكون له إلغاء القرار التنظيمي، بذلك يبقى هذا القرار نافذاً الق
 (1).تطبيقه قائماً 

، فالأولى بالإدارة                       وأبدي   لكن، وبما أنّ الدّفع بعدم مشروعية القرارات التنظيمية هو دفع دائم   
من باب حماية مقتضيات مبدأ  ن تطبيق القرار غير المشروع مستقبلاً أن تلتزم بالإمتناع تلقائياً ع

لما يقتضيه  جوز لها تعديل قراراتها أو استبدالها بغيرها وفـقاً المشروعية وسيادة القانون، وفي المقابل ي  
 (2).الصّالح العام

 المطلب الثاني

 ية وآثارها القانونيةأوجه الرّقابة القضائية على الجانب البيئي لوثائق التعمير المحلّ 

عن العيوب التي تشوب هذه إنّ إخضاع وثائق التعمير المحلّية للرقابة القضائية من شأنه الكشف  
وتكتسي الرقابة على الجانب البيئي أهمّية قصوى، حيث يكون بمقدور المخاطبين بهذه الوثائق  الوثائق؛

ة المخططات مالصفة والمصلحة، وهذا بمخاص غير مشروع بالبيئة متى توفّرت فيهم مساس   التصدي لكلّ 
 .لمخالفة قواعد المشروعية البيئية التي تكون مصدراً 

 ،(الفرع الأوّل)مارس القاضي الإداري رقابته على كافة أركان القرار الإداري في هذه الحالة ي    
حدّد مصير                عية ي  ملة من الآثار والنتائج القانونية، إذ أنّ فحص المشرو ويترتب عن هذه الرّقابة ج  

عندما تتعلّق الدّفوع  لأحكام المخالفة للقواعد البيئيةالطّعن، خاصة من حيث إعدام ا القرار العمراني محلّ 
ؤدّي نتائج الرّقابة إلى رفض الدّعوى لعدم ، وقد ت  (الفرع الثاني)بمخالفة المخطط العمراني لهذه القواعد 

لمخطط محل الطّعن إذا تبيّن للقاضي أنه مشروع وغير مخالف للقواعد التأسيس أو تثبيت أحكام ا
 .القانونية والتنظيمية السارية المفعول

                                                           
 .24. ، مرجع سابق، صخلاف وردة -(1
 .27. مرجع نفسه، ص -(2
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 الفرع الأوّل

 مظاهر الرّقابة القضائية على الجانب البيئي لوثائق التعمير المحلّية

وع             موضالدّعوى يتصدّى القاضي الإداري لبعد التأكّد من توافر الشروط الشكلية لصحة  
من  (ة والتعمير أو مخطط شغل الأراضيالمخطط التوجيهي للتهيئ)وثيقة أو مخطط التعمير محلّ الطّعن 

خلال النّظر في مدى مشروعيته، وبالذّات الدّفع الذي أشار إليه المدّعي لتأسيس دعواه والمرتبطة بعدم 
ة النّظر في المشرعية الخارجية للمخطط ل هذه الرّقابوتشم   (1)صحة ومشروعية إحدى أركان القرار،

 (.ثانياً )اخلية الدّ مشروعيته وكذا  ،(أوّلاً )الطعن  العمراني محلّ 

 جية لوثائق التعمير المحلّيةالرقابة على المشرعية الخار : أولاً 

تنصب رقابة المشروعية الخارجية على ركن الإختصاص، ورغم ندرة حالات عيب عدم  
طيط العمراني المحلي بسبب وضوح قواعد إختصاص إعداد والمصادقة على الإختصاص في مجال التخ

ختصاص على الإالمخططات العمرانية المحلّية، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من وجود بعض حالات التعدي 
 من العيوب جراءاتعتبر عيب الشكل والإي  كذلك على ركن الشكل والإجراءات، و الرقابة  ، كما تنصبّ (1)

 (.2)جال التخطيط العمراني في م الشائعة

 عيب الإختصاص -1

فلا يمكن مثلًا لبلدية ما تعدّي ضوعي، مكن أن يكون عدم الإختصاص زماني أو مكاني أو مو ي   
لأنّ ذلك يشكّل عدم إختصاص       حدودها الإقليمية عند ضبط حدود تدخّل مخططاتها العمرانية،

الجهة المختصة  ي عتبر المجلس الشعبي البلدينّ فإ، في مجال الإختصاص الموضوعيإقليمي، أمّا 
يختص المجلس بينما قام المشرّع بتوزيع إختصاص المصادقة عليها؛ حيث بإعداد مخططات التعمير، 

المصادقة على المخطط أمّا مداولة،  راضي عن طريقلبلدي بالمصادقة على مخطط شغل الأالشعبي ا
الكثافة السكنية للبلدية التي لتعمير أو الوزير الأوّل حسب ير امن طرف الوالي أو وز فيكون التوجيهي 

مشروعية المخطط المعني بوجود عيب ؤدّي إلى إقرار عدم خالفة هذه القواعد ي  فإنّ م   لذا ،غطيها المخططي  
 .في الإختصاص الموضوعي

                                                           
دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات : ختصاص القاضي الإداري في منازعات التعميرإ''، لكريمبودريوه عبد ا  -(1

 .94 .، مرجع سابق، ص''عتبارات البيئيةإلى الإ ستناداً إالتعمير المحلّية 
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 راءات في وثائق التعمير المحلّيةعيب الشكل والإج -2

 الحالات  ل والإجراءات في مخططات التعمير المحلّية منالتي تلحق الشك عتبر العيوبت   
مباشر أو غير مباشر على الجانب البيئي الذي يجب أن تأخذه المجالس  ؤثّر بعضها بشكل  الشائعة، وقد ي  

البلدية بعين الإعتبار في إطار عملية التخطيط العمراني، وعلى العموم يمكن تقسيم هذه العيوب إلى 
  ،(أ)المتعلّق بمخالفة القواعد الإجرائية لإعداد أو مراجعة وثائق التعمير المحلّية نوعين هما، العيب 

 (.ب)وعيب الشّكل 

 مخالفة القواعد الإجرائية -أ

يخضع إلى مجموعة من الإجراءات الواجبة وثائق التعمير المحلّية نّ إعداد أو مراجعة أو تعديل إ 
ط لوجود ؤدّي لا محال إلى إلغاء المخطي   زئياً ج  خالفتها أو م   لياً إهمال هذه القواعد ك  الإحترام، وعليه فإنّ 

على البعد البيئي في  ؤثّر سلباً بعض القواعد الإجرائية قد ي   القول أنّ مخالفة  عيب في الإجراءات، ويمكن
ية هذه أو المراجعة، وهنا تكمن أهمّية الرّقابة القضائية على مشروع التعمير المحلية محل الإعداد وثائق

 .المخططات

           هاإعدادب المتعلّقة جراءاتالإإحدى  لمخالفةوثائق التعمير المحلّية ثارة عدم مشروعية يمكن إ 
مراسلة قيام رئيس البلدية بعدم كالمتعلّقة بقواعد المشاركة،  من بينها الإجراءات، هاأو تعديلأو مراجعتها 

لمحلية للمرتفقين والمنظمات المهنية كتابياً لإطلاعهم على ؤساء غرف الفلاحة والتجارة والجمعيات ار  
عدم إحترام لمشاركة من عدمها، أو ء رغبتهم في اداالمقرر الذي يقضي بإعداد المخطط من أجل إب

 .ب جوهري في إجراءات إعداد المخططالآجال الممنوحة لها للرّد؛ إذ ي عتبر ذلك عي

ور والنّقاش، أو عدم تبليغ مشروع المخطط للمصالح جتماعات التشايعتبر عدم عـقـد إكذلك   
وقد ذهب ، عيباً إجرائياً  الدّولة على المستوى الولائي والمحلي لإبداء رأيها الإستشاري في الأجل القانوني

خطط التعمير المحلّي نظراً لعدم إلى إقرار عدم مشروعية مفي هذا السياق داري الفرنسي القضاء الإ
  (1).المخطط درج فيول تقرير التقويم البيئي الم  ستشارة المحافظ حإ
 

                                                           
واجهة أدوات دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لم: ختصاص القاضي الإداري في منازعات التعميرإ''، بودريوه عبد الكريم  -(1

 .92 .، مرجع سابق، ص''عتبارات البيئيةإلى الإ ستناداً إالتعمير المحلّية 
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بالحدّ من إمكانية إبطال القرارات الإدارية  في وقت سابق تجدر الإشارة، إلى قيام المشرّع الفرنسي 
  لإتخاذبق لوجود عيب في الشكّل والإجراءات، وذلك عندما يتعلّق الأمر بإغفال إجراء استشاري مس

ه لا ، أنّ قانونالمتعلّق بتبسيط وتحسين نوعية ال 222-2477من قانون رقم  14 القرار، حيث أقرّت المادة
إلّا إذا كانت بطال قرار معيّن ستشاري يسبق عملية إتخاذ القرار لإمكن التحجّج بوجود عيب في إجراء إي

  (1).على معنى القرار ومحتواه فعلاً  تذلك الإجراء قد أثّر  مخالفة

تعمير  إلغاء مخطط ''Lyon''فضت محكمة الإستئناف الإدراية في لنص هذه المادة ر  تطبيقاً  
المركز الوطني، على أساس أنّ إغفال ستشارة المركز الجهوي للأملاك الغابية بدلًا من تمّت فيه إ محلّي

أو إختصاص الجهة المعنية بإعداد ، ر على القراريأثتلم يكن له أي  الجوهري والإلزامي هذا الإجراء
 (2).المخطط

عدم أو ، على المجلس الشعبي البلدي للموافقة عليهالمخطط كذلك عدم عرض مشروع عدّ ي   
والمجلس الشعبي الولائي بالنسبة للمشروع المخطط  ،ستشارة الوالي بالنسبة لمخطط شغل الأراضيإ

خطط محلًا العيوب الإجرائية التي تجعل الممن  قبل المصادقة النّهائية عليه التوجيهي للتهيئة والتعمير
والأمر ذاته بالنسبة لمخالفة قواعد التحقيق العمومي، كعدم إخضاع مشروع ، للطعن بواسطة دعوى الإلغاء

أو الأماكن التي أو عدم تحديد تاريخ  كآجال التحقيق أو مخالفة القواعد المتعلّقة به للتحقيق المخطط مثلاً 
 .هدف إلى إعلام الجمهورالتي ت إجراءات النّشر مخالفة أويجرى فيها التحقيق، 

المخطط  عدم مشروعية ''Bordeaux''لـ الإستئناف الإدارية  محكمة تأعلنفي فرنسا مثلًا   
التحقيق العمومي، حيث  سير إجراءاتلمخالفة  ''Notre-Dame de Sanilhac''لبلدية  العمراني

          مخطط الخاضعإدخال تعديلات على مشروع ال نيابة عن المجلس البلدي طلب رئيس البلدية
 لخاصةوتغيير قواعد التنطيق ا ''réservés des emplacements'' إنشاء للتحقيق، والتي تهدف إلى

 .ببعض الأجزاء

                                                           
1)

- Art. 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité               

du droit, JORF  n° 0155, du 18 mai 2011, abrogé par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État 

au service d’une société de confiance, In : https://www.legifrance.gouv.fr/, dispose : « Lorsque 

l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, 

seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au 

vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision ». 
2)

-
 
CAA Lyon, 24 avril 2012, Commune de Roybon, req.  N° 11LY02039, In: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT

000025821918&fastReqId=686089633&fastPos=1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025821918&fastReqId=686089633&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025821918&fastReqId=686089633&fastPos=1
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طرف المجلس البلدي بموجب المداولة المتعلّقة بالمصادقة على  هذه التعديلات من تمّ تبنّي  
في قرارها أنّ الهدف من التحقيق العمومي  ''Bordeaux''وعليه فقد أشارت محكمة  ،مراجعة المخطط

لإثراء مشروع المخطط، وليس إتاحة الفرصة للبلدية لإجراء الجمهور فتح مجال المشاركة أمام هو 
(1).تعديلات عليه أثناء التحقيق

  

 لشكّل في وثائق التعمير المحلّيةمخالفة قواعد ا -ب

جسّد فيها القرار، فهو وسيلة التعبير عن               قصد بالشّكل المظهر الخارجي والصيغة التي يتي   
فيه القرار الإداري، والأصل أنّه لا يشترط                  إرادة الإدارة من خلال الإطار أو القالب الذي ينصبّ 

               قرّر القانون ذلك، بالتاّلي لا تكون القرارات مشروعةخاص لصدورها ما لم ي   في القرارات الإدارية شكل  
، غير أنّه لا يتمّ إلغاء القرار إلّا إذا كان الشكل               حدّدة قانوناً إلّا إذا صدرت باتباع الشكليات الم  

 (2).جوهرياً 

يأخذ ركن الشكل في وثائق التعمير المحلّية أهمّية قصوى، إذ يجب أن تصدر وفق مظهر معيّن  
لّا اعتبرت غير مشروعة، إذ يج ويجب أن تتضمّن مجموعة من الوثائق ب أن                    والبيانات وا 

لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تقرير توجيهي، وتقنين، ووثائق بيانية تضمّ مجموعة من يتضمّن ا
              التصاميم والخرائط، أما مخطط شغل الأراضي فيجب أن يتضمّن مذكّرة ووثيقة التنظيم ووثائق 

ؤدّي إلى إلغائه بسب انية، بالتاّلي فإنّ عدم إدارج أي وثيقة من هذه الوثائق ضمن المخطط المعني ي  بي
 .عيب الشّكل

وجيهات المنصوص البيانات والت يجب أن تتضمّن كلّ وثيقة من هذه الوثائق علاوة على ذلك، 
أو تحليل صف الإطار الديمغرافي لضعف و  فاية التقرير التوجيهي نظراً شكّل عدم كإذ ي   عليها في القانون؛

 قترح، عيباً الم  نمط التهيئة نعدام التخطيط، أو في حالة إ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم محلّ 
ستوجب معه إلغاء المخطط التوجيهي، والشيء ذاته بالنسبة لغياب أحد عناصر التقنين كعدم ي شكلياً 

يهي مثل المناطق الساحلية إذا كانت البلدية محل تحديد بعض الفضاءات الخاصة في المخطط التوج
 .التخطيط ساحلية

                                                           
1)

- CAA Bordeaux, 11 juillet 2013, Association Qualité de vie sanilhacoise, req. N°11BX03249,  In :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT

000027723814&fastReqId=589122409&fastPos=1 
 .881و 821. مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد،  -(2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027723814&fastReqId=589122409&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027723814&fastReqId=589122409&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027723814&fastReqId=589122409&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027723814&fastReqId=589122409&fastPos=1
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 حيثالخاص بوثائق التعمير من  يبسط القاضي الإداري في فرنسا رقابته على التقرير التقديمي 
وكذا تسبيب وشرح خيارات التنمية  )1(أو الدّراسة البيئية، تقييمالقائم، ومدى كفاية ال الوضع تشخيص

 22بتاريخ  وفي هذا الإطار أيّد مجلس الدولة، PADD)) والتنمية المستدامة م التهيئةالمعتمدة في قس
المصادقة ب المحافظ المتعلّق الذي قضى بإلغاء قرار ''Nantes''قرار المحكمة الإدارية لـ  7892نوفمبر 

وضع على أساس أن المخطط لم يتضمّن تحليل ال، ''Longeville''لبلدية على مخطط شغل الأراضي 
 )2(.البيئي خاصة وأنّ تلك البلدية ساحلية

كذلك إعتبر القضاء الإداري الفرنسي غياب أو عدم كفاية الدراسة البيئية التي تشكّل عنصراً  
وعلى سبيل المثال  )3(أساسياً من عناصر التقرير التقديمي عيباً إجرائياً يستدعي إلغاء مخطط التعمير،

             عدم المشروعية الخارجيةب 2448أفريل  27 بتاريخ ''Nantes''قضت المحكمة الإدارية لـ 
ء اـــــــإنشتضمّن المخطط  حيث، '' Angers-Loire métropole''بـ  الخاصمخطط المحلّي للتعمير لل
 ''emplacement réservé un''  تحليل الوضع البيئي الأوّلي للموقع المعني، ولا تحديد القيام بدون

فضلًا عن عدم تبرير بعض الخيارات المعتمدة في قسم التهيئة  البيئية النّاجمة عن هذا المشروع،التأثيرات 
 التعمير مخططذا الأساس قرّرت المحكمة إلغاء وعلى ه ،والمتعلّقة أساساً بحماية المساحات المشجرة

 )4(.لوجود عيب في الشكل

 ير المحلّيةدّاخلية لوثائق التعمالرّقابة على المشروعية ال: ثانيا

عود إلى مضمونه أو سببه         قد تكون وثائق التعمير المحلّية مشوبة بعدم المشروعية التي ت   
          غايته، وعليه فإنّ القاضي الإداري يتصدّى من خلال الرقابة الدّاخلية للعيوب التي يمكن أن  أو

، ومدى مشروعية ركن السبب فيها (1)ية تشوب ركن المحل أي مخالفة وثائق التعمير للقواعد القانون
 (.3)، وعيب الإنحراف في استعمال السلطة (2)

                                                           
الصّعب التحقّق من مدى كفاية تقرير العرض، فتحليل الوضع البيئي القائم مثلًا يستدعي أخذ العديد من في الواقع من   -(1

 ديرالمعطيات المادية والقانونية في الحسبان، والتي قد لا تتوفّر عند إعداد التقرير، بالتّالي يصعب على القاضي الإداري تق
 : ة أنظرتفاصيل حول هذه النّقط .مدى كفاية تقرير العرض

- LE CORNEC Erwann, « Rapport de présentation et légalité des documents d’urbanisme »,              

RFDA, 1998, p. 391. 
2)

- CE, 22 novembre 1985, Ministre de l’urbanisme et de logement, N° 59719, Recueil Lebon, 1985. 
3)

-
 
Voir: JEGOUZO Yves, « Le rapport de présentation du plan d’occupation des sols et la prise               

en compte de l’environnement », RFDA, mars-avril 1988, p. 328.  
4)

-
 

Voir: WOLFF Nathali, « Lexigence croissante du juge sur la préciasion des documents 

d’urbanisme », AJDA, 2009, p.p. 1905-1908.  
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 لمحلية للقواعد القانونيةامخالفة وثائق التعمير  -1

كان موضوعها  ذالطعن مشوبة بعيب مخالفة القانون إالمقصود هنا أن تكون وثيقة التعمير محل ا 
 ستناداً عد القانونية التي صدرت الوثيقة إوبالتحديد القوا لأحكام مبدأ المشروعية، غير مطابق أو مخالف

 .لإلغاء وثيقة التعمير سبباً  شكل عيب المحلّ عليها، وي  

عندما يكون مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة                 ''بصفة عامة''نكون أمام مخالفة للقانون  
تعلّق الأمر بمبدأ دستوري، كالمساس  والتعمير أو مخطط شغل الأراضي مخالف لنص قانوني، سواءً 

المخالفة على المساس  كما قد تنصبّ ، أو حرية التجارة والصناعة، ة سليمةق الملكية، أو الحق في بيئبح
قانون و قانون البيئة، عام ك بنص تشريعي خاصة أحكام قانون التعمير والقوانين المتصلة به بشكل  

 .لعقاري وغيرهااالتوجيه  قانونو  ،قانون تهيئة الإقليمو الساحل، 

رة التقرير شابسبب عدم إ ''كان''كمة فرنسية مخطط التوجيه لمدينة على سبيل المثال ألغت مح 
من   L.124-2نشاء مناطق محمية في الساحل بما يتناقض مع أحكام المادة التقديمي للمخطط إلى إ

نيات البيانية ة المحمية داخل المنحناطق الساحليقانون حماية الساحل الفرنسي التي تفرض إظهار الم
 (1).للمخطط

قانون عندما يتعلّق الأمر بمخالفة مخططات التعمير المحلية للمخططات القد نكون أمام مخالفة  
كأن تكون أحكام المخطط التوجيهي للتهيئة مخالفة لأحكام المخطط الولائي            (2)التي تعلوها درجة،

 راضي معيباً عتبر مخطط شغل الأطط الوطني لتهيئة الإقليم، كذلك قد ي  أو المخطط الجهوي أو المخ
 .عميرلمخطط التوجيهي للتهيئة والتبسبب مخالفة أحكام ا

مداولة المجلس البلدي  إلغاء  2472 نوفمبر 8في هذا المقام أقرّ مجلس الدوّلة الفرنسي بتاريخ   
المتعلّقة بالمصادقة على المخطط المحلّي  2448جويلية  84المؤرّخة في  ''Porto-Vecchio''لـ 

في الجوانب المتعلّقة خاصة  ''Corse''للتعمير بسبب عدم توافق أحكامه مع مخطط التهيئة لمنطقة 
 (3).بشروط التعمير الساحلي

                                                           
 .24. ، منازعات العمران، مرجع سابق، صبزغيش بوبكر -(1
 .24 .مرجع نفسه، ص -(2

3)
-
 

Voir: CE, 09 novembre 2015, Porto-Vecchio (Cne), req N° 372531, AJDA, 2015, p.p.                        

2119-2124. 



 الفصل الثاني                                          الرّقابة كضمانة لاحترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّية /الباب الثاني

375 
 

وّلها ية للقانون في ثلاث صور أساسية، أ، يمكن حصر مخالفة وثائق التعمير المحلعموماً  
زئياً لقاعدة نصوص القانونية والتنالمخالفة المباشرة لل   قانونيةظيمية، وتقع عند تجاهل الإدارة ك لّياً أو ج 
متناع أو الإ ،(المخالفة الإيجابية) من الأعمال الممنوعة قانوناً  تيانها عملاً بإسواءً ، كان يجب احترامها

 )1((.المخالفة السلبية) من إلتزامات القانونيةالنصوص فرضته عمّا 

يجابية للقواعد لّية، فإنّ من أمثلة المخالفة الإدماج البعد البيئي في وثائق التعمير المحل إفي مجا 
تتعلق بالترخيص لتشييد بنايات  القانونية البيئية أن يتضمّن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أحكاماً 

ضي لبناء على الأراص بايترخالمتر المحمي، أو  744فردية للسكن على مستوى الشريط الساحلي لـ 
قرار '' Rennes''الفلاحية ذات الخصوبة العالية، وعلى سبيل المثال ألغت المحكمة الإدارية لـ 

نظرا لتخصيصه الدومين العام البحري ' 'Fouesnant''المصادقة على مخطط شغل الأراضي لبلدية 
 (2).للسكنات الخاصة

 بإمتناع الإدارة عن الإلتزام بمقتضيات القواعد  فتكونالمباشرة للقانون السلبية و المخالفة أمّا  
في مخططاتها العمرانية، أو عدم  ياً لّ البيئية، ومثال ذلك إمتناع البلدية أو تجاهل الإعتبارات البيئية ك  

الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية فيها بالرّغم من أنّ قانون التعمير والقوانين البيئية تدابير إدماج 
 .مها بذلكلز الصلة ت   ذات

 ''Brindas'' مخطط شغل أراضي بلدية ''Lyon''في فرنسا مثلًا ألغت المحكمة الإدارية بـ   

بعدما لاحظت أنّ المخطط لم يتضمّن أيّ منطقة غير قابلة للبناء بالرّغم من أنّه يغطّي منطقة ريفية 
بإلغاء المخطط  ''Nice''كما قامت محكمة  (3)،بذلك القواعد المتعلّقة بحماية الأراضي الفلاحية متجاهلاً 

حيث لم ي حدّد هذا المخطط المناطق  ،''Grasse -Canne- Antibes ''التوجيهي الخاص بالتجمّع 
المناطق الخاصة بالأنشطة تدابير حماية لا الفلاحية الموجودة على مستوى الإقليم محلّ التخطيط و 

من قانون التعمير التي تقتضي ضرورة حماية المناطق  L.146-2الفلاحية، مخالفاً بذلك أحكام المادة 
 (4).الفلاحية والرّاعوية والغابية في وثائق التعمير

                                                           
 .817 -829. ص. رجع سابق، صمعلي عبد الفتاح محمد،  :راجعأكثر تفاصيل  -(1

2)
- Voir: MESNARD André-Hubert, « La protection de l’environnement dans le contentieux 

administratif de l’urbanisme et de l’aménagement », RJE, N° 01, 1980, p. 20.  
3(

- Voir: Ibid, p.p. 19-20. 
4)

-
 
T.A Nice, 6 mars 1996, Comité de sauvegarde du Port Vaubant et autres, req N° 94-3533, 

Référence : BJDU, n° 03, 1996, p. 170,  Conclusions N. CALDÉRARO. 
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عتبر كذلك الخطأ في تفسير القاعدة القانونية عيب في محل قرارات التعمير التنظيمية، إلى ي   
فإن وثائق           دمت الوقائع مثلاً نعففي حالة إ )1(جانب الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع،

ن تستند              لقانون وتكون باطلة لافتقادها الأساس القانوني الذي كان ينبغي أخالفة لعتبر م  التعمير ت  
 عليه، مثل القيام بمراجعة المخطط التوجيهي للتعمير بحجة تشبع قطاع التعمير وثم يتبين وجود 

 .مساحات فيها غير معمرة بعد

 السبب في وثائق التعمير المحلية عيب -2

تنطوي رقابة القضاء الإداري لركن السبب على جانب  كبير من الأهمية، لأنه بمقتضى هذه  
عموم الصدار قرارها، وعلى الدوافع الموضوعية التي أدت إلى إالرقابة يتدخل القاضي في بحث الأسانيد و 

ورقابة الخطأ في التكييف  ،جود المادي أو القانوني للوقائعفإن رقابة السبب تشمل شقين هما رقابة الو 
ليها رقابته على الوجود المادي للوقائع التي استندت إالقانوني للوقائع، ففي الشق الأوّل يفرض القاضي 

ار مخططاتها العمرانية، باعتبار أن تلك الوقائع هي الأساس الذي يقوم عليه أي قرار صدالإدارة في إ
 )2(.صدارهي الدافع في إإداري بل ه

  ل أولى مراحل الرقابة القضائية على               شكّ قابة على الوجود المادي للوقائع ت  الرّ  بما أنّ  
دارة              كانت سلطة الإ دنى للرقابة فإنها تشمل جميع القرارات سواءً ركن السبب في القرار، والحد الأ

دارة ست الإس  ع بسلطة تقديرية في إختيار أسبابه، وعليه فاذا أتّ أو كانت تتمدة للقرار دّ حدة بأسباب م  قيّ م  
و عدم صحة وده كان قرارها غير مشروع نتيجة إنتفاء أبت للقاضي عدم وجوثعين قرارها على سبب م  

 على نعدام الوجود المادي للوقائع في مجال الرّقابةثار منازعات بشان إشار أنّه نادراً ما ت  ي   )3(.السبب
جراءات عميقة تبدأ  سبب خضوعمخططات التعمير المحلّية، وهذا ب هذه المخططات لدراسات ميدانية وا 

حتمال وجود عيب انعدام ل من إقلّ ا ي  ستشارات من مختلف الهيئات وتنتهي بالتحقيق العمومي ممّ بطلب الإ
 )4(.الوجود المادي أو القانوني للوقائع

                                                           
 .812-817. ص. مرجع سابق صعلي عبد الفتاح محمد،  -(1
 .894. ، صنفسهمرجع  -(2
 .894. مرجع نفسه، ص -(3
 .22. ابق، ص، منازعات العمران، مرجع سبزغيش بوبكر -(4
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ف أو التكييف القانوني       ة على ركن السبب في رقابة الوصيتمثّل الشق الثاني في الرقاب 
التكييف للوقائع  عط  دارة لم ت  ضح له أن الإتّ إثمّ  صحة الوقائع مادياً  ائع، بمعنى أنه لو ثبت للقاضيللوق

 )1(.الإلغاءويستوجب  ر سبب القرار معيباً القانوني الصحيح فإنّ القاضي يعتب  

 في مجال الرّقابة على مشروعية مدى وجود خطأ في التقديرى علالقاضي قد تنصبّ رقابة  
حدها و  دارةلإاوتناسبها مع القرار؛ إذ تتمتّع ع رغم أنه ليس للقاضي تقدير الوقائ، فالقرارات الإدارية

ت ترد على استثناءهناك إإلّا أنّ بها لإصداره،  فعتمة القرار للوقائع التي دلاءصلاحية بحث تقدير م  ب
 غالباً ما الإداري لقاضيا فإنّ من هذا المنطلق  )2(.وتسمح للقاضي بممارسة رقابة الحد الأدنى دأهذا المب

 .القرار الإداريط رقابته على سل  عندما ي   في التقدير بيّن عن وجود خطأ بحثي

       الخطأ الذي وصل درجة من الوضوح تكفي لإقناعالخطأ البيّن في التقدير بأنّه  وصفي   
 وضوحلخطأ، أو تكفي لإزالة أيّ شك لديه حول ذلك الخطأ، وتتجسّد درجة بوجود مثل ذلك ا القاضي
         ، ''flagrante''، أو صارخاً ''grossiere''، أو جسيماً ''evident''خطأ بديهياً ه في كون الخطأ

أصبح بيّناً  الخطأتحقّقت أحد هذه الأوصاف في ، فإذا ''eclatente''، أو جلياً ''grave''أو خطيراً 
''manifeste'' (3).القرار الإداري المشتمل عليه جديراً بالإلغاء، وبالتاّلي ي كون  

عرفت الممارسة القضائية في فرنسا عدّة تطبيقات لنظرية الخطأ البيّن في التقدير في مجال  
هامش كبير من الحرّية في ، خاصة وأنّ الجماعات الإقليمية تتمتّع بالرّقابة على مشروعية وثائق التعمير
وقد لعبت هذه الرّقابة دوراً هاماً في ضمان حماية البعد البيئي في ضبط مضمون مخططاتها العمرانية، 

مجال التخطيط العمراني، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قرار مجلس الدّولة الفرنسي بتأييد حكم المحكمة 
والذي  ''Bennwihr''ء مخطط شغل الأراضي لبلدية الذي قضى بإلغا ''Strasbourg''الإدارية لـ 

إنشاء منطقة صناعية جديدة بالقرب من موقع طبيعي محمي ومصنّف تمّ بموجبها  ،كان محلّ مراجعة
 (4).عتبرت المحكمة ذلك خطأ بيّناً في التقديرإبموجب قرار وزاري، حيث 

                                                           
 .890. مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد،  -(1
 .884-898. ص .، صنفسهمرجع  -(2
 مجلّة جامعة الأنبار، ''الرّقابة القضائية على الغلط البيّن في التقدير من قبل الإدارة''، الفهداوي علي حسين أحمد -(3

 (.12-28. ص. ص) .88-82. ص .ص ، 2472، 42، عدد للعلوم القانونية والسياسية
4)

-
 
CE, 1/4 SSR, 21 octobre 1990, commune de Bennwihr, req N° 115248, In : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007871987. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007871987
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المداولة المتعلّقة  بإلغاء ''Douai'' حكمت محكمة الإستئناف الإدارية لـفي نفس السياق،   
       خطأ بيّن فيلإرتكابها  ''Verberie''لبلدية  بالمصادقة على مراجعة مخطط التعمير المحلّي

نتاج لإوالذي يتمثّل في إنشاء منطقة قابلة للتعمير يسمح فيها باستقبال أشغال ومنشآت وبنايات  ،التقدير
يتميّز ي فقط من رواق إيكولوج م 844المنطقة على ب عد وتوزيع وتخزين الطّاقة، إذ تقع هذه  ونقل

  )1(.اً جهويو  امحلّيوينطوي على قيمة إيكولوجية هامة بالنسبة للأنظمة البيئة  بالهشاشة

يمكن  تجدر الإشارة، أنّ التحقّق من الخطأ البيّن في التقدير في مجال الرّقابة على وثائق التعمير 
 زّيارات الميدانية للأماكن التي تأمر بها المحكمة المختصّة بالنّظر فيالمعاينة وال عن طريقيتمّ  أن

ن المنازعة، كما يعتمد القضاة أساساً على جميع أنواع المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف ع
الذي صاغه في إطار عملية التحقيق  الإستعانة برأي المفوّض المحقّقك في التقدير، الخطأ البيّن
لدّراسة لمكتب البحوث الجيولوجية أو الاعتماد على تقارير مكاتب الدّراسات التقنية، كتقرير االعمومي، 

الأراضي من حيث صلاحيتها للبناء  حول عدم استقرار الأرض مثلًا، أو حتّى تكليف خبير لتحديد طبيعة
  )2(.ومدى تعرّضها للمخاطر

 من خلال ''controle maximum''ممارسة رقابة قصوى إلى  الإداري قد يلجأ القاضي 
في  ''coût-avantages Théorie du bilan''بين التكاليف والمزايا  نظرية الموازنةتطبيق 
في استعمال الإدارة  عسّفلى الحدّ من تإوتهدف هذه الرّقابة  وثائق التعمير،بمشروعية المتعلّقة ات المنازع
        ن من خلالها التعدّي على الحرّيات الفردية كحق الملكيةلتقرير المنفعة العامة والتي يمك التقديريةسلطتها 
حقيقاً فوثائق التعمير تعتبر مصدراً أساسياً لتقييد الملكية العقارية من خلال ارتفاقات التعمير ت مثلًا،

وقد تمّ تطبيق هذه الرّقابة في البداية على قرارات نزع الملكية الخاصة من أجل العمرانية، للمصلحة 
من الرّقابة  لنّوعهذا ا يمارس الإداري القاضيفقد كان  قبل أن تمتدّ إلى مجال التعمير، منفعة العامةال

قرار  مدى مشروعية فوائد مشروع نزع الملكية والأضرار المترتبّة عنه، ومن ثمّ تقريربين لمقارنة للموازنة وا
 (3).من عدمه إعلان المنفعة

                                                           
1)

-
 
CAA Douai, 13 juin 2013, commune de Verberie, req N° 12DA00121- M.Delessalle, Rapp.- M. 

moreau, Rapp. Public. Référence : BJDU, N° 1, 2014, p.p. 66-67.  
2(

- Voir: LIET-VEAUX Georges, op. cit., p.  34. 
رسالة لنيل شهادة  ،دراسة مقارنة: لقضائية للسّلطة التقديرية للإدارةالضّوابط ا، خليفي محمد: تفاصيل أكثر راجع -(3

 .840-288. ص. ، ص2471في القانون العام، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  دكتوراه
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لموازنة بين مزايا ومضار عملية ما إلى مجموعة من الضوابط في عملية ا يستند القاضي الإداري 
والمعايير، والتي تتمثّل أساساً في المعيار الإقتصادي، فالتنمية الإقتصادية التي تعود بالنّفع على أفراد 
المجتمع تعتبر معياراً كافياً للإعتراف بصفة المنفعة العامة لأيّ مشروع، كذلك يمكن الإعتداد بمعيار 

اليف المالية للعملية من حيث قدرة الجهة المكلّفة بتنفيذ المشروع على تحمّل الأعباء المالية المترتبة التك
 (1).والعائدات المالية التي يحقّقها عن إنجاز المشروع، وتقدير المزايا

يقوم على أساس يمكن كذلك للقاضي الإداري الاستناد إلى معيار حق الملكية الخاصة والذي  
يمكن أن يصيب صاحب الملكية الخاصة نتيجة لنزع الملكية مع حجم وطبيعة  الضّرر الذيمقارنة 

لى جانب هذه المعايير قد يستعين القاضي  المنفعة العمومية وضرورتها من خلال إنجاز ذلك المشروع، وا 
اسة الجوانب والآثار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، أي در جتماعية والبيئية التي يرتبّها بمعيار الآثار الإ

 (2).المترتبة عن هذا القرار على الأفراد وعلى الوسط البيئي

، لم يكن القاضي الإداري الفرنسي يمارس رقابة الموازنة في مجال منازعات إلغاء وثائق في الواقع 
ها هذه التعمير؛ بسبب صعوبة المقارنة بين التكاليف والمزايا لكلّ عملية من العمليات التي تنطوي علي

فقد سبق لمجلس الدّولة أن  (3)الوثائق، لذا فقد كان يفضّل أسلوب الرّقابة على الخطأ البيّن في التقدير،
بموجب مخطط شغل الأراضي، حيث رأى أنّ رفض استعمال أسلوب الموازنة لرقابة تصنيف أراضي 

السلطة التقديرية  البحث عن مزايا وأضرار هذا التصنيف قد يثير انتقادات لاذعة بخصوص حلول 
 (4).للقاضي محلّ سلطة الإدارة

يعتمد كذلك على نظرية الموازنة في مجال الرّقابة على  الإداري بعدها أصبح القاضيلكن   
مشروعية وثائق التعمير، خاصة وأنّ المشرّع الفرنسي بات يفرض على الجماعات الإقليمية تحقيق التوازن 

 دة، وبين تهيئة مجالات جديدة موجّهة للإسكان والأنشطة الاقتصاديةبين أهداف حماية المجالات الموجو 
  (5).عند إعداد مخططاتها العمرانية

                                                           
 .841-842 .ص. صمرجع سابق، ، خليفي محمد :أنظر -(1
 .849-841 .ص. مرجع نفسه، صأنظر  -(2

3)
-

  
Voir: PATUMANON Ruatairat, op. cit., p. 230.

 

4(
-

 
 Voir: MESNARD André-Hubert, op. cit., p. 20. 

5(
- Voir: PATUMANON Ruatairat, op. cit., p.p. 230- 231. 
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 رقابة الموازنة بين التكاليفتطبيق إلى  ''Nice''لجأت المحكمة الإدارية لـ من هذا المنطلق،  
       رامه لمقتضيات عدم احتعلى أساس  مخطط شغل الأراضيإلغاء طلب والمزايا في منازعة تتعلّق ب

 وثائق التعميرعلى ( طبقاً لصياغتها القديمة) رضـوالتي كانت تف، من قانون التعمير -74L. 121المادة 
     صيانة الأنشطة الفلاحية والمناطق الغابية، وحماية المواقعبين شروط  من جهة؛ التوفيقضرورة 

من كلّ أشكال الوقاية كذا لطبيعية والتكنولوجية، و والمناظر الطبيعية والحضرية، والوقاية من الأخطار ا
قتصادية والمنفعة نشطة الاالمجالات القابلة للبناء لغرض الأ من جهة أخرى؛ ، وتحديدالتلوّث والمضار

 )1(.تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية من السكنو  ، العامة

ائق التعمير المحلّية خاصة في ظلّ ضمن مراعاة البعد البيئي في وثيمكن لنظرية الموازنة أن ت 
تمتّع الإدارة بالسلطة التقديرية في ضبط مضمونها، حيث يمكن للقاضي دوماً الموازنة بين المنافع 
الاقتصادية، الاجتماعية والمالية لبرامج التهيئة والتنمية المقترحة في هذه الوثائق ومقارنتها مع حجم 

لكية الخاصة للأفراد، أو حقوقهم الدّستورية كحرّية الصناعة والتجارة الأضرار التي يمكن أن تلحق إمّا بالم
والحق في بيئة نظيفة، فضلًا عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأوساط البيئية المختلفة، فإذا كان حجم 
الضرر البيئي أكبر من المنافع الاقتصادية أو المالية لمشاريع وخيارات التهيئة المقترحة، وجب على 

 .زئياً لقاضي الحكم بعدم مشروعية المخطط والقيام بإلغائه كلّياً أو ج  ا

  عيب الإنحراف في استعمال السلطة -3

           عيوب التي تلحق القرار الإداري، ويرتبط العدّ عيب الانحراف في استعمال السلطة من أهمّ ي   
 في صورتين أساسيتين هما مخالفةا العيب ألا وهو ركن الغاية، ويتجسّد هذهذا العيب بركن هام 

عمال نحراف في استص لإصدار القرار، والمقصود من الإالحياد عن الهدف المخصأو المصلحة العامة، 
غاية  ستهدافأو ا دة عن تحقيق المصلحة العامة،صدار قراراها غاية بعياستعمال الإدارة في إ ؛السلطة

لأنّ السلطة ليست غاية في ذاتها لكنها وسيلة تحقيق  (2)،أخرى تختلف عن الغاية التي حدّدها لها القانون
 .الغايات والمصالح العامة للمجتمع

                                                           
1)

-
 
Voir: PATUMANON Ruatairat, op. cit., p. 231. 

 وفكرة الغلط في ''le détournement de pouvoir''طة السلالإنحراف في استعمال مفهوم  يجب التمييز بين هنا -(2

بينما يفترض الثاني فهماً  حتيالي للقانون،نتهاك المتعمّد والإفالأوّل ينطوي على فكرة الإ، ''erreur de droit'' القانون
 =                                                                : أنظر. أو التطبيق السيء للنصوص/خاطئاً للقانون و



 الفصل الثاني                                          الرّقابة كضمانة لاحترام البعـد البيئي في وثائق التعمير المحلّية /الباب الثاني

381 
 

فإنّ القرارات التي إلى تحقيق غاية مشروعة، ومن هنا شترط لصحة القرار الإداري أن يهدف ي  إذن  
لمصلحة العامة تحقيق هدف خارج عن نطاق افي مجال التعمير والبناء والتي تهدف إلى  صدرها الإدارةت  

عتبر قرارات ت   نحت الصلاحيات من أجلهصدرها لتحقيق هدف غير الذي م  العمرانية أو البيئية، أو التي ت  
   (1).غير مشروعة

لاستغلال العقار وتنظيم المجال الترابي وضبطه  أساسيةمرجعية  وثائق التعمير المحلّيةتشكّل  
لذلك فهي تواجه تحدّياً حقيقياً بخصوص التوفيق بين  والتعمير، بالنّسبة لجميع المتدخلين في ميدان التهيئة

         تساهم بشكل جلّي في رفع قيمة الممتلكات العقاريةمثلًا هذه الوثائق ف المصلحتين العامة والخاصة،
إن اقتضت  ، من خلال فتح مساحات جديدة للتعمير أو تقييد حقوق البناء أو منعهامنها الإنقاصأو 

لذا فإنّ الأحكام التي تتضمّنها وثائق التعمير والتي تعتبر ضرورية لمشروع  العمرانية ذلك، المصلحة
 (2).أمام القضاء نزاعاتعدّة التهيئة قد تثير 

           عند النّظر في المنازعة العمرانية ضطلعجب أن يالمشروعية، ي باعتباره حاميإنّ القاضي  
الحرص ، و من جهة المصالح الخاصة على أغراض المنفعة العامة عدّيأو ت عدم تفوّق التحقّق منبمهمّة 

               من  ض المنفعة العامة بالإنحراف عنهاعلى ضمان عدم تجاوز قواعد وارتفاقات التعمير لأغرا
لأنّ ذلك  ،أن تتضمّن معاملة تفضيلية لمالك معيّن مثلاً  ، لذا لا يمكن لمخططات التعميرجهة أخرى
               كما لا يمكن لها تجاوز مقتضيات المصلحة العامة، خاصة (3)،فرادبين الأ رقاً لمبدأ المساواةيشكّل خ

            مجال التعسّف لها في ظلّ تمتّع الإدارة بقدر من الحرية في ضبط مضمون هذه المخططات ما يفتح
  .في استعمال السلطة

                                                                                                                                                                                     
 - LE CORNEC Erwann, La prise en compte de l’environnement par les règles locales d’urbanisme,         

op. cit., p. 116.  
1)

- LIET-VEAUX Georges, op. cit., p. 31. 
2)

- LUSSON- LEROUSSEAU Nicole, « Les territoires, l’urbanisme et le juge », In MELÉ Patrice, 

LARRUE Corinne, et ROSEMBERG Muriel, (S/dir.), Conflits et territoires, PUFR, 2004, p.p.           

205-220, [En ligne] : https://books.openedition.org/pufr/1840#tocto1n1, consulté le 11 septembre 

2019. 
تجدر الإشارة أنّ مبدأ المساواة الذي يفرض على الإدارة معاملة الأفراد في الحالات المماثلة بنفس  في هذا المقام، -(3

يزية ، فغالبا ما تتضمّن وثائق التعمير أحكاما تميالتخطيط العمراني الطريقة، لا يمكن تجسيده على نحو مطلق في مجال
 بسبب الأوضاع المختلفة والمتنوعة للملكيات العقارية، ما يجعل المعاملة تمييزية لكنها مبرّرة بضوابط موضوعية وليست

 :أنظر. شخصية
-Ibid. 

https://books.openedition.org/pufr/1840#tocto1n1
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مثل   وثائق التعمير المحلّية عدّة مظاهر،في ل السلطة يتّخذ عيب الإنحراف في استعماعموماً،  
أو لتفضيل  (1)بغرض السماح بتسوية رخصة بناء لأحد الأفراد،مخطط التعمير تعديل أحكام التنطيق ل

كما ت عتبر مداولات المجلس البلدي غير مشروعة إذا تبيّن  (2)،عائلته مصالح رئيس البلدية أو أحد أفراد
لأعضاء الحاضرين في جلسات المداولة، والتي تصدر خدمة للمصالح الشخصية لهذا وجود تأثير لأحد ا

العضو، مثل تعديل مخطط عمراني من أجل  الحصول هذا المنتخب على حق البناء في القطعة الأرضية 
 (3).المملوكه له بعدما كان البناء عليها ممنوعاً 

مداولة المجلس البلدي المتعلّقة  ''Douai''في هذا الإطار ألغت محكمة الإستئناف الإدارية لـ  
، على أساس مشاركة رئيس البلدية ''Fosseuse''على تعديل مخطط شغل أراضي بلدية  بالمصادقة

التي ني  و أراضي مملوكة لأبويه للتعمير الآ وترأسه لتلك المداولة، والتي بموجبها تمّ فتح مساحات بما فيها
ما أدّى ، حيث تمّ التصويت على هذه المداولة بأغلبية، ستقبليفي قطاع التعمير الم مصنّفةكانت 

  (4).رئيس البلدية على هذه المداولةبمحكمة الإستئناف إلى عدم استبعاد تأثير 

 بصفة ''Auchy-lez-Orchies''بلدية  أراضي قام مجلس الدّولة بإلغاء مخطط شغل كما 

يقود جلسات  الذي فريق العمل في اً عضو كان لّيين أحد المنتخبين المحأنّ  للقاضي بعدما تبيّن يةجزئ
في الجلسة التي جرى فيها تغيير تصنيف بفعالية النّقاش حول مشروع المخطط، حيث شارك هذا العضو 

، ليعاد تصنيفها المخطط القديم ضمن المنطقة الفلاحية في كانت مصنّفةوالتي مملوكة له  ضقطعة أر 
يشكّل د ارتأى مجلس الدولة أنّ مشاركة شخص معني بهذا التصنيف فقوعليه ة، ضمن المنطقة العمراني

 (5).في إجراءات إعداد المخطط عيباً 

                                                           
والذي  قطاعات التعمير إحدى في (COS) ومن أمثلة ذلك تعديل مخطط شغل الأراضي لإلغاء معامل شغل الأراضي -(1

ذلك المعامل، ما يعني إنّ إلغاء هذا المعامل بموجب تعديل مخطط شغل الاراضي  هاناء لعدم احترامتمّ فيه إلغاء رخصة ب
 :أنظر. تسوية حق البناءب تفضيل مصلحة خاصة لأحد الأفراد يهدف في الأساس

-CE 7 avril 1999, Assoc. Noisy-Qualité de vie et autres, AFDUH n° 4, 479, cité par:                      

LUSSON- LEROUSSEAU Nicole, op. cit. 
2)

- LIET-VEAUX Georges, op. cit., p. 31. 
3)

- Ibid, p. 31 
4)

-
 
CAA Douai, 17 mai 2001, Association pour la sauvegarde de l’environnement de Fosseuse, req N° 

97DA02673, In :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007597299. 
5)

- CE, 17 féverier 1993, Desmons, req N° 110355 , 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007804875.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007597299
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007804875
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ن   تجدر الإشارة، أنّ القاضي الإداري لا يحكم دائماً بوجود إنحراف في استعمال السّلطة حتّى وا 
صلحتين العامة كان هناك تفضيل لمصلحة خاصة عند تعديل أو مراجعة وثائق التعمير، إذ يمكن للم

            هوم المصلحة العامة فوالخاصة أن تتقاطعا أو تتزامنا دون أن يتمّ إقصاء أو استبعاد أيّ منهما، فم
يتّسع بشكل يتسوعب عدّة أغراض مثل المصالح العمرانية والاقتصادية وحتّى المالية، بالتاّلي فإنّ القاضي 

          يل أو مراجعة مخطط عمراني بهدف تسهيل إقامة نشاط تابع لا يرى أي اشكال في تعد في فرنسا الإداري
 عامةالمصلحة حقق الأنّ ذلك ي يعتبر القاضيحيث بفتح مناصب شغل،  ذلك يسمح عندما لشخص ما،

 (1).ويقترن بها أيضاً 

 اصلأشخحرمان أحد اأخيراً، قد يتّخذ عيب الانحراف في استعمال السّلطة مظهراً آخر يتمثّل في  
تقوم الإدارة بمقتضى سلطتها في وضع  أين (2)دون وجه حق،من حق البناء بدافع الإنتقام منه أو 

ارتفاقات التعمير بفرض قيود تعسّفية وبعيدة عن أهداف المصلحة العامة العمرانية أو البيئية على ملكية 
خاص كانت ضمن القطاعات فقيام الإدارة بإلغاء تصنيف قطعة أرضية مملوكة لأحد الأش (3)أحد الأفراد،

دراجها بموجب تعديل أو مراجعة مخطط التعمير ضمن قطاع غير قابل للتعمير  عن القابلة للتعمير وا 
 (4).يشكّل تعسّفاً في استعمال السّلطة سبب موضوعي،قصد  منها ودون 

يخرج لا عمراني محل الطّعن، فإنّ حكمه ، فإنّه متى أقرّ القاضي عدم مشروعية المخطط العموماً  
مجموعة من عن الإلغاء في كلتا الحالتين  ، ويرتبزئياً أو إلغائه ج   ياً لّ عن أمرين هما، إمّا إلغاء المخطط ك  

لو من عيوب المشروعية الخارجية اضي أن المخطط المعروض أمامه يختبيّن للقإذا النتائج القانونية، أمّا 
 .يحكم بصحة المخطط وتأييد أحكامه والدّاخلية، فإنّه

                                                           
الإشارة أنّ القاضي الإداري الفرنسي تعرّض لانتقادات واسعة من قبل فقهاء قانون التعمير نظراً  للتسامح الذي  تجدر -(1

درة عنه في مجال الرّقابة على عنصر الإنحراف في استعمال السّلطة في وثائق أبداه في العديد من الأحكام والقرارات الصا
 :تفاصيل أكثر حول هذه النّقطة أنظر .التعمير

- LEROUSSEAU Nicole, op. cit. 
 .22. منازعات العمران، مرجع سابق، ص بزغيش بوبكر، -(2
يكون عيب الإنحراف في استعمال السّلطة '' ة أحد الأفرادوكما هو الحال كذلك بالنّسبة لتفضيل مصلح''في هذه الحالة   -(3

إلى نتائج تتعارض  عن الإدارة ؤدّي القرار الصّادرءة استعمال السّلطة أن ي  إسا، فلا يكفي لتحقيق (عيب قصدي) مقصوداً 
لك النتائج، وهنا مع الصّالح العام، أو الهدف الذي قصده المشرّع، إنّما يجب أن تكون الإدارة قد قصدت الوصول إلى ت

 : تقدير نية الإدارة وعلاقتها بالنتائج الضارة التي أدّت إليها، أنظرسلطة القاضي ب تمتّعي
 .047 .مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد،  -

4)
-
 
Voir : LEROUSSEAU Nicole, op. cit. 
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 الفرع الثاني

 الآثار المترتبة عن إلغاء وثائق التعمير المحلّية

الخارجية عيوب اللوجود عيب من  إنّ الحكم بعدم مشروعية مخطط التعمير محل الطّعن القضائي 
في  جاه الإدارة، والتي تصبح ملزمة بإعادة النّظرب مجموعة من الآثار، منها ما يسري ت  أو الدّاخلية يرتّ 

الإلغاء  ب عنكما يترتّ  ،(أوّلاً )زئياً ياً أو ج  لّ لعمرانية، وذلك بعد إبطال آثار المخطط العمراني ك  سياستها ا
إلى أحكام  ستناداً إدات التعمير الممنوحة لهم جاه الأفراد الحائزين على رخص وشهانتائج قانونية ت  

 (ثانياً ) المخطط الملغى قضائياً 

 التعمير المحلّية قئآثار الإلغاء بالنسبة لوثا: أوّلاً 

وهذا ما يضع  ؤدّي الحكم بعدم مشروعية وثائق التعمير المحلّية إلى إلغائها كلّياً أو جزئياً ي   
والذي يتمحور أساساً حول طبيعة  السلطات المحلّية المسؤولة عن إعداد هذه الوثائق أمام تساؤل جوهري

عن إبطال آثار مخطط التعمير غير  ينشأقواعد التعمير الواجب تطبيقها لسدّ وتعويض الفراغ الذي 
تعمير على مجموع إقليمها الترابي وضبط النّشاط المشروع، حتى يكون بمقدورها مواجهة رهانات التهيئة وال

 .وهنا يمكن التمييز بين آثار الإلغاء الكلّي والإلغاء الجزئي العمراني،

 آثار الإلغاء الكلّي -1

            أضراراً خطيرة، حيث يجب إعادة النّظر مخططات التعميرلإحدى  الإلغاء الكلي يترتب عن  
ومن المعلوم أنّ إلغاء القرار الإداري ي ؤدّي إلى إعدام آثاره وقد            سياسة التعمير المحلّية للبلدية؛ في
نّ الإلغاء الكلّي القيام بإحياء آثار القرار الذي كان يسبقه، وطبقاً لهذا المبدأ فإ'' عند الإقتضاء''يتمّ 

لمخطط عمراني معيّن يستوجب على الإدارة اللّجوء إلى تطبيق المخطط القديم الذي كان يسبقه مباشرة               
، لكن خلافاً لهذه القاعدة سار مجلس الدّولة الفرنسي في اتجاه آخر، حيث كان يرى أنّ ''جد طبعاً إن و  ''

(RNU)تطبيق القواعد العامة للتعمير إلغاء مخطط شغل الأراضي يستتبع معه 
وليس المخطط             *

السابق، مخافة إجبار البلديات على تطبيق قواعد تعمير تجاوزها الزمن بفعل التطوّات الديموغرافية 
   (1). والاقتصادية، أو تغيّر في توجّهات السياسة المحلّية للتعمير

                                                           
1)

-
 
CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 290. 

*
 RNU : Règles Nationales d’Urbanisme.
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 ستوجبليفصل في هذه المسألة، حيث إ 7880 فريفي 48 ل المشرع الفرنسي بموجب قانونتدخّ   
مشروعية أو إلغاء التصريح بعدم في حالة  )1(على البلديات العودة إلى العمل بأحكام المخطط القديم

 وفي حالة عدم وجوده يتم العمل بالقواعد العامة للتعمير )2(المخطط الساري المفعول موضوع النّزاع،
(3).لعمرانيالأدنى من الضبط ا اً للحدضمان

 

التي يمكن أن تعترضه من النّاحية بعض الإشكالات  هناكبالرّغم من وضوح هذا الحلّ إلّا أنّ  
ربمّا لنفس الأسباب التي أدّت إلى إلغاء  ''خرهو الآ''عدم مشروعية المخطط القديم  فرضية منهاالعملية، 

مّا بسبب (ab inition)ناً مطلاقاً بحيث يكون المخطط القديم باطلًا بطلا )4(المخطط موضوع النّزاع، ، وا 
أحكام المخطط القديم  في حالات أخرى لا تتلاءم أو تتجاوبتغيّر في الظّروف الواقعية أو القانونية، وقد 

 )5(.المستجدات في مجال التطوّر العمراني والحضريمع 

واعد العامة للتعمير؟ هذه الحالات تثير التساؤل حول مدى إمكانية اللّجوء مباشرة إلى تطبيق الق 
أم أنّه يتعيّن على المجلس البلدي المعني القيام بمراجعة أو إجراء تعديلات على المخطط السابق لإزالة 
وتصحيح أوجه اللّامشروعية إذا كان المخطط غير مشروع، أو القيام بتحيينه ليواكب المستجدات وذلك 

 .قد تجاوزه الزّمن؟ إذا كان المخطط القديم مدّة زمنية محدّدةغضون في 

والملغاة  7880فيفري  48من قانون التعمير المستحدثة بموجب قانون  L. 125-5أقرّت المادة  
أنّه في حالة عدم مشروعية مخطط شغل الأراضي بسبب تغيّر في الظروف ، (SRU)بموجب قانون 

 )6(.القانونية أو المادية، فإنّه يتمّ العمل بالقواعد العامة للتعمير

                                                           
ذلك المخطط قبل  نفس في حالة إلغاء تعديلات مخطط التعمير أو إعلان عدم مشروعيته فإنّه يتمّ العودة إلى أحكام -(1

 :  أنظر. إجراء تلك التعديلات عليه
- MAUGÜÉ Christine, SCHWARTZ Rémy, op. cit., p. 51. 
2)

-
 
CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 290.

 

          قضيةكما هو الحال في قرار مجلس الدولة في القاضي الإداري الفرنسي في البداية  وهو الموقف الذي تبنّاه -(3
''SCI Valsnow Belle-varde''أنظر. ، قبل أن يتراجع عن موقفه هذا للأسباب التي سبق ذكرها: 

- MAUGÜÉ Christine, SCHWARTZ Rémy, op. cit., p. 50. 

- LECOQ Vincent, Contribution à l’étude juridique de la norme locale d’urbanisme, PULIM, 

Limoges, 2004, p.p. 468-469. 
4)

-
 
AUBY Jean-Bernard, « La loi du 9 février 1994 et le contentionx de l’urbanisme », RFDA, 1995, 

p. 34.
 

5)- 
BOULISSET Philippe, ZARLI Sandrine, « Les conséquences de l’annulation du PLU ou du POS 

pour la commune », AJDA, 2011, p. 1061. 
6)

- Voir : L’ancien art. L. 125-5 du C. Urb francais, op. cit., créé par  la loi n° 94-112 du 9 février 

1994, art. 1,  JORF  n° 34, du 10 février 1994, Ab. par la loi SRU, in : https://www.legifrance.gouv.fr/.   

https://www.legifrance.gouv.fr/
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مّا الإجتهاد القضائي التقليدي في فرنسا فقد كان يتضمّن حلولًا أخرى، حيث كان القاضي يرى أ 
يمكن الإكتفاء بإدخال  ظّروف الواقعية، فإنّهة المخطط القديم بسبب تغيّر الأنّه في حالة عدم مشروعي
في  صةيمكن لأي شخص معني طلب إبطال المخطط من السلطات المخت تعديلات على المخطط، كما

أمّا في  في انتظار إعداد مخطط جديد، الة ي فترض تطبيق القواعد العامة للتعميرـوفي هذه الح ،أيّ وقت
صدور قوانين أو تنظيمات بسبب تغيّر الظروف القانونية، بسبب مثلًا  حالة عدم مشروعية المخطط القديم

ة صريحبصفة إمّا  بشكل تلقائي، نيكو  فإنّ إبطال هذا الأخير تتعارض مع أحكام ذلك المخطط، جديدة 
 (1).ةضمنيأو 

ية لمبدأ العام يقضي بعدم إمكانا فإنّ  المخطط القديم غير مشروع أصلًا، كان إذا حالة ما أمّا في  
 السلطات المعنية 7880أفريل  22أوصت تعليمة صادرة بتارخ فقد  تطبيق القرارات غير المشروعة، لذا

من  L. 123-4-1عها بموجب المادة تمّ من بعد أن (2)،عة المخطط القديمأو القيام بمراج بإجراء تعديل
غير المشروع في حالة إلغاء مخطط شغل  ''القديم''إبطال مخطط شغل الأراضي إمكانية من قانون التعمير

أخيراً إذا كانت أحكام المخطط القديم لا تتجاوب مع المعطيات العمرانية  (3)،ضائيةأراضي بالطّرق الق
قد سمحت للجماعة الإقليمية بتحسين  كانت من قانون التعمير( ملغاة) L. 123-19ديثة، فإنّ المادة الح

عامين من تاريخ صدور القرار النّهائي  مدّة مراجعة بسيطة خلال عن طريق إجراء مضمون المخطط
 (4).ريثما يتمّ إعداد مخطط جديد للقاضي،

بعدم مشروعيته، يتعيّن على الجماعة الإقليمية  بعد إلغاء المخطط غير المشروع أو التصريح 
جلس البلدي حيث يجب على رئيس البلدية إخطار المالمعنية القيام بالإجراءات التصحيحية اللّازمة، 

قرار   وتجدر الإشارة هنا أنّ  ،لغى بهدف تصحيح أوجه اللّامشروعيةالمخطط الم   ةأو مراجع وطلب تعديل
معاينة بطلان المخطط بمداولة، ولا التصريح بتطبيق المخطط لا ى البلدية لا يفرض عل القضائي الإلغاء

(5).العمراني القديم
    

                                                           
1)

-
 
LECOQ Vincent, op. cit., p. 474.

 

2)
-
 
AUBY Jean-Bernard, op. cit., p. 34.

 

3)
- L’ancien art. L. 123-4-1 du C. Urb Français, op. cit., créé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1993, art. 

49, JORF  du 9 janvier 1983, Ab. par la loi SRU, in : https://www.legifrance.gouv.fr/, dispose: « Un 

plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un 

plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité 

compétente [*obligation*] est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols ». 
4)

-
 
BOULISSET Philippe, ZARLI Sandrine, op. cit., p.p. 1062-1063.

 

5)
-
 
Ibid, p. 1062.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 الإلغاء الجزئيآثار  -2

معيار مدى يمكن للقاضي الإداري إلغاء مخطط التعمير بصفة جزئية، وذلك بالإعتماد على  
 كانية فصل الجزء غير المشروع إمكانية تجزئة أحكام المخطط دون تأثّر باقي الأحكام، ما يعني إم

كمه إلى للقا مكناً قام القاضي بإلغاء الجزء المخالفلوحده، فإذا كان الأمر م              نون دون أن يمتد ح 
           جبقاضي أن الجزء المعني غير قابل للفصل فإنّ الإلغاء يأمّا إذا تأكدّ للكامل آثار المخطط، إبطال 

ق بالنسبة للأحكام الساب العمراني قواعد المخططوفي حالة الإلغاء الجزئي تطبّق ، جميع الأحكام أن يشمل
لبلدية في هذه المرحلة أن تمتد إلى باقي أحكام المخطط الساري المفعول، ويجب على ادون  لغاة فقطالم  

م قليإ من بمدة معينة لإعداد أحكام جديدة في المخطط الساري والتي سوف تطبق على جزءأن تتقيّد 
  (1).المعني بالإلغاءالبلدية 

بأثر رجعي ويستتبع لأنّ الإلغاء يكون  يجعله كأنه لم يكن أو جزئياً  كلّياً  مخطط التعمير إنّ إلغاء 
 فقد يؤدّي إلغاء الرّجعي صعوبات كبيرة، في الحقيقية يطرح الأثرمفعول المخطط السابق، سريان 

في فإنّه رجى إحداثها، بالتاّلي أحدثها أو الآثار التي كان ي   قب كبيرة بسبب الآثار التيعواالمخطط إلى 
 يمكن أن وري إذا كانت الآثار التيبأثر فغير المشروع ستثنائية يجوز للقاضي إلغاء المخطط حالة إ
النّطق بالحكم أو القرار القضائي بالإلغاء أو من سواءً من تاريخ ثار الآ تلكتسري و   كبيرة،الرّجعية ا ترتبّه

 (2) .اريخ لاحق يتمّ تحديدهت

 عتبر الإلغاء الكلّي أو الجزئي للمخطط الحلّ الوحيد الذي يمكن أن يسلكه القاضي الإداري فيلا ي   
 بموجب ''le sursis à statuer'' آلية توقيف النّظر في الدّعوىتبنّى المشرع الفرنسي  بعد أن فرنسا،
النّظر في  إجراءات وقفأن ييمكن للقاضي بمقتضاها  من قانون التعمير، والتي  L. 600-9المادة نص
لتسوية أو التصحيح والذي يتمّ عن ه قابل لالتعمير إذا تبيّن له أنّ العيب الذي يتخّلل عوى إلغاء مخططد

جوء إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي من اللّ  طريق إجراء التعديل خلال مدّة يحدّدها القاضي، وهذا بدلاً 
 )3(.للمخطط

                                                           
1)

 - BOULISSET Philippe, ZARLI Sandrine, op. cit., p. 1061. 
2)

- Ibid,  p.p. 1061-1062. 
 :أنظر حولها تفاصيل أكثر. إلى مجموعة من الشروط والإجراءاتإختيارية كما تخضع هذه الآلية  عتبرت -(3

- BARDOUL Caroline, « La régularisation dans le contentieux des documents d’urbanisme : source 

de sécurité juridique », article publié le 23 avril 2019, ]En ligne [ : http://www.journal-du-droit-

administratif.fr/?p=2378, consulté le 13 séptembre 2019. 

http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=2378
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=2378
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وي هذه الآلية على جانب من الأهمية، فالمخطط العمراني محلّ دعوى الإلغاء يظلّ ساري تنط 
ذلك تساهم هذه بجال المحدّدة قضائياً، مشروع للتسوية في الآال المفعول، في حين يخضع الجزء غير

، وفي الواقع لية في تجنّب الآثار المعقدّة للأسلوب الإلغاء، خاصة ما يتعلّق بمسألة الحقوق المكتسبةالآ
دون حرمان أي طرف  تعكس هذه الآلية رغبة المشرّع الفرنسي في تحقيق الأمن القانوني في مادة التعمير

 الإنتقالويكرّس فكرة  ،ستقرار الأوضاع القانونيةاالحفاظ على بالتاّلي يحقّق  من حقّه في الطّعن القضائي،
     )1(.لعدم المشروعية ء بديهيجزاإلى الإصلاح إن أمكن بدلًا من الإلغاء ك

ستبعاد من شأنه إ زئياً أو ج   ياً كلّ  وثائق التعمير إلغاءنّ الحكم ببناءً على ما سبق يمكن القول، أ 
إذا كانت أوجه اللّامشروعية مرتبطة بالجانب البيئي  ية البيئة من التطبيقالأحكام المخالفة لقواعد حما

تحقيق المصلحة البيئية بالتعسّف في أو الإنحرف عن سواءً بمخالفة مضمون قواعد حماية البيئة، 
العودة إلى قواعد المشروعية  لبلديةيتعين على ا ا فإنّهذأو الإتيان بخطأ بين في التقدير، ل لطةاستعمال السّ 

 .في حين يظلّ القاضي حامي تلك المشروعيةلتزام بمقتضيات حماية البيئة بالإ

 محلّية بالنسبة لرخص شغل الأراضيلإلغاء وثائق التعمير ا آثار: ثانياً 

زئياً من شأنه أن يستتبع لّياً أو ج  إلغائها ك   وأبعدم مشروعية وثائق التعمير المحلّية  التصرح إنّ  
رخص التعمير الفردية المتعلّقة بشغل الأراضي، أي رخصة  في مواجهةمعه مجموعة من الآثار القانونية 

ثائق أو التصريح بعدم مشروعيتها يؤدّي بالضرورة إلى إلغاء رخص فهل إلغاء هذه الو البناء والتجزئة، 
بين وثائق التعمير والرّخص التي تجمع العلاقة  في تحديد طبيعةالإجابة على هذا التساؤل يكمن  التعمير؟
 .الفردية العمرانية

 لنسبةشكال باإبأثر فوري أو رجعي لا يثير أي التعمير أنّ إلغاء مخطط  ،بداية يجب الإشارة 
 ستناداً لأحكام المخطط القديم أو القواعدإالمستقبلية، حيث تصدر هذه الأخيرة  الفردية رخص التعميرل

 لا يثير كما أن الإلغاء الفوري (2)،ورة سابقاً ـحسب الأحوال المذك التعمير التي تصبح واجبة التطبيق العامة
آثاره لا  ، لأنّ الم لغى حكام المخططأ إلى اً ستنادإالسابقة الصادرة  العمرانية خصلرّ ا بخصوصشكالات إ

 .آثارها كافة تجنسارية وتالرّخص تبقى  تمتدّ إلى الماضي لذا

                                                           
1)

- BARDOUL Caroline, op. cit. 
2)

- CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 291.
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ممّا يطرح تساؤل حول مصير نّ وجه الصعوبة يظهر في حالة إلغاء المخطط بأثر رجعي، إ  
وقّف على تحديد في الواقع إنّ معرفة مصير هذه الرّخص يت ؛رخص التعمير الصّادرة في فترة سريانه

في حالة صدور حكم قضائي بإلغاء قرار  هأنّ إذ يقتضي المبدأ العام درجة ارتباطها بمخططات التعمير، 
سواءً لوجود  إستناداً إليه تي صدرتال ت الإداريةب على هذا الإلغاء سقوط جميع القرارافإنّه يترتّ  ،تنظيمي
أو لوجود علاقة  تنفيذاً للقرار التنظيمي محلّ الإلغاء،القرارات الفردية بينهما، بحيث تصدر  تبعيةعلاقة 

 (1).بعيلوجود القرار التّ  اً سببية بينهما، أين يكون القرار الأصلي شرط

أدوات لتطبيق ك رخص التعميرر يعتب  جلس الدّولة الفرنسي م حتّى منتصف الثمانينات كان 
 ؤدّيالقضائي المباشر ي   الطعن عن طريق الحكم بإلغاء هذا المخططبالتاّلي كان  مخطط شغل الأراضي،

وبمفهوم  (2)،لإنعدام الأساس القانونيإلغاء الرخص التي لم ينقضي آجال الطعن فيها،  إلىبالنّتيجة 
تعتبر فيها  القضائي الطعن التي أصبحت محصّنة بفعل فوات ميعاد التعمير الفردية نّ رخصفإالمخالفة 

إعادة النّظر فيها حتّى ولو صدرت استناداً إلى  من الأحوال أيّ حالب ولا يمكن (3)،لخارج دائرة الجـد
 (4).مشروع مخطط عمراني غير

الحائزين تراجع القضاء الإدراي الفرنسي لاحقاً عن إجتهاده لما فيه من إجحاف في حق الأفراد  
تدابير  لا تمثّلية التعمير الفردأكّد أنّ رخص حيث  على رخص التعمير وعدم استقرار المراكز القانونية،

دم مشروعيته لا يرتّب بالتاّلي فإنّ إلغاء مخطط شغل الأراضي أو الحكم بعلتطبيق مخططات التعمير، 
   (5).تلقائياً إلغاء هذه الرّخصبالضرورة و 

                                                           
متوفّر على  ، مقال إلكتروني''الأثر الرّجعي للأحكام القضائية في تأثيره على الأمن القانوني''، البدري محمد هشام -(1

 .2478سبتمبر  70تمّ الإطلاع عليه بتاريخ ، 72-77. ص.ص ،http://law.tanta.edu.eg/files/Conf: الرّابط
2)

-CARPENTIER Elise, SOLER-COUTEAUX Pierre, op. cit., p. 291. 
ؤثّر على القرارات الإدارية الفردية التي تمّت لفرنسي بأنّ إلغاء القرار التنظيمي لا ي  في هذا السياق قضى مجلس الدولة  ا -(3

 : أنظر. بناء عليه طالما أصبحت نهائية
-BOULISSET Philippe, ZARLI Sandrine, op. cit., p. .1531  

التنظيمي إلى القرارات الفردية قرار القضائي لل لغاءالإيرى جانب من الفقهاء بهذا الخصوص أنّ عدم امتداد آثار  -(4
أمراً غير مقبول، لأنّ ذلك يجعل الإلغاء القضائي يتساوى مع الإلغاء الاداري والذي ينصرف أثره للمستقبل يعدّ المحصّنة 

أنّه من الأجدر الحفاظ على لكن فريق آخر يرى دون أن يمس القرارات الفردية التي صدرت استناداً للقرار التنظيمي، 
لغاء القرارات التنظيمية بالطرق إالمكتسبة واستقرار الأوضاع القانونية بما يخدم المصلحة العامة بالحد من آثار  الحقوق
 .72-70. ص. ، مرجع سابق، صهشام البدري محمد: أنظر. القضائية

 =                                                        :يلي قضى فيه ما له رار  في قأكّد على ذلك مجلس الدّولة  -(5

http://law.tanta.edu.eg/files/Conf
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بالأحكام وثيق  تّصلة بشكل  ترد على هذه القاعدة بعض الإستثناءات، فإذا كانت الرّخصة م   
بحيث لا  ،محل الطعن القضائي المباشر أو غير المباشر راضيعة لمخطط شغل الأعد غير المشرو والقوا

 رتّب إلغاءالمخطط ي  هذا  أو بعدم مشروعية فإنّ الحكم بإلغاء ؛''indissociable''يمكن فصلها عنها 
S''ده مجلس الدّولة الفرنسي في قرار وهو ما أكّ ، الرّخصة تلك

té 
Gepro''   الدّفاع  نةالمتعلّق بلجوالقرار

 أ عتبريشمل رخص التجزئة ورخصة الأشغال، كما ل ستثاء لاحقاً إمتدّ هذا الإ (1).الخضراءعن المساحات 
وغير قابل  إلى أحكام غير مشروعة من مخطط شغل الأراضياستناداً  ةتّخذمنح الرّخصة الم   قرار رفض

 (2).قرار الرّفض لإلغاء سبباً  للإنفصال عنها

عن أحكام ''dissociable''ر عندما تكون الرّخصة قابلة للإنفصال يختلف الأميمكن أن  
ففي هذه الحالة فإنّ إلغاء  خاصة في قرارات رفض منح الرّخصة، المخطط العمراني غير المشروعة،

إذ  أو قرار رفض منح الرّخصة؛ المخطط أو التصريح بعدم مشروعيته لا يرتّب بالنّتيجة إلغاء الرّخصة
والتي يمكن أن تتمثّل في القواعد العامة يبحث لها عن أساس قانوني قابل للتطبيق، يمكن للقاضي أن 

 (3).للتعمير

لم يتعرّض المشرّع الجزائري إلى نتائج إلغاء مخططات التعمير المحلّية، كما أنّ غياب منازعات  
ض هذا النّوع           إلغاء مخططات التعمير أو الدّفع بعدم مشروعيتها أمام القضاء الإداري ساهم في غمو 

من المسائل، وهذا ما يطرح إشكالية مدى اعتبار القضاء كجهة ضامنة لحماية الاعتبارات البيئية في 
مجال التخطيط العمراني المحلّي، خاصة مع تأكيد النصوص القانونية على ضرورة إدماج البعد البيئي  

كقاعدة مكرّسة لكن دون ضمانات فعلية          في مخططات التنمية بشكل  عام، ممّا يجعل هذا المبدأ 
 .تكف ل التجسيد الميداني لها

                                                                                                                                                                                     
« Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la 

réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette 

réglementation», Voir : MAUGÜÉ Christine, SCHWARTZ Rémy, op. cit., p. 52.  
 :يلي جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي ما -(1

«L'annulation d'un POS n'entraîne pas de plein droit celle d'un permis de construire délivré               

sous l'empire de ce plan, à l'exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en                

raison de l'illégalité d'une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis             

litigieux ». Voir: Ibid,  p. 53.   
2)

- Ibid, p. 53. 
3(

-
 
Ibid, p. 53. 
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، وهو انب منه بمشاكـل التعـميـررتبطاً في جطالما كان تردّي الوضع البيئي في الجزائر م  لا 
المدن والأحياء والتجمّعات الحضرية والرّيفية  فمجرد معاينة واقع ،إلى يومنا هذا قائماً  لايزالالوضع الذي 

وتأثيرها على الأوساط  ،المجالي في الجزائركشف عن حجم الخلل الذي أصاب منظومة التسيير تبالعين 
إنّ ظاهرة كالبناء الفوضوي لا تحتاج إلى التدليل بالحجج العلمية  ،الإيكولوجية والإطار المعيشي للمواطن

، لكن هذه الظّاهرة وغيرها تحتاج إلى دراسات معمّقة فالواقع يعبّر عن نفسه حة للعيانلأنّها واض قانونيةوال
كلّ في مجال تخصّصه من أجل الكشف عن مواطن الخلل والضّعف بهدف التصدّي لها مستقبلًا بكلّ 

 .المتاحة حتّى لا تتفاقم الأوضاعو  الوسائل الممكنة

القانونية المتعلّقة بموضوع هذه  لف الجوانبمختاحثة من خلال دراسة وتحليل توصّلت الب 
ق ف  إلى أيّ مدى و  ''الأطروحة إلى مجموعة من النّتائج، وذلك في محاولة للإجابة على إشكالية 

، وتوفير الضّمانات اللّازمة بيئي في وثائق التعمير المحلّيةالبعد ال إدماجالمشرّع الجزائري في 
دّراسة من خلال للقتراح آفاق ا  جموعة من الإقتراحات والتوصيات، و مع إرفاق هذه النّتائج بم ،''؟لذلك

 .بعض الإشكاليات التي يمكن أن تكون موضوعاً للبحث مستقبلاً 

 :نـتائــج الــدّراســــــةعرض  -1

 ن الظّواهر العـمرانية ذات الأثرمنذ الاستقلال مجموعة م في الجزائر عرف المجال الحضري  
 إلى شقّيها، كظاهرة الزّحـف العـمراني وانتشار البناء الفوضوي، ويرجع ذلك أساساً ب السلبي على البيئة

 الوطني، واستمرار المشرّع عن انشغالات السّلطات العمومية في السنوات الأولى للاستقلال غياب التعمير
 معن تتجاوب التي لم تكالجزائري بالعمل بأدوات التخطيط العمراني الموروثة عن الحقبة الاستعمارية، 
 والبيئيةتحولات الديمغرافـية واقع التعمير، أو تتلاؤم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية أو تساير ال

 . للمدن الجزائـريـة آنذاك

سياسة التعمير في  لم يؤثّر بروز الوعي العالمي بالمشاكل البيئية في بداية السبعينات على 
 جاه مطلب الحدّ من التنمية حماية للبيئة، وعليهمناوءً ت   مومية موقـفاً تّخاذ السّلطات العإالجزائر بسبب 

هتمام بالجوانب البيئية ية على البيئة، غير أنّ بوادر الإنتاج آثارها السلبإفـقدت استمرّت حركة التعمير في 
ئري في مطلع   يجابي الذي عرفه الموقـف الجزاية بدأت بالظّهور بعد التحوّل الإفي مجال التنمية العمران
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 لكن دون أن عمير والبناء المتلاحقة، تكـريـس بعض المظاهر البيئية في قوانين الت تمّ  حيث ات،الثمانين  
 .يشمل أدوات التخطيط العمراني

بمجال  ات دوراً هاماً في ربط البيئةينفي أواخر الثمان ''قليميةالإ''لعبت سياسة التهيئة العمرانية  
ة ئتهيالمتعلّق بال 48-91لاحظ من خلال أهداف قانون رقم مباشر، وهو ما ي  التعمير بشكل غير 

على آليات التخطيط الإقليمي التي  عتمداً دماج البيئة في التنمية الحضرية، م  إالعمرانية الذي أقرّ ضرورة 
 .تعتبر مرجعية أساسية لمخططات التعمير على المستوى المحلّي

ه نحو التكريس الفعلي في قانون التعمير إلّا بعد صدور قانون          لم يجد مبدأ حماية البيئة طريق 
إذ  ؛ت العمرانية التي عرفتها الجزائرعتبر من أهم التشريعاالمتعلّق بالتهيئة والتعمير، والذي ي   28-84رقم 

التعمير للتهيئة و  طط التوجيهيتبنّى المشرع بموجبه مخططات جـديـدة للتسيير المجالي، تمثّلت في المخ
عتبارات البيئية في هذه المخططات على ذلك ضرورة إدماج الإراضي، كما أقرّ علاوة ومخطط شغل الأ

 .بشكل صريح

 تشريعيةة لـفـية الثالثة حركشهد المناخ القانوني في مطلع الأ فقديتوقّف الأمر عند هذا الحدّ،  لم 
 رساء منظومة قانونيةإإلى لمشرّع م، حيث عمد اواسعة النّطاق في ميدان التسيير المجالي وتهيئة الإقلـي

 ساهم هذا المسعى بشكل كبير في مية المستدامة، وقد متكاملة تتعلّق بشغل المجال في إطار مـقابة التن
 .المحلّيةمخططات التعمير لدعيم وبلورة الأهداف البيئية ت

المجال على ضوء مبدأ لكن، رغم وجود كم هائل من النّصوص القانونية التي تضطلع بتسيير  
التنمية المستدامة، والتي ترتبط بوثائق التعمير المحلّية، إلّا أنّ الواقع يثبت أنّ مشاركة التهـيئة والتعمير 

التشريع  حدود التأثير، لأنّ وم الحياة في المدن لايزال متواضعاً  رتقاء بإطارود حماية البيئة والإفي جه
في وضعها الحالي وأشكالها التنظيمية ومهامها لا يمكنها بأي حال من  العمراني وأدوات التعمير المحلّية

 .الأحوال مواجهة التحدّيات البيئية المطروحة

ومراسيمه التنظيمية المنظّمة  7884ستقـراء وتحليل قواعد قانون التعمير لسنة إلقد تبيّن من خلال  
شكال أساسية للتعمير في الجزائر، أنّ لأنونية الأدوات التخطيط العمراني التي تشكّل المرجعية القا

ير المحلّية في حماية           ، وأنّ دور وثائق التعمةمحدودجدّ ضايا البيئة في هذه النصوص الاستجابة لق
لبيئة يتّسم بنوع من الضّعف، ويرجع ذلك إلى قصور الجانب التنظيمي لمضمون هذه الوثائق في جانبها ا
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عملية  ة التي من شأنها ضمان التكـفّل الفعلي بالأبعاد البيئية فييانات قوّ فتقار إلى ضمبيئي، والإال
ناهيك عن المعوّقات الميدانية التي تصادف القائمين على عملية التخطيط ، التخطيط العمراني المحلّي

 .وتنفيذ المخططات

 ق بالتهيئة والتعميرالمتعلّ  28-84المقرّرة في قانون  البيئة القواعد الموضوعية لحمايةأكثرية إنّ  
 هذه يـري علىلتقدا لاحظ غلبة الطّابعحيث ي  ، مجرّدة من القوّة الإلزامية الكافية ومراسيمه التنظيمية،

وغيرها من العبارات التي '' يصوغ''، ''يجوز''، ''يمكن''ليس لأنّها تحمل صيغة الجواز على شاكلة القواعد 
دقّتها من جهة، وقلّة الأحكام الموضوعية المتعلّقة بحماية البيئة  بسبب عموميتها وعدمتفيد الجواز؛ إنّما 
ختيار، وتقدير ما هو ماس بالبيئة وما هو ضروري حرية الإ ذلك ترك المشرّع للإدارةب من جهة ثانية،

، بدلًا من تحقيق المرونة أدوات التخطيط العمراني المحلّي جانب ، ممّا أفـرز تـقصيراً واضحاً منلحمايتها
 .المحلّيةوبيئتها ي تعامل كل بلدية مع معطياتها ف

 ية التنطيق التي ترتكز عليها هذهختيارية للبيئة في وثائق التعمير، في تقـنتظهر الحماية الإ 
 التخطيط إلى مناطق  وقطاعات، لا الإقليم محلّ بتقسيم عنى الأدوات، حيث يتّضح أنّ هذه التقنية التي ت  

عتمد المشرّع الجزائري على معيار إبروز البعد البيئي فـيها، فـقد  حة لعدمتنبني على أسس بيئية واض
ذ يتمّ بموجبها إ ؛في المخطط التوجيهي ''مدى قابلية الأراضي للتعمير'' النّشاط العمراني القائم على فكرة 

ه لى هذإ شارةير قابلة للتعمير، في حين تمّ الإتــقسيم التراب المعني إلى قطاعات تعمير وقطاعات غ
عمرانية؛  متجانسةعابرة في مخطط شغل الأراضي، بتقـسيم التراب المعني إلى مناطق  تشاراإب التقنية

 .م بدورها إلى مناطق فرعية حسب وظائف معيّنة، ومناطق طبيعيةـقسّ ت  

إنّ عمومية المعيار الذي تبنّاه المشرّع بخصوص تقنية التنطيق وعدم بروز المعيار البيئي فيه  
راضي ت سلطة تقديرية في مجال تصنيف الألما هو الحال في قانون التعمير الفرنسي، يمنح للبلديامث

ضمن القطاعات المذكورة أنفاً، ممّا يفتح مجال التعسّف أو الغلط في التصنيف، ومع ذلك لا يمكن القول 
بيئة، إذ تضطلع الاية حم غياببعد البيئي في هذه التقنية يعني بأّي حال من الأحوال أنّ عدم بروز ال

قطاعات التعمير في المخطط التوجيهي بحماية البيئة العمرانية عن طريق ضمان تناسق النّسيج العمراني 
والتسيير الاقتصادي للأراضي، في حين تساهم القطاعات غير القابلة للتعمير في حماية الأوساط البيئية 

 .والوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية
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درتها على استيعاب النّظم خر، وهو عدم ق  آالتنطيق في حماية البيئة بعائق  طدم دور تقنيةيص 
جيهي دارية للإقليم المشمول بالمخطط التو لارتباط هذه التقنية بالحدود الإ البيئية المتجانسة والمترابطة،
اكل البيئية عن طريق أسلوب ل المنفرد للبلديات في معالجة المشالتدخّ  ن تجاوزللتهيئة والتعمير، لكن يمك

ختيارياً  في مجال التخطيط إوره التعاون المشترك بين الجماعات المحلّية، غير أنّ هذا الأسلوب يبقى بد
 .العمراني المحلّي

 ماية البيئة، إذ تضطلع بمهمّةفي ح تلعب وثيقة التنظيم لمخططات التعمير المحلّية دوراً هاماً  
ط كولوجية للأوساطار المعيشي للسكّان، أو المصلحة الايها المساس بالإلأنشطة التي من شأنتنظيم ا

د ضبط قواع طريق خلال بالطّابع الجمالي أو التاّريخي أو الثقافي للأماكن، وذلك عنالطبيعية، أو الإ
 غير أنّ  المتجانسة، روط البناء في المناطقوتحديد ش استعمال الأراضي داخل قطاعات التعمير المحدّدة

 دية كأصل عام بحرية ضبط هذه القواعدا الدّور غالباً ما يتميّز بالطّابع الاخـتياري، حيث تتمتّع البلهذ
 .والتدخّل بإنشاء إرتفاقات بغرض المصلحة العمرانية أو البيئية

ينطوي الطّابع التقديري الذي تتّسم به قواعد حماية البيئة في وثائق التعمير المحلّية على قدر من  
لمطروحة في مجالها الإقليمي عند ية، حيث يسمح بالمرونة في تعامل كلّ بلدية مع المشاكل البيئية االأهمّ 

هتمام البيئي بين من شأنه خلق تفاوت في مستويات الإعداد مخططاتها العمرانية، غير أنّ ذلك إ
عف ا خاصة في ظلّ ض  بلهمن ق   ؤدّي إلى تهميش الاعتبارات البيئية كلّياً الجماعات المحلّية، بل قد ي  

هتمام الجماعات المحلية  بقضايا إة قلّ الواقع الميداني  يكشفبين المحلّيين، إذ خالوعي البيئي لدى المنت
البيئة بالنّظر الى صعوبة التسيير والتهيئة والتكفّل بأزمة المدينة، ممّا يعكس عجزها في مواجهة مهامها 

خفاقها في مجال التسيير الب  .يئيالمعـقـّدة وا 

 لزمالم   تيارية؛ بعض القواعد ذات الطّابعقانون التعمير إلى جانب قواعد الحماية الاخ تضمّن 
التعمير، وكذا  لمخاطر هشاشة وتعرّضاً  والتي تتعلّق أساسا بحماية السّاحل باعتباره أكثر الفضاءات

كّد قانون التعمير على حماية الأراضي الفلاحية وبالأخص الأراضي الخصبة والعالية الخـصوبة، حيث أ
 744مراعاة شروط التوسع العمراني في المناطق الساحلية وحماية الـشريط الساحلي الممتد على مسافة 

متر، غير أنّ هذه القواعد تتصف بالمحدودية، نظراً لعدم صدور النّص التنظيمي الذي يحدّد كيفيات 
 .ضبط شروط التحكّم في التعمير الساحلي
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ام المراسيم التنظيمية المتعلّقة بمخططات التعمير المحلّية بأحكام قانون              تمّ تدعيم أحك 
، حيث أصبحت البلديات الساحلية ملزمة بضرورة           2440الساحل بموجب التعديل القانوني لسنة 

اردة عليها         راضي الساحلية والاستثناءات الو ر الساحلي، واحترام قواعد شغل الأمراعاة مبادئ التعمي
 .في مخططاتها العمرانية

من جهتها حضيت الأراضي الفلاحية بحماية خاصة في وثائق التعمير المحلّية، نظراً لأهمّيتها  
 وجية، وفي هذا الإطار أقرّ قانونفي ضمان الأمن الغذائي، ومساهمتها في حماية الأنظمة الايكول

باتاً تحويل هذه الأراضي لأغراض  منع منعاً ة للأراضي، حيث ي  التعمير مبدأ الحفاظ على الوجهة الفلاحي
          طاع منها لفائدة برامج التنمية إلّا في حالات استثنائية أخرى كالصناعة أو البناء والتعمير، أو الاقت

هذه ظيم حقوق البناء على يمتد دور وثائق التعمير المحلّية إلى تن كذلجراءات قانونية محدّدة، كإووفق 
بتبيان القيود الواردة على استغلالها وطبيعة البنايات المسموح بإنجازها وكثافتها وشروط  الأراضي

 .الترخيص بها

           ساهمت النّصوص القطاعية لشغل المجال والأراضي في بلورة وتعـزيز البعد البيئي  
    اية البيئة فيختيارات المناسبة لحماذ الإتّخإوذلك بتقـييد حرّية البلديات في لوثائق  التعمير المحلّية، 

            عة للتصنيفمجال تدخّلاتها العمرانية، إذ يجب عليها الإلتزام بحماية المناطق والمواقع الخاض
              فة كمساحات محميةبموجب التشريعات القطاعية، كمواقع التراث الثقافي، والمناطق الساحلية المصنّ 

           حاتدّدة، والمجالات المحمية المصنّفة كمحميات أو حظائر طبيعية أو ثقافية، وكذا المساأو مناطق مه
 .الخضراء

فإنّ البلدية تجد نفسها ملزمة بإدراج هذه المناطق في أغلب الأحيان ضمن القطاعات  بالتاّلي،  
كما يجب عليها كذلك التقيّد  غير القابلة للتعمير أو المناطق الطبيعية لمخططات التعمير المحلّية، 

تضبط قواعد التنظيم التي في وثيقة  هرتفاقات النّاتجة عنهذا التصنيف، بإدماج الإ بة عنبالآثار المترتّ 
             المسموحة أو الممنوعة اقات وطبيعية الأنشطةرتفحدّد الإط البناء على كلّ جزء، وت  راضي وشرو شغل الأ

زام البلدية في هذه الحالة بالإلتزام السلبي الذي لا يفرض على البلدية أخذ مبادرة ، لذا يمكن تكييف إلتفيها
إنشاء إرتفاقات أو وضع تدابير الحماية، بل يجب عليها الإمتناع عن مخالفة قواعد التصنيف المذكورة 

 .ونتائجها فحسب
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ضي المكرّسة في عدّة رتفاقات المنفعة العامة لشغل الأراع كذلك وثائق التعمير المحلّية لإتخض 
ن نصوص قانونية، والتي ينصرف بعضها إلى حماية البيئة الطبيعية أو المشيّدة أو حماية الأفـراد م

الوقاية من  ت الواردة في قانونرتفاقارتفاقات على وجه الخصوص الإالمضار والمخاطر، وتشمل هذه الإ
البناء  في تقييد حقوق رتفاقات دوراً لعب هذه الإ، وتاقانون الساحل وغيرهو  المياهالأخطار الكبرى، قانون 

، وتتمتّع بالحجّيه تجاه وثائق بيئياً  نشطة في المناطق التي تكتسي طابعاً والحدّ من ممارسة بعض الأ
رفاقه بمخطط إ لفرنسي ضرورة إدراجها كملحق يتمّ رتأى المشرّع اإلأهمّيتها فـقد  التعمير المحلّية، ونظراً 

 .التعمير المحّلي

التعمير  تلعب كذلك المخططات القطاعية  للتسيير المجالي دوراً هاماً في توثيق علاقة مخططات 
ية لمختلف الفضاءات نظراً  لدور المخططات المجالية في حماية المقوّمات البيئ المحلّية بحماية البيئة

مي، وعليه فإنّ رتباطها في نفس الوقت بمخططات التعمير المحلّية وفق تسلسل هر ا  والأقاليم، و 
تصوّري تـفـرض توجيهاتها البيئية على وثائق الطابع الالمخططات المجالية خاصة المخططات ذات 

م في التعمير المحلّية، غير أنّ هذه العلاقة تصطدم بثغرات قانونية تحدّ من فعاليتها، فالمشرّع لم يحس  
عالج لاقة مطابقة أم موافـقة؟ كما لم ي  طبيعة العلاقة التسلسلية التي تجمع هذه المخططات، فهل هي ع

لوها، فأغلب مخططات مسألة كيفية تكييف مخططات التعمير الموجودة مع المخططات المجالية التي تع
 . عدادها في ظّل غياب المخططات المجالية الأعلى درجة منهاإالتعمير تمّ 

الضمانات  ومحدودية ضعفترجع عدم فعالية وثائق التعمير المحلّية في حماية البيئة إلى  
ظام متداد نإجرائية، فعدم فادح في الضمّانات الإ قصوروجود لاحظ ، حيث ي  قانونية التي تكفل ذلكال

الجزائر، أثّر بشكل كبير ستراتيجية في المنظومة القانونية لحماية البيئة في التقييم البيئي إلى الأطر الإ
وتبنّيه لية التقييم البيئي الاستراتيجي طاق لآنتشار الواسع النّ خططات التعمير المحلّية، فرغم الإمدور  على

قليمي وتكريسه من قبل الدّول في تشريعاتها الدّاخلية، إلّا أنّ المشرّع الجزائري على المستوى العالمي والإ
 .لم يسعى إلى إدراجه في القانون الدّاخلي

من حيث إنفاذه لمبادئ حماية البيئة، أو من  كتسي التقييم البيئي الاستراتيجي أهمية بالغة سواءً ي 
لمخططات التنمية في وقت ة حتمللكشف عن التأثيرات البيئية المحيث دوره في تشخيص الواقع البيئي وا

يف من حدّتها ثار السلبية أو التخف، بوضع تدابير لمنع الآمكنةاح البدائل وصياغة الحلول المقتر ا  مبكّر، و 
 .تعذّر ذلكإذا أو تعويضها 
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قانون التعمير في الجزائر أهمية للتشخيص البيئي وهو ما يظهر في والتقرير             ول  لم ي   
التقديمي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومذكّرة التقديم الخاصة بمخطط شغل الأراضي، وهذا ما يزيد 

بين التأثيرات البيئية لهذه لبيئة، كما أنّ غياب دراسة بيئية ت  لحماية ال تحقيق من حيث الأمر سوءً 
المخططات يؤدّي إلى إضعاف آليات المشاركة ودور المواطن بشكل خاص في المساهمة في إعداد هذه 

 .الوثائق لحماية حقه في بيئة سليمة

، ضعف قواعد المشاركة عن جرائية في إعداد وثائق التعمير المحلّيةكشفت دراسة القواعد الإ 
اللّتان تعتبران آليات محدودة  ستشارة والتحقيق العموميالإآلية التشاور وآليتي  عتمد المشرّع علىإ حيث

 كذلك لاحظفاعلية مثل المناقشة العامة، كما ي  إلى آليات أخرى أكثر  المشاركة ن أن تمتدّ دو التأثير، 
عيات خرين خاصة الجمآين تغييب بعض الفاعلين كمديرية الصحة ومحافظة الغابات والحدّ من دور فاعل

 .البيئية

المكرّسة تتميّز بالقصور وغالباً ما تعتريها عدّة ثغرات           الإجرائية قواعدفالليس هذا فحسب،  
جرائية في المنظومة القانونية بالجزائر ة الإيمحدودية الحقوق البيئبسبب ليتها قانونية، فضلًا عن عدم فعا

عدم بدارة نغلاق الإاداري و شاركة، فقد شكّل السّر الإفي الم كحق الفرد في الحصول على المعلومة والحق
 قف حجر عثرة في وجه هذه الحقوق والتي تصد  نفتاحها على الممارسات الديمقراطية أهمّ العوائق التي تإ

 .الطريق نحو تفعيلها على أرض الواقع

من أهمّ عوامل ية لحماية البيئة جرائانات المتعلّقة بحماية الحقوق الإكذلك يعتبر قصور الضم 
عداد وثائق التعمير المحلّية والانفتاح بوجه عام على الديمقراطية        إخفاق مظاهر المشاركة في إ

 قوق، ممّا جعل من الهيئات العامةالبيئية، حيث يلاحظ غياب هيئة متخصّصة تسهر على حماية هذه الح
 .هاأساسياً لحمايت نسان مجأً اء والمجلس الوطني لحقوق الإكالقض

في حترام البعد البيئي إالقانونية التي من شأنها كفالة  عتبر الجانب الرّقابي من أهمّ الضّماناتي   
ائية على المداولات المتّخذة دارة في فرض الرّقابة الوصطار تتدخّل الإالتعمير المحلّية، وفي هذا الإ وثائق
ها، البعد البيئي في مراعاةذي يـقتضي عملية التخطيط العمراني لحماية مبدأ المشروعية ال طارإفي 
عد العامة في ظلّ الرّقابة تخضع للقوا العمرانية والبيئية، والملاحظ أنّ هذهضمان حماية المصلحة العامة و 

 .مداولات التعميرقانوني ل خصيصغياب أي تـ
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 حترامها،إذا تمّ إلّا إ في حماية البيئة أداوات التعمير لا تحقّق النجاعة المطلوبة أنّ من المعلوم،  
قت أحكامها بصورة سليمة، ويتمّ ذلك عن بّ ذا ط  إلهذه المخططات إلّا  هداف البيئيةفلا يمكن تحقيق الأ

طريق رخص التعمير، والتي تعتبر آليات لرقابة عمليات البناء والتجزئة ومدى مطابقتها لأحكام 
ستناداً للمقتضيات إتسليم هذه الرّخص  لإدارة بضرورةالمخططات العمرانية، وعليه فقد ألزم المشرّع ا

 .الواردة في هذه المخططات

إذ  ؛لّية في ضمان حماية البعد البيئيتساهم الرّقابة القضائية على مشروعية وثائق التعمير المح 
عدام يؤدّي خرق قواعد الحماية  ثارها بشكل رجعي، ورغم أهمّية هذا النّوع آإلى إلغاء هذه المخططات وا 

حدّد أحكاماً تتجاوب مع خصوصية قواعد التعمير، سواء ما تعلّق ابة إلّا المشرّع الجزائري لم ي  من الرّق
بالشروط الموضوعية أو الشكلية لدعوى تجاوز السلطة، مثلما هو الحال في فرنسا، حيّث أقرّ قانون 

و الدفع بعدم التعمير إمكانية الطّعن في مخططات التعمير قضائياً عن طريق رفع دعوى الالغاء، أ
عن تناول الاجتهادات القضائية لآثار  قضائي المباشر، فضلاً المشروعية حتّى بعد فوات آجال الطعن ال

تعلّقة بمخططات التعمير إلغاء مخطط التعمير، أمّا في الجزائر فيلاحظ غياب الممارسة للمنازعات الم
 .المحلّية

ات القضائية لحماية الاعتبارات البيئية في أمام هذه الوضعية يمكن التساؤل حول جدوى الضّمان 
مجال التخطيط العمراني المحلّي، فهذه الإعتبارات تبقى حبيسة النصوص القانونية بسبب إنعدام ثقافة 

معنوية، وكذا غياب  أو أشخاصاً  المواجهة القضائية لدى المخاطبين بالقرارات الإدارية سواء كانوا أفراداً 
الإدارة صاحبة إمتيازات السلطة، وهذا ما يجعل مبدأ الإعتبارات البيئية في  الجرأة في مواجهة قرارات

علية تكف ل التجسيد الميداني لها شأنها شأن وثائق التعمير المحلّية كقاعدة مكرّسة لكن دون ضمانات ف
 .الضمّانات الأخرى

 :التوصـــيات والإقــتراحـات -2

ير بمجموعة من التوصيات والاقتراحات                   على ضوء هذه النتائج يمكن الخروج في الأخ 
 ماية البيئة، والتي تتمثّل أساساً التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء وثائق التعمير المحلّية في مجال ح

 :  يلي فيما
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 :بشأن النّصوص القانونية: أولاً 

التخطيط العمراني ئي في كشفت هذه الدّراسة عن وجود إرادة تشريعية في إدماج البعد البي  
لكن هذه الإرادة تبرز بشكل  أكبر في النّصوص القطاعية لشغل المجال منه في قانون التعمير ، المحلّي

وبعيدة عن المستوى المأمول، إذ ي لاحظ مثلًا عدم إدراج مبدأ التنمية '' راكــدة''الذي ظلّت أحكامه 
            هذه الإرادة التشريعية قابلها ضعف الإرادة السياسية  المستدامة ضمن أحكام هذا القانون رغم أهمّيته،

يعتبر أبسط مثال على          النّصوص التنظيمية المتّصلة بالتعمير والبيئة بعضفعدم إصدار  ،في التطبيق
 :بناءً على هذه الملاحظات يمكن الخروج بالتوصيات والإقتراحات التاّليةو  ذلك،

 يتماشى مع التّطوّرات والمستجداتر الحالي برمته وسن قانون جديد يتجاوب و إلغاء قانون التعمي -
الحاصلة في المجال البيئي، بتكييفه مع مبدأ التنمية المستدامة ومختلف المبادئ المرتبطة بحماية              

 .الحيطة وغيرهامبدأي الوقاية و شاركة و البيئة، كمبدأ الم

فرطة عن العمومية الم   ر قواعد موضوعية واضحة لحماية البيئة بعيداً يجب أن يتضمّن قانون التعمي -
 حداث قطاعات خاصة بحماية البيئة وعدم الدّقة، ويكون ذلك خصوصاً بإصلاح تقنية التنطيق باست

دراج هذه التقنية صراحة في للتعمير وأخرى لحماية الأراضي الفلاحية، بالنسبة للمخطط التوجيهي ، وا 
 .اضيمخطط شغل الأر 

والحدّ من إطلاق قواعد الموضوعية لحماية البيئة في وثيقة التنظيم، اليجب كذلك وضع حدّ أدنى من  -
بتبيان الأنشطة الممنوعة لأسباب السلطة التقديرية للبلديات في ضبط مضمون قواعد التعمير، وذلك 

الأنشطة على تأثيرات بيئية عندما تنطوي هذه  أو تلك المقيّدة باجراءات أو شروط بيئية أخرى، بيئية،
 .لضمان إدراج الانشغال البيئي  ضمن خيارات البلدية لوثيقة التعميرهامة 

شكالية الترابط بين وثائق التعمير المحلّية والمخططات المجالية الأخرى، بتبيان وضعية إمعالجة  -
المخططات كام تعمير مع أحالأولى بالنّسبة للثانية، وتحديد الأحكام الخاصة بكيفية تكييف مخططات ال

 .المجالية لتهيئة الإقليم

خضاع الوثائق إستراتيجي، عن طريق البيئة بآلية التقييم البيئي الإ جرائية لحمايةتدعيم الضمانات الإ -
ك تتضمّن تقرير بيئي حول     نجاز دراسة خاصة بذلا  على البيئة لتقييم بيئي مسبق، و  ذات التأثير الهام

 .حجم التأثيرات وسبل مواجهتها ، يبيّن فيهذلك
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           متكاملة تتيح إنتاج ستراتيجي وجود منظومة معلومات بيئية تكريس التقييم البيئي الإيتطلّب  -
ممّا معلومات وخرائط بيئية، والتي تسمح بإنجاز الدّراسات البيئية اللّازمة في إطار عملية التقييم، 

فعيل البنوك الولائية للمعلومات، وصى بالإسراع في تبيئية، لذا ي  معطيات الإنشاء بنوك حول اليستوجب 
ختلف التخصّصات ذات الصّلة بميادين العمل على تكوين الإطارات وبناء القدرات في م إلى جانب

 .، وضرورة توظيف طاقتها أحسن توظيفوعلم الإيكولوجيا التعمير والتهيئة الإقليمية

بفتح مجال المشاركة أمام في إعداد هذه المخططات علين البيئيين تلف الفاخة مظاهر مشاركة متقوي -
شراكهم في المراحل الأولى من إعداد مشروع المخططكلّ الفاعلين، و  آليات تشاركية بالإعتماد على  ،ا 

إضافة إلى ذلك يجب منح الجمعيات ، صلاح الآليات الموجودةإ ضرورة ، معالتفاعلية منها خاصة جديدة
 .ب المشاركة بدلًا من إنتظار توجيه الدّعوة لهاالبيئية حق طل

ضايا الق وأغير الممركزة المكلّفة بالبيئة  مصالحلى الآراء الإستشارية للإضفاء الطّابع الإلزامي ع -
باقي الآراء  نيجب تقديم آراء الهيئات البيئة ع حيثبكما يمكن إضفاء طابع الأولوية عليها  المتّصلة بها،

 .ذلكالأمر غير  إقتضىإلّا إذا  في حالة تعارضها

تمكين المواطن من المشاركة بصورة فعلية وشفافة، من خلال إصلاح نظام التحقيق العمومي وتدارك  -
كلّ النّقائص التي تعتريه، بدءً من كيفية تعيين المحقّق المفوّض، وطرق إعلام الجمهور بالتحقيق، 

ير ذات صبغة تقنية فينبغي على السلطات المحلّية الاستعانة وكيفيات إبداء آرائه، ولمّا كانت وثائق التعم
 .بخبراء لوضعهم تحت تصرّف المواطن

ترقية الحقوق البيئية ذات الطّابع البيئي، منها الحق في الحصول على المعلومات البيئية، كذلك يجب  -
نفتاح ع الإدارة على الإوحق المشاركة في صنع القرار البيئي، من خلال الحدّ من السرّ الإداري، وتشجي

على الممارسات الديمقراطية، مع إنشاء هيئة متخصّصة إن إمكن لتلقى ودراسة شكاوي المواطنين 
 .بخصوص حقوقهم المختلفة منها الحقوق البيئية

ليات الطّعن تكريس قواعد خاصة لتنظيم المنازعات المتعلقّة بمخططات التعمير المحلّية، وتكريس آ -
البيئة من حق  الدّفاع عن معياتج، مع تمكين أو ما يسمى بالدّفع بعدم المشروعية المباشرالقضائي غير 

 .ضدّ وثائق التعمير غير المشروعة الطّعن
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 :بشأن السلوك البيئي :ثانياً 

            في الحقيقة هذه النقطة تبدو وكأنّها تتجاوز وظيفة القانون، فلا يمكن للقاعدة القانونية أن   
ل هو البحث عن تحسين ظروف الحياة الوعي البيئي أو ثقافة المشاركة في وسط مجتمع همّه الأو  تزرع

عندما تكون نابعة من واقع المجتمع،  في توجيه سلوك الفرد ، لكن بالتأكيد يمكنها أن تساهمبكل الطّرق
 .بحيث يمكن للفرد استعابها وتقبّلها

لتعمير وحماية البيئة لا يكفي بكّل تأكيد ما لم تعمل جودة تشريعات قانون الذا يمكن القول أنّ  
أجل  تعبئة كافة الأفراد والمؤسسات منو  ،المجتمع فيترسيخ  العمل البيئي  الدّولة بكلّ مؤسساتها على

هذه الغاية، والعمل الجاد على تكوين وتوعية المواطن وترسيخ روح المواطنة البيئية فيه عن طريق تحقيق 
 .ة وعمليات التوعية والتحسيسلبيئيالتربية ا

البة بحقوقه البيئية       إنّ غرس قيم المواطنة البيئية في الفرد الجزائري سيدفع به نحو المط 
ي للتصدّ كتساب ثقافة المواجهة القضائية تشجّعه على إ والدّفاع عنها أمام الهيئات المكلّفة بحمايتها، كما

لصّحوة  لحراك الشعبي الحاصل اليوم في الجزائر يعتبر بادرة أمل ل، ولعلّ القرارات الإدارة غير المشروعة
 .البيئية واحدة منها دّفاع عن المصالح المشتركة للأمّة، ونأمل أن تكون القضاياالجماعية من أجل ال

           هي إخفاق المشرّعألا و أنّ هذه الدّراسة خلصت إلى نتيجة هامة  خيريمكن القول في الأ 
يكولوجي يرقى إلى مستوى التحدّيات التي يفرضها الواقع البيئي في سن قانون عمراني إفي الجزائري 

جعل وثائق التعمير المحلّية أداة حقيقة لحماية البيئة، والسبب المجال الحضري وحتّى الطبيعي، ومن ثمّ 
ر أدوات التخطيط في ذلك يعود إلى قصور وعدم فعالية الإطار التشريعي والتنظيمي المنظّم لدو  الأوّل
تتخلّل هذه  ووجود العديد من الثغرات التي ،ضعف القواعد الحمائيةمراني المحلّي في حماية البيئة، الع

 .من الجانب البيئيفي حماية مشروعية وثائق التعمير  انعدام دور القضاءوص، مع النص

           المحلّي طيط العمرانيختتقترح الباحثة تبنّي أدوات جديدة لل ؛على ضوء هذه النّتيجة الختامية 
بإدخال تعديلات جوهرية تتماشى مع أهداف التنمية العمرانية المستدامة، الأدوات القائمة إعادة تنظيم  أو

ذو الطّابع التنظيمي القابل  ''المشروع الحضري''لذا يجب أن تصاغ هذه الأدوات وفق قالب أو منهجية 
لنّهوض بالبيئة العمرانية والحضرية أولًا، والحفاظ على الأوساط للمعارضة به تجاه الغير، من أجل ا

 . الطبيعية ثانياً 
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 :ةـــدّراسـاق الــآف -3

          ة، لا يرتبط فقط بالعوامليالبيئي في وثائق التعمير المحلّ  إنّ إنجاح عملية إدماج البعد 
ؤسساتية التي غالباً ما تكون حجر عثرة القانونية بل هناك مجموعة من المعطيات المالية والبشرية والم

 لى المدخل البيئي لأدواتبالنسبة للبلديات عند إقدامها على عملية التخطيط العمراني، والتي قد تؤثّر ع
 .بالبحث والتعمّق فيها أكثرحثة أنّها جديـرة البا، هذه المعطيات ترى التعمير

يعتبر شأناً محلّياً يستند إلى مبادئ اللّامركزية،  في الواقع، رغم أنّ إعداد وثائق التعمير المحلّية 
إلّا أنّه يقوم أيضاً على علاقات متشابكة ومتنوّعة والتي تساهم بشكل كبير في بلورة البعد البيئي لوثائق 

 :التعمير المحلّية، وتتمثّل هذه العلاقات في

ت، فالتخطيط العمراني المشترك التعاون المشترك بين البلدياأسلوب  في إطارتتمّ  :تعاون اتعلاق -7
شكالات المالية التي تعترض دارية، وكذا الإالحدود الإبالبيئة صطدام إ ليةوز إشكابتجا نسبياً  يسمح

 .الجماعات المحلّية خاصة في تمويل الدّراسات التقنية

         تقنية مع مكاتب الدّراسات الفنّية المتخصّصة التي تضطلع بإعداد الدراسات ال :تعاقدعلاقات  -2
تستند إلى أحكام الصفقات العمومية وما تثيره هذه  هي علاقةتحيينها على ضوء المعطيات الجديدة، و  أو

 .اء أفضل العروض المالية والتقنيةنتقإالأخيرة من معايير في 

لجأً تعتبر م فوثائق التعمير المحلّية ،مع الإدارة المركزية وفروعها غير الممركز :تنسيق اتعلاق -8
مشاريع ذات ، فاللبيئة وحده بل تهم كافة الوزاراتلا تهمّ قطاع التعمير أو اف للسياسات العمومية القطاعية،

، كما تتكفّل هات مخططات التعميرمثلًا تفرض نفسها على توجّ   (PIGnationaux)المنفعة العامة الوطنية 
من قانون البلدية قبل برمجتها  748المادة هذه الأخيرة بالبرامح القطاعية للتنمية، والتي تشترط حسب 

على إقليم البلدية ضرورة تحصيل الرّأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي لاسيما في مجال حماية الأراضي 
 .الفلاحية والتأثير على البيئة

والهيئات  الدّفاع عن البيئة، مع مختلف الفاعلين البيئين من مواطنين، جمعيات :علاقة تشاور -0
 .المتخصّصة مومية البيئيةالع
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نتجة ومفيدة للجانب هذه العلاقات المتنوعة والمتشعبة تحتاج إلى تنظيم دقيق حتى تكون م    
علاقة ضبط عملية التخطيط في حالة عدم بطء لمتدخلين من شأنه أن يؤدّي إلى البيئي، لأنّ تعدد ا

 .المتدخلين ببعضهم البعض

ماليتها للهيئات المركزية  ةف موارد الجماعات المحلّية وتبعيـضعف:  العوائق المالية كذلك هناك 
 :يؤدّي إلى التأثير على البعد البيئي في التخطيط العمراني على النّحو التاّلي

ة من عملية التخطيط يالخيارات البيئ واستبعاد وارد المالية قد يؤدّي بالبلديات إلى إقصاءمضعف ال  -7
أو تخصيص لها حيّز محدود لا يرقى إلى المستوى اسات البيئية التقنية، لعدم قدرتها على تمويل الدّر 

، وتفضيلها لبرامج خاصة في ظلّ تمتّع البلديات بسلطة تقديرية في ضبط مضمون أدوات التعميرالمأمول 
 .التنمية ولو على حساب البيئة

برام -2 الصفقات العمومية مع مكاتب  حلول الهيئات المركزية محلّ البلديات في إنجاز هذه الدّراسات وا 
 .الإختصاص من البلدياتهذا ، ما يعني سحب الدّراسات

كذلك هناك عوائق ترتبط بالمسألة العقارية، حيث تجد السلطات المحلّية نفسها أمام وضعيات  
صعبة تعيق عملية التخطيط العمراني بشكل لا يسمح بتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة على 

 :مكن تلخيص الإشكالات العقارية في نقطتين إثنتين على الأقل وهماحو المرغوب فيه، ويالنّ 

إنّ ضعف الرّصيد العقاري للبلديات قد لا يسمح لها بتغطية الحاجيات : ضعف الاحتياطات العقارية -7
لمؤهّلة العامة من طرق، وقنوات ومساحات خضراء ومرافق اجتماعية سواءً داخل المدن أو في المناطق ا

 .للتوسع الحضري

تصطدم عملية التخطيط العمراني بواقع المضاربات العقّارية التي أصبحت وسيلة : المضاربة العقارية -2
 .تمام بوجه المدينة وآفاق تطوّرهالجلب الثروات وتحقيق الأرباح، دون الاه

تكمن  أساسيتينلتين مسأ بدوره والذي يطرح: هناك الإكراهات البشرية أو الإطار البشريأخيراً  
لا يرقى إلى  قافة بيئية، أوثضعف مستوى أداء المنتخب المحلّي والذي قد لا يتحلّى ب الأولى في إشكالية

لدّفاع في مجال ا ئهدامستواه العلمي، ممّا يؤثّر على أ في ضعفلإنعدام أو  مستوى التطلّعات المرجودة
دارات ري التقني من مواظفي الإالإطار البش فية توظيفبينما تكمن الثانية في كيعن الخيارات البيئية، 
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بموجب  عملية التخطيط العمرانيالمساهمة في بلورة البعد البيئي في والمنتمين للأسلاك التقنية في 
ن ي، خاصة الأسلاك التاّبعة لشعبة التسيير التقني والحضري التي تضمّ سلك المهندسخبرتهم التقنية

 .ومهندسي التسيير التقني والحضري ليميةالإق دارةللإ ينالمعماري

مسألة إدماج أو تعرقل  بفاعلية تساهمأن خرى التي يمكن أإذن من هنا يتّضح وجود أسباب  
غير الأسباب القانونية التي تمّ تناولها في هذه الأطروحة،  وثائق التعمير المحلّيةفي عتبارات البيئية الا

لمتعلّقة بهذه المعطيات من شأنه أن يكشف وجهاً آخر لإشكالية إنّ دراسة مختلف الجوانب ابالتاّلي ف
يمكن أن تكون محلّ دراسة قانونية مستقلة لذا يط العمراني المحلّي، في مجال التخط البعد البيئي إدماج

 :والتي يمكن أن نقترح لها عنواناً كالآتي مستقبلاً 

ثارها يل التخطيط العمراني المحلّي  راق ع''
 
 ''د البيئي على البعوا

              

 

 تّم بحمد الله وعونه 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ملاحـــــــــــــــــــــق

 



ملاحق                                                                   الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلّية في الجزائر   

407 
 

 الملحق رقم )10( 
 النشاط الزّلزالي المسجّل في الجزائر بين 
 00 أكتوبر 9102 و 10 جانفي 9102

 

 

Date Heure Mag Localisation 

06/01/2018 10:32 3.3 10 km Sud Est de Melbou w Béjaia.  

02/01/2018 21:59 5.0 04 km Sud Ouest de Oued Djer w Blida.  

01/01/2018 00:53 3.2 02 km Sud de Ain Bouziane w Skikda.  

11/12/2017 00:18 3.6 02 km Nord Ouest de Tamezguida w Médéa.  

26/11/2017 12:02 3.1 12 km Sud Est de Amizour w Béjaia. 

24/11/2017 15:02 3.6 08 km Sud Ouest de Souhane w Blida.  

24/11/2017 13:32 3.0 07 km Sud Ouest de Mihoub w Médéa. 

28/10/2017 19:47 3.2 04 km Nord Est de Sig w Mascara.  

16/10/2017 08:03 3.2 04 km Sud Ouest d'El Abadia w Ain Defla.  

16/10/2017 03:09 4.0 05 km Sud Ouest d'El Abadia w Ain Defla.  

 

 .مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية :المصدر

 :بط الإلكتروني التّاليعلى الرّا 9102جانفي  12إحصائيات تمّ الإطلاع عليه بتاريخ 

https://www.craag.dz/10derniers.php 

 
 

 

 

 

 

https://www.craag.dz/googlemap/1.php
https://www.craag.dz/googlemap/2.php
https://www.craag.dz/googlemap/3.php
https://www.craag.dz/googlemap/4.php
https://www.craag.dz/googlemap/5.php
https://www.craag.dz/googlemap/6.php
https://www.craag.dz/googlemap/7.php
https://www.craag.dz/googlemap/8.php
https://www.craag.dz/googlemap/9.php
https://www.craag.dz/googlemap/10.php
https://www.craag.dz/10derniers.php
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 الملحق رقم )19(

 إحصائيات حول توطين البنايات في المناطق المعرّضة للأخطار
  

Habitations construites sur des gazoducs 

Nombre de constructions Wilaya 

55 Chelf 

269 Laghouat 

61 O.E. Bouaghi 

516 Batna 

778 Béjaia 

25 Biskra 

371 Bouira 

480 Tébessa 

02 Tlemcen 

36 Tiaret 

466 Alger 

58 Djelfa 

19 Jijel 

264 Sètif 

03 cités Saida 

18 Skikda 

Un lotissement, marché, université, stade, cimentière, CEM, 

04 groupes d’habitat, coopérative, bidonville, 585 habitat, et 

02 quartiers 

 

Annaba 

 

316+un marché hébdomadaire Constantine 

330 Médéa 

442 Ouargla 

171 Oran 

163 Boumerdés 

787 Souk Ahras 

69 Tipaza 

184 Mila 

353 Ain Defla 

285 Relizane 

Source : Protection civil/ Ministère de l’intérieur et des collectivités locales 
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Habitations jouxtant les zones d’activités industrielles 

Nombre de constructions Wilaya 

03 Chelf 

67 Laghouat 

23 O.E. Bouaghi 

71 Batna 

60 Biskra 

06 Bouira 

548 Tébessa 

400 Tlemcen 

40 Tiaret 

575 Alger 

349 Djelfa 

13 Jijel 

Plusieurs cités Sètif 

04 cités Saida 

2679 Skikda 

Quelques fermes et domaines agricoles Annaba 

623, une caserne et une cité universitair Constantine 

87 Médéa 

348 Mostaganem 

50 M’sila 

Plusieurs hab. Ouargla 

05 Tissemsilt 

03 Souk Ahras 

640 Tipaza 

34 Mila 

326 Ain Defla 

91 habitations situées sur servitudes de c. de fer et 726 

situées sous lignes électriques 

Relizane 

 

Source : Protection civil/ Ministère de l’intérieur et des collectivités locales 
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Habitations construites en zones inondables 

Nombre de constructions Wilaya 

2248 Chelf 

3083 Laghouat 

1999 O.E. Bouaghi 

16261 Batna 

500 Béjaia 

763 Biskra 

1438 Bouira 

1159 Tamanrasset 

17236 Tébessa 

375 Tlemcen 

13 Tiaret 

14545+quarties Merdja et Baraki Alger 

784 Djelfa 

47(05 zones à risques très élevés) Jijel 

1261 Sètif 

976+09 cités Saida 

4009 Skikda 

576+04 cités en centre ville S.B. Abéss 

30 cités et quartiers Annaba 

360 Guelma 

620 Constantine 

3075 Médéa 

1633 Mostaganem 

1185 M’sila 

06 cités Oran 

561 Boumerdés 

2370 El Tarf 

1340 Tissemsilt 

766 El Oued 

La plupart des communes Souk Ahras 

2710 Tipaza 

1663 Mila 

7772 Ain Defla 

4924 Naama 

14 zones juxtant différents lits d’oueds A.Témouchent 

350 Relizane 

Source : Protection civil/ Ministère de l’intérieur et des collectivités locales 

 

 :المرجع

Conseil national éconimique et social, «  rapport sur l’urbanisation et les risques naturels et 

industriels en Algérie : inquiétudes actuelles et futures », op.cit, p.p. 22-25.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائـــمــة المـــراجـــع
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 باللّغة العربية: أوّلاً 

I. الكتب 

تصوّر مقترح، دار علي بن زايد  :، في سبيل مقاربة سوسيولوجية للبيئة في الجزائرإبراهيمي الطاهر -[7]
 .2470شر، الجزائر، للطباعة والنّ 

ة، ر ـ، الضبط الإداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهأبو الخير عادل السعيد محمد -[2]
7882. 

الحدث والمواجهة، دار : ، الأخطار والكوارث الطبيعيةأرباب محمد إبراهيم، محسوب محمد صبرى -[8]
 .7889الفكر العربي، القاهرة، 

، التعمير بين المركزية واللامركزية، الشركة المغربية للطباعة والنّشر، البكريوي عبد الرحمان -[0]
 .7888الرباط، 

، الإدارة المحلّية وتطبيقها والرّقابة عليها، المركز القومي للإصدارات سنح الحمداني سامي -[2]
 .2470 ،القانونية، القاهرة

دراسة مقارنة، : ، التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستوريةالدراجي جعفر عبد السادة بهير -[1]
 .2448دار الحامد للنّشر والتوزيع، عمان، 

دراسة مقارنة، مكتبة القانون  : الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة د،الروبي محمد محمو  -[1]
 .2470والاقتصاد، الريّاض، 

سكندرية، قليمي وأبعاده الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، الإ، التخطيط الإالزّوكة محمد خميس -[9]
7887. 

فظة على البيئة، دار القلم للطباعة والمحا تنميةشكالية التوفيق بين الإ، السّملالي عبد المجيد -[8]
 .2442والنّشر والتوزيع، الرّباط، 
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، الوجيز في قانون البيئة، دار القلم للطباعة والنّشر والتوزيع، الرباط، السملالي عبد المجيد -[74] 
2442. 

تصاد، ــون والاقانـتبة القــبعة الثانية، مكـطـدراسة مقارنة، ال: ، القضاء الإداريالظّاهر خالد خليل -[77]
 .2470الرّياض، 

، إبطال القرارات الإدارية الضّارة بالأفراد، مركز الدّراسات العربية للنّشر والتوزيع، العشي رائد نعيم -[72]
 .2479مصر، 

 .               2474 ،القاهر الحماية القانونية للبيئة من التلوّث، دار النهضة العربية، المراكبي السّيد، -[78]

دراسة تشريعية قضائية فقهية، إصدارات المركز : ، الوسيط في دعوى الإلغاءالوافي سامي -[70]
 .2479الديمقراطي العربي، برلين، 

 .          2442عنابة،  ، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنّشر والتوزيع،بعلي محمد الصغير -[72]

 التنظيم الإداري، دار العلوم للنّشر والتوزيع، عنابة،: لإداري، القانون ابعلي محمد الصغير -[71]
2442       . 

، تقييم الأثر البيئي لمشروعات التنمية والقرارات من المنظور حاتم عبد المنعم أحمد عبد اللّطيف -[71]
 .2471صة الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، ور رية ميدانية، بظدراسة ن: الإجتماعي

السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها، أكاديمية نايف العربية للعلوم  مر حمد،حمد ع -[79]
 .2448الأمنية، الريّاض، 

الإثبات أمام القضاءين الإداري والعادي، دار محمود للنّشر والتوزيع، خميس السّيد إسماعيل،  -[78]
 .2471القاهرة، 

لى أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة للنّشر ، الرّقابة الإدارية عديرم عايدة -[24]
 .2477والتجليد، باتنة، 

 ، الأبعاد البيئية للتنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، الكويت، ي ناصر العجميار ض -[27]
7882. 
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 . 2472، رالجزائ، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، دار الخلدونية، سينحطاهري  -[22]

 .7882 طر الوطنية، الدوحة،ـأسلوب ومراحل، مطابع ق: ، تخطيط المدنعاطف حمزة حسن -[28]

دراسة في التشريع الجزائري مدعّمة : ، قرارات العمران الفردية وطرق الطّعن فيهاالزّينعزري  -[20]
 .2442بأحدث قرارات مجلس الدّولة، دار الفجر للنّشر والتوزيع، القاهرة، 

، دار (دعوى الإلغاء)مبدأ المشروعية : ، الوجيز في القضاء الإداريعلي عبد الفتاح محمد -[22]
 .2448الجامعة الجديدة للنّشر، الإسكندرية، 

دراسة مقارنة، المركز العربي : الإستثنائية، سلطات الضّبط الإداري في الظروف علي نجيب حمزة -[21]
 .2471لتوزيع، مصر، للدّراسات والبحوث العلمية للنّشر وا

تهديدات البيئة، كتاب مترجم من تأليف دلمولينو وآخرون، دار عويدات للنشر  قاضي جورج، -[21]
 .2441والطباعة، بيروت، 

 .2471، عمانالتنمية المستدامة، دار الأكاديميون للنّشر والتوزيع،  كافي مصطفى يوسف، -[29]

 .2442ري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، القضاء الإدا محمد رفعت عبد الوهاب، -[28]

 .2472الرياض، ، والاقتصاد، الوافي في القانون الإداري، مكتبة القانون محمد نصر محمد -[84]

 .7884، التلوّث مشكلة العصر، دار عالم المعرفة، الكويت، مدحت أحمد إسلام -[87]

دراسة : الإداري في النّظام السعودي ، ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارمشبب بن محمد سعد -[82]
 ،2471تأصيلية، دار الكتاب الجامعي، الرّياض، 

 ، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مقداد الهادي -[88]
2444. 

 ر للنّشرصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسو  مهزول عيسى، -[80]
 .2470والتوزيع، الجزائر، 

 .2478 ، الحماية الرّاشدة للسّاحل في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،هنوني نصر الدين -[82]



قائمة المراجع                                                             التعمير المحلّية في الجزائر الاعتبارات البيئية في وثائق  

 

415 
 

النّظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات : ، القانون البيئيهياجنه زياد عبد النّاصر -[81]
 .2470، عمان، عوالتوزي شرقافة للنّ ـ، الطبعة الثانية، دار الثالبيئية

 .2448رب للنّشر، وهران، ـ، دليل المنتخب المحلّي لحماية البيئة، دار الغونّاس يحيى -[81]

 دور الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية والنّقابات، : ، المجتمع المدني وحماية البيئةونّاس يحيى -[89]
 .2440دار الغرب للنّشر والتوزيع، وهران، 

II. الأطروحات والمذكّرات الجامعية 

 :أطروحات الدكتوراه -أ

ية ، دور الجماعـات الإقليمية في حماية البيئـة، أطـروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلّ أسياخ سمير -[7]
 .2471الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات ، موقف قاضي أشرف عبد الفتاح أبو مجد محمد -[2]
دراسة مقارنة، رسالة مقدّمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، كلّية الحقوق، جامعة عين : داريةالإ

 .2442القاهرة،  الشمس،

               ة الدكتوراهجلنّظام الجزائري، أطروحة لنيل در ستقلالية الجماعات المحلّية في اإ برازة وهيبة، -[8]
  .         2471 ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،في العلوم، تخصّص القانون، كلّ 

            ، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في بركات كريم -[0]
 .2470 السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم 

، منازعات العمران، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلّية الحقوق والعلوم بزغيش بوبكر -[2]
 .2471السّياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

التشريع  ل من التلوّث فيليات القانونية المقـرّرة لحماية السّاح، الآبن صالح محمد الحاج عيسى -[1]
 .2471 ، 7الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر 
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       تصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة فيإخ، بوجادي أعمر -[1]
 .2477القانون، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

             ، النّظام القانوني للعقّار الفلاحي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علومبوشريط حسناء -[9]
 .2471ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، في الحقوق، كلّ 

جية الكبرى وتسيير ، الآليات القانونية للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولو بوصفصاف خالد -[8]
لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، جامعة محمد لمين  مقدّمة الكوارث في الجزائر، أطروحة

 .2478 دباغين، سطيف،

عادة التنظيم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تكواشت كمال -[74] ، التعمير والبناء في التنظيم وا 
 .2471، 7ة، جامعة باتنة ية الحقوق والعلوم السياسيكلّ 

الرّقابة القضائية على المشروعية الدّاخلية لقرارات الضّبط الإداري، أطروحة مقدّمة  وردة،ف خلا -[77]
 .2470 ،2لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 

رسالة لنيل شهادة  ،سة مقارنةدرا: الضّوابط القضائية للسّلطة التقديرية للإدارة، خليفي محمد -[72]
 .2471في القانون العام، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  دكتوراه

، مبدأ تدرّج المعايير القانونية في النّظام القانوني الجزائري، رسالة لنيل درجة رابحي أحسن -[78]
 .2441م الإدارية، جامعة الجزائر، الدّكتوراه في القانون، معهد الحقوق والعلو 

، الإرتفاقات الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه في رباحي مصطفى -[70]
 .2472العلوم، كلّية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 أحكام القانون الدولي،  ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوءزيد المال صافية -[72]
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، كلّ 

2478. 

زائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون جم القانوني للتهيئة والتعمير بال، النّظاعبّاس راضية -[71]
 .2472، 7 ية الحقوق، جامعة الجزائركلّ 
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، الرّخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في عــزاوي عبد الرّحمان-[71]
 .2441ية الحقوق، جامعة الجزائر، القانون العام، كلّ 

مبدأ الحيطة ومسـؤولية المهنيين، رسالة مـقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه فـي القانون  عمارة نعيمة، -[79]
 .2470 الحقوق، جامعة أبو بكر بقايد، تلمسان،ية لّ ص، كـالخا

، الآليات القانونية لحماية البنايات من خطر الإنهيار في الجزائر، رسالة لنيل شهادة لعريص لمين -[78]
 .2479، 7دكتوراه علوم، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر 

غرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، ، التدخّل العمومي في ميدان التعمير بالممالكي أحمد -[24]
 .2449كلّية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأوّل، وجدة، 

، المسؤولية الدّولية عن التلوّث عبر الحدود، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة مراح علي بن علي -[27]
 .2441ف بن خدة، الجزائر، لية الحقوق، جامعة بن يوسفي القانون العام، كّ 

           دراسة حالة الجزائر، أطروحة لنيل: ، التوطين الصناعي وتأثيره على البيئةهبري نصيرة -[22]
قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة ية العلوم الاقتصادية، كلّ شهادة دكتوراه في العلوم الا

 .2472، 8الجزائر 

           دراسة مقارنة، رسالة لنيل: ماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوّث، الحوعلي جمال -[28]
             ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلّ 

2474. 

ن الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، ، الآليات القانونية لحماية البيئة في القانو ونّاس يحيى -[20]
 .2441جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

قارنة في ظلّ أحكام القانون ـليلية مـة تحـدراس: ، جبر ضرر التلوّث البيئييوسفي نور الدّين -[22]
لعلوم السياسة، المدني والتشريعات البيئية، أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلّية الحقوق وا

 .2472جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 مذكّرات الماجستير -ب

، دور البلدية في التهيئة والتعمير، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير في أبرباش زهرة -[7]
 .2477ية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، القانون، كلّ 

 دراسة مقارنة بين الأردن ومصر،: قرارات الإدارية بحق الأفراد، نفاذ الالعدوان رائد محمد يوسف -[2]
 رسالة مقدّمة لاستكمال الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلّية الحقوق، جامعة الشرق

 .2478الأوسط، 

ية ، رخصة البناء آلية رقابة في مجال التعمير، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، كلّ بزغيش بوبكر -[8]
 .2441لحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ا

قواعد وآليات التهيئة والتعمير في مجال الأراضي الفلاحية، مذكّرة من أجل بن معمر رابح،  -[0]
 .2470، 7الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر 

دراسة في القانون الدّولي، مذكّرة            : بيعية البرّية، الرّعاية الدولية للمحميات الطبوبشطولة ياسين -[2]
لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، 

 .2471سطيف، 

في واقع وتقييم، مذكرة لنيل شهـــادة الماجستير : ر، سياسة تهيئة الإقليم في الجزائجمان محمد -[1]
 .2472، 7الحقــوق، جامعة الجزائر  يةن، كلّ و ـنالقا

، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، مذكّرة ماجستير، فرع الدّولة حاج جاب الله أمال -[1]
 .2478، 7ية الحقوق، جامعة الجزائر والمؤسسات العمومية، كلّ 

كمة البيئية، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في دعائم الحو : الإعلام البيئي والمشاركة حمرون ديهية، -[9]
 .2471ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق، كلّ 

في  ، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مذكّرة لنيل شهادة الماجستيردعموش فاطمة الزّهراء -[8]
 .2474ي وزو، القانون، كلّية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيز 
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حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مذكّرة حقوق لنيل شهادة ماجستير حقوق، ، زعباط طاهر -[74]
 .2470ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلّ 

كلّية  مشاركة المواطنين في حماية البيئة، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، زياد ليلة، -[77]
 .2474الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

كلّية ن، نو ، رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القاسبتي محمد -[72]
 .2442الحقوق، جامعة الجزائر، 

باتنة، مذكرة دراسة حالة مدينة : ، أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيقسنوسي رفيقة -[78]
مكمّلة لنيل ماجستير في الهندسة المعمارية، معهد الهندسة المدنية والرّي والهندسة المعمارية، جامعة 

 .2472الحاج لخضر، باتنة، 

ـن مخاطر التعمير في ظل التشريع الجـزائـري، مذكّرة مالــوسائل القانونية لوقاية البيئة شوك مونية،  -[70]
ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الأمين دباغين، في القانون العام، كـلّ  شهادة الماجستير نيلل

 .          2471ســطيف، 

الجماعات الإقليمية بين الإستقلالية والتبعية، مذكّرة ماجستير في القانون،  صالحي عبد النّاصر، -[72]
 .2474، 7كّلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، تدخّل الجماعة الإقليمية البلدية في مجالي التعمير والبيئة، مذكرة لنيل شهادة يقظاهر الطيّب توف -[71]
 .2478، 7الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

تمام إنجازها طبقا لقانون عزاز ساعد -[71]  24/41/2449المؤرّخ في  72-49، مطابقة البنايات وا 
تمام إنجاز  ها، مذكرة من أجل نيل شهادة الماجستير في القانون العقاري، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 

 .2470، 7ية الحقوق، جامعة الجزائر كلّ 

، دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها لطفاوي محمد عبد الباسط -[79]
            العلوم السياسية، جامعةية الحقوق و للرّقابة القـضائية، مذكّرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلّ 

 .2471أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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III. المقالات 

كلّية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ''حماية البيئة''، سكندري أحمدإ -[7]
 .08-22 .ص. ، ص2442، 40، عدد 04الجزء الحقوق، جامعة الجزائر، 

 ربية لقانون واقتصادـالمجلّة المغ، ''وثائق التعمير بين النّظرية والممارسة''، مانالبكريوي عبد الرّح -[2]
. ص. ، ص7891، 72، كلّية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدّار البيضاء، عدد التنمية
12- 12. 

، مقال ''حضريلتنمية التخطيط ال يالتعمير المتشاور حوله ضرور '' البكريوي عبد الرّحمان، -[8]
طّبع والنّشر، الدار لالإدارة العمومية والتغيير، دار إفريقيا الشرق ل: منشور في كتاب جماعي بعنوان

 .71-48 .ص .، ص7898البيضاء، 

            البيئية  تفاقياتالامتثال للإ'' الحديثي صلاح عبد الرحمان، الشعلان سلافة طارق، -[0]
، 2441، 72، عدد 48مجلّد  جامعة بغداد، ،لية الحقوق جامعة النهرينمجلة ك، ''طرافدة الأالمتعدّ 
 .228-248.  ص. ص

 المجلّة الجزائرية للقانون، ''فكرة النّظام العام في الإجراءات القضائية الإدارية''، الدينس عبد القادر -[2]
 .21-88. ص. ص ،2472عدد تجريبي، ، ، مركز البحوث القانونية والقضائيةوالعدالة

 المجلة المغربية للأنظمة، ''دور التعمير في المحافظة على النّظام العام''، السملالي عبد المجيد -[1]
 .728-774. ص. ص ،2442، 41، عدد القانونية والسياسية

 مجلّة المستقبل، ''أيّ دور لمبدأ الوقاية في تعزيز فرص الإستدامة البيئية؟''، العزوزي يوسف -[1]
 .778-748. ص. ، ص2471، سبتمبر 027، عدد العربي

، ''عن ضرورة تكريس التقييم البيئي الاستراتيجي في وثائق التعمير المحلّية'' العيفاوي كريمة، -[9]
، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرّحمان ميرة، بجاية، مجلّد المجلّة الأكاديمية للبحث القانوني

 .170-289. ص. ، ص2479، 47، العدد 71
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         الحق في الحصول على المعلومات على ضوء مشروع قانون رقم '' ه،المحبوب عبد الإلا -[8]
 708. ص. ، ص2478، 42، عدد مجلّة الأبحاث والدّراسات القانونية، ''والتشريعات الدولية 78-87
- 790. 

، 77، عدد نمية الموارد البشريةمجلّة ت، ''مقاربة منهجية: المواطنة والتربية'' المعمري سيف، -[74]
 .247-710. ص. ص. 2472

، ''الرّقابة القضائية على الغلط البيّن في التقدير من قبل الإدارة''، الفهداوي علي حسين أحمد -[77]
 .12-28. ص. ، ص2472، 42، عدد للعلوم القانونية والسياسية مجلّة جامعة الأنبار

، ، كلّية المجلّة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، ''التعمير والبيئةوثائق ''، المكينسي عبد الإله -[72]
 .78 -41. ص. ، ص7891، 72العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدّار البيضاء، عدد 

مجلّة المنارة للدراسات  ،''رتفاقات المحافظة على المباني التاريخية بالمغربإ'' ،الموح فؤاد -[78]
 .719-708 .ص .، ص2472، 42، عدد ة والإداريةالقانوني

مشكلة السكن العشوائي في المدن العربية الكبرى، أسبابها، آثارها ''، اليوسف محمود أحمد يحيى -[70]
  .18-12. ص. ، ص2471، 717، عدد مجلّة المدينة العربية، ''الأمنية، علاجها

              المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، ''رخصة البناء وحماية البيئة''، يوسف بناصر -[72]
.                  ص. ، ص7882، 48، عدد 88، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزء الاقتصادية والسياسية

929-904. 

، والتنمية المجلة المغربية للإدارة المحلّية، ''تقييم لعلاقة المواطن بالإدارة المغربية''، بحار محمد -[71]
 .784 -748. ص. ، ص2472، 741عدد 

وسيـلة أسـاسية لـمساهـمة الفـرد فـي حـماية : حـق الحـصول عـلى المعـلومة البـيئية'' بركات كـريم، -[71]
، كلّية الحقوق والعـلوم السياسية، جامعـة عـبد الرحمان مـيرة، المجـلّة الأكاديمية للبحث القـانوني، ''البيئة

 .28 -82. ص. ، ص2477، 47بجاية، عدد 
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          ،''السلطة التقديرية للإدارة بين قواعد التشريع واجتهاد القضاء الإداري''، بنجلون عصام -[79]
 .                      22-88. ص. ، ص2449أكتوبر، -، يوليو97/92، عدد المجلّة المغربية للإدارة المحلّية والتنمية

، مجلة الباحث ،''تسيير الموارد المائية مع الأخذ بالعامل البيئي''، يدةبن قرينة حمزة، محسن زب -[78]
 .97-18. ص. ، ص2441، 42كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 

 المجلّة الجزائرية للعلوم القانونية، "المهندس المعماري، مستشار ومسؤول" بن ملحة الغوثي، -[24]
 .772 -740. ص. ، ص2444، 42، كلّية الحقوق، جامعة الجزائر، عدد ة والسياسيةوالاقتصادي

 مجلّة، ''أدوات تحديد قابلية الأرض للبناء والتعمير في التشريع الجزائري"، بن ناصر وهيبة -[27]
، 49، عدد 42، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة البحوث والدّراسات القانونية والسياسية

 .88 -78. ص. ،  ص2472

المجلة الأكاديمية ، "عتبارات البيئية في مخططات التعمير المحليةالإ"، بودريوه عبد الكريم -[22]
، 42، عدد 49مجلد ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةللبحث القانوني

 .98-11. ص. ، ص2478

وى ـدراسة خاصة لدع: إختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمير"، بودريوة عبد الكريم -[28]
         ، أعمال الملتقى الوطني"الإلغاء لمواجهة أدوات التعمير المحلّية إستناداً إلى الإعتبارات البيئية

 يمجّلة القانون العقار ، 2478ماي  71و 72الأوّل حول تأثير نظام الرّخص العمرانية على البيئة، يومي 
 ، 2478، 47وق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد إبن باديس، مستغانم، عدد ـ، كلّية الحقوالبيئة
 .14-22. ص .ص

المجلّة ، "عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلّي في التشريع الجزائري" بوراي دليلة، -[20]
، 71مجلّد ، امعة عبد الرحمان ميرة، بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسية، ج، الأكاديمية للبحث القانوني

 .187-172. ص. ، ص2479، 47عدد 

 المجلّة النّقدية للقانون والعلوم، "التنظيم القانوني للبناء على العقّار الفلاحي"، بوربعة كتو لامية -[22]
. ص. ، ص2471، 47، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد السّياسية
281-878. 
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 مجلّة الدّراسات، "الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها الغائب في المجتمع" اللهبوصنوبرة عبد  -[21]
 .718 -701. ص. ، ص2448، 87، مجلّد الإفريقية

، مجلّة علوم وتكنولوجيا، ''التعمير العفوي بين الرّفض والإدماج'' .ب/ ، خلف الله.ع/ تاشريفت -[21]
 .78-72. ص. ، ص2444، جوان 78منتوري، قسنطية، عدد  جامعة

 ،مجلّة دفاتر جغرافية، "البيئة في الدّراسات الحضرية وعمليات التهيئة"، حمدوني العلمي اليزيد -[29]
 .84-97. ص. ، ص2474، 41عدد مختبر التراث والجمال، كلّية الآداب والعلوم الانسانية، فاس، 

 مجلّة دفاتر، "حماية الممتلكات الأثرية في ظلّ قانون التراث الثقافي" ،خوادجية سميحة حنان -[28]
، 2471، جوان 42، كلّية الحقـوق والعـلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد السياسة والقانون

 .91 -17. ص. ص

النّص القانوني  بين: رقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية"، دحامنية عبد الله -[84]
 .127-124. ص. ، ص2479، 82، عدد 7حوليات جامعة الجزائر ، "والواقع العملي

مجلّة ، "الرّقابة الوصائية على المجالس البلدية في النّظامين الجزائري والتّونسي"، رايس سامية -[87]
 .210 -227. ص. ، ص2471، 72، جامعة تبسة، عدد نسانيةجتماعية والإالعلوم الا

، "الوصاية الإدارية كإحدى المعيقات القانونية للجماعات الإقليمية"، زاوي أحمد، رحاب شادية -[82]
، جانفي 72عدد  ،7كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة  ،مجلّة الباحث للدّراسات الأكاديمية

 .81-19. ص. ، ص2479

ي أبعاد المواطنة وانعكاساتها على البناء الديمقراطي قراءة فــ: المواطنة فــي الجزائر" زريق نفيسة، -[88]
، 42، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، عدد مجلّة البحوث السياسية والإدارية ،''في الجزائر

 .212-722. ص. ، ص2471

، لعلوم السياسيةالمجلّة النقدية للقانون وا، "معوّقات قانون البيئة في الجزائر"، زيد المال صافية -[80]
 .209-278. ص. ، ص2470، 47كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، عدد 
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بين الخطاب : دور لجان الأحياء في تكريس الحكامة المحلية في الجزائر" سايل مليكة، -[82]
 .727-781. ص. ، ص2472، 41، عدد المجلّة الجزائرية للسياسات العامة، "والممارسة

، تحادمجلة الإ، "لحق في بيئة سليمة وموقف المشرّع والقاضي الجزائريين منها"، سقاش ساسي -[81]
 .249-781. ص. ، ص2441، 47تحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، عدد الإ

           ، "البيئة وحقوق الإنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدّولية"، سلامة أحمد عبد الكريم -[81]
،         7880، 72، كلّية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، عدد قتصاديةوث القانونية والامجلّة البح

 .08-48. ص. ص

، الندوة الدولية حول البرلمان، المجتمع "الأسس والآفاق: الديمقراطية التشاركية"، شريط الأمين -[89]
، مجلة الوسيطالجزائر، لبرلمان، وزارة العلاقات مع ا، 2449أفريل  29و 21المدني، الديمقراطية، يومي 

 .28-88. ص. ، ص2449، 41عدد 

الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية "، شريط وليد -[88]
 .17-01. ص. ص  ،42،2470، عدد مجلّة البحوث السياسية والإدارية، "49/48

لى تقييم إمدخل : 2472لعام  24+إلى ريو 7812ولم من مؤتمر ستوكه" شكراني الحسين، -[04]
.             ص. ، ص2478، 18/10، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربية، "السياسات البيئية العالمية

708-719. 

، 2448، 48، عدد ة إدارةمجلّ ، "المجموعات المحلّية بين الإستقلال والرّقابة"، شيهوب مسعود -[07]
 .14 -07. ص. ص

في ، مقال منشور "حول فعالية سياسة التجريم في مجال حماية البيئة"، طاشور عبد الحفيظ -[02]
 ، تحتوساط الطبيعية وا ستراتيجيات الحمايةالبيئة في الجزائر التأثير على الأ  :كتاب جماعي، بعنوان

          النشر ، دار الهدى للطباعة و كردون عزوز، لعروق محمد الهادي، ساحلي محمد: ساتذةإشراف الأ
 .91-11  .ص. ، ص2447، عين مليلةوالتوزيع، 

، نشرة مركز التوثيق والبحوث الادارية، ''دراسة تأثير التهيئة العمرانية بالجزائر'' طيّار طه، -[08]
 .48-48. ص. ، ص7884 ،47 المدرسة الوطنية للإدارة، عدد
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              المجلّة المغربية لقانون، "لقانون الجزائرينظرة في ا: دراسة التأثير في البيئة"، طيّار طه -[00]
،        7887 ،21كلّية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدّار البيضاء، عدد  ،واقتصاد التنمية

 .772 -81. ص. ص

 مجلّة، "رمعوّقات أدوات التهيئة والتعمير في تنظيم النّسيج العمراني بالجزائ" عبّاس راضية، -[02]
  .247 -718. ص. ص ،2470 ،24، عدد الحقوق والعلوم الإنسانية

: الرّأي الاستشاري وأثره في مشروعية القرار الإداري"، ذكرى عبّاس علي، علي أحمد حسن -[01]
 .12-84. ص. ، ص2478، 27، عدد 42، مجلّد قوقحمجلّة ال، "دراسة مقارنة

والمواطن أيّة علاقة تشخيص للإختلالات وسبل الإصلاح على  الإدارة العمومية"، عمران نزيهة -[01]
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، مجلّة المفكّر، "ضوء التجربة الجزائرية

 .097-012. ص. ص، 2472، 72عدد 

ث والجمال، كلّية مختبر الترا ،"الكبرى بالمغــرب ميرفي قـــضايا التـمدين والتع"، فجــال علي -[09]
 .00-82. ص. ، ص2474، 41، عـدد دفاتر جغرافــية الآداب والعلوم الانسانية، فاس، 

المعايير الجغرافية للمساحات الخضراء والحدائق ونظم تصميمها "، قشلق عبد الرّحمان حسين -[08]
 .29 -01. ص. ، ص5247، 717، عدد مجلّة المدينة العربية، "في المدن العربية

، دارة والتنميةالمجلة المغربية للإ، "دور الجماعات المحلية في حماية وتدبير البيئة"، كجي حسنة -[24]
 .722 -88. ص. ، ص2449، 97/92عدد 

 المجلة، "مقاربات تقرير برونتلاد: التحضر والتصنيع وآثارهما على البيئة"، كعيوا عبد القادر -[27]
، 21ية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، عدد ، كلقتصاد التنميةاالمغربية لقانون و 

 .11 -11. ص. ، ص7887

 المجلّة المغربية، "معيات المجتمع المدني وحماية البيئة في القانون المغربيج" كومغار إبراهيم، -[22]
 .12 -28. ص. ، ص2472، 722، عدد للإدارة المحلّية والتنمية
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، مقال "المساحات الخضراء في قسنطينة: البيئة والتهيئة الحضرية"، د الهاديلعروق محم -[28]
التأثير على الأوساط الطبيعية وا ستراتيجيات  البيئة في الجزائر :جماعي بعنوان منشور في كتاب

، دار الهدى كردون عزوز، لعروق محمد الهادي، ساحلي محمد: ساتذةتحت إشراف الأ، الحماية
 .24-77. ص. ، ص2447، عين مليلةوالتوزيع، للطباعة والنشر 

 مجلّة الحقوق والعلوم، "دور الشباك الوحيد في تحسين الوسط الحضري"، لعويجي عبد الله  -[20]
 .229 -201. ص. ، ص2479، 74، جامعة عبّاس لغرور، خنشلة، عدد السياسية

، مخبر أثر ة الإجتهاد القضائيمجل، "البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب" مالكي أحمد، -[22]
. ص. ، ص2471 ،72الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 

20-02. 

، "أدوات التهيئة والتعمير كوسيلة للتخطيط العمراني في التشريع الجزائري"، مجاجي منصور -[21]
.              ص. ، ص2441 ،47فارس، المدية، عدد ، المركز الجامعي يحيى مجلة البحوث والدّراسات العلمية

48-87. 

، مجلّة المستقبل العربي، "سياق أزمة ومحاولات إنبعاث: الديمقراطية المحدثة" موستف يونس، -[21]
 .722-702. ص. ، ص2472، 004عدد  

 المجلّة، ''رانيالطّعن في قرارات رخصة البناء آلية لحماية النّظام العام العم''، ناتوري سمير -[29]
، 72كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرّحمان ميرة، بجاية، مجلّد  ،الأكاديمية للبحث القانوني

 .272-082. ص. ، ص2472، 42عدد 

مجلّة ، "لحماية البيئة ضرورة إعادة النّظر في توزيع الإختصاص المحلّي"، ونّاس يحيى -[28]
 .817 -824. ص. ، ص2442، 47 ، جامعة أدرار، عددالحقيقة

مجلّة  ،"الدّعاوي البيئية في التشريع المغربي والحاجة إلى التفعيل القضائي"، وهابي يوسف -[14]
 .22 -08. ص. ، ص2441، 74، عدد الملف
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IV. المداخلات 
          أهمية تطوير التشريعات العمرانية لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ''، الشيباني خالد عسكر -[7]

           أيام ،دارة، أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإ''في المنطقة العربية
 .21 -78. ص .، الرباط، ص2447أبريل  72و 74-77
أشغال ، ''حماية البيئة في مشاريع التهيئة والتعمير مسؤولية من؟ رؤية سوسيولوجية''، بوبيش فريد -[2]

              71قى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثارها على التنمية في الجزائر، منعقد أيام الملت
                       ص. ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص2478فيفري  79و
 .002-028. 

  ،"التجربة الجزائرية: لتشريع والتخطيط والإدارةربية بين اـالعمران في المنطقة الع"، بوكروح مسعود -[8]
         أبريل 72و 77-74أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة، أيام 

 .708-788. ص .، الرباط، ص2447

ة والمساحات حماية الأراضي الفلاحي: دور الإدارة المحلّية في مجال حماية البيئة''، بولقواس سناء -[0]
الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلّية في حماية البيئة في ظلّ قانوني أشغال ، "الخضراء نموذجاً 

 49، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2472ديسمبر  40و 48البلدية والولاية الجديدين، يومي 
 .24-47. ص. ، قالمة، ص7802ماي 

لمسؤولية  ديدحت: ضري، بين طموح المشروع وقصور التطبيقـسين الحمخطط التح" شايب عائشة، -[2]
، 2474ديسمبر  48-49ولي الثالث حول تسيير المدن، المنعقد أيام الملتقى الدّ  فعاليات ،"ينـلالفاع

 .41-47. ص .معهد تسيير التقنيات الحضرية، المسيلة، ص

الملكية  ، أعمال الملتقى الوطني حول''مياهحقوق الإرتفاق الرّاجعة للإنتفاع بال''، عصام نجاح -[1]
، كلّية 2478سبتمبر  21و 22الخاصة والقيود الواردة عليها في التشريع الجزائري، المنعقد يومي  العقارية

 .719-712. ص .، قالمة، ص7802ماي  49الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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، ملتقى حول تسيير "ات الجماعات المحلّيةالتهيئة والتعمير في صلاحي"، لعروق محمّد الهادي -[1]
قتصاد والمجتمع، ، مخبر المغرب الكبير للا2449جانفي  48و 49الجماعات المحلّية، المنعقد يومي 

 .24-87. ص. جامعة منتوري، قسنطينة، ص

نماذج من  :في المحافظة على البيئة الريفية( ثجموياع)دور الجمعيات القروية " نوح عبد الله، -[9]
                   واقع وآفاق،: وطني حول دور المجتمع المدني في حماية البيئةالملتقى أشغال ال، "ولاية تيزي وزو

             .ص .، كلّية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، ص2472مارس  41و 41ي يوم
704-724. 

V. النّصوص القانونية: 

 :النّصوص القانونية الجزائرية -أ

 :النّصوص التأسيسة .0-أ

، 7811يوليو  42مؤرّخ في  21-11منشور بموجب الأمر رقم  7811الميثاق الوطني لسنة  -[7]
 (.ملغى)، 7811يوليو  84، صادر في 17ر عدد .يتضمّن نشر الميثاق الوطني، ج

، 7891فبراير  48مؤرّخ في  22-91منشور بموجب مرسوم رقم  7891الميثاق الوطني لسنة  -[2]
في الجريدة الرسمية للجمهورية  7891يناير  71علّق بنشر الميثاق الوطني الموافق عليه في إستفتاء يت

 (.ملغى)، 7891فبراير  71، صادر في 41ر عدد .الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج

        ، منشور بموجب مرسوم رئاسي    7881دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -[8]
، يتعلّق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه           7881ديسمبر  41، مؤرّخ في 089-81رقم 

، معدّل ومتمّم             7881ديسمبر  49، صادر في 11ر عدد .، ج7881نوفمبر  29في استفتاء 
أبريل            70، صادر في 22ر عدد .، ج2442أفريل  74خ في مؤرّ  48-42القانون رقم بموجب 
نوفمبر  71، صادر في 18ر عدد .، ج2449نوفمبر  72مؤرّخ في  78-49، والقانون رقم 2442
مارس  41ر عدد .، ج70ر عدد .، ج2471مارس  41مؤرّخ في  47-71، معدّل بالقانون رقم 2449
2471. 
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 :النّصوص التشريعية. 9-أ

، الرامي إلى التمديد حتى إشعار آخر لمفعول 7812ديسمبر  87مؤرّخ في  721-12قانون رقم  -[7]
،            7812جويلية  77، صادر في 42ر عدد .، ج7812ديسمبر  87التشريع النّافذ إلى غاية 

 (.ملغى)

، صادر في 41ر عدد .، يتضمّن القانون البلدي، ج7811يناير  79مؤرّخ في  21-11أمر رقم  -[2]
 (.ملغى)، 7811يناير  79

ماكن التاريخية ، يتعلّق بالحفريات وحماية الأ7811ديسمبر  24مؤرّخ في  297-11رقم مر أ -[8]
 (.ملغى)، 7819يناير  28، صادر في 41ر عدد .والطبيعية، ج

المؤرّخ في  721-12، يتضمّن إلغاء القانون رقم 7818جويلية  42مؤرّخ في  28-18أمر رقم  -[4]
ديسمبر  87خر، لمفعول التشريع النّافذ إلى غاية آحتى إشعار ، الرّامي إلى التمديد، 7812ديسمبر  87

 .7818أوت  48، صادر في 12ر عدد .، ج7812

، يتضمّن تكوين إحتياطات عقارية لصالح البلديات، 7810يناير  22مؤرّخ في  21 -10أمر رقم  -[2]
 (.ملغى)، 7810مارس  42، صادر في 78ر عدد .ج

، صادر 19ر عدد .، يتضمّن القانون المدني، ج7812سبتمبر  21مؤرّخ في  29-12أمر رقم  -[1]
 .، معدّل ومتمّم7812سبتمبر  84في 

رض لأجل ، يتعلّق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأ7812سبتمبر  21مؤرّخ في  11-12أمر رقم  -[9]
 (.ملغى)، 7812أكتوبر  71في صادر ، 98ر عدد .البناء، ج

، 747ر عدد .، يتضمّن قانون الصحة العمومية، ج7811أكتوبر  28مؤرّخ في  18-11أمر رقم  -[8]
 (.ملغى)، 7811ديسمبر  78صادر في 

، صادر 28ر عدد .، يتضمّن القانون البحري، ج7811اكتوبر  28مؤرّخ في  94-11أمر رقم  -[74]
 .، معدّل ومتمم7811أبريل  74في 



قائمة المراجع                                                             التعمير المحلّية في الجزائر الاعتبارات البيئية في وثائق  

 

430 
 

 79مؤرّخ في  20-11مر رقم ويتمّم الأ ، يعدّل7897يوليو  40مؤرّخ في  48-97قانون رقم  -[77]
 .7897يوليو  41، صادر في 21ر عدد .، المتضمّن القانون البلدي، ج7811يناير 

 راضي، يتعلّق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأ7892فبراير  41مؤرّخ في  42-92قانون رقم  -[72]
 (.ملغى)، 7892فبراير  48، صادر في 41ر عدد .للبناء، ج

 20، صادر في 80ر عدد .، يتعلّق بالصيد، ج7892غشت  27مؤرّخ في  74-92ون رقم قان -[78]
 .(ملغى)، 7892غشت 

، صادر في 84ر عدد .، يتعلّق بحماية البيئة، ج7898فبراير  42مؤرّخ في  48-98قانون رقم  -[70]
 (.ملغى)، 7898يوليو  78

، 21ر عدد .ظام العام للغابات، جالنّ ، يتضمّن 7890يونيو  28مؤرّخ في  72-90قانون رقم  -[72]
، 7887ديسمبر  42مؤرّخ في  24-87ومتمّم بموجب القانون رقم  ل، معدّ 7890يونيو  21صادر في 

 .7887ديسمبر  40، صادر في 12ر عدد .ج

، صادر 21ر عدد .ملاك الوطنية، ج، يتعلّق بالأ7890يونيو  84مؤرّخ في  71 -90قانون رقم  -[71]
 (.ملغى) ،7890 يوليو 48في 

راضي قصد المحافظة ، يحدّد إنتقالياً قواعد شغل الأ7892أوت  78مؤرّخ في  47-92أمر رقم  -[71]
 .(ملغى)، 7892أوت  70صادرة في  80ر عدد .عليها وحمايتها، ج

، صادر 42ر عدد .، يتعلّق بالتهيئة العمرانية، ج7891يناير  21مؤرّخ في  48-91قانون رقم  -[79]
 (.ملغى)، 7891يناير  29في 

، 08ر عدد . جيتعلّق بالتوجيه العقاري، ، 7884نوفمبر  79، مؤرّخ في 22-84قانون رقم  -[78]
ر .، ج7882سبتمبر  22مؤرّخ في  21-82، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 7884نوفمبر  79صادر في 

 .7882سبتمبر  21، صادر في 22عدد 

،  22ر عدد .، يتعلّق بالتهيئة والتعمير، ج7884ديسمبر  47مؤرّخ في  28-84قانون رقم  -[24]
،           2440غشت  70مؤرّخ في  42-40، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 7884ديسمبر  42صادر في 
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نوفمبر  74، صادر في 17ر عدد .إستدراك في ج)، 2440غشت  72، صادر في 27ر عدد .ج
2440. 

، يحدّد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل 7887فريل أ 21مؤرّخ في  77-87قانون رقم  -[27]
 .7887مايو  49، صادر في 27ر عدد .المنفعة العمومية، ج

، يتعلّق بشروط الإنتاج المعماري 7880مايو  79مؤرّخ في  41-80مرسوم تشريعي رقم  -[22]
 .7880مايو  22، صادر في 82ر عدد . وممارسة مهنة المهندس المعماري، ج

ر .، يتعلّق بمهنة المهندس الخبير العقاري، ج7882فبراير  47مؤرّخ في  49-82الأمر رقم  -[28]
 .7882أبريل  71، صادر في 24عدد 

، 00ر عدد .، يتعلّق بحماية التراث الثقافي، ج7889يونيو  72مؤرّخ في  40-89قانون رقم  -[20]
 .7889يونيو  71صادر في 

            ، يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالطيران7889يونيو  21في  مؤرّخ 41-89قانون رقم  -[22]
مؤرّخ في  70-72، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 7889يونيو  29، صادر في 09ر عدد .جي، المدن
 .2472يونيو  28، صادر في 07ر عدد .، ج2472يونيو  72

ر .تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، جبعلّق ، يت2447ديسمبر  72مؤرّخ في  24-47قانون رقم  -[21]
 .2447ديسمبر  72، صادر في 11عدد 

، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 2442فبراير  42مؤرّخ في  47-42قانون رقم  -[21]
 .2442فبراير  42، صادر في 49ر عدد .ج

، 74ر عدد .ق بحماية الساحل وتثمينه، ج، يتعلّ 2442فبراير  42مؤرّخ في  42-42قانون رقم  -[29]
 .2442فبراير  72صادر في 

ر عدد .، يتعلّق بإنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، ج2442مايو  49مؤرّخ في  49-42قانون رقم  -[28]
 .2442مايو  70، صادر في 80
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ر .لسياحية، ج، يتعلّق بمناطق التوسّع والمواقع ا2448فبراير  71مؤرّخ في 48-48قانون رقم  -[84]
 .2448فبرير  78، صادر في 77عدد 

، يتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2448يوليو  78مؤرّخ في  74-48قانون رقم  -[87]
 .2448يوليو  24، صادر في 08ر عدد .ج

إطار ، يتعلّق بحماية المناطق الجبلية في 2440يونيو سنة  28مؤرّخ في  48-40قانون رقم  -[82]
 .2440يونيو  21، صادر في 07ر عدد .التنمية المستدامة، ج

، يتعلّق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير 2440ديسمبر  22مؤرّخ في  24-40قانون رقم  -[88]
 .2440ديسمبر  28، صادر في 90ر عدد .الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج

، صادر في 14دد ـر ع.ق بالمياه، جــ، يتعلّ 2442سنة  شتـغ 40مؤرّخ في  72-42قانون رقم  -[80]
دد ـر ع.، ج2449ر ـيناي 28رّخ في ـمؤ 48-49ب القانون رقم ـــم بموجمّ ، معدّل ومت2442سبتمبر  40
، 28دد ـر ع.، ج2448ر ــوبـتـأك 77مؤرّخ في  41-48قانون رقم ـ، وال2449يناير  21في ، صادر40

 .2448  كتوبرأ 70صادر في 
، يتعلّق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها 2441مايو  78مؤرّخ في  41-41قانون رقم  -[82]

 .2441مايو  78، صادر في 87ر عدد .وتنميتها، ج

، يتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2449فبراير  22مؤرّخ في  48-49قانون رقم  -[81]
 .2449أفريل  28، صادر في 27ر عدد .ج

تمام إنجازها، 2449جويلية  24مؤرّخ في  72-49قانون رقم  -[81] ، يحدّد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .2449أوت  48، صادر في 00ر عدد .ج

، 01ر عدد .، يتضمّن التوجيه الفلاحي، ج2449غشت  48مؤرّخ في  71-49قانون رقم  -[89]
 .2449غشت  74صادر في 

، يتعلّق باللّجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق 2448غشت  21مؤرّخ في  40-48أمر رقم  -[88]
مؤرّخ  78-71، ملغى بموجب قانون رقم 2448غشت  84، صادر في 08ر عدد .الإنسان وحمايتها، ج
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، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد 2471نوفمبر  48في 
 .2471نوفمبر  41، صادر في 12عدد ر .المتعلّقة بتنظيمه وسيره، ج

، يتضمّن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة 2474يونيو  28مؤرّخ في  42-74قانون رقم  -[04]
 .2474أكتوبر  27صادر في  ،17ر عدد .الاقليم، ج

، يتعلّق بالمجالات المحمية في إطار التنمية 2477فبراير  71مؤرّخ في  42-77قانون رقم  -[07]
 .2477فبراير  29، صادر في 78ر عدد .تدامة، جالمس

 28، صادر في 72ر عدد .، يتعلّق بالولاية، ج2472فبراير  27مؤرّخ في  41-72قانون رقم  -[02]
 .2472فبراير 

 48، صادر في 81ر عدد .، يتعلّق بالبلدية، ج2477يونيو  22مؤرّخ في  74-77قانون رقم  -[08]
 .2477يوليو 

 :تنظيميةالنّصوص ال. 3-أ

 النصوص التنظيمية المتعلّقة بالاتفاقيات الدّولية 0-3-أ

، يتضمّن إنضمام الجمهورية الجزائرية 7818سبتمبر  77مؤرّخ في  800-18مرسوم رقم  -[7]
، صادر في 11ر عدد .تفاقية الدولية حول مكافحة تلوّث مياه البحر بالوقود، جلإاالديمقراطية الشعبية 

 .7818سبتمبر  70

تفاقية الخاصة بحماية ، يتضمّن المصادقة على الإ7818يوليو  22مؤؤّخ في  89-18أمر رقم  -[2]
 29، صادر في 18ر عدد .، ج7812نوفمبر  28التراث العالمي الثقافي والطبيعي والمبرمة بباريس في 

 .7818غشت 

ية الدولية المتعلّقة ، يتضمّن المصادقة على الإتفاق7810مايو  78مؤرّخ في  22 -10أمر رقم  -[8]
بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوّث بسبب المحروقات والمعدّة ببروكسيل 

 .7810يونيو  40، صادر في 02ر عدد .، ج7817ديسمبر  79في 
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، يتضمّن المصادقة على الإتفاقية المتضمّنة 7818نوفمبر  74مؤرّخ في  240-18مرسوم رقم  -[0]
، 01ر عدد .بمدينة تـونس، ج 7818ماي سنة  72ء المنظّمة العربية للتنمية الصناعية، الموقعة في إنشا

 .7818نوفمبر   78صـــادر في 

تفاقية حماية البحر إ، يتضمّن إنضمام الجزائر إلى 7894يناير  21مؤرّخ في  70-94مرسوم رقم  -[2]
 28، صادر في 42ر عدد .، ج7811فبراير  71في برشولونة ــبيض المتوسّط من التلوّث المبرمة بالأ

 .7894يناير 

، يتضمّن المصادقة على البروتوكول الخاص 7897يناير  71مـــؤرّخ في  42-97مـرســوم رقم  -[1]
بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوّث النّاشئ عن رمي النّفايات من السفن والطائرات، الموقّع في 

 .7897يـــنايـــر  24، صادر في 48ر عدد .، ج7811ير فبرا 21برشلونة يوم 

، يتضمّن المصادقة على البروتوكول الخاص 7897يناير  71مؤرّخ في  48-97مرسوم رقم  -[1]
بالتّعاون على مكافحة تلوّث البحر الأبيض المتوسّط بالنّــفــط والمواد الضّارة الأخرى في الحالات الطّارئة 

 .7897ينايـر  24، صادر فــــي 48ر عدد .، ج7811فبراير  71ـــي الموقّع ببــرشلونة ف

يتضمّن المصادقة على بروتكول التعاون  ،7892 سمبردي 77ي ـــؤرّخ فـــم 081 -92مرسوم رقم  -[9]
ر .ج بالقاهرة، 7811فبراير  42بين دول شمال إفريقيا في مجال مقاومة الزّحف الصحراوي، الموقّع في 

 .7892ديسمبر  77ر في ، صاد27دد عـ

تفاقية ، يتضمّن إنضمام الجزائر إلى الإ7892ديسمبر  77مؤرّخ في  088-92مرسوم رقم  -[8]
 42همية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقّعة في المتعلّقة بالمناطق الرطبة ذات الأ

 .7892بر ديسم 77، صادر في 27ر عدد .، ج(إيران)برمزار  7817فبراير 

، يتضمّن المصادقة على الإتفاقية الإفريقية 7892ديسمبر 77، مـؤرّخ في 004 -92مرســـوم رقم  -[74]
، 27ر عـــدد .، ج7819حـول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقّعة بمدينة الجــزائر سنة 

 .7892ديسمبر  77صادر في 
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، يتضمّن إنضمام الجمهورية الجزائرية 7892ديسمبر  77مؤرّخ في  007 -92مرسوم رقم  -[77]
بيض المتوسط من التلوّث من مصادر برية بحماية البحر الأالديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول المتعلّق 

 .7892ديسمبر  77، صادر في 27ر عدد .جبأثينا،  7894ماي  71المبرم في 

تفاقية لى الإإنضمام الجزائر إ، يتضمّن 7892ديسمبر  22مؤرّخ في  089-92مرسوم رقم  -[72]
نقراض، الموقعة بواشنطن في نواع الحيوانات والنباتات البرّية المهدّدة بالإأالخاصة بالتجارة الدولية في 

 .7892ديسمبر  22، صادر في 22ر عدد .، ج7818مارس سنة 

تفاقية الدولية ئر إلى الإ، يتضمّن إنضمام الجزا7892مايو  41مؤرّخ في  772 -92مرسوم رقم  -[78]
 70/18في روما، والمراجعة بموجب القرار رقم  7827ديسمبر  41حول حماية النباتات الموقّعة يوم 

، صادر في 27ر عدد .، ج7818نوفمبر سنة  28الى  74غذية والزراعة من الصادر عن منظمة الأ
 .7892مايو  72

تفاقية فيينا إلى إنضمام ، يتضمّن الإ7882بر سبتم 28مؤرّخ في  820-82مرسوم رئاسي رقم  -[70]
سبتمبر  21، صادر في 18ر عدد .، ج7892مارس  22وزون المبرمة في فيينا يوم لحماية طبقة الأ

7892. 

نضمام إلى بروتوكول ، يتضمّن الإ7882سبتمبر  28مؤرّخ في  822-82مرسوم رئاسي رقم  -[72]
لى ا  و  7891سبتمبر سنة  71في  مونريال برم فيأوزون الذّي مونريال بشأن المواد المسنتفذة لطبقة الأ

 .7882سبتمبر  21، صادر في 18ر عدد .، ج(7884يونيو سنة  28و 21لندن )تعديلاته 

مم يتضمّن المصادقة على إتفاقية الأ ،7888أبريل  74، مؤرّخ في 88-88مرسوم رئاسي رقم  -[71]
مم المتحدة في وافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأطارية بشأن تغّيير المناخ، المالمتحدة الإ

 .7888أبريل  27، صادر في 20ر عدد .، ج7882ماي  48

تفاقية بشأن ، يتضمّن المصادقة على الإ7882يونيو  41مؤرّخ في  718-82مرسوم رئاسي رقم  -[71]
، صادر في 82ر عدد .، ج7882ة يونيو سن 42التنوّع البيولوجي الموقّع عليها في ريو دي جانيرو في 

 .7882يونيو  70



قائمة المراجع                                                             التعمير المحلّية في الجزائر الاعتبارات البيئية في وثائق  

 

436 
 

نضمام الجمهورية الجزائرية إ، يتضمّن 7889مايو  71مؤرّخ في  729-89مرسوم رئاسي رقم  -[79]
لى إتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النّفايات الخطرة والتخلّص منها إالديموقراطية الشعبية مع التحفّظ 

 .7889مايو  79ر في ، صاد82ر عدد .عبر الحدود، ج

، يتضمّن الموافقة على إتفاق القرض 2442ديسمبر  71مؤرّخ في  008-42مرسوم رئاسي رقم  -[78]
بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  2442أكتوبر  28أل، الم وقّع في  1787 رقم

تأثير الأخطار الطبيعية على المناطق  قليل منوالبنك الدّولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع التّ 
 .2442ديسمبر  79، صادر في 90ر عدد .الحضرية لولاية الجزائر، ج

، يتضمّن التصديق على بروتوكول 2440أبريل  29مؤرّخ في  700-40مرسوم رئاسي رقم  -[24]
، 7881ديسمبر  77ر بكيوتو يوم حرّ طارية بشأن تغيّر المناخ الم  مم المتحدة الإتفاقية الأإكيوتو حول 

 .2440ماي  48، صادر في 28ر عدد .ج

، يتضمّن التصديق على بروتوكول 2440يونيو  49مؤرّخ في  714-40مرسوم رئاسي رقم  -[27]
 28يوم  بمونتريال تفاقية المتعلّقة بالتنوّع البيولوجي، المعتمدحيائية التابع للإرطاجنة بشأن السلامة الأق

 .2440يونيو  78، صادر في 89 ر عدد.، ج2444يناير سنة 

، يتضمّن التصديق على معاهدة 2442مارس  87مؤرّخ في  749-42مرسوم رئاسي رقم  -[22]
ر عدد .، ج7818يونيو  28رة ببون في نواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحرّ المحافظة على الأ

 .2442بريل أ 41، صادر في 22

، يتضمّن التصديق على بروتوكول 2441نوفمبر  70رّخ في مؤ  042-41مرسوم رئاسي رقم  -[28]
 74بشأن المناطق المتمتّعة بحماية خاصة والتنوّع البيولوجي في البحر المتوسط، الموقّع ببرشلونة في 

 .2441نوفمبر  22، صادر في 10ر عدد .، ج7882يونيو سنة 

تفاقية إالتصديق على  ، يتضمّن2441يونيو  41مؤرّخ في 241-41مرسوم رئاسي رقم  -[20]
، 88ر عدد .، ج2447ماي سنة  22ستوكهولم بشأن الملوّثات العضوية الثابتة، المعتمدة بستوكهولم في 

 .2441يونيو  70صادر في 
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       ، يتضمّن التصديق على إتفاق2471كتوبر أ 78مؤرّخ في  212-71مرسوم رئاسي رقم  -[22]
كتوبر أ 78، صادر في 14ر عدد .، ج2472مد بباريس سنة عتباريس حول التغيّرات المناخية الم  

2471. 
 :المراسيم. 9-3-أ

ثار احلي والآيتعلّق بحماية الشريط السّ  ،7818ديسمبر  24ممضي في  019-18مرسوم رقم  -[7]
 (.ملغى)، 7818ديسمبر  87، صادر في 89ر عدد .السياحية، ج

، المتعلّق 21-10تضمّن تطبيق الأمر رقم ، ي7812أوت  21مؤرّخ في  748-12مرسوم رقم  -[2]
 .7812سبتمبر  42، صادر في 14ر عدد .حتياطات عقارية لصالح للبلديات، جإبتكوين 

            مر، يتضمّن تنظيم البنايات التابعة للأ7812سبتمبر  21مؤرّخ في  774-12مرسوم رقم  -[8]
رض لأجل البناء، البناء ورخصة تجزئة الأ والمتعلّق برخصة 7812سبتمبر  21مؤرّخ في  11-12 رقم
 (.ملغى)، 7812أكتوبر  71، صادر في 98ر عدد .ج

، يتعلق بالعمارات الخطرة وغير الصحية            7811فبراير  24مؤرّخ في  80-11مرسوم رقم  -[0]
 (.ملغى)، 7811مارس  72، صادر في 27ر عدد .أو المزعجة، ج

ر .، يتضمّن إنشاء غرف تجارية في الولايات، ج7894فبراير  28في مؤرّخ  01-94مرسوم رقم  -[2]
 (.ملغى)، 7894فبراير  21، صادر في 48عدد 

، يحدّد القانون الأساسي النّموذجي للحظائر 7898يوليو  28مؤرّخ في  029-98مرسوم رقم  -[1]
مؤرّخ  271-89قم بموجب مرسوم تنفيذي ر  ، معدّل7898يوليو  21، صادر في 87ر عدد .الوطنية، ج

 .7889يونيو  20، صادر في 01ر عدد .، ج7889يونيو  20في 

، يحدّد شروط التدخّل في المساحة الحضرية 7898نوفمبر  21مؤرّخ في  190-98مرسوم رقم  -[1]
 .7898نوفمبر  28، صادر في 08ر عدد .الموجودة، ج

يس محيط لحماية المنشآت والهياكل ، يتعلّق بتأس7890مايو  72مؤرّخ في  742-90مرسوم رقم  -[9]
 .7890مايو  72ماي، صادر في  24ر عدد .الأساسية، ج
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، يتضمّن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في 7892أبريل  78مؤرّخ في  17-92مرسوم رقم  -[8]
 .7892أبريل  70، صادر في 71ر عدد .هندسة مقاومة الزلازل، ج

، يحدّد شروط إنشاء المؤسسة العمومية 7892مايو  41مؤرّخ في  771 -92مرسوم رقم  -[74]
 .7892مايو  72، صادر في 27ر عدد .المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها، ج

، يحدّد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة 7892غشت  78مؤرّخ في  277-92مرسوم رقم  -[77]
 (.ملغى)، 7892غشت  70، صادر في 80ر عدد .راضي للبناء، جتجزئة الأ

           ، يحدّد شروط تسوية أوضاع الذين7892أوت  78، مؤرّخ في 272-92مرسوم رقم  -[72]
        أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول/فعلًا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و يشغلون 

             ،7892ت أو  70صادرة في  80ر عدد .جبها وشروط إقرار حقوقهم في التملّك والسكن، 
 (.ملغى)

، يحدّد شروط تنظيم التدخّلات              7892غـشت  22مؤرّخ في  287-92مرسوم رقم  -[78]
غـشت  29، صادر في  71ر عدد .والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدّد كيفيات ذلك، ج

7892. 

متضمّن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة ، ال7891غشت  78مؤرّخ في  278-91مرسوم رقم  -[70]
              .7891غـشت  24 ، صادر في80عدد  ر.التقنية، جالبناء 

ر عدد .، يتعلّق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية، ج7891أبريل  27مؤرّخ في  87-91مرسوم رقم  -[72]
 .7891أبريل  22، صادر في 72

ر .، ينظّم العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج7899يوليو  40ي مؤرّخ ف 787-99مرسوم رقم  -[71]
 .7899يوليو  41، صادر في 21عدد 

 :المراسيم الرّئاسية. 3-3-أ

، يتضمّن إحداث المرصد الوطني لحقوق 7882فبراير  22مؤرّخ في  11-82مرسوم رئاسي رقم  -[7]
 (.ملغى)، 7882فبراير  21، صادر في 72ر عدد .الإنسان، ج
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ورية، ــــ، يتضمّن تأسيس وسيط الجمه7881مارس  28مؤرّخ في  778-81 مرسوم رئاسي رقم -[2]
 .7881مارس  87، صادر في 24ر عدد .ج

                   ، يتضمّن إحداث اللّجنة2447مارس  22مؤرّخ في  17-47مرسوم رئاسي رقم  -[8]
، 2447مارس  29، صادر في 79ر عدد .الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ج

 (.ملغى)

 :المراسيم التنفيذية. 4-3-أ

. ر.، بدراسات التأثير في البيئة، ج7884فبراير  21مؤرّخ في  19-84مرسوم تنفيذي رقم  -[7]
 .7884مارس  41، صادر في 74عدد

العام للغرف  ، يتضمّن القانون الأساسي7887فبراير  71مؤرّخ في  89-87مرسوم تنفيذي رقم  -[2]
 .7887فبراير  24، صادر في 49ر عدد .الفلاحية، ج

         ، يحدّد شروط إدارة الأملاك 7887ر بنوفم 28مؤرّخ في  020-87مرسوم تنفيذي رقم  -[8]
نوفمبر  20، صادر في 14ر عدد .الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج

7887. 

، يحدّد القواعد العامة للتهيئة والتعمير 7887 وماي 29مؤرّخ في  712-87يذي رقم مرسوم التنف -[0]
 .7887يونيو  أوّل، صادر في 21ر عدد .والبناء، ج

، يحدّد كيفيات تحضير شهادة         7887مايو  29مؤرّخ في  712-87مرسوم تنفيذي رقم  -[2]
وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم        التعمير ورخصة التجزة وشهادة التقسيم ورخصة البناء 

         48-41، معدّل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 7887، صادر في أوّل يونيو 21ر عدد .ذلك، ج
، والمرسوم التنفيذي رقم          2441يناير  49، صادر في 47ر عدد .، ج2441يناير  41مؤرّخ في 

،              2448سبتمر  21، صادر في 22ر عدد .ج ،2448سبتمبر  22مؤرّخ في  48-841
 (.ملغى)

، يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي 7887مايو  29مؤرّخ في  711-87مرسوم تنفيذي رقم  -[1]
، صادر في أوّل يونيو 21ر عدد .للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلّقة به، ج
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ر عدد .، ج2442سبتمبر  74مؤرّخ في  871-42بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ، معدّل ومتمّم7887
 .2442سبتمبر  7، صادر في 12

، يحدّد إجراءات إعداد مخططات شغل 7887مايو  29مؤرّخ في  719-87مرسوم تنفيذي رقم  -[1]
، 7887نيو ، صادر في أوّل يو 21ر عدد .الأراضي والمصادقة عليها، ومحتوى الوثائق المتعلّقة بها، ج

، صادر 12ر عدد .، ج2442سبتمبر  74مؤرّخ في  879-42معدّل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
، 2479يوليو  72مؤرّخ في  798-79، معدّل ومتمّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2442سبتمبر  7في 
 .2479يوليو  79، صادر في 08ر عدد .ج

، يتضمّن وضع جرد عن درجة تلوّث 7888يوليو  74مؤرّخ في  718-88مرسوم تنفيذي رقم  -[9]
 788يوليو  70، صادر في 01ر عدد .المياه السطحية، ج

، ينظّم إفراز الدخان والغاز والغبار 7888يوليو  74مؤرّخ في  712-88مرسوم تنفيذي رقم  -[8]
جب ، ملغى بمو 7888يوليو  70، صادر في، 01ر عدد .والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، ج

، ينظّم إنبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات 2441أبريل  72مؤرّخ في  789-41مرسوم تنفيذي رقم 
أبريل  71، صادر في 20ر عدد.السائلة أو الصلبة في الجو وكذا شروط التي تتم فيها مراقبتها، ج

2441. 

، 24ر عدد .الضجيج، ج ، ينظّم إثارة7888يوليو  21مؤرّخ في  790 -88مرسوم تنفيذي رقم  -[74]
 .7888يوليو  29صادر في 

، يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية 7880يوليو  28مؤرّخ في  272-80مرسوم تنفيذي رقم  -[77]
 .7880يوليو  21، صادر في 09ر عدد .وهياكلها، ج

            ، يحدّد صلاحيات مصالح7882سبتمبر  41مؤرّخ في  212-82مرسوم تنفيذي رقم  -[72]
 74، صادر في  24ر عدد .دارة المحلّية وقواعد تنظيمها وعملها، جن العامة، والإو التقنين، والشؤ 

 .7882سبتمبر 

، يتضمّن إنشاء غرف التّجارة والصناعة، 7881مارس  48مؤرّخ في  88-81مرسوم تنفيذي رقم  -[78]
  .، معدّل ومتمّم7881مارس  41، صادر في 71ر عدد . ج
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، يحدّد كيفيات تنظيم هياكل مهنة 7881مارس  41مؤرّخ في  82-81مرسوم تنفيذي رقم  -[70]
مارس  78، صادر في 71ر عدد .المهندس الخبير العقاري وسيرها ويضبط طرق ممارسة المهنة، ج

7881. 

ر عدد .، يتعلّق بارتفاقات الطّيران، ج2442مارس  42مؤرّخ في  99-42مرسوم تنفيذي رقم  -[72]
 .2442مارس  49، صادر في 71

، يتضمّن كيفيات إعداد مخطط 2448أكتوبر  42، مؤرّخ في 828-48مرسوم تنفيذي رقم  -[71]
أكتوبر  49، صادر في 14ر عدد .ستصلاحها، جا  حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التاّبعة لها و 

2448. 

، يتضمّن كيفيات إعداد المخطط الدّائم 2448أكتوبر  42مؤرّخ في  820-48رسوم تنفيذي رقم م -[71]
 .2448 أكتوبر 49، صادر في 14ر عدد .ستصلاح القطاعات المحفوظة، جا  لحفظ و 

، يحدّد كيفيات الاستشارة المسبقة 2440ديسمبر  24مؤرّخ في  027-40مرسوم تنفيذي رقم  -[79]
خل مناطق التوسّع والمواقع السياحية، للإدارات المكلّفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء دا

 .2440ديسمبر  21، صادر في 98ر عدد .ج

، يعلن حاسي الرمل منطقة ذات 2442ديسمبر  24مؤرّخ في  011 -42مرسوم تنفيذي رقم  -[78]
 .2442ديسمبر  27، صادر في 92ر عدد .أخطار كبرى، ج

يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة  ،2441أكتوبر  42مؤرّخ في  827-41مرسوم تنفيذي رقم  -[24]
 .2441أكتوبر  49، صادر في  18ر عدد .الموازية للشاطئ، ج

، يتضمّن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة 2441يناير  49مؤرّخ في  42-41مرسوم تنفيذي رقم  -[27]
ذي رقم مرسوم تنفيبموجب ، معدّل ومتمّم 2441يناير  74، صادر في 48ر عدد .وتنظيمه وسيره، ج

 .2471مارس  47، صادر في 70ر عدد .، ج2471فبراير  21مؤرّخ في  80 -71

، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة 2441يناير  49مؤرّخ في  41-41مرسوم تنفيذي رقم  -[22]
 .2441يناير  74، صادر في 48ر عدد .الجمهورية للمدينة، ج
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، يحدّد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم 2441مارس  74مؤرّخ في  92-41مرسوم تنفيذي رقم  -[28]
الكتلة الجبلبة والمصادقة عليه والدّراسات والإستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم 

 .2441مارس  70، صادر في 71ر عدد .المتعلّقة بذلك، ج

عداد مخطط التهيئة يحدّد كيفيات إ، 2441مارس  77مؤرّخ في  91-41تنفيذي رقم  مرسوم -[20]
  ، معدّل2441مارس  70، صادر في 71ر عدد .السياحية لمناطق التوسّع والمواقع السياحية، ج

مارس  49، صادر في 72ر عدد .، ج2472مارس  42مؤرّخ في  19-72بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
2472. 

ومحتوى وكيفيات  د مجال تطبيقدّ يح، 2441ماي  78مؤرّخ في  702-41مرسوم تنفيذي رقم  -[22]
، معدّل 2441ماي  22، صادر في 80ر عدد .ج المصادقة على دراسة وموجز التأثيـر على البيئة،

، صادر في 12ر عدد .، ج2479أكتوبر  48مؤرّخ في  222-79بموجب مرسوم تنفيذي رقم  ومتمم
 .2479أكتوبر  71

د شروط وكيفيات البناء وشغل ، يحدّ 2441يونيو  84مؤرّخ في  241-41مرسوم تنفيذي رقم  -[21]
مة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع خالأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتا

 .2441يوليو  47، صادر في 08ر عدد .البناء عليها، ج

، يحدّد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ 2448أفريل  41مؤرّخ في  770-48تنفيذي رقم  -[21]
 .2448أفريل  49، صادر في 27ر عدد .ه وكيـفيات تنفيذه، جومحتوا

، يتعلّق بتصنيف المناطق المهدّدة 2448فبراير  71مؤرّخ في  99-48مرسوم تنفيذي رقم  -[29]
 .2448فبراير  22، صادر في 72ر عدد .للساحل، ج

اسي للغرف ، يحدّد القانون الأس2474سبتمبر  71مؤرّخ في  270-74مرسوم تنفيذي رقم  -[28]
 .2474سبتمبر  78، صادر في 20ر عدد .الفلاحية، ج

، يتضمّن إلغاء تصنيف أراض فلاحية 2477يوليو  48مؤرّخ في  281-77مرسوم تنفيذي رقم  -[84]
يوليو  78، صادر في 88ر عدد .مخصّصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، ج

2477. 
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، يحدّد شروط وكيفيـات وضع مخطط 2477فبراير  71مؤرّخ في  11-77مرسوم تنفيذي رقم  -[87]
 .2477فبراير  24، صادر في 77ر عدد .عتماده، جاعداده و ا  تهيئة المدينة الجديدة و 

          ، يحدّد شروط وكيفيات إعداد2472مارس  47مؤرّخ في  80-72مرسوم تنفيذي رقم  -[82]
مارس  41، صادر في 70ر عدد .يرة والموافقة عليه، جالمخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكب

2472. 

             ، يتضمّن إلغاء تصنيف قطع 2472أكتوبر  20مؤرّخ في  814-72مرسوم تنفيذي رقم  -[88]
أكتوبر  29، صادر في 28ر عدد .أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمومية للتنمية، ج

2472. 

جي ذ، يتضمّن النّظام الدّاخلي النّمو 2478مارس  71مؤرّخ في  742-13مرسوم تنفيذي رقم  -[80]
 .2478مارس  71، صدار في 72ر عدد .للمجلس الشعبي البلدي، ج

           ، يحدّد المواصفات العمرانية 2470فيفري  47مؤرّخ في  21-70مرسوم التنفيذي رقم  -[82]
   فيفري  72، صادر في 41ر عدد .ولايات الجنوب، جوالمعمارية والتقنية المطبّقة على البنايات في 

2470. 

، يتضنّن إلغاء تصنيف قطع أراض 2470أكتوبر  71مؤرّخ في  282-70مرسوم تنفيذي رقم  -[81]
 71، صادر في 17ر عدد .فلاحية مخصّصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات، ج

 .2470أكتوبر 

، يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير 2472يناير  22مؤرّخ في  78-72مرسوم تنفيذي رقم  -[81]
 .2472فبراير  72، صادر في 41ر عدد .وتسليمها، ج

، يتضمّن إنشاء المرصد الوطني للمرفق 2471يناير  41مؤرّخ في  48-71مرسوم تنفيذي رقم  -[89]
 .2471يناير  78، صادر في 42ر عدد .العام، ج

، يحدّد شروط وكيفيات التدخّل في 2471مؤرّخ في أوّل فبراير  22-71 مرسوم تنفيذي رقم -[88]
 .2471فبراير  41، صادر في 41ر عدد .الأنسجة العمرانية القديمة، ج
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مخطط تهيئة إقليم  د، يحدّد كيفيات إعدا2471مارس  47مؤرّخ في  98-71مرسوم تنفيذي رقم  -[04]
 .2471مارس  42، صادر في 78ر عدد .الولاية، ج

 ، يحدّد كيفيات الإطلاع على2471يونيو  84مؤرّح في  784-71مرسوم التنفيذي رقم  -[07]
يوليو  72، صادر في 07ر عدد .مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج

2471. 

          نية ، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوط2471أكتوبر  74مؤرّخ في  228 -71مرسوم تنفيذي رقم  -[02]
 أكتوبر 78، صادر في 14ر عدد .واللّجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، ج

2471. 

 :القرارات الوزارية. 5-3-أ

، يتضمّن قائمة التجمّعات الحضرية الرئيسية وتلك 7891يونيو  74قرار وزاري مشترك مؤرّخ في  -[7]
الفلاحية العالية التي تخضع مساحتها للتعمير قبل المصادقة عليها  اضي ذات القيمةر الواقعة على الأ
 .7891 نوفمبر 77، صادر في 01عدد . ر.فة بالتهيئة العمرانية، جدارة المركزية المكلّ لموافقة هياكل الإ

ر .، يتضمّن المصادقة على النّظام الجزائري لمقاومة الزلازل، ج7899نوفمبر  41قرار مؤرّخ في  -[2]
 .7898فبراير  47، صادر في 42 عدد

، يحدّد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم إقامة مشاريع البناء المعفاة 7882مايو  42قرار مؤرّخ في  -[8]
 .7882غشت  42، صادر في 28ر عدد .من إلزامية اللّجوء إلى المهندس المعماري، ج

ين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة شخاص المؤهلّ لأ، يتعلّق با7882مايو  42قرار مؤرّخ في  -[0]
 .7882غشت  42، صادر في 28ر عدد .لرخصة البناء، ج

، يتعلّق بحقوق البناء المطبّقة على الأراضي 7882سبتمبر  78قرار وزاري مشترك مؤرّخ في  -[2] 
 .7882ديسمبر  41، صادر في 91ر عدد .الواقعة خارج المناطق العمرانية، ج

، 01ر عدد .، ج''فيلا بن مرابط''، يتضمّن فتح دعوى تصنيف 2472سبتمبر  72قرار مؤرّخ في  -[1]
 .2472سبتمبر  22صادر في 
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، صادر في 21ر عدد .، ج''برج باب الحديد''، يتضمّن تصنيف 2478أبريل  29 في قرار مؤرّخ -[1]
 .2470مايو  41

 78زاري المشترك المؤرّخ في ، يتمّم القرار الو 2472نوفمبر  79قرار وزاري مشترك مؤرّخ في  -[9]
تعلّق بحقوق البناء المطبّقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، ي، 7882سبتمبر 

 .2471يناير  71، صادر في 48ر عدد .ج

 :الإدارية التعليمات. 0-3-أ

ر عدد .جير المشروع، ، تتعلّق بمعالجة البناء غ7892أوت  78تعليمة وزارية مشتركة مؤرّخة في  -[7]
 .7892 أوت 70صادرة في  80

تعلّق باقتطاع الأراضي الفلاحية ت، 2477مارس  28مؤرّخة في  787تعليمة وزارية مشتركة رقم  -[2]
 .لإنجاز التجهيزات العمومية

، تحدّد كيفيات معالجة أشغال إتمام 2471فيفري  27مؤرّخة في  42تعليمة وزارية مشتركة رقم  -[8]
 (.غير منشورة)، أو الإتمام/ ف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة والغلا

           ، بخصوص تطبيق القانون رقم2471نوفمبر  41مؤرّخة في  702رقم الوزير الأوّل ليمة ـتع -[0]
 (.غير منشورة)، الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات غير المنتهية 49-72

 :يةومذكّرات وزار  مناشير. 2-3-أ

، صادر 20ر عدد .، يتعلّق بالبناءات العمومية والخاصة، ج7812مارس  79منشور مؤرّخ في  -[7]
 .7812مارس  20في 

علّق بإجراءات تحويل أو إلغاء تصنيف الأراضي يت 2448نوفمبر  77مؤرّخ في  228منشور رقم  -[2]
 .ةنجاز مشاريع تجهيزات تنمويالفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لإ

 .، يتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية2470سبتمبر  48مؤرّخ في  229منشور وزاري رقم  -[8]
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متعلّقة بتحويل أو إلغاء تصنيف الأراضي  2448ديسمبر  22مؤرّخة في  72117مذكّرة رقم  -[0]
 .نجاز مشاريع تجهيزات تنمويةالفلاحية لاستعمالها كأوعية عقارية لإ

 :مة الدّاخليةظالأن. 4-أ

 .2471أكتوبر  71، صادر في 28ر عدد .النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ج -

 :النصوص القانونية الأجنبية -ب

ر عدد .، بإحداث مؤسسة الوسيط، ج2477مارس  71، صادر في 7.77.22ظهير شريف رقم  -[7]
 .2477مارس  71، مؤرّخة في 2821

المتعلّق  87-78بتنفيذ القانون رقم  ،2479فبراير  22في  صادر 7.79.72ظهير شريف رقم  -[2]
 .2479مارس  72، مؤرّخة في 1122ر عدد .بالحق في الحصول على المعلومات، ج

VI.  مناقشات غرفتي البرلمانمحاضر: 

               المعدّل  42-40محضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني بشـأن تقديم القانون رقم  -[7]
المتعلّق بالتهيئة والتعمير، الدّورة العادية الخامسة، الجلسة العلنية المنعقــدة  28-84قانون رقم لل والمتمّم

         يونيو  71، صادرة في 741عدد  ،، الجريدة الرسمية لمداولات م ش و2440ماي  87يوم الإثنين 
2440. 

كبرى الخطار الأ نم قانون الوقاية نص محضر مناقشات مجلس الأمة بشأن عرض ومناقشة -[2]
ة أيام دالعلنية العامة المنعق لسات، الج2440الدورة الخريفية في إطار التنمية المستدامة،  الكوارثسيير وت
ديسمبر  22، صادرة في 41دد ، علمداولات مجلس الأمة سميةالجريدة الر ، 2440نوفمبر  28و 22

2440. 

الدورة  اسة مشروع القانون التوجيهي للمدينة،محضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني بشأن در  -[8]
عدد  م ش و، مناقشاتل جريدة رسمية ،2442يونيو  70العادية السابعة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 

 .2442يوليو  0 في ، صادرة717
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محضر مناقشات مجلس الأمة بشأن عرض ومناقشة نص القانون المتعلّق بتسيير المساحات  -[0]
، 2441أفريل  72، الجلسة العلنية المنعقدة يوم 2441، الدورة الربيعية ايتها وتنميتهاالخضراء وحم

 .2441 ماي 72، صادرة في 42عدد  ،مةجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأال

VII.  قــــــــــــالوثائ: 

 :ةـــــنيــق وطــــوثائ -أ

، صادر في 27ر عدد .ج ،''ا  ر غدالجزائ رأي في ملف" ،المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -[7]
 .7881أفريل  48

 ، متعلّقة بالقواعد الجزائرية المضادةDTR BC 2 48وزارة السكن والعمران، وثيقة تقنية تنظيمية  -[2]
 (.معدّلة)، 2448نسخة ، 88ز .ج.للزلازل ق

 .2474أكتوبر  27، صادر في 17ر عدد .المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ج -[8]

 :ئق أجنبية ودوليةوثا -ب

 مستقبلنا'' ، وثيقة مرفقة بتقرير الأمم المتّحدة المعني بالبيئة والتنمية،27جدول أعـمال القرن  -[7]
 .A/021/02، وثيقة رقم 7891أوت  40، 02، الدورة ''المشترك

   :الي، متوفّرة على الرابط الإلكتروني التّ 7892إتفاقية الأمم المتّحدة لقانون البحار لسنة  -[2]
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf   

مي للطبيعة، ، يتضمّن الميثاق العال7892أكتوبر  29، مؤرّخ في 81/1قرار الجمعية العامة رقم  -[8]
                                                     :التاّلي الإلكتروني على الرابط متوفّر

28http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj= 

          فبراير 22، في (فنلندا)إتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي، وضعت في إيسبو  -[0]
7887. 

 الإلكتروني رّابط، متوفّرة على ال7882إتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ لسنة  -[2]
 https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf:  اليالتّ 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=28
https://unfccc.int/sites/default/files/convarabic.pdf
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الإتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في إتّخاذ  -[1]
ؤتمر الوزاري القرارات بشأنها والإحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلّقة بها، تمّ اعتمادها من قبل الم

 .7889يونيو /حزيران 22-28نمارك، أيام د، المنعقد في أرهوس، ال''بيئة أوروبا''الرابع 

المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناّجمة عن أفعال لا يحظرها '' حولية لجنة القانون الدولي، -[1]
 .SER.A/ 1998/ Add.1 (Part 1)/A/CN.4 رقم المجلّد الثاني، الجزء الأول، وثيقة  ''القانون الدولي

، 2444، الكويت، 7819إتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوّث لعام  -[9]
 leManager/Kuwait_Arabic.pdfrsa.org/assets/fi-http://memac :رّبط التاّليمتوفّر على ال

رابط ، متوفّرة على ال(إتفاقية برشلونة) الساحلية للبحر المتوسّط والمنطقةإتفاقية حماية البيئة البحرية  -[8]
  :اليالتّ  الإلكتروني

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC9

5_Ara.pdf?sequence=3 

برنامج الأمم المتّحدة، قسم التكنولوجية والصناعة والاقتصاد، فرع التجارة والاقتصاد، كتيّب تدريب  -[74]
 .2442تقييم التأثير البيئي، 

يم البيئي الإستراتيجي ملحــق باتفاقية تقييم الأثر البيئي فــي إطار عـبر بروتوكول بشأن التقي -[77]
، متوفّر ECE/MP.EIA/2003/3، وثيقة رقم 2478مايو سنة /أيار 27، (أوكرانيا)حدودي، كييف 
      .p://legal.un.org/ilc/reports/2016/arabic/chp8.pdfhtt: لكتروني التاّليعلى الرّابط الإ

تحسين  إشراك المجتمع المدني في''مجلس إدارة برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية،  -[72]
 .2440 ديسمبر 27، صادرة في HSP/GC/20/4وثيقة رقم  ،''أسلوب الإدارة المحليّة

مم المتحدة، طراف، منشورات الأالختامية للمعاهدات المتعدّدة الأ حكامدليل الأالأمم المتّحدة،  -[78]
2442. 

 مصطلحات الإستراتيجية الدّولية'' حدة للإستراتيجية الدّولية للحدّ من الكوارث،أمانة الأمم المتّ  -[70]
 .2448، جنيف، ''للحدّ من الكوارث

http://memac-rsa.org/assets/fileManager/Kuwait_Arabic.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf?sequence=3
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7096/Consolidated_BC95_Ara.pdf?sequence=3
http://legal.un.org/ilc/reports/2016/arabic/chp8.pdf


قائمة المراجع                                                             التعمير المحلّية في الجزائر الاعتبارات البيئية في وثائق  

 

449 
 

عامة بشأن الخطة الحضرية الجديدة، الجمعية العامة، مشروع قرار مقدّم من رئيس الجمعية ال -[72]
 .L.23  /11/A، وثيقة رقم2471نوفمبر  27الحادية والعشرين،  الدورة

الحق في السكن الملائم في المواثيق الدّولية لحقوق ''لحقوق الإنسان،  لسطينيالمركز الف -[71] 
 .ن .س.، دافيةقوالث تماعيةجقتصادية والافي ميدان الحقوق الا تثـقيفسلسلة ال ،''الإنسان

VIII. تـقــاريــــــــــر: 

 :تقاريـــر وطــنيــــــــة -أ

منشور في  ،7889ماي  87مصادق عليه بتاريخ  ،7881-7881مجلس المحاسبة، التقرير السنوي  -
 .7888فبراير  29، صادر في 72ر عدد .ج

 :أجنبيةو تقارير دولية  -ب

 ،"مستقبلنا المشترك": ة العالمية المعنية بالبيئة والتــنميةجنالجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير اللّ  -[7]
 .A/421/42، وثيقة رقم 7891أوت  40الدورة الثانية والأربعون، 

الأمم المتحدة، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المنعقد في ريو دي جانيرو، أيام  -[2]
 Rev.1رقم وثيقة مر،وّل المتعلّق بالقرارات التّي إتخذها المؤت، المجلّد الأ7882يونيو / حزيران 8-70

(Vol.1)/23/101.CONF/Aرّابط التاّلي، متوفّر على ال: 
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev

.1(Vol.I)   

          المنعقد  ،(الموئل الثاني)الأمم المتحدة، تقرير مؤتمر الأمم المتّحدة للمستوطنات البشرية  -[8]
 .CONF.165/A/14، وثيقة رقم 7881يونيو  70-8تركيا، أيام / بإسطنبول

لعلمية والتقنية للإسترتيجية الدولية للحدّ المنتدى العالمي للحدّ من أخطار الكوارث، تقرير اللّجنة ا -[0]
الجلسة الثانية،  ،"الموضوعات والإجراءات: الحدّ من مخاطر الكوارث من خلال العلم"من الكوارث، 

 .2448، ، جنيف2448يونيو  78 -71

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I)
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I)
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مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلّقة بالحصول على المعلومات  -[2]
           اركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، تقرير المدير التنفيذي لمجلس إدارة والمش

          أكتوبر  48، صادر في UNEP/GCSS.XI/8برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وثيقة رقم 
2448. 

توقعات البيئة للمنطقة '' حول تقرير نذار المبكّر والتقييم،مم المتحدة للبيئة، شعبة الإبرنامج الأ -[1]
 .2474، ''العربية البيئة من أجل التنمية ورفاهية الانسان

والتكنولوجيا   جنة المعنية بتسخير العلمالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة، اللّ  -[1]
والتكنولوجيا والإبتكار تسخير العلم ''لأغراض التنمية، الدّورة السادسة عشر، تقـرير الأمين العام حول 
             ،/2E/CN.16/2013 رقم وثيقة ،''لأغراض استدامة المدن والمجتمعات المحليّة شبه الحضرية

 :                                                                   التاّليالإلكتروني  متوفّر على الرّابط ،2478مارس  70في  صادر
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_ar.pdf                                                             

، ''حادث فوكوشيما دييتشي''حول  (IAEA)ة تقرير المدير العام للوكالة الدّولية للطاقة الذّري  -[9]
http://www-                         :اليالتّ  ابط، متوفّر على الرّ GC (59) ،2472/ 41وثيقة رقم 

D/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languagpub.iaea.org/MTC

es/Arabic.pdf 

، (19)ن ، الدورة الثامنة والستو ''ـماية الغلاف الجــوّيح نالثالث ع ريرالتق''ولي، دّ لجـنة الـقانون ال -[8]
متوفّرة على ، A /CN.4/692 رقم ، وثيقة2471أغسطس  72-يوليو 0يونيو و 74-ماي 42جنيف، 

 http://undocs.org/ar/A/CN.4/692: رّابطلا

IX. لمقالات المنشورة في الجرائد والمواقع الإلكترونيةا: 

يتعهد بحل مشكل نفاياته  مجمّع تونيك لوّث ساحل بوسماعيل،ت"، الجزائريةوكالة الانباء  -[7]
          : التاّلي رّابط، على ال2471يونيو  72 منشور بتاريخ مقال ،''فالصناعية نهائيا بغضون شهر ونص

 23-03-16-15-06-2017-http://www.aps.dz/ar/regions/44399 ،طلاع عليه بتاريخ تمّ الإ
 .  2471أوت  48

 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ecn162013d2_ar.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/Arabic.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/Arabic.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/Arabic.pdf
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/SupplementaryMaterials/P1710/Languages/Arabic.pdf
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://www.aps.dz/ar/regions/44399-2017-06-15-16-03-23
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قرار  :رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين للمساء" ،أجاوت. م ،جميلة. أ -[2]
 :التاّليروني ـالإلكت لرّابطعلى امتوفّر ، 2471أوت  48 مقال منشور بتاريخ ،''ذهر ممكن تنفييالتسوية غ

massa.com/dz/index.php/component/k2/item/24290-w.elhttps://ww،  تمّ الإطلاع
 .2471نوفمبر 42عليه بتاريخ 

 

فيفري  78بتاريخ منشور  ، مقال جريدة المساء"بنك المعلومات البيئية يدخل الخدمة"، جميلة. أ -[8]
  massa.com/dz/component/k2/19463.html-https://www.el: رّابط التاّلي، على ال2471

 .2478جانفي  48بتاريخ  تمّ الإطلاع عليه

، مقال ''الأثر الرّجعي للأحكام القضائية في تأثيره على الأمن القانوني''، البدري محمد هشام -[0]
، تمّ 72-77. ص .، صhttp://law.tanta.edu.eg/files/Conf :إلكتروني متوفّر على الرّابط

 .2478سبتمبر  70الإطلاع عليه بتاريخ 
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 ملخص الأطروحة
، وخلق بيئة لا الطبيعية ساحاتنظراً لدوره في استهلاك الم ،يئةالتعمير من أهمّ المجالات تأثيراً على البعتبر ي   

ة في بداية السبعينيات وتزايد روز القضية البيئيب   غير أنّ  طار المعيشي للسكّان،من الأضرار التي تمسّ بنوعية الإ تخل  
أضحى البعد حيث الدّول،  هداف التشريعات العمرانية لمختلفحداث طفرة نوعية في أإإلى أدّى هتمام العالمي بها؛ الإ

تمّ تكييف أدوات التخطيط العمراني على ضوء  فقد البيئي فيها معياراً لجودة سياسات التعمير ومدى استدامتها، وتبعاً لذلك
 .هذه التحوّلات

             أقرّ  بذلكعتراف بمبدأ حماية البيئة، وظاً في مجال الإعمير في الجزائر تطوّراً ملحعرف قانون التبدوره  
             المشرّع الجزائري ضرورة مراعاة الاعتبارات البيئية في وثائق التعمير المحلّية باعتباها أدوات مرجعية لتنظيم وضبط

قصور القواعد الموضوعية المكرّسة لذلك، وضعف الضمانات القانونية حركة التعمير، غير أنّ دورها الحمائي يصطدم ب
المقرّرة لتجسيد هذه الاعتبارات، ولعلّ الواقع البيئي المعاش في الجزائر حالياً خير دليل على محدودية دور هذه الوثائق في 

 .التكفّل بالانشغال البيئي

Résumé de la thèse :     
 L’urbanisation impacte remarquablement l’environnement, du fait de la consommation 

des espaces naturels, produisant des effets néfastes sur l’environnement et le cadre de vie de 

la population. Cependant l’émergence de la question environnementale à l’échelle 

internationale au début des années 70 a engendré une mutation qualitative dans les objectifs 

des législations urbaines de différents pays, où la dimension environnementale est devenue un 

critère de qualité et de durabilité des politiques urbaines, par conséquence, les instruments de 

la planification urbaine ont été adaptés à la lumière de ces transformations. 

 La loi d’aménagement et d’urbanisme en Algérie à connu une évolution notable en 

matière de la reconnaissance du principe de la protection de l’environnement, le législateur 

algérien a donc affirmé la nécessité de l’intégration des préoccupations environnementales 

dans les documents locaux d’urbanisme. Toutefois le rôle de ces documents est entravé par 

l’insuffisance des règles protectrices substantielles et l’inefficacité des garanties juridiques 

établies pour concrétiser ces préoccupations. En effet, la situation actuelles de 

l’environnement en Algérie fait preuve de l’inefficacité des documents locaux d’urbanisme de 

prendre la préoccupation environnementale en charge. 

 

Abstract of the thesis 
 The town planning is one of the most important field affecting the environment, due to its 

role in the consumption of natural spaces, and creating an environment not devoid from 

damages that could affect the quality of the living environment . therefore, the emergence of 

the environmental issue at the beginning of the 70s, and the growing global interest in it; has 

led to make a qualitative mutation into the objectives of the urban legislations of different 

countries, where the environmental dimension has become a criteria for the quality of urban 

policies and its sustainability, and accordingly, urban planning instruments have been adapted 

in the light of these transformations. 

 In its turn, the town planning law in Algeria has known a notable evolution regarding the 

recognition of environmental protection principle, so the Algerian legislator has affirmed the 

necessity of taking into account the environmental preoccupations in local urban plannning 

documents. However, the protective role of these documents collides with the limits of the 

substantial rules consecrated to this, and the weakness of legal guarantees adopted to 

concretize these preoccupations. In fact, the current environmental situation in Algeria shows 

the limited role of these documents in ensuring the environmental preoccupation. 


